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اللا 


ظ بسم اللّه الرحمن الرحيم 
قال (ويَجِوزٌ السلم في السمك المالح وزنًا معلوما وضربا معلوما) لأنّه معلوم 
القَدرٍ مُضبُوط الوصف مََدُورٌ التّسليمٍ إذ هُوَ غَيرٌ مُنقطع (وَلا يُجُورٌ السّلمْ فيه - 
للتّفاوت. قال (ولا خَيرَ ة في السّلم فِي السمّك الطرِي إلا فِي حِينِه وَزنَا معلُومًا وَضريًا_ 


يفلذ ها و ” مم رام 


مَعلُوم) لأَنْهُ يَنقَطِعٌ فِي زَمَان الشتَاِ حَتّى لو كَانَ فِي بَلد لا يَنَقَطِعٌ يَ حور مسُظلِقا 


 ” ©‏ ”د ير 


وإِنّما يَجَورُ وزنًا لا عدَدًا لا ذكَرتًا. 301011111111 
ظ الكبَارٍ منها وَهِي التي تُقَطعٌ اعتبارًا بالسّلم فِي الحم عند أبِي حَنِيفَة 

قال (وَيَجُورٌ السلم في السمّك 0 خخ السّلم في السّمّك لا يَجُورٌ عَدَدًا 
طرِيًا كَانَ أو مالحا تاوت وَوَذئر إِمّا أن يَكُون في اح | لطي فإن كان في 
الالح جَارَ في ضَرْب مَعْلُومٍوَوَن مَعْلُوم لكوانه مَضْبُوط القدر وَالوصّف قنور اليم 
لِعَدَمٍ | القطاعه. .. وَِنْ كَانَ في الطرِي إن كَانَ في حينه جَارَ كَذَلكَ؛ ذإ كان في عبر 
حينه ْ يَجُر لكونه غيْرَ مَقدُورِ النسْلِيمٍ حَنّى لو كان في بُلد لا يَنقطع جَارٌ: روي عَنْ 
أبي حَنيفَة أله لا يَجُورُ في لخم الكبار التي تُقَطْعٌ اعْتبَارًا بالمسّلم في اللحم في 
الاعتلاف اسمن وارال. 

0 الروَايّة الأخخرى أن السّمَنَ وَاشْرَال يْسَ بظاهر فيه فصر كَالصّعَارٍ. قبل 


.ر 


َال سمل مليخ وَمَملوح ولا قال ماح إلا في لق رديئة وهو الَْدُالذي فيه ملح 
5 تبر بقؤل لراجز: بطري ترَوحَت بْصرِيًا يُطعمُها لماح وَالطرياء؛ لأنَهُ مُوَلدٌ لا 
يحل بلطن . قال الإمَامُ الرّرنُوجي : كفى بذَلكَ حُجَة للفقهاء. 

قال (ولا خَيرَ ذ فِي السلم فِي اللحم عند أَبِي حنِيفَنَ رحمه الله. وقالا: إذَا وصف من 
اللحم موضعا مَعلُومًا بِصِفْتٍ مَعلُومٍَ جَارَ) لأنّهُ مَوزُونَ مُضبُوط الوصف ولهَدًا يَضْمِنْ 
بالمثل. وَيَجُورُ استقراضة وَزنًا وَيُجِرِي فيه ربًا القضل؛ بخلاف لحم الطيُورٍ بَأنهُ لا 
يمكن وصفا موضع منه. دول أله مجهول لاود في فلج الحظم وكثريه أو دي سعد 
وَهُرّاله على اختلاف فُصول السَنّتٍ وهذه الجهَاليٌ مُمضبيّمٌ إلى المتَارَمَتٍٍ وَفِي مَخلوع 
العظم لا يَجِورٌ على الوجه الثاني وهُو الأصح؛ والتّضْمينْ بالمثل ممنُوع. وَكذًا 


2 72 


الاستقراض» وبعد التُسليمٍ فالمثل أعدل من القيمت ولأن القتبض يعاين فيعرف مثل 


5 





العنايى شرح الهداييم 
الْبُوض به في وقتهه آَم الصف فلا يُكتّمَى به. 

الشرح: 

قال زولا حير بي السلم في اللعطو) حير ككرة وَقَة في ساق الثفى فية 
في ألوَاع الخبْرٍ بعُمُومهء وَمَعْنَاهُ لا يَجُورُ عَلى وَجْه المجالعة. قال أبو حَنيقة: لا يَجُورُ 


المسّلمُ في اللحُمء وَقالا: إِذَا وَصّف منْهُ مَوْضْعًا مَعْلُومًا بصفة معْلومّة جَارَ لكؤنه مُوْرُونَا 
مَعْلُومًا كَسَائرِ الْوْرُوئات وََذَا يَجُورُ ضَمَائهُ بالمثل وَاسْتمرَاضَةُ وَزا وَيَجْري فيه ربا 
ا 8 2 وال ان ا اق ل هرو ا 8 0 و 
الفضل. فإن قيل: لحم الطيور مَوْرُون وَلا يَجُورُ فيه السلم. أجَاب بقؤله؛ لأنْهُ لا يمكن 
وف موْضِع مه وَهَذَا يُشِيرُ إلى أن عَدَمَّ الحَوَاز فيه مُتّمَقّ عَليْه وفى تَغْليله تأَمّل؛ لأَله 
إن يُمكن وَصْفُ مَوْضِع منْهُ فَوَصْفةُ مُمْكنٌ بأن يُسْلمٌ في لحم الدَّجَاجٍ مَثلا بِيَان 
سمه وهر اله وسنه ومعدارة: 
0 7 00 57 1 اي 8 7 7 ل لبى بي سد ابر 
ومن اللَشَايخ مَنْ حَمَل الْذكورَ من لم الطيُور عَلى طبور لا تُقبنّى ولا يبس 
لتُالّد مَيَكُونْ البطلان بسب أَلَهُ أسلم في انطع وَالمّلمُ فى مثله غَيْرُ جائز عنْدَهُمْ اناق 
َإِنْ ذَكَرَ الوَرنَ» فَأَمّا فيما يُقْتتَى وَيُحْبَسُ لتَوالّد فَبَجُورُ عنْد الكل؛ لأنَ مَا يَقَعُ من 
ع 1 ٠‏ أ 1 5 ل مامد غوف ايا" ال عر ا 3 
التفاوت في اللحم بسَبّب العظم في الطيور كفاوت لا يعتبره الناس كعظم السمّك وإليه 
َال شَيْخُ الإسئلام» وَهَدَا يُقَوي وَجْهَ الَأمل. وَلأبي حَنيفَة طريقان: أُحَدُهُمَا أن الحم 
يعمل عَلى ما هُوَ مَفْصُودٌ وعَلى ما ليس بِمَقْصُود وَهوَ العم اوت مَا هُوَ الْقَصُوة 
كفاو كت ما لين عر الأرق ألد تحروق الما كية بن البائع وال مشتري في ذلك 
بِالتَدْلِيسِ وَالْرّاع فكان المقصودٌ مَجْهُولا جَهَالة فض إلى المتارّعة ولا ترئفع ببَيّان الموضع 
مرو عيفا .ءا ما ماده . اموي ؟ مود م هام ورا ماس هل رام سم 
والوزن» وهذا يقتضي جوازه في منزوع العظم وهو مختار محمد و الجا والثاني ان 
للحم يَْكَملَ على السمَنٍ وَاشرَال» وَمَقَاصد النّاسٍ في ذَلكَ مُختلقة. 
ظ ردلا تقرف شافت: نطول النتتةرويكلة لكر وع وافتل لذ يكوه إلا 
2 ا 0 0 0 5 م ع 0 00 ان ع 
مُوَخَلاء ولا يُدْرَى نَهُ عنْدَ امحل عَلى أي صفة يكون. وَهَذه الجهّالة مُفضيّة إلى النْرَاع 
2 ع هر. ير ماه 0 لمم 1 000 00 0 ردم الى 
ولا ده بالوصف. وهذا يعتصي عدم جوازه في مخلوع العظم وهدا هو الأصح 
(َولةُ: وَالنَضْمِينُ بلمثل) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا وَهَذَا يُضْمَنْ بلمثل بالمئع» وبَعْدَ ال 


ع واس 


فلمل أُعْدَلُ من القيمّة؛ لأنْ فيه رعَايّة الصّورة وَالَعْنَىء وَالقبضُ يُعَاينُ: يَعْني 


ب 


م 2 
أن 


/ 


الجزء الرابع 
الاستقراض حَال فيُعْرَفُ حَال مثل لمقبُوض» ولا فضي الجهّالة ؛ إلى امَارَعَة؛ رك 
فيه يعرف بالوصف ولا ركه تفع لجهالة فلا يُكتفى , به. 

قال (ولا يجِورُ السلم إلا مؤَّجِلا) وقال الششاف' رحمه الله: يجوز حالا لإطلاق 
الحديث وَرَخُصّ في السّلم. وَلنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «إلى أجل معلُوم”'' فيما 
رويتاء ولأنه شرع مضه دفعا لحاجت المفاليس فلا بد من الأجل ليقدرٌ على التُحصيل 
فيه فيسلم؛ ولوكان قادرًا على على التَُسليمٍ لم يُوجَد المرَخّصْ هَبَمِيّ على النّافِي. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ السّلم إلا مُوَجّلا) السّلم الال لا يَجُورُ عند لافا للشافعي 
رَحَمّهُ الله تغَال: اسَتَدل بإطلاق رخص في السّلم. ل قال: مق مَل على ل 
وَهُوَ قَولَه: َي الصّلاة وَالسَّلامُ «إلى أجَلٍ مَعْلومٍ» لا كل كر ولا قله : عَليه الصّلاة 
َالسَلامٌ «مَن أَمْلم منكم فليْسْلمٌ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَرْن مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُوم» 
شرّط للحواز السّلم إِعْلام لأجل كما شرّط إِعْلامَ القذر. فإن قيل: مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ سّلمًا 
مُوَجلا فَليِسْلمْ إلى أَحَلٍ معْلُوم وبه تقول» وَالْحَصْرُ 12 وحيتئذ | يبْقَ مُقيّدَا مبُحْمَل 
وَالدليل على ذَلكَ قولة: «في كيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْن مَعْلُوم» إن لا يجوز 000 
الكيل وَالوَرن. في شيع ء واحد َكاذ في كب مَعْلُوم إن كان كيْيً 0 إن كان 
وَرْنيّاء فيْقدّرُ إلى أجَلٍ مَعْلُوم إن كان مويل فابدوانية أن قضيّة العقل 0 
لنَمْير فلا حَاجّة إلى دير ؛ اه حلاف الأصمل. سَلمِيَامُ لك لا يرم 20 
الَحْدَورِ لضرورة تَحَمُلهُ لا لضرورة) وَلا ضَرورة في دير في الأجل. 

يال 4 ار بالدَليلين 502 تار لتّقَدِير لأَجَله؛ كارا رخص في 
السّلم يدل على جوازه بطريق الرخصّة وهي نما نَكُون لضرورة وَلا ضرورة في في السّلم 
الحال. عَلى أن سَؤْق اكلام لبان روط الستّلمٍ لا ليا الأجل مَلَأمل؛ وَلِأَنّ السّلم 
شرع رم لدفع حَاجَة المغاليس. 








)١(‏ سبق تخريجه. 


العنايّ شرح الهدايخ 


17 رك 


د وأن 





إذ القيّاس عَدَمٌ جَوَازٍ بنع ما لِيْسَ عند الإلسّان» 07 شرع لذلك لا بد 

يْيْت عَلى وَجْه يَنَفمُ به حَاجَة الْفَاليسِ؛ إلا ليك ميا ا شرع له وَالسَلمُ الحا 
ب ذال أن دَفعَ للاكة كيه طاح والستل ليه فيه إِما 0 0 قادر على 
النَسْليِمٍ في الحال أَوْ لاء كاد الول لا حاب فلالا رخص قبي على 
النّافِي إن كَانَ الثاني قلا بد من الأجل ليَحْضل فَيسْلم وإلا ا 0 
د ووس ان لمي إن قيل: لو كَانَ شرعيّة السّلمٍ كما ذكركم ل 
جَارَ ممّنْ عنْدَ عنْدَهُ أكرَارٌ حئطة . أحيب بأن للم لا يود إلا بأذى لمن مدو رذلير 
عَلى العَدَم وَحَقِيقتُهُ .0 ا لا له عَليه قم الخد الظَاهرٌ الذال عَليْه مَقَامَهُ 
وبي عَليِْ هذه الرُعْصّةُ كما في رُعخْصّة ساف 

قال (ولا يُجُورُ إلا بأجل معلُوم) لا روينا وَلأنّ الجهالثَ فيه مُفضيّدٌ إلى الْتَارَمَدَ 
كما في البيع؛ والأجل دناه شهر وقيل ثَلاتَمَ أيام وقيل أكثرٌ من تنصف يوم. والأول 


الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ إلا بأجَل مَعْلُوم) إذَا تَبْتَ اد شترّاط الأجَل في السّلم لا يد مِن 
كانه نه مَْلُومًا بمًا رَوَيْنَا بلول وَهَْ أن اَهَل مفْضيَةٌ إلى لاع كَمَا في ابيع فهذا 
بطب بِمَدة ريمّة وَذْلكَ يُوَدّيه في بعيدمًا. وَاختلفَ في أذنى الأجل فقيل أذناة شَهرٌ 
اسمتذلالا بمَسنألة كاب الأَيْمَان. 5 ِيَفُضيَنٌ د ينَهُ غاجلا فَقضَاه قبل تمَام الشهر بر 
في يمه فَإذَا كان ما دود هر في حُكُمٍ لاحل كَانَ اله و َمَا م 
الآحل» وقيل ثلانة يام وَهُوَ ما ذكرَهُ أَحْمَدُ بن أبي عمْران البَعْدَادي أُسعَاذٌ الطّحَاوِيَ 
عَنْ أصْحَابنَا اعْتيارًا بخيارٍ الشرْط وَليْسَ بصّحيح؛ أن لاه م يََان أ أقصّى المدّة. 

م عن تقل أكثْرٌ من نصف يَوْم؛ أن العَجّل ما كَانَ م: مروف 

في الَجلس وَالْوَجل ما يَنا يَتَأَخْر قَبْضّهُ ء عَنْ الْجلس ولا يَيْقى المجلس يَْنَهُمَا في العَادَة 

او ست د وَبه قال ور لكر وَالأوّل أصح لكونه مد يُمْكنُ تخصيل 
الُسْلم فيه فيهًا وَلَا ذَكَرئا منْ كاب الأيِمَان. 


(وَلا يَجُورُ السّلمُ بمكيّال رَجُل بعينه ولا بذراع رَجُل بعينه) معتاهُ إذا لم يعرف 


الجزء الرابع 5 


مقدارةُ لأنهُتَأحْرَ فِيهدالتّسليمٌ ريم يَضِيعُ فيُؤدّي إلى ترمد وقد مر مين قبل ولا به 
أن يَكُون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبَسِطُ كالقصاع مثلا؛ فإن كان مما ينكبس 
بالكبس كالزتبيل والجراب لا يَجَورٌ للمِتَازَّءجَ إلا في قُرب الماءِ للتٌُعامل فيه؛ كذا روي 
عن آبي يُوسّف رحمه اللهُ. قال (ولا فِي طعام قَريّجٍ بعينها) أو كَمَرَة تَخلةٍ بِعَينها لأنَهُ قد 
يعتريه آفَيّ فلا يقدرٌ على التّسليمٍ وإليه أشار عليه الصلاةٌ والسلام حيث قال «أرآيت لو 
أذهب الله تعالى الثّمَرَ يم يُستّحل أَحَدُكُم مال أخيهة ' ولو كانت التَسبَّمٌ إلى قَريد 
لبيان الصفتٍ لا بأس به على ما قَانُوَا كالخشمراني بِبُخَارَى وَالبَسَاخِي بِفَرعَائَتَ 

اشرب ظ 

قال (وّلا يَجُورُ السّلمْ بمكبّال رَجُل بعَيْنه) لا , بي اطع يكال وار 
ولا راع رَحْلٍ ينه إِذا لم غلم مقدَارَةُ؛ لذن اللي : في السّلم مُتَأَخْرٌ فريّمًا يَضيعْ 
الميال ا الذرَاعٌ قبة فينفضي إِلْ امتَارَعَة؛ ويعلم من هَذَا أن الكثيال إذا كان مَعْلُوم القذر 
وَالذْرَاعَ كذلك أذ" 1 بذلك الإناء المجهوال القذر يدا بيد ا بذلك ل 
الأأمن م | المتَارَعَة؛ وَقَدُ مَر: يَعْني في ول البييوع 8 ابيع يد بِيَد بمكيّال لا يعرف 


6 


مقَدَارُةُ يَجُورُ؛ أن القبْضَّ يُتَعَجّل ف فيه فيْنْدُرُ الاك لكن لا / بد أن يحون الكْبالٌ مما لا 


هم م © 


لب روا اه 
ا إذَا كَانَ مما ينكس بالكئْس كالرثييل بكسثر الاي لأن فيلا يقح القَاء 
مذ لوووط ب ار لإْضَائه إلى الْتَارَّعَة إلا أن أبا 
يُوسُّفْ رَحمَهُ الله اسْتَحْسَنَ في قرب ااء وَهُوَ أن , اسلو 
القريّة من مَاء للتَعَامُل. 
قال (وَلا في طَعَام قرية عيْنها أو تُمَرَةَ تخخلة بعيْنهًا)؛ أن لطاع غَر: من أيِدي. 
الناس بعروض آفة مَوهُومٌ تتفي لقره على التسْليم) شار ال ذلك قوله: سبي 
مكل عَنْ السّلم في تر لان أ من قمر خائط لان قلا رت لو ذهب الله ال 








5 من حديث‎ )١5 2١٠ أخرجه البخحاري (5748١1ا5ك2 داكي ومسلم في المساقاة وحديث‎ )١( 
أن البي هلك فى عن بيع ثمر النحل حى يزهوء فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر‎ 
أرأيتك إن منع الله الثمرة) بم تستحل مال أحيك؟.‎ 


١ 





العناي شرح الهدايةّ 
بم يستحل أَحَدكُمْ مَال أخيه؟» ولا حفاء في كونه منْهُ عليه الصّلاة وَالسّلام بِيانا 
بطريق 00 لعدم لجاز في ثمرة ة قريّة بِعيْنهًا. 
ولهُ: مَال أحيه أرَادَ به رَأُس المَال: أي لؤ لم تحصل الثمرَةٌ فَبِأي طريق يحل 
اال للشتم يه َلك الس ل ف ها ان الصقة: يليان أذ هده 
تلك الحئطة التي هي السْلمُ فيه مكل صفّة حنْطّة تلك القرية ال كاخشمراي ييار 
وَالبَسَاخي 07 جَانَ العقّف تك بسعررو كك قار أن تكون الحنطة مه 
ِيْسَ إلاء بل باغتبار أن صفة الحئطة متلا مثل صفة حنْطة المَشمَرَانِي 
ل ا ا ا ذا ألم في حلط من حلطة هرا وين ما إن 
أسْلم في تَوْبِ هَرَوِيّ في جَوَازٍ الثاني ذُونَ الأرّل» فَإِنَ نسلية النؤب إلى هرا ليان نس 
الْمْلم فيه لا لين الَكَانء فَإِنَ الثوؤب امَرَوِي مَا سج على صفة مَعلومَة سوا نسح 
عَلى تلك عَلى الصّفة يهرَةَ أو بعْرهَا ُسَمّى هَرَويا. وإذَا أتى المسئلم إل بوب سج عَلى 
تلك الصّفة في غَيْرِ هَرَاةَ أجير رب الستّلم عَلى القبُول» بختلاف الحنطة إن حْطَة ةم 
3 قت برض هَرَاةَ وَاَابتُ في غَيْهَا لا بسب إلا ون كان بتللك الصّفة فَكَانَ َي 
للمَكان وَهُوَ مَوْهُومُ الالقطاع حَتَّى لو كَانَ ليان الصّفة عَادَ كالأوّل. 


ردي وا و ا و 0 


كَقَولنَا حجنطة أو شعير (وَتَوعٌ مَعلُوم) كَقَولنَا سَقَيّمٌ أو بَخسييّة (وَصمَدّ معلومة) 
كَمَولنَا جَيِّدٌ أو رّدِيءٌ (وَمِقدارٌ مَعلُومٌ) كَقَولنَا كَذَا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنا 
(وأجل معلوم). 


والأصل فيه ما روَينًا والفقه فيه ما بِيّنًا (وَمَعرِفَمٌ مقدارٍ رأس الال إذا كان 
يتعلق العقد على مقداره) كا مكيل وا موزون والمعدود (وَتَسمِيَمٌ المكان الذي يُوفيه فيه إذا 
كان له حَمل وَمُؤْدٌَ) وقَالاه لا يَحَتَاجْ إلى تَسمِيّةٍ رَأس المال إِذَا كان مَعيّنًا ولا إلى مكان 
التسلِيمٍ وَيُسَلمَهُ في موضع العقدء فَهاتّان مسألتان. ولهُمًا في الأولى أَنْ الملقصود يحصل 
بالإشارة فَأَسْبَهَ التّمَنَْ والأجرة وصارٌ كالنُوب. ولأبي حنيفة أنه ريما يُوجد بعضها 
زُيُوفًا ولا يَسِتَبدِلُ في الجلس فَلو لم يُعلم قَدرَهُ لا يَدرِي في كم بَقِي أو رَبَما لا يقدر 
على تَحصيل الُسلم فيه فَيَّحنَاجٌ إلى رَدٌ رأ المال, وَالُوهُومُ في هذا العقد كاءْتَحَمَق 


الجزء الرابع ل ١١‏ 


لشّرعه مع لني بخلافب ما دا كَانَ راس ادال موب أن الذرع وَصفاً فيه لا يتلق 
العقد على مقداره. . 

الشرح: 

قال (ولا , نصبح للم علد أبي حنيقة إلا يسع ترائط) صِحّة السسلم مَوْقوفَة 
على وجُود سبع شرائط علد أبي حَيمة َه له وَعنْدَهُمَا عَلى خَسْسَة؛ فأمًا اميف 
عَليْهِ فَهُوَ أن ود في جلسن مغو جلطة لا يا وزع متلوم سيئة أذ عضي 
وَالبَحْسِي خلاف السّقي مَنْسُوبٌ إلى البَمْسء وَهي الأرْضُ التي تسْقيهًا السّماء؛ ؛ لذنهًا 
مبخُوسّة الحَظ من الماء. وصفة معْلُومَة جيذ أو رديئة» وَمقدار مَعْلوم عشرين ص 
بمكيّال مَعْروف 1 عشرِينَ رطلاء وَأَجَلٍ شو أل فى ذل من الول ما زو 
من كله يل «من ألم مذكم» اخ ومن لعن الفقهيّ ما ا أن اجهَالة فيه مفضية 
إلى راع . فَأما ملف فيه (َمَعْرفَة مقَدَارِ رأُس امال د قفْ عَلى مقداره 
كَالكيل وَالَورُون وَالْْدُوم) وتسشمية لكان الذي يوقي فيه دا كَانَ ل لهُ حَمْل بِمَنْح الحَاء 


ب 





اه 


ا 11 تقل يَحْتَاجُ في حَمْله إلى ظهْر أو جر حَمّال فهّذان ٠‏ شَرْطان 
و مو الَروِيُ عَنْ لبن عُمرَ رَضي الله عنما خلاًا شما 

قالا في الّسئألة الأولى : إن الود يَحْصّل بالإشارَة ف شه الم وله 5 
خب لكل لا لوو ليل أخرة ف الحا واد مهن جا وذ ! 
2 مَقدَارُهُما فكذا ينبغى أن ن يكتفى بالإشَارّة في رَأْسِ الال بجَابع كانه بَدَلا 
وَصَارَ كما إذا كان رأ 7 لفان الإشَارة فيه كفي اتُقاقاء وإن لم يُعْرَفْ دقان 
ولأ ينيغ ريق إن آلا كنا ويح نحمتها وتوا ولا اتدل فى اكلم 6 1 
لم قَْرُهُ لا يُدْرَى في كَمْ تقي» وتحقي أن هال قر رأس اال تلم جهالة 
للم فيه؛ أن الئل لله ينف رس امال سينا مشقاوَربُمَا َجد بض ذلك ديو 
ولا يَسْدلةُ في مَخْلسٍ ارد فيطل العَقد بقذر م مَا رذه. فإذا | يكن مقدَار رَأس اال 
مَتُْومًا لا يلم في كَمْ أنقض المسلم أ في كَمْ قي وَجَهَالُ الم فيه مَفْس 
بالاثفاق فكذا مَا 000 

وَقوْلَهُ: : (أؤ رَبُمَا) وَحْةُ آخرٌ لفسّاده وَهُوَ أن المملم إِلِه (قَد ؛ ب يعجر عَنْ تحصيل 


١‏ العناية شرح الهدايت 


المسْلم فيه وَلِيْسَ لرَبٌ الستّلم حيتكذ إلا رأس َال وَإذاكَانَ مَجْهُول المقدارٍ عدر ذَللك. 
فإن قيل: ذلك أئر مَوْهُومٌ لا مر به فيما ني عَلى الرخقص. حاف الف فى رَحَمَهُ الله 
بأن (الَوْهُومَ في هذا العقد كَالمتَحَقق) لشرعه مَعّ المّافي) إِذ القيّاس يُخَالفهُ) ألا ترَى 
كه لز ألم بمكيال وجل بعيعه [ بَْْ اق هم هَلاك ذَلكَ المكيّال وَعَوْده إلى الجهّالة لا 

يما على قَْل من اتير أذلى الأجحل أَْر من نطف َم ل لي 4اا اعبار 
تال 7 عَنْ الشبهة؛ أن وحود بَعْضٍ رأس المال يُوفا فيه شبهة لاحتمال أن لا كن 
كذلك وَبَعْدَ الؤحود الزذ مدير قد لا يرد وَبَعْدَ اليد ترك الاسْتبْدال في لم 
ا م هي دُون النّازل غنوك نالوق ا تمده أن لمعنى من 
يي وقبل بل هذه شْبْهَة وَاحذة؛ لأن كلا منْهُما مَبني عَلى وجُوده ريا 
وَالأَول أَظْهَرٌ. 

قو ل : بحلاف القؤب) جَوَاب عَم قَاَهُ َليِِ مِنْ الؤب. وتَقَرِيرهُ أن الثؤب لا 
يتَعَلقٌ العَقَدُ عَلى مقَداره (؛ لأن الذرع) في الثتؤب الْعيّن (صفة) وَهَذَا لو وَجَدَهُ زَائدا 

عَلى الْمسَمِّى سَلمَ له الرُيَادَةَ مَجَّانَاء وَل وَجَدَهُ ناقصا يَحْط شيا من الشمّن وقد 
تقَدَم وَليِسَ كَلامُنَا في ذَلك» وَإِنّمَا هُوَ فيمًا يَتعَلقُ العَقَدُ عَلى مقدَاره فكان قياس م 
الفارق» وَم يَجب عَنْ الشمن وَالأجرَة؛ أن ليله تضكة ذللك فإن لَب وَالِإجَارَةَ لا 
يَنْفُسحَان 2 شمن وَالأَجرَة ورك ل ل 

ومن فرُوع الاختلاف في مُعْرفة مقدَار رفن اال ها إذا أُسْلمَ مائة في كر 
حنطة وك شعير وَل ين َس قال كل واحد هنهم قله لا يَجُورُ علد أبي حَقَة 
رَحمّهُ الله؛ ؛ لأن لهسم على الحنطة وَالشتّعير باعْتبَارِ القيمّة وَطرِيق مَعْرفته الحَرْرُ فلا 
كن مقدارٌ رأس مال كل وَاحد منْهُمًا وا وَعَنْدَهُمَا رات الإشَارة إلى 
لين تكفي بخوازٍ العقد وَقَدْ وُحَدَتْ أو أسْلمَ اهم ودار في كُرٌ حنطة ود عَم 
وَرْنَ أحَدهمًا دُونَ الآخر فَإنّهُ لا يَجُورُ عندَة؛ ن مقدارَ أحَدهمًا إذا كان مَجْهُولا ‏ 
بطل العَقدُ في حصته لعَدَم شط الوَاز في حصته فيطل في حصّة الآخرٍ يمنا لانْحَاد 
الصّفقة أَوْ لجَهَالة حصّة الآحَرِ وَعِنْدَهُمْ يَجُورُ لؤجُود الإشارة. 

ويج لزوعه زذا ألهلة فى جنطتين وكم تكن راس مان سكل وبع تيا أو استم 





ون 





الجزء الرابع 
جنسين ولم يُبَيّن مقدارٌ أحدهما. وَلهُما في الثانيَجٍ أن مَكَانَ العقد يتَعَيّنُ لوّجود العقد 
الموجب للتُسليم؛ ولأنّه لا يزاحمه مكان آخَرَ فيه فيصير نظيرٌ آل أوقات الإمكان في 
الأوامر فصار كالقرض والغصب. ولأبي حَنيفْةَ رحمه الله أن التّسليم غَيرٌ واجب في 
الحال فَلا يَتَعَيّنُْ يخلافي الفّرض والقّصبء وَإِذًا لم يَتَعَيّن فَالجِهَالةٌ فيه تُفضبي إلى 
المنازعت لأن قيم الأشياء تختّلفٌ باختلافي المكان فَلا بد من البيان» وصارٌ كجهالد 
الصّفَتٍ ومن هَدَا قال من قال من المشايخ رَحِمَهُمْ اللهُ إن الاختلاف فيه عندهُ يُوجِبُ 
التّخَالَفَ كما فِي الصفّتٍ وُقيل على عكسه لأنْ تَعيّن المكان قَضِيَّمٌ العقد عندهما وَعلى 
هذا الخلافي التَّمِنْ والأجرةٌ والقسمب: وصورتها إذَا اقتّسما دارا وجعلا مع تصيب 
أحدهما شيئًا له حمل ومؤتَي. وقيل لا يُشكّرَط ذلك في الثّمن. والصحيح أنه يُشترّط إِذَا 
كان موؤجلا؛ وهو <١‏ ختِيَارٌ شّمس الأكِمّدٍ السرخديي رحمه الله. وعندهما يُتَعَيَنْ مكان 
الدار ومكان تسليم الدابّ للإيفاء. قال (وما لم يكن له حمل وَمَؤدَمٌ لا يَحتَّاجٌ فيه إلى 
بيان مكان الإيفاء بالإجماء) لأنّهُ لا تختلف قِيمَنَهُ (ويُوفيه في المكان الذي أسلم فيه) 


قال 4: وهذه روايي الجامع الصغير والبيوع. وذكر في الإجارات أنه يوفيه في أي 


مكان شاء؛ وهو الأصح لأنّ الأماكن كلها سواء؛ ولا وَجُوب في الحال. ولو عَيّنًا مَكانًاء 
قيل لا يتعين بتعين نه لا يفيد» وقيل يتعين نَهُ ُِْيدُ سوط خَطرٍ الطريقء وَلوعيّنَ المصرٌ 


” بير مس ساس مس 


فيما له حمل ومؤْنَيّ يُكتمَى به نّهُ مع تَبَايُنَ أطرَافِهِ كَبقَعَتٍ واحدة فيما ذّكَرنًا. 
الشرح: 
وقالا في السألة الثانيّة: إن مَكَانَ العقد يَتَعيّنُ للإيفاء؛ ؛ لأ العقد الموحب 
شيم جد فه وما كلا َك ين كا في تيع حئطة بها إن اشيم بجا 
في مَوْضع العقد؛ وَلأَنَهُ لا يُرَاحمُهُ مَكَان آخَر لعَدَم مَا يُوجِبْهُ وما هُوَّ كذلك يِتَعيْنْ 
كأوّل أؤقات الإمْكَان في الأوامر فَإِنَ الجحراء لاا ره و 
#راع مام ان 7 عصرم صسراري 8 ميري ه ىَ عم سا ى 
بَاعَ طُعَامًا وَهُوَ في السّواد 00 أذ لمشتر 2300 
مَكَانَ الطْعَام فلا خيّارَ لهُ» وَإن 00 خيَانٌ ولو عيّنَ مَكَانَ اليْع للتَّْليمِ لَا كَانَ 
له الخيَارٌ. 


يما 





العنايي شرح | الهدايى 

وَعُورِض بأن مَكَانَ العقد لو تَعيّنَ لبَطَل العَقَدُ يان مَكَان 0 
2 قن مَنْ اشترَى كر حئْطّة وَشَرَط عَلى البائع الحثل إلى مَنْوِلهِ يَفَسُدُ عَقَدُه 

ع اس ل ل وَاحَوَابُ عَنْ النَقَضٍ أن مَكَانَ 
يك يَعيّنْ للتَّسْلِيمٍ إذا كان المبيعٌ حَاضْرًا وَللبِيعٌ في السّلمٍ حَاضْرٌ) لَهُ في ذمّة الْمْلم 
قد حا ي تك ا مك يحاض مخطرر» وه عط ل قي 
م يُذْكَرْ في الَعْليل وَمثْلَه يُعَدُ القطّاعًا. وَعَنْ العَارَضّة بأن التّعِْينَ بالدّلالة» فإِذَا جَاء 


بصتريح ملفا ينطلهَا وَللمَافَسَد في بنع الع كن ذال تمن باليغ ركذل فص 


صفقة في صفقة. تلأبي حَنيقَة رَحمَهُ الله أن السّلمَ ليم غيْرٌ وَاجب في الخال 
لا تراط الأجَل بالاقاق وَكْل مَا هُوَ تسليمه غيْرُ وَاجبٍ في الخَال لا يتين مان 
ار لأن مَوْضعَ الالترّام إِنَمَا يتَعيّنْ ليم يسبب يَسْتحق فيه التسْليم 
بس الالترام ليَكونَ الحَكُم َابنًا عَلى طبق سَيّبه وَالمّلمُ لا يَسْتَحقٌ تَسْلِيِمَهُ بتفس 
سّ لكوْنه مولا بخلاف القرض ا والاسستهلاك إن ير 

نفس الالتزام فيتَعِينَ تين موضعه. 

50 
مَوْضعٌ العَقَد للتَّسْليمٍ عند لول الأجَلء هَذَا مما لا يُقولهُ عاقل. وَإِذَا نبت أن مَكَانَ 
اعفد ل يَتَيّنْ للإيقاء بقي مَكَان الإبقَاء مَجْهُولا جَهَالة ثفضي إلى الْمَارّعَة؛ِ لأن قيَمْ 
ليا تختلف باعشلاف الأماكن ور الم عله في مضع يكير فيه للم 
للم ليه يُسَلمهُ في خعلاف ذلك قَصَارَ كجَهَالة اعدف في اعثتلاف لقم ياعثتلانها 
فلا بد من البيّان. 

(وَعَنَ هَذا) أي عَمّا ذكرنا أن جَهَالة المككان كجَهالة الوضّف (قال: مَنْ قال من 
المشايخ إن الاختلاف في المكان يوجب التَخَالف) عنْدَهُ كالاختلاف في اللبوادة 
َالرَدَاءََ في أَحَد البَدَلِيْن (وقيل عَلى عَكْسه) أي لا يُوجبْ التَخَالَفَ عنْدَهُ ل الفول 
للمسلم إليه 


هاس ار م عًِ 


وَعَنْدَهُمًا يوجبة؛ أن ى + 'عيْنَ المحكان قَضيّة العقد: أي ا عنْدَهُمًا فَكَان 
الاخلاف في الكَان كَالاشلاف في ل اعفد وَعبْدَه كا اصقان صار 


1 


١6 


الجرء الرابع 
بمنزلة الأجل وَالاختلااف فيه له يوجب احالف وعلى هَذا الخلاف شمن مر ل 
والقملمة. وَصُورَة امن : اشترَى شنا بمكيل 0 مَوَرُون مُوصوف في الذمّة ؛ ترط 
بان مَكَان 0 عند رت ار وي مكان العقد. وَقبل إن 
بالاتثفاق» وَالأوّل أصح 

(وَهُوَ امختيار سمس الأئمّة)؛ لأن الشمَنَ مش ) الأجْرة وَهي منصوص عَلَيْهَا في 
كاب الإجارات. وصورة د الأخرة: : اسْتَأَجَرَ ذَارَا أو ذَابَة بمكيل أو مَوْزُون مَوُصوف 
في الذّمة ' 
وَفي لَب ُسَلم في َكَان ليها رقاو لفو انا انا وأخد أحَدُهُمَا 


هم مر 


كر من تصيبه وَالتّمَ في مُقَابلة الزائد مكيلا أ مَؤرُوئ مَوْصُوفًا في | الدمّة يُشترَط 
عنْدَهُ يَيَان مَكَان الإيقاء خلافا لما وَيتَعيّنُ مَكَانْ القسمّة . 

قال وم 0 كان وان بايا ان ينان فكان الإيقاء إل وَقَدُ 
قم يانم له َمل مُه فلم من ذلك ما لم يَكُْ له حمل ومؤلً. وقيل ما ل يكن 
له حَمْل وَمُؤلَة هوَ الذي لؤ مر سانا بحمْله إلى مَجلس القضاء حَمَلهُ مانا وقيل 
هُوّ ما مَا يُمْكنٌ رَفعُهُ بيد وَاحذة. واتفقوا عَلى أن َيَان مَكان الإيفاء فيه لِيْسَ بشرط 
لصحّة السسّلمٍ لعَدَمٍ اعثتلاف القيمّة» وَلكن هَل يَتَعيّنْ مَكَان العَقّد ٠‏ للإيقاء؟ فيه روَايتَان 


جر سيل 1 





ف 0 


فرط يان مَكَان الإيفاء عنْدَه خلاًا لما و 8 تَعين في إِجَارَة دار مَك 4 


تام قر 


وس اس ار اس 


(في رواية ة الجامع الصير ل الأصل) يَتعَينُ؛ لأنه مَوْضع لالتزا 0 على غيْره 
َذكرَ في الإجَارات يفيه في أي مكان شاء وهر الأصح؛ لد الأماكة كلها شرا 
إِذ المايّة لا تَخْتَلف باختلاف الأمَاكن فيه. 


ير ال ال ا ا 

(قوله: ولا وُحُوب في الحال) جحواب عما يقال يجور أن يِتَعِينَ موّن العقد 
ور وحوب التَسْلِيم فقال التي لتسليم في الحال لبعين يواجب تعد باعتباره, فلو ل 
مَكَانَا قيل لا يعي لأنّهُ لا يُفِيدُ حَيْث لا يرم قله مُه ولا تعتقلف مَاليُ باللاف 


عر 


الأمكنّة: حل يك ور لاس 1 إبية ريا السام سُقوط حَطَرٍ الطريق» ولو عَيِّنَ 
المصرّ فيمًا وو ا يا لأن المصرّ مَعَ تَايْنٍ أَطْرَافه كبقع وَاحدّة فيمًا 


ها لير لمر 


ذَكرنا من أله لا قلف يمه باعثتلاف لحل 3. وقيل فِيمًا ذكرئا من الْسّائل وهي 


بن 


ال 0 واد 00 ا وَالقسمّة. 


15 لمس لملعلللللس سل سل لس ل سح العئايس شرح الهدايي 

رَقيل هَذَا إذَا لم يكن المصرٌ عَظَيمّاء ا 
احيّة مْهُ ) د بَجرْ؛ٍ لأن فيه جَهالة مُفْضيّة إلى التارّعَة 

قال (ولا يصح السلم حنّى يقبض راس الال قبل أن يُمَارِقَهُ فيه) أما إذا كان من 
التّقُودِ هَلأَنَهُ افتراق عن دين بدينء وقد «تَهَى النّبِي يل عن الكالئ بالكالئ وإن كان 
عيئًاه؛ هَلآَن السّلم أخدُ عاجل بآجلء إذ الإسلامُ والإسلاف يُنبئَان عن التّعجيل فَلا بد 
من قبض أحد العوضين ليتَحَقَّقَ مُعتى الاسم وَلأنّهُ لا بد من تسليم راس المال ليتقلب 
المسلم إليه فيد فيرو ع التسليم وَلهَدَا شنا لا يَصحٌ السّلم إذَا كان فيه خِيَارٌ الشرط 
لهما أو لأحدهما لأنّه يمنع تمام القبض لكونه مانعًا من الانعقاد في حق الحكم,؛ وكذا 
لا يثبّت فيه خِيَار الرؤيّج لأنّهُ غيرٌ مُفيب بخلافي خِيَارٍ العيب لأَنّهُ لا يمنَعْ تَمام القبض 


الشرح: 
و ا ل ل ا يبقى صحيحا 
َعْدَ وقوعه عَلى الصّحّة ذا لم يَقبض 7 الال في كان قفد يل أن يفاوق كل 


رحد مر لاقن ضحي بدا لا مكنا ل لو مدنا َرْسّحًا قبل القبض م يُفْسَح 

م | يتفرقا عَنْ غير قيْض» فإذا افْتَرَقَا كَذَلِكَ فَسَّدَ أمّا إذا كان َس امال م من التُقود 
فاده افترّاقٌ عن دين بدين) وقد «تهى لبي عليه الصّلاة الم عن الكالى 
بالكالئ» : أَيْ النُسيئة بالنّسيئة وَإن كان ينا فلن اكلم أحد عاجل بباجل» إذ 


في لي ”7 ل ا ا ل 


الإسلام وَالإسلاف ينان عن 007 

ا آجل فَوَجَبْ أن يكون. رام الخال عَاجلا ليون لحك ثَابنَا عَلى ما 
ضيه به الاسم ل كَالصُرف والكفالة وَالحوّالة فإنّها عقودٌ نَنَتْ أَحَكامُهَا بِمُقضيَات 
أُسْمَائه 1 وَجْهُ الاسسحْسَانء والقيّاس را لان العرُوض تُتَعِيّنْ في العُقود 
تدك شرط التَجيل م إلى نع النن بالذين» بحلاف 0 لله ل ' بذ من 
تُسْليم رأ المال ليتقلب: أي يتصرف اده إليه فيه فيَقدرُ ء عَلى التَسْليم (وهذا) أي 
ولاشتراط القبض. 

قَلنَا لا يَصحٌ السسّلمُ إِذَا كَانَ فيه خيّارُ التترْط هُمًا أَوْ لأحَدهما؛ لأنْ عار 
تايط يام الام لاض لكوي نينا عن اماد كي سل اللي ور تر الل 


د" م 


الجزء الرابع 1 


وَالقَبْض مبْنيّ عَليِه وَمَا كَانَ مَانعًا من المبني عَلَيْهِ فَهُوَ مَانعٌ عَنْ البْني» وَكَذَا لا يبت 
في السّلم خيَّارٌ الرّؤيّة لكؤنه غَيْرَ مُفيد؛ لأن فائدئهُ الفح عنْدَ الرؤية والوَاحب بعقد 
السّلم الدَيْنُ وَمَا أحذهُ عَيْنٌء فلو رَدَّ الَأَُودَ عَادَ إلى مَا فى ذمّته فَيثْيِتُْ الخيّارٌ فيمًا 


0 5 





سء” 230 م 1 م ال ا 00 2 5 5 صر صر مس 2 م - عمرث© م 

أحذه ثانيًا وثالئا إلى ما لا يَتَنَاهَىء فإذا م يُفد فائدتهُ لا يجوز إنبائه وفي بيع العين يفيد 

0 ع 2 ادرو 6 م 0 1 م 1 ب سَِ ساس ماه 00 0 007 

فائدته؛ لأن العقدَ ينفسخ عند الرؤيّة إذا رَدُ المبيع؛ اه رد مْنَ مَا تَنَاوَله العقد فيفسخ. 

1 8 7 7 1 0 0 7 2 0 8 1 6 وان 8 3 6# 
قيل فيه إشكالان: أَحَذَهُمًَا أن الضميرٌ في قوله فيه إما أن يرَادَ به رأس المال أو 


العلل فيه» لا سَبيل إلى الأوّل؛ لأن خيارَ الرّؤيّة نَابتْ في رأس المال» صَرَّحَ به في 
التُحْفة وقال: لا يَفْسدُ به السّلمُ» ولا إلى الثاني لانتفاء نَّيب ؛ أنه في ييا اشتراط 
قبْضٍ رأْس اال قَبْل الافتراق» وُبُوتْ الخيّار في الْسْلمٍ فيه وَعَدَمُُ لا مَدْعَلٍ له في 
ذلك فكَانَ أجتييًا. والثاني أن الْبِيعَ في الاستصتاع دَيْنّ وَمَعّ ذَلكَ للمُسْتصنع عار 
م 

وَالْحوَاب عَنْ الأوّل أنهُ يَعُودُ للمُسْلمٍ فيه وَدَكَرَُ اسنتطرَاداء وَيَجُورُ أن يَعُودَ إلى 
رأس اكَال» وَهُوَ إن كَانَ دَيْنَا في الذمّة يَتَسَلسَل ولا يُفِيدُ وَإِنْ كَانَ عَيْنَا وَجَبّْ أن لا 
يُفِيدَ لإفضائه إلى التُهْمّة. وَعَنْ الثاني أن لا نُسّلمُ أن الْعْقَودَ عَليْه في الاستصتاع دَيْنٌ 
بل هُرَ عَيْنّ على ما سَيّجيء في الاسْتصْتاع» بخلاف خيَارٍ العيْب؛ لألَهُ لا يَمْتَعْ تَمَام 
القَبْضِ؛ لأَنَ تَمَامَهُ بعَمَامِ الصّفقَة وَتَمَامُهَا بتَمَام الرضًا وَهُوَ مَوْجُودٌ وَقْتَ العقد. 

ولو أسقيط خييّارُ الشّرط قبل الافتراق وَرَأس اال قَائِمُ جَازَ خلاها لزه وقد مَرٌ 

الشرح: 

(وَلوْ أسقط) رب الستلمٍ (خيَارَ الرط قَيْل الافتراق) فلا يَخلو ما أن يَكُونَ 
َس الال قائمًا أ لاء فَإِنَ كَانَ الثاني ل يَصمّ العقَدُ بالإسْقاط؛ لأن ابْتدَاءهُ برس مَال 
تود لا بكر كذ الكاقة ببايتعافة انار وقيه نظ قن انفاء اهل يلاعا 
وَالحوَاب أَنَهُ اثّفاقي فَالتّشْكيك فيه غير ممسمُوع) وإن كان الأول جَارَ ملافا لزُفْرَ وقد 
مر َظيرُة وَهُوَ ما إِذَا بَاعَ إلى أجَل مَجْهُول ثم أَسْقَط الأجل قَبْل الحلُول فَإنَهُ يَنقَابْ 
جار الا ادن رك ْ ْ 





العنايي شرح الهدايي 

(وَجُملدٌ الشرُوط جِمَعُوهًا فِي قولهم إعلامٌ رّأس اال وَتَعَجِيلُهُ وإعلامٌ المسلم فيه 
وتَاجِينه وبين كان الإيفاءِ والشدرةٌ على تحصبيله؛ هن آسلم مائتي درهَمٍ في كُرُ 
حينطة مادم منهًا دين على المُسلم إليه وَمائَمٌ نقد فَالسّلمْ في حصّةٍ الدّين بَاطِلٌ لفَوات 
القبض ويجوزُ في حصت النّقد) لاستجماع شرائطه. 

ولا يُشِيعٌ الَسَادٌ لأنّ الفّسَادَ طَارِئٌ إذ السّلمُ وَقعَ صّحِيحًاء وَلهَدَا لو نَقَد رأ اال 
قبل الافتراق صحٌ إلا أَنَهُ يَبطل بالافتراق مَا بَيّنَاه وَهَدَا لأنّ الدّين لا يَتعَيّنُ في البَيع؛ آلا 
ترى أَنْهُمَا لو تبَايَعَا عَينًا دين كُمْ تَصَادَقَا آن لا دين لا يَبطل البِيعٌ هد فينعقد صحيحا. 

الشرح: 

قال جملة الشرُوط جَمَعُوهَا) + ح انر لله كروظ الكلم فى رعلام 
رَأْسِ المال وَهُوَ مُشكَمل عَلى يَيَان جنْسه وتؤعه وقذره وصفته وفي تعْجيله؛ مرا به 
لنّْليمُ قبل الافترراق كما تقد في إِغْلام للم فيه وَهُوَ 1 على بَيَانَ الجنس 
وَالنَوْعَ وَالصّفة وَالقَدْرٍ وفي تأجيله: يعني إلى أجل 0 5 َك تَقَدَمَ بيَانَ مقداره 
وفِي يَيَان مَكَان الإيقاء كَمَا مر وفي القذرّة عَلى تحصيله وَهُوَ أن لا يَنْقَطِعَ كما بن 
(فإن أسْلم مائتي | دهم في كر حئطة ماله منْهًا دن على مثلم له ومائة تقد 
فَالسّلمُ في حصة الدين باطل) سَوَاء أطلقَ لمات يْن اتذاء أو أضاف العَقَدَ في 2 
إلى الدين لفوَات القبض. ويجحوز في حصة لد اا شرائطه» ولا 90 
المَسَّادُ؛ لأن الفسّادَ طَارِئٌ إِذ السلم وَة قعَ صّحيحًا؛ أمّا إِذَا أطلقَ م علا المائة من رَأْسِ 
المال قا بان لا شكال فيط كنا لاغ عَبْديْنٍ ثم مات اش قر 
ال شل كان اليّاقي مَبِيعَا بالحصّة كار ؛ وَأمّا إذا أضّاف إلى الدَيْن ابتدّاء فكذلك وهذا 
لو نفد رام لكان مل الافتراق صَحَّ وَهَذَاءِ لأن التّقود لا تتعِينَ في العُقود إذا كات 
عَيْنَا فكذا إذا كائت دَيْنَا فصارَ الإطلاق وَالتمَيدُ ال و تَبَايَعَا عَيَْا بدَيْن 
ثم صّادقًا أ أذ لا دين لايل لع حت يتَيّنْ الدَيْنُ فينعَقدُ المسّلمُ صّحِيحًا فَيَبْطْل 
ال نا ن الي يد «نهَى عن بع بع الكالى بالكالئ». 

و سر (مائة منْها مِنْهًا دين على السللم إلْه)؛ لأن الدَيْنَ على غَيْرِه يُوجحب شيوع 
الفسّاد؛ نا يت بقار في حَقَهمًا. 
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الجزء الرابع 

قال (ولا يَجورُ النَّصرفْ فِي رأس مال السلم والُسلم فيه قبل القبض) أما الأول 
فَلمًا فيه من تفويت القبض المُستّحق بالعقد. وآما الثاني هَلأَنَ اللمسلم فيه مبيع 
اس 8 شم 7 - < - رد ير ش 
والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز. 

الشرح: 

7 لون سد بر بر ل ء وراء ع 1 2 : 9 دود بير لك #ا. 

قال إلا يَجَورٌ التصرف في رأس المال المسلم فيه إلخ) لا يَجورٌ التصرف في 
رَأْسِ اال قبْل القبْض؛ لَنَهُ شط صحّة السسّلم احْترارًا عَنْ الكَالئَ بالكَالئء فلو جَارَ 
لتَصَرْفُ بِالبيْع وَاليّة وَالوصيّة وَكَحُوهَا قات الترط وَهُوَ مَعْنَى قله قلما فيه منْ ُفويت 


أ 


' 


التي لانت القند ولا يلار بد 10105 19 بيخ والتديانة فى ابيع ل 
القَئْضٍ لا يَجُونُ ولا بَأسَ به بَعْدَهُ؛ لأن القيُوضِ بعَقّد السّلم كَالعيْنِ المشترى» قراس 
اال إن كَانَ مثليًا جَارَ أن يَِيعَ مُرَابْحَة وَإنْ كَانَ قيَميّا لا يَجُورُ إلا ممّنْ عنْدَهُ الشمَن. 

(ولا تجوز الشركمٌ والتّوليَمٌ في المسلم فيه) لأنّهُ تصرف فيه . 

ارج 0 

(وَلا تجو الشركة) وَهُوَ أن يُشترك شَخخْصُ آخَرُْ في المسسلم فيه (و) لا 
(لتَوْليَة) وَصُورنُهَا ظَاهرَة وَإِنّمَا حَصّهُمَا بالذكر بَعْدَمَا دَحَلا في العُمُوم؛ لأكهُمًا أكثر 
انوا من الرااخة: والوتضييقة + وقئل اران عن قزل" النخض إن القولنة بغاد الها 
إقامَة مَعْرُوف فَإِنهُ َل غَيْرَهُ ما تو . 

(فَإِن تَقَايَلا السلم لم يكن لهُ أن يَشتَّرِي من امُسلم إليه براس الال شيًا حَتّى 
يقبضه كلة) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تحن إلا سلمك أو راس 107 أي عند 
الفسخ وَلْأنّهُ أحَدَ شبهًا بالمبيع فلا يَحِلْ التَصَرّفْ فيه قبل قبضهه وَهدَا لأنْ الإقالم بيع 
جَدِيدٌ في حَقّ الث ولا يُمكِنُ جعل المسلم فيه مَبِيعًا لسقوطه فَجَعَل راس الال مبِيعًا 
لأنّه دين مثله؛ إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس لأنَّهُ ليس في حكم الابتداء من كل 
وجه؛ وفيه خلاف زُفَر رّحمه الله؛ والحجثٌ عليه ما ذُكرتاه. 

الشرح: 

إن تقَايلا المّلم ل يَكُنْ لرسّ السكلم أن يَشتَري من الْسْلم إليْه برأس اكَال 
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العنايج شرح الهداية 
اطي ا بوي ير جع اراس ب 12 
البَقَاء عبد نبي وَهَذَا ص في ذَلكَ و 500006 بالييع) (؛ لأنَ الإقالة بَيِع 
جَديد في حَق ثالث) وهو الشرع) والييع يَقنَضي بكو العْقود عليه ل فيه لا 
يصلحْ ذلك السشقُوط) ؛ بالإقالة. 

(ف) لا بد من (جَعغْل راض الال مَبِيعًا) ليرد عَليْهِ العَقَدَء وَإلا لكَانَ ما فْرَضَاهُ 
63 اك تناه علد بدن لزع لاله لكر قا دن المتلع بدو 
أنكَنَ أن يَكُونَ الديْنُ مَتقُودًا َل انتناء فيما هر يم من كل وه وَمْوَ عفد السَّلم 


ارد نام 


ابد سي وا ا وي نا 
بالمبيع» ابيع لا يتصرف فيه قبل القئض فكذا م شبهة 

فإن قيل: إذا كان كذَلِكَ وَجَب قَبْضْ رأُس الال في الَجْلس اعَتبَارا للاثتهّاء 
بالابتداء: حا بقوله 9 أنه أي لأن عَقَدَ الإقالة (ليس في شك التشوين كل 
وَخه؛ لألهُ في حَقّ الكل وَالإَاله نم في حقّ ثالث لا غَينُ ولس من ضترورة اط متراط 
المَئْضِ في الأوّل ان شترَاطَهُ في الثاني بالضرُورَة» فَإِنْ تمت بالييه وَهُوَ أن ان تراط القبئض 
في الابتداء كَانَ للاختراز عَنْ الكَال بالكَالى وَالْسْلمٌ فيه سقط بالإقالة فلا يتَحَفَقُ فيه 
ذَلكَ قلا يُشترَط القَبض. ظ 

وَالتَمُل يُْنِي عَنْ هَذَا السُوال؛ لأن رَأْسَ اال إِذَا ضار مَعْقَودًا عليه سَقَطَ 
الوياجي امارد بوكرب عد لاية اكز اراد كلم وام رن شت 18م 
نظا إلى كانه 0 لكال وحوب قبْضْه ولو 8 ل الدليل على اثقلابه 


سر ...سم سل 
را فر براه ,رار 


مَعْقَودًا عَليْهِ حَيْثْ لا يَجُورُ 

وَلوْ بق رَأُسُ اال لوَجَب 5 دَق عَلى طريقة قله في أُوّل الكتاب وَيَحُورُ 
أي لسَّان كان مو ترد وب طرينة أر' لالب فوم غير أذ سيوم بو 
فلول من قرا الكتائب قَوْلهُ: : وفيه) أي في جعل رأس امال بعد الإقالة مُبيعا (نخلااف 
روك ل ال بَْد الإقالة صّارَ ديا في ذمة للم إل هكم جار الاستدال 
بسّاء ئرِ الدييون ليولا يوادنه الزن كنات نابرث والقو. 

قال (ومن أسلم فِي كْرٌ جنطة فَلما حل الْأَجَل اشْتَرَى الُسلم إليه من رَجُل كرا 
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اس ل اا 


وَأمَرَرَبّ السّلم بقبضه قَضَاءٌ لم يَكْن قَضَاء وإن آَمَرَهُ آن يَعِبِضَهُ له كُمّ يَقِبِضّهُ لنفسه 
فاكتاله له كُمْ اكتالهُ لنّفسه جارً) لأنّهُ اجتمّعت الصّفقتان يشرط الكيل فَلا بد من 
اليل مَرَتّين لتّهي الي عليه الصّلاة وَالسلامُ عن بيع العام حَتّى يَجِرِي فيه صاعان. 
لير 0 
أ ِل ابتداء ابيع لأ اله غير انين حة حقيقي. وإن جعل عينه فِي حق حكم 
خَاص مومه الاستيدال يدوليم يَمدالفراب وإن لم يكن سلما وكان قرضا 
فَأَمَرَهُ بقبض الكُرٌ جار أن القَرض إعَارَةٌ وَلهدًا يَنعَقَدُ بلفظ الإعارة فَكَانَ المَردُودُ عَين 

الشرح: 

قال (مَْ ألم في كر فلا حل الأحل إل رَجْلَ ألم في كر من الحمطة 
وَهْوَ سون قَفِيرًا (قَلمّا حَل الأَجَل اشترى الْسْلمٌ إليْهِ من رَجُلٍ كرا وَأَمَرَ رب 
للم يبه قَضاء لقه [ يكن امم حنى لو خلت الوص في بد َب للم كا 
منْ مَال الملم إليْهِ (وَإن أَمَرَهُ أن يَقبِضَهُ لأجل الم واي اكمَالهُ 
لتنفسه جَارَ؛ٍ لأنهُ احْتَمَعَتَْ صفقتان بشرط الكل) الأول عد صَفْقَة الممْلم إِيْهِ مَعْ بائعه 
َيه فك مع رب السلم 

(فلا بد بن الكل من «لنهي الب وك عن تيع الطقام حَنّى يخري فيه 
صاعان») وَهَذا 1 ل الحديث عَلِى ما مَرَ) في الفصل امتُصل بياب المرَابْحَة حَة 
. وَالتُوليَة قال فيه : ودر الحديث اجتماع الصّفقتَيْنِ عَلى ما ا ,. (قوله: ل وإن 
كان سَابقا) را ان اللل إِليِهِ مَعَ رب السّلمٍ كان سَابقا عَلى شراء 
المسثلم إِليْه م من بائعه قلا يكون لسنل إل انا لد الراك وو فلن اللي الانية 
تَدْحْل بحت اي وريه هُ القول بموجب العلة. 

سلما ذَلكَ (لكنّ قَبْض الْسْلمٍ فيه لاحق) وَقِضْ الْسلم فيه (بمُرلة اإتداء الببّع)؛ 
اشرق تن كد ره َي وَهُوَ لين حَقَة وإ عل َه في سح 
كم حاص وَهُوَ حُرْمَة الامْتْدَال ضَرُورَة قلا يََعَدَى فَيْبقَى فيمًا ورَاء كَالبيْع فبك يتَحَقَق ابيع 
بَعْدَ الشرَاء بشرْط الكيل فقلذ ا جْتَمَعَتْ الصّفقئّان فلا بد من تكرار الكيّل. 


0 


ات يبيطخ طيه يي عبتت الغتانة شرء الهداي 

(وَ) إن (كَان) الك (قرضًا فَأمَ) المستفرض المفُرض (بقَبْض الكرٌ) فَمَعَل (جَارَ؛ 
د عرض عار هذا يَنْعقدُ بلفظ الإعارة) وَلو ل يكن إِغَارَة زم تَمَلِيك الشيء 
بجلسه نسيقة وهو ربا وخا لا يلم أل في القرْض؛ لأن التأحيل في العَوَارِي غَيْر 
لازم فيَكُون الْرْدُودُ عَيْنَ المقبُىوض (مُطْلقَا حُكمًا فلا تُجتَمِع مم الصّفْقئَان) وَكذا لو 
اسْتفرَض المسْلم إِليْه من رَجُلٍ وَأمرَ وب السلم بقيْضه يُكْتمَى فيه ِكل واحد 

قال (ومن أسلم في كر فَأمر رب السلم أن يكيلة المسلم إليه في غرائر رب السلم 
ففعل وهو غائب لم يكن قضاء) لأنّ الأمر بالكيل لم يَصح لأنّهُ لم يُصادف ملك الآمر؛ 
[ لأن ] حقنّه في الدين دون العين فصار المسلم إليه مستعيرا للغرائر منه وقد جعل ملك 
تفبه فيها فَصَرَ كما لوكَانَ ليه دَرَاهِم دين شفع إليه كيس ينها لديو فيه لم 
يَصر قابضًا. ولو كانت الحجنطة مُشْتَرَاةٌ وَالمَسأليٌ بحَالهًا صارَّ قابضًا لأنّ الأمرّ قد صصح 
حَيثْ صادَف ملكه لأنَهُ ملك العَينَ بالبّيع؛ آلا تَرَى أَنْهُ لو أَمَرَهُ بالطحن كان الطحين 
في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتّري لصحت الأمر؛ وكذا إذا أمره أن يَصبّهُ في 
البحر في السلم يهلك من مال المُسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري؛ ويتَمَرَرْ التّمن 
عليه م قُلنا؛ ولهذا يُكتّفى بذّلك الكيل في الشراء في الصحيح لأنّهُ تائب عنه في الكيل 
والقبض بالوقوع في غرائر المشتريء ولو أَمرهُ فِي الشراء أن يكيله في غرائر البائع فَمْعل 
لم يَصر قابضا لأنّهُ استعار عَرَائِرَهُ ولم يَقبضها فلا تَصِيرٌ العَرَائرٌ في يده شَكَدا ما يُمَعْ 
فيهاء وصار كما لو أَمَرَهُ أن يكيله وَيَعَزْلهُ في نَاحيَّةٍ من بيت البّائع لأنّ البَيتَ بتواحيه 
في يده فلم يصر امش ري قايضا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أسْلمٌ في كر فَأَمَرَ رب لستلم إل رَجْلَ أسْلم في كر قََمَرَ وب 
المسّلم أَنْ يكيلة الملمُ إليْه في غَرَائرٍ رب السّلم فَفَعَل وَهُوَ) أ رَبُ السسّلم (غَائبْ 
يَكنْ) له في عَرائرِه طعَامٌ َإِلُّ لا يَكُونَ (قَضَاء) فَلوْ هَلكَ هَلك من مال الْسنلم إل 
(؛ لأن الأمْرَ بالكيّل ) يُصَادفْ ملك الآمر د د في الدَيْن لا في العَيْنِ فلا (يصح) 
لأمْرُ (وَصَارَ الْمْلمٌ إليْهِ مُستتعيرًا للعرَائر من رب السّلم وَقَدْ جَعَل ملكهُ فيهّاء فَصَارَ 
كَمَا لوْ كَانَ عَليْهِ دَرَاهمٌ َيْنِ فَدَقَمَ إليْهِ كيسًا ليها ليون فيه حَيْث ل يْصِرٌ قَابضًا) 
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وَلوْ اشترى من رَجُلٍ حنطة بعيْنهَا وَدَفعَ غرائرَةُ إلى البائع وقال له اجَعَلهًا فيهًا ففعل 
َالْشَرِي غَائْبْ صَارَ قَابضًا؛ لأنهُ مَلَكَهُ بالشراء لا مَحَالةَ قَصّحَّ الأَمْرُ لْصَادفتَه المللك؛ 





وذح ار َع كيلا عن في ساك الغرئر فقيس الراك في يد المتقري كما 

فَمَا وَقَعّ فيهًا صّارَ في يد المشتّري. 

(قَولهُ: ألا ترى) ضيح لتملّكه بالييع َل إذَا أمَرَهُ بالطّحْن في السّلمٍ كَانَ 
الطحين للمسلم إليه في الشراء للسثتتتري) وَإِذا أَمَرَهُ أن يَصبَهُ في البَحْر في السّلم 
شك كاين كال المملم ليه (وفي الشراء من مال الختري) 0 إلا باعتبار 
صحَّة الأسْر وَعَدَمِهّك وَصِحَيْهُ مؤقوقة على الملك؛ فلولا أله مَلَكَهُ لَا صّحّ مره 0 
أن يَكُونَ تَوْضيحًا لقَوْله؛ لأن الأَمرَ قَدْ صَّح. 

(ولحذا/ أ ولأ الأمْرَ قد صَحّ (يكتفى بذلك الكَبّل في الشرَاء : في اسح 
لأن البَائع ل ا ره ان نه كد ترد مها 1 
بقَوْله (والقِض بالوقوع) أي وتحقق القْض بالوقوع (في غَرائر الَشْتَري) قلا يَكُون 
مُسَلمًا وَمُتَسَلما وَإِنمّا قال في الصّحيح احْترَارًا عَمّا قبل لا يُكْتَفى يكيل وَاحد تُمَسّكا 
بظاهر مَا رُوِي عَنْ اللَبيّ يِه «نْهُ تهّى عَنْ بَيْع الطَّعَام حَنَّى يَجْرِيّ فيه صاعَان صَاعٌ 
البائع وَصاع ل ي» وقد مر قل باب الرياء 

رولو آم الذرئ البائع أن يكيلهُ في غرائر ده يَصن) الخري (قابضا؛ 
لَنْهُ اسَعارَ غرَائرَ َه وَل يَقبِضهًا فلم صر العَرَائرٌ في يّده)؛ لأن الاستعَارة َرعٌ فلا تم بون 
البْض» فكذا ما وَقَعَ فيهًا وَصَارَ كما لو أُمَرَُ لظ 
لأن البيْتَ بتوَاحيه في يده قَلمْ يَصر المي قَابضًا؛ م مُستَعيرٌ لم يقبض. 

ولواجتمع الدين والعين والغرائرٌ للمشتري؛ إن بدأ بالعين صار قابيضاء أما العين 
فلصحيّ الأمر فيه وأما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يَصِيرٌ قابضاء كمن استقرض 
حجنطة وَأمَرَهُ أن يها في أرضيه؛ وَكَمن دَهَمَ إلى صئِغ خَائما وأمرَهُ أن يِيدَهُ مِن 
عنده نصف ديتار, ون بدا بالدين لم يُصر قايضاء أما الدين فلعدم صحةّ الأمرء وآما 


> ب 


فينتقض البيع؛ وهذا الخلط غِيرٌ مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراذه البداءة 


- 


تي العناين شرح الهدايّ 
بالعين وعندهما هُوَ بالخِيّار إن شاء نَقَض البيعٌ وإن شاء شَارَكَهُ في المخلوط لأن 
الخلط ليس باستهلاك عندهما. 

يدت 

(قولهُ: وَل ١‏ 0 الدَيْنُ وَالعَيْنُ) صُورئهُ رَجُل أمملم في كر حئطة فلمًا حَل 
الأجَل اشْتَرَى من المسْلم إِليْه كرا آخَرَ بِعَيّده وَدَفعَ غرَائرَةُ إليْه لبَجعَل الدَيْنَ: أي 
١‏ ألم فيه وَالعيْنَ وهو لشي فيه فلا َو اليا ا يها ألا لين أ 
العين) فإن كان الثاني (صار) ماري قابضًا لما كا ما العين فلصحًة 3 فيه 


7 ص سم 


نُصَادقته الملك فَكَانَ فل الأمُور كفل الآمر. 8 بَهُ لا يَصُلُحُ انا عن الُمر شري 
لت 

وَأحِيب أنه نبت ضما وإن / يَنبْتْ قصدا. والاللاط واتسا براحو برك 
وَالانٌصّال بالملك بالرضًا ب يبت القبْض (كمَن اسْتَفرَض حنطة وَأْمَرَهُ أن يَرْرَعَهَا في 
أرْضه؛ وَكْمَنْ َف إلى مان خَائمًا وَأَمَرَهُ أن يَزِيِدَهُ من عنده نصف ديتار) ولا 
يُششكل بالصّبغ» نالصي َال صلا ملك الجر وم يصز قابضًء أن القوة 
َل ني لجار الل لا نولل ل حاون القاعل قَلمْ ب مصلا بلب كا 
َكُون قايضّاء: من كان الأول لم بص فايستاد. آنا الَيْن ملعتم ضيكة الأشر لعدم 
مُصَّادَفته الملك؛ لأن حَمَهُ في الدَيْنِ لا في العَيْن وَهَذَا عَيْنّ فَكَانَ ل بِجَعْله في 
العَرَائِر مُعَصَرّفا في ملك تفسه قلا يَكُون فعْلَهُ كَفغل الآمر. 

2 لمن فلالة خخلطَة بملكه قيْل اليم وَهُوَ اسستهلاك عنْدَ أبي حتيفة 
مسح العَقَدُ) فإن قيل: الخلط حَصّل بإِذن المتتمري فلا يُنْقَضْ الببع. أجَاب بأ الخلط 
عَلى هَذَا الوَجه َا حَصّل إن التي بل الخَل على وَْه يَصيرُ به الآمر قَاِضًا هو 
الذي كَانَ مَأذونا به» وَفي عبَارَة الصف تَسَامُحْ؛ لأَهُ حَكمْ بكؤن لاود ترري 
به جَرّماء وَاسْتَدّل بقوله (لجواز أن كود مراذة البدَاءَة بالعين) دون الدايل َعَم من 
الْدَعَى ولا لال لاذع على ارح" 

وود أ يقال كلا في كه الا ئَة فَكَانُْ قال وَلا نُسّلمْ أن هَذَا الخلط غير 
مَرْضيّ به (قوله: لوَازِ) سَنَدُ انع فَاستقَام لكلا (وَعِنْدَهُمَا المشمَرِي بالخيّار إن شَاء 
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الجرء الرابع 
سح البْيِمَ وَإِنْ شَاء شَارَكَهُ في الَخْلُوط؛ لأن الخَلط ليس بامْتهلاك عِنْدَهُمَا). 

قال (ومَن أسلم جارِيَنٌ في كُرٌ حجنطة وقبضها الُسلم إليه كُم تَقَايَلا فَمَانَتَ في 
يّدِ الْشتّري فَعَليه قيمَتُهَا يوم قبضهاء ولو تَعَايلا بَعدَ هلاك الجَارِيّةٍ جارً) لأنّ صحد 
الإقالي تعتمد بقاء العقد وذّلك يقيام المعمود عليه؛ وفِي السلم المعقُود عليه إِنّما هو 
المسلم فيه فصحت الإقاليٌ حال بقائه؛ وإذًا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء؛ لأن البقاء 
أسهل؛ وإذا انسح العقدُ فِي الُسلم فيه انفسَّحٌ في الجارِيج تَبَعَا فَيَحِبْ عليه رَدُها وقد 
عجز فَيَجِبْ عليه رد قيمتها (ولو اشتّرى جَارِيَنَ بآلف درهم ثُم تَقَايَلا همات فِي يد 
امْمتّرِي بَطلت الإقاليٌّ ولو تَعَايَلا بعد متها هَالإقَامٌ بَاطلة) أن لمَعشُودَ عليه فِي البّيع 
إِنّمَا هو الجَارِيَنٌ فلا يَبِقَى العقد بعد هلاكها فلا تصح الإقالمٌ ابتداء ولا تَبِقَى انتهاء 
لانعدام محله؛ وهذا بخلافي بيع الْمْعَايضْتٍ حيث تصح الإقَاليٌ وتبقى بعد هلاك أحد 
العوضين لأنّ كل واحد منهما مَبِيعٌ فيه. 

الشرح: ظ 

قال (وَمَنْ مثلم جَارِيََ في كر حئطة إل رَجُلُ أُسْلمّ جَارِيََ في كر حئطة 

يَوْمَ قَبَضَهًَا وَل بطل الإقالة بهلاكها؛ لأنهُمَا لو تَقَايَلا بَعْدَ هلا الخَارِيّة كَانَتْ الإقالة 
صّحيحة؛ لأهًا تَعْتَمدُ بَقَاءَ العَقّد وَذَلكَ بقيّام الْحْقود علي وفي السّلم الَحْقَودُ عَلَيه 
وهر اليكذا فيه ا الإقالة ال بَقَائه وَإِذَا ضح ابدّاء صَح انتهّاء؛ أن البقاء 
أسزل هر الأقداع ظ 

َإِذا الفسَحَ العَقدُ في الْسْلم فيه الْمَسَحَ في الخَاريّة تبَعَا فَيَجبُ رَدُهَا وعم 
يجب عليه رَدُ يمتها وَقَامَتْ مَقَامَ الجارية» فكأ أَحَدَ العرّضيْن كان قائمًا قلا يَرِدُ مَا 
قيل إن لجار رةه فيه سقط بالإقالة فصارَ كهلاك العوضيّن في 
لمعا مّة وَهُوَ يَممَعّ الإقالة, و تَقَدّمٌ في الإقالة 0 َه وَيَيْنَ بيع المحارية 
بالتزالسر لخبت أن الله في ات جل بلاكها ناه واليذات زا ني لكاي لامر 
لا يَحَتاج إلى شرح. 

قال (وَمّن أسلم إلى رجل دَرَاهِمْ في كر حنطة فَقَال اُسلم إليه شَرّطت رَدِيئًا 


عر 
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العنايسن شرح الهدايي 
قال رب السّلم لم تشترط شيا هالول قَولَ المسلم إليه) لأنْ رب السلم مُتَعنتَ في 
إنكاره الصّحمّ لأنّ المسلم فيه يَربُو على رأس الال فِي العادة؛ وفِي عكسه قانُوا: يجب أن 
يَكُونَ القول لرب السّلم عند أبي حنيفة رَحمه الله لأنّهُ يدعي الصحةّ وإن كان صاحبه 
منكرا. وعندهما القول للمسلم إليه لأنّهُ منكر وإن أنكر الصحن» وستُقرره من بعد إن 
شاء الله تعالى 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ل إلى رَجَلٍ دَرَاهمٍ في 3 حنطة إخ) إذا اختلف لادان ) في 
صِحّة السلمء فَمَنْ كَانَ مَُعَنَا وَهُوَ الذي يُنْكرٌ ما يَنْمعْهُ كان كلامُهُ بطلا وَهَذا 
بالاتفاق» ومن كان مخاصمًا وَهُوَّ الذي ينكر ما ا د حار الترل قَوْلهُ إن ادَعَى 
الملحة و التو ا رذ كان مه هو لكر علد أبي حَيفَة وقال 
ا رن قل المذكر ون أَنْكْرَ الصّحّة» وَعَلى هذا ذا أَسْلمَ رَجُل في 
كْرٌ حنطّة ثم الملا قَقَال الْسْلمُ ليه ضرَطْت رَديًا وقَال رب السّلم لم كشلترط شين 
تالزن تون للظم رق لأن رَبّ السّلم مُتَعْنْتْ في إنكاره صحَّة السنّلم؛ لأن المسْلمَ فيه 
يَربُو عَلى رَأُس المال غَادَةَ فَكَانَ القؤل لَنْ يَثْْهَه لهُ الظَاهر فَِنهُمًا لاثما عَلى عد 
واحد وَاخْمَلمَا فيمًا لا يَصح العَقَدُ دونه وهو يان الوصف وَالظاهرٍ مِنْ حَاهمَ ا 
العَقد عَلى وَضْف ارد الفسّاد كان الظاهرٌ شَاهدًا للمُسْلم إليْه وقول مَنْ شهدَ 
هُ الظَاهرٌ أُقَرَبْ إلى الصّة مدق . ظ 

اح كن كا يكن 11 الك يوقو على ران لكان بل لان الفكسر 
فإن النَقَد القليل خَيرٌ من النّسِيئة وإن كاتن عرو اسلكاة لكة ريو هليه زد كان 
يدا يدا ما ذا كاد دا موع. ملماة الكل تخالفة الخزيت الذوون ركز ره 
َي الا وَالسَلامْ «الييَُ على المدّعي وَاليَمينْ على مَنْ ألكر» وَهُوَ بإطلاقه يَقَتَضي 
أن يَكُونَ القول قَوْل المنكر وَإِنْ أُلكَرَ الصّحّة. 

وَبحَوَابُ أن النَاسَ مَعّ وفور 6 وَشْدَة تَحَررْهمٌ عَنْ العَبْن في البيّاعَات 
وكثرَة رَعْبَتهِمْ في النَّجَارَة الرابحَة يُقَدمُونَ عَلى على السّلم مع اهم عَنْ السثلم فيه في 


ا ل او يبن 


الحالة الراهئّة» وَذلكَ أقوّى ليل ء عَلى ربا المسْلمٍ فيه وَإِنَ كَانَ رَدِيئا وَالاعتبَارٌ للمّعاني 


يف 





الجرء الرايع 
دُون الصورة) فمنْكرُ صحة الصورة وإِن كان 0 لَه 00 9 الت فلا يون 
اقول وله كَالُودَع إذا اذّعَى رَدَ الوديعة وَإِن 5-6 المتالة وهر أن يدعي 2 
السسّلم الرضق ةوالع : ا ليه يَذَكة مَحَمدٌ في الجامع الصغير. وَامتََحْرُونَ من 
المشايخ. 0 
(قَالُوا: يَجبْ أن يَكُونَ القؤل رب السسّلمٍ عنْدَ أبي حَنيفَة؛ لأنَُ يدعي الملّحة 
وإن كان صَاحبَهُ به مذكرا) وَعَنْدَهمًا د للمسّْلم ليه 2 وإن إن الكر الصحة 
شوتر من بَعْدُ) يُرِيدُ به مَا يَذْكرَهُ يَعْده خوط ل السّلم عنْدَهُمَا 
وفي عمّارته تَسَامُحٌ؛ لأنَها ا وَالُطابق وتقررةُ. 

(ولوقال اُسلم اليه لم يكن له أجل وقال رب السلم بل كان له أجل فَالقَولَ قول 
رب الستلم) لأن المسلم إليه مَتَعَنّتَ فِي إنكاره حا له وَهُوَ الأجل؛ وَالفَسَادُ لعدم الأجل غيرٌ 
مَتيقّن لكان الاجتهاد فلا يُعتَيْرُ النّمعْ في رَدُ رأس المال؛ يخيلاف عدم الوصفء وفي عكسه 
القول بردو ووو و ان و 3 0 
يدت ب وسد ان بت الاح ا ا 1 له 
وعندٌ آبِي حَنِيفَيَ رَحِمهُ الله القَولُ للمُسلم إليه أنه يَدْعِي الصّحَّحَ وقد انَفَقَا على عقد 
واحد فكانا متّفِقِينَ على الصّحَجٍ ظاهِرًا؛ بخلافي مسألت المُضارَبَجٍ لأنْهُ ليس بلازم فَلا 
يُعتَيّرُ الاختلاف فيه فَيَبِقَى مُجَرَدُ دعوى استحقاق ق الربح أما السلم فلازم م فصار الأصل 
أن من خَرَجَ كلامه تَعَنُنًا فَالقول لصاحبه بالاتّماق؛ وإن حَرَيَ حُصُومَة وَوَقَع الاتّمَاقَ على 
عقد واحد فالقول مدعي الصحتّ عندة؛ وعندَهُما للمنكر وإن أنكر الصحن. 

الشرح: 

ولو قال ال اليه م يكن له أجل وقال َه الم بل كان له أجل لول 
َوْل رب السّلم؛ لأنّ الم إِلْه متعنَت في إِنكَارِه؛ لأْهُ ينك مَا ينْفعُهُ وَهْوَ الأجل. 
فإن قيل: اقل الااقشة بإنكاره يدعي فسا العقد وَسَّلامَة الممثلم فيه لهُ وَهُوَ يريو 
على رَأْسٍ اكَال في العَادَة 0 القَوْل للمُسْلم ليه وهو القيَاس. 

أَجَاب الْصِنّفْ (بأنَّ القسَادَ بعَدَم الأجل غك" مين لَنْ كَانَ الاجتهَاُ) فَإِن 


لوا 





العناين شرح الهداية ‏ 
الستّلمّ الخال جَائرٌ عند الشّافعي» وَإذَا م يَكْنْ مُتيقنَا بعَدَمه لم يَلرَمْ من إِنْكَارِه راض 
الال قلا يكون تفع بر رأس الال مُْتََرَا بخلاف عَدَمٍ الوَضّف وَهُوَ المئألة الأولى 
إن الفَسَادَ بعَدَمه مين وفيه ظَرٌ؛ لأنْ بناءَ المنألة عَلى حلاف مُخالف لم يُوجَدْ عند 
وَضْعهًا غَيْرٌ صّحيح. فَالأوْلى أن يُقَال: إِنْ الاعختلاف كَانَ تَابنَا يَيْنَ المّحَابَة إن ثبت 
اشوا وا ع0 

وَفي عَكْسه وَهُرَ أن يدعي الْسْلمُ يِه الأجَل وَرَبهُ السّلم يُذكرُه الول لزب 
المسلم عنْدَهُمَا؛ لألهُ ينكر حَنًا َيِه وَكُل مَنْ هُوَ كَذَلكَ فَالقَولَ قَولَهُ: وَإِن ألكرَ الصّحّة 
كَرَبّ الال إِذَا قال للمُضَارب شَرَطْت لك نصف الرئح إلا عَشَرَةَ وال اللْضَارِبُ لا بل 
شَرّطت لي نصف الربح فإن لقَوْل لرَبّ اكَال؛ لألهُ يُنكرٌ استحقاق الرئح وإن ألكر 
الصّحّة. وعند أبي حَنيفَة القول قَوْلَ المسنلم إِليه؛ِ لأنهُ يدعي الصّحّة وقد تْمَقَا عَلى عَقد 
وَاحد؛ لأن المسّلمّ عَقَدٌ وَاحدٌ» إذ المسلم ا اه 

ْ وَاْمَلمًا في جَوَازه وَفسَّاده وَكَانا متفْقِيْن عل ل ظاهرًا لوَجْهَيْنِ: أحَدُهُمَا 
أن الظّاهرَ من حَاهمًا مُبَاشرَةُ العَقد بصمّة الصّحّة. الثاني أن الإقدَامَ على العقد الترَام 
لشرّائطه» وَالأجَل من شرائط السلم فَكَانَ اتَمْقَاهُما على العَقّد إِقَرَارًا بالصّحّة قالمنك” 


- 


سا ىن شر الى 


بعذه ساع في نْقَضِ م تم به وَإلْكارة إنكا” بعد الإقرَار وهو مَرَدُودٌ بخلاف المضَارَية 
فإِنّهُمَا إذا اعتلفا فيهًا تَتَوّعَ در الاعتلاف فَإِنّهَا ِذَا فَسَّدَتْ كانت إِجَارَة وَإِذَا 
لعقد آحَرَ حلافة. 

وَوَحْدَةٌ العَقْد عنْدَ الاتلاف في الَوَاز وَالمَسّاد تسْتَلِمٌ اغتبَارَ الاعختلاف 
الموجب للتّاقض الْرْدُود لوَحْدَة الَحَل) وَعَدَمُ وَحْدته تَسْتَلزِمُ عَدَمّ اغتبَار الاعتلاف 
لاعختتلاف الَْحَل. وَلَا كَانَ السّلمُ عََدَا وَاحدًا كان الاعخْتلاف فيه إلَكَارَا بَعْدَ الإقرَار 
وَهُوَ تناقضّ فلم يُعْبَرْ الإنكَار َأمَا العارية قي ليِسَتْ بعقد وَاحد عَنْدَ الاعْتلاف 
نَكَانَ الَحَلَ مُسْتَلفَا ولا ئنَاقْضَ في ذَلكَ فلم يَكَنْ الاختلاف مُعْتََرًا فكأن امْضَارِ 2 
يدعي اسْتحْفَاقَ شيء في مال رب اكَال وَهُوَ مُنْكرٌ والقَول فول المذكرٍ. 
ظ وَغَبرٌ ل رَحمه له عن الوّحدّة بالرُوم؛ كه بالفسّاد لا ينقلب عَنَدَا آخرَ 





الجزء الرابع 5 
وَعَنْ غيْرِهَا ا لاثقلابه عَقَدَا آخَرّ عنْدَ الاغثتلاف. فإن قيل: : هَذَا العذث الذي 
ا في المضَارَيَة ذا نا لا قال شرطت لك نصطف ارح وراد شرق وقال 


ارب لا بل شرَطت لي ' نصف الربح فإن القَوْل للمُضَارِبء وَكَانَ الواحبْ أن لا 
تير الاختلاف وي هَ اقول لب كال لالكاره افوس و 
أن العدَرٌ الَذَكورٌ كَانَ مَبّْا على التقاء ورود انمي الات على مَحَلٍ وَاحدء وَهَاهنًا 
قد وَرَدَ عَلئْه؛ أن رب اكال قد أ بت له بقوله ؛ رك لك نلف الع عه 
يدعي بقوؤله وَزْيَادَة عَشَرة ساد العقد وَذلكَ إِنكارٌ بَعْدَ ِعْدَ الإقرّار ؟ لأن الْحُطُوفَ يُة 0 
طوف ف عليه . ظ 

كما إذَا شه أحَدُ المتّاهديْنٍ بألف والآحر بألى ؟ وماق عَلى ما سبأتي 
فيكو ن النْفي وَالإنبَاتْ وَرَدَا على مَل واحد و ع هو يَاطل مكون اقول لدعي الصحة 
وَهُوَ الُضَارِبُ كما في السسّلم؛ هذا الل منص بهذا الكتاب وَحْهَدُ اقل ذمُوغة. 

قال (ويجوزٌ زَ السلم في الثّياب إذَا بَيّنَ طولا وعرضا وَرَقعَر) لأنّهُ أسلم فِي معلوم 
مقدور التُسليم على ما ذْكَرته وإن كَانَ كوب حَرِيرٍ لا بد من بَيَانِ وزنه أيضا لأنه 
مقصود فيه. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ السسّلمُ في النيّاب إِل) السّلمُ في اليّاب جَائرٌ ذا ييّنَ الول 
وَالعرَضن والرقة: يقال رفع هَذَا لتاب د راد غلظة ونسَائةا ف مَْلُوم 
مَقدُورٍ اسيم وإن كان توف ؛ حَرير وَهُوَ التَحَذَ من الإبْرَيْسَم الطمبوخ لا مد من بََا 
وَرْنه أيْضَاء لأن قيمَة الخَرِيرٍ تَحْتلفُ باثتلاف الورنء هَذَكْرٌ الطول وَالعرْض ليْسَ 
بكَاف ولا ذكُرُ الوزن وعضكان الل ليه ريما يأني وق خُلُول الأجل بقَطع 
حَرِير بذلكَ الوزن وَلِيْسَ ذلك بمُرَاد لا مُحَالة وَأمّا في الاب فَالوَر'ن ليس بشرط. 
ل الأمة السرّحسي رَحمَّة لله اشنتراط الوزن في الوَدَارِيّ وَمَا 2 
بالثقل والخفة. 

(ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرّز) أن آحادها مُتَمَاوِتَمٌ تَمَاوَنًا فَاحِشا 
وفِي صبغار اللَونُو التي تبَاعٌ وزنًا يَجَورُ السلم لأنّهُ مما يُعلمْ بالوزن 





 :حرشلا‎ 

فالرزولا تحور السنّلمُ في الجواهر إلخ) العَدَدي الذي تَتَمَاوَتْ آحَادُهُ في الماليّة 
0 0 5 ام 5 وري لإفضَائه !ل لاع 7 9 
0 للم يم له ما خم الوزن كل اوت في ال" 

(ولا يَأس بالسّلم في اللبن وَالْآجِرٌ إذَا سمى مَلبَنًا مَعلُومَا) لأنّه عددي متَقَارِبَ لا 
سيما إذَا سمي الملبن. 

الشرح: 

(وَلا بَأْسَ بالملم في اللبّن وَالآجُنَ) إِذَا اشترَط فيه مَلبََا مَعْرُوفا؛ لألهُ إذا سَمّى 
الَلبَنَّ صَارَ التّمَاوْتْ يَيْنَ لبّن وَلبّن يُسيرًا فيَكون سَاقط الاغتبار فيُلحَقٌ بالعَدَدي 

قال (وَكُلْ ما أمكَنَ ضبط صفته وَمَعرفَةٌ مقداره جَازَّ السّلم فيه) لأنّهُ لا يُفضي 
إلى المتازعة (وَما لا يُضبَّط صمْئّه ولا يعرف مقداره لا يَجِورٌ السلم فيه) لأنّه دين؛ 
وَبدون الؤصف يُبقَى مجهولا جهالر تُفضي إلى المتازعة 

الشرن آى 
اع رمه يج امح وات 
اا ؛ عَكسهَا َال ومَا لا يُطببط صفطه ولا يُْرفُ مقدارُ لا يَجُوزُ السلمٌ فيه؛ 
ولا ينكس ونا كل إِنْسَّان ران إل كل م" ليس بإِنْسّان 0 بحيوان. وَالثاني أل 
كر القاعدة بغ كر الروع. وَالأصل ذَكْرُ القاعدة و اه 

ظ وحراي 2 الأرك أن جَوَارَ السّلم يُسْتَلزِم إمْكَانَ ضَبْط الصّفة وَمَعْرفة المقدَار 

وله 5 «مّن أسنلم منكُم فَليْسْلم في كيل مَعلووٍ» الحديث» وَحِيتئذ كان مثل قولنا 
كُل إِنسَان ناطق وَهْوَ ينعَكسُ إلى فَولنَا كل الك رإلقان لشن تان وَعَنْ الثاني 5 
تقدمّ القاعدة على افرع َي يوَطلع ل الفقهء وَأما في الفقه فَالمقَصُودُ مَعْرِفَة 
الَسَائل الحرية عُقَدُمُ الفروع ” اش لاق بريه سيوع تدم 


فض 





الجرء الرابع 
(ولا باس بالسّلم فِي طست أو فُمِقٌّمَتٍ آو حُفين أو نَحوَّ ذلك ذا كَانَ يُعرف) 
لاستجمَاعٍ شرَائِط السلم (وإن كَانَ لا يعرف فلا حَيرَ فيه) أنه ين مهل قال (وإن 
استصنع شيئًا من ذلك بِغَيرٍ أجل جازاستحسانًا) للإجماع الثّابت بالتّعامل. وفي القياس لا 
يجوز لأنّهُ بيع المعدوم؛ والصحيح أَنّهُ يَجورُ بَيعًا لا عدة وَامعدوم قد يُعتَيَرُ مَوجُودًا حكماء 
والمعقود عليه العينٌ دُونَ العمل؛ حَتّى لوجاءَ به مَمْرُوعًا لا من صنعته أو من صنعته قبل 
العقد فأحَدَهُ جَانٌ ولا يَتَعَيّنُ إلا بالاختِيّ ختَيان حنّى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع 
جان وهذا كله هوالصحيح. قال (وهو بالخِيَارإدًا رآة» إن شاء أَحَدَم وإن شاء تركه) لأنه 
اشترى شيئا لم يرَهُ ولا خِيَارٌ للصانع؛ كد ذَكَرَهُ في المبسوط وهوالاًصح. لأنّهُ باع ما لم 
يره. وعن أبي حنيفيّ رحمه الله أن له الخيّار رَ أيضا لأنّه لا يُمكنّهُ تسليم المعمّود عليه إلا 
بضرر وهوقطعٌ الصّرم وعيره. وعَن آبِي يُوسُف أَنّهُ لا خِّارَلهُما. أما الصانعٌ فَلمًا ذَكَرنًا. 
وأما المستصنع هَلأَنُ في إثبّات الخِيّار له إضرارًا بالصانع لأنّه ريما لا يشتّريه غيرَهُ بمثله 
ولا يَجُورُفِيما لا تَعَامُل فيه لئاس كَالئيابٍ عدم اجوز وَفِيمَا فيه تََاملَ نم يَجُورُ و 
أمكن إعلامه بالؤصف ليُمكن التّسليم وإِنّما قال بغير أجل أنه لو ضرَب الأجل فيما فيه 
تعامل يُصِيرٌ سلما عند آبي حَنِيمَنَ خلافا لهماء ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يُصيرٌ سلما 
بالاتفاق. لهما أَنْ اللفظ حَقَيقَيٌ حقيقيٌ للاستصتاع فَيَحافَظُ على قضيّته ويُحمَلُ الأجلْ على 
التُعجيل؛ بخيلاف ما لا تَعَامل فيه لأنهُ استصنَاعٌ فَاسِدُ فَيُحمَلْ على السّلم الصّحيح. ولأبي 
حتيفة أَنهُ دين يَحتَمِلُ السلم؛ وَجِوَازُ السلم بإجمء لا شبِهنَ فيه وَفِي تَعَامُلهم الاستصتاع 
نوع شبهتٍ فكان الحمل على السلم أولى؛ واكله أعلم. 
الشرح: 

(ولا بأ بالملم في طسلت أ فمقم أو فين أ دخو ذلك إذا تمع فيها 

' 0 ' وإلا فلا َيْرَ فيه) أي لا يَجُورُ) لأن الحَوَارٌ حير فَينتفي. قال (وإن 
تَصِبَعٌ شيا من ذلك بغر دكر الأحَل جار زَإِ) الاستصتاع هُوَ أن يُجيء اد إلى 
9 ول اصنّع لي 5 1 نا وَقدرة كذا بكذا درهما ويسلم إليه جميع 


ل 


هن مرج عرس ثر ورقر ل ار م مس © سَ 8س ق 
التَرّاهم أ يَعْضَهًا أو لا يُسْلم؛ َهْوَ لا يلو إِمَا أذ يكون فيمًا فيه تَعَامُل) وَإليْهِ أَشَارَ 





يفن العنايّ شرح الهدايتّ 
الثاني لا يَجُورُ قيّاسًا وَاسْتَحْسَانًا 5 يجي ء ل عر انان 


وَالقيّاس يقَنَضي عدم جوازه؛ أنه بع م المعدُوم) وقد نهَى ول عن بع ما 2 عند 
الإنْسّان وَرَمخْصّ في السّلمِ» وَهَذَا ليْسَ بسّلم؛ لأنهُ م يُضْرَب لاعن اغا نر 
قر ل 

به الاسْتحُسّان الإختاع القابت بِالَعَامُل؛ إن النَاسَ في سَائرٍ الأعْصّارِ تحار فوا 
مستا فيمًا فيه عامل م غير كك وَالقياس رك بمثله كدحول الحمام, ولا 
يُشكل ِالمرَارَعَة فإن فيها للناس تَعَامُْلا وجي ) قاسدة عند أ حَنيفة رَحمه الله؛ لأن 
الخلاف فيهًا كان ايا في الصّدر الأول دُونَ الاستصتاع. 

ُو في جوازه هل هو بي أ عد والممحيخ أل ينع لا عد وهو مَذقا 
عَامَة مَشمَايخنَا 1 الحاكم الشهيد / تقول: هُوَ مُوَاعَدَةَ ينْعَقدُ العَقَدُ بالتَعاطي إذا نخاء 
به مَفَرُوغَاء وخدا يبْتْ لكل واحد منْهُمًا الخبَارُ. وَجْهُ العَامّة أنُْ سما سَمَاهُ في الكتاب يع 
أ ب جا ل وه اي لضا ل تخ زُ فيمًا فيه تَعَامُل لا فيمًا 
ا تَعَامُل فيه؛ كما إذا طلب من ) الخائك أن ينسح له وبا بعَزْل منْ عنّده ا الخيّاط أن 
يَخيط لهُ قميصًا بكربّاس من عنده وَالَْاعَدَة تجوز في الكل وكبُوت الخيار لكل 
مهما لا يدل عَلى الْواعدَة» ألا ترى أَلهُمَا إِذَا تايا َرَضًا يعض وَل يرَ ككل وَاحد 
منهمًا ما | تراه إن لكل واحد مهما الَارَ وَهُوَ َي مَخْضُ لا مَحَالة. 

فإن قيل: كيف يَجُورُ أن يكُون با واَُْومُ لا يَصلحْ أن يكُونَ مَييعا. جات 
(بأن المعْدُومَ لت مو حوذًا شكثا) كالئّاسي للنّسّمِيّة عند اذبح فإن السْمِيْة 
جعلت ا عر لنمنيان» وَالطْهَارَة للمُستَخاضَّة ة جعلت رده 3 جَوَاز 
المتلوات لقلا تَتَضَاعَفَ الواجبّات» فَكَذَاكَ ل قدي جعل مو جو دا 2 
للتَعامل. إن قيل: نما يَصِحٌ ذلك أنْ لو كَانَ الَعفُودُ عله هو اليْنَ اأستتصطتع وَالَحْقُو 
ع عَلِيْه هُوَ الصدع. ا أن اعقو عله هُوَ العَيْنُ دُونَ العمل حَتّى لو جَاء به مَفرُوغَا 
لا من صتنعته أ من متلعته فيل اعد فَأحَذَه جَار) وفيه تفي لقؤل أبي ستعيد لزعي 
و لَ: الْعْقُودُ عَليْهِ هُوَ العَمَل؛ أن الامنتطناع طَلبُ النع وهو العمل. 

وَعوررض بأنَهُ لو كان بَيْعَا لا بطل بمَوْت أحَد المتحَاقد: ين لكنّهُ يطل بمو 


الجزء الرابع ١‏ 
أحَدهما ذكرَهُ في جَامع قاضي كان وأحيب بأن 0 شَبهَا بالإحَارة من 
نت إن في طب اللع وهو الل وها بلع من َي إن الْفمُوة م منة العين 
المسيَصتَع) ٠‏ فلشيهه بالإجَارَ 57 ل بمَّوت أحَدهمًا وَلشبّهه بالبيمع وخر المضوذ 
0 اي ا جب تَعْجيل الثم في مَجْلسِ 

ل أ تن ذا وت تا إن في العاتم الفثل القن انما تي 
الاستصتاع, وَدللك إجكار افيه أحيب بأن لقي 0 وَالصَبْغْ آلّهُ فَكَان المقَصودُ 
فيه العمل وَذْلكَ إِجَارَة ول عن لحتل ل له امسج وَهَاهنَا الأصل هُوَ العين 
المستَصتعٌ الَمْلُوكُ للصّانع فَيَكُونْ يبعا وَنَا لم يكن له وُجُودٌ من حَيْثْ وَصْفَهُ إلا 
العمل أشي الإجَارَة في حُكُمٍ وَاحد لا غَيْرُ. 

(ولا يتن لسع (إلا باعشيّار) المتتطنع (حتّى لو بَاعهُ الصّانع قبل أن يَرَأه 
الْسْتصنعٌ جَارَ وَهَذَا كُلْهُ) أي كؤئة يَنْعا لا عدة رَكوْنَ الَعقود عَيِْ هُوَ اليْنَ دُونَ 
العَمَلء وَعَدَمٌ تعينه إلا باعتيّاره (هُوَ القنت َهُوَ احترارٌ عَمّا قبل في كُل منْهًا عَلى 
حلاف ذلك. 

قال (وَهُوَ بالحيّار إن شَاء أَحَدَهُ وَإِنْ شَاء رَكَهُ إلل) أي رمات 
بالحيّار إن شَاء أَحَذَهُ وَإن َاء ترَكَهُ؛ لأنَهُ اسْترّى مَا لم يَرَهُ وَمَنْ هُوَ كذلك فلهُ + 
0 للصّانع» كذا ذكرَهُ في المبسُوطء فَيُجْبَرُ عَلى العَمّل؛ لأنهُ يَائع م بَاعَ 
م | يَرَهُ وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ لا خيّار لك وَهُوَ الأصّح يَاء عَلى جَعْله ييْعَا لا عدة. عن 
أبي حنيفة أن له الحيَارَ أيْضًا إن شاء فَعَل ون شَاءِ ترَكَ دَفعًا للصضرر عَنْهُ؛ لألّهُ لا يُمْكثة 
ليم قود عليه إلا يضر وَهوَ قط الم ولاه الخبيط. 

وَعَنْ أبي يو سف ؛ أنَهُ لا حيار هما أمّا الصّانعٌ فلمًا ذكرنا أوّلاء وَأمَا المستَصنع 
ادن ادن قم م وَغيْرِه ليّصل إلى بَدَله فلو ثبت ا 
الصانع؛ اك يميه بمثله ألا ترى أن الوّاعظ إِذَا اسْتَصِئَعَ مثْيرا وَل يَأَخذَةُ 
لاي له يثري أصلا. إن قيل: الصّرَرُ حَصّل بِرضَاهُ قلا يَكُون مُعْتَيرَا. 

أحيب بجواز أن يكون لرضًا عَلى ظَنّ أن الممتتصنع مَجْبُورٌ عَلى القبُول قَلمَا 








0 العنايج شرح الهداية 
عَم اْتَارَه عَدَمَ رضَاهُ. فإن قيل: ذلك لهل مه وَهُوَ لا يَصلحُ عُذْرًا في دَار الإسّلام. 
أجحيب و ا َمْ َب على كل 
وَاحد من ) الْمْلمِينَ في دَارٍ الإسلام علم إقوان ب جميع الْجْتَهِدِينَ؛ ْنم لم 

بِعذْرِ في دار الإسلام في القرائض التي لا بد لام ان الث منْهًا لا في حيّارّة اتهّاد 

جميع المجتَهِدينَ؛ وفيه نظرٌ) أن غيرَ الأب وَابَْدّ إِذا رَوّجَ الصغيرة 000 
ناح لمن تكن هلا بالا بطل حيَارَهَا؛ 0 اخل عن فر 
الإسلام لِيْسَ بعُذَر مَعْ أله ليس من الفرائض واي لا بد لإقامَة الذين منْهَاء ولا يجوز 
الاستصتاع فيما لا تَعَامُل فيه كما ذكرنا من ) الثيّاب وَالقَمْصّان إبْقَاء له على القياسِ 
ا را الاستحسان بالإجماع. 

ل ركلف الساطان بسار عَمّا إذَا صرب لهُ أجل فيمًا فيه تُعَامُل 
ُ حيكذ يَكُونُ سلما عند أبي حَيقَةرَحمَهُ اله خلاا هما وَآما ذا ضُرِب الأجل 
فيمًا لا عامل فيه فإله َهُ يَصِيرٌ سلما بالاثفاق» وَالرَادُ بضّرب لأجَل ما ذكرة على سيبل 
الاستمهال) ما المذكورٌ عَلى سبيل الاستعجال بأن قال عَلى أن فرغ غدًا َو بَعْدَ غد 
ل سلما ران ذكرَة حيكذ للقراغ لا تأير الْطَابَة اسيم ولحت عد 
المندُوَاني دم للد إن كَانَ من قبل الْسْتصْنع فَهُوَ للاسْتعْجال فلا يَصِيرٌ به ل 

َإِنْ كَانَ من قبل الصّانع فَهُوَ سَلمٌ؛ لأهُ يَذْكْرهُ عَلى سَبيل الاسْتمهّال» وفيمًا إذا 
عار شلك مر شرائط اكلم الْذَكورَة لما في الخلافيّة أن اللفظ حَقيقة في 

و كي اقمل» وو الأ مقي أذ ون سلا لك ل شك 1 
08 أن يكون للتّْجيل» وَإذَا كَانَ كَذَكَ فَقَدُ اجَتَمَعَ الْحَكُمْ وَالمحجَمَل 0 
الثاني عَلى الأوّل (بخلاف ما لا تَعَامُل فيه فإلة امتصْناعٌ فاسدٌ كا 2 عَلى السسّلم 
0 ولأبِي حَنيفَة رَحمهُ الله أله دين يَحْتَمل السسّلم) 

وتقْريرة: لا نُسَلم أن لي اا قَِنْ ذكْرَ الأجل أُدْخَلهُ في 
حَيّرَ الاحتمّال» وَإِذَا كان مُحْتَملا للأمرين كان كنل عَلى السلم أل أن جار 
بالإجْمّاع بلا شبهّة فيه (وفي تَعَامْلهِمْ الاستصناع نوع شبهَة) يُرِيدُ به أن في فعُْل 





الجرء الرابع ! نان 
الصّحَابَة في تَعَامُلهِمْ الاسْتصتاعٌ شُبْهة؛ وَلأن السّلمَ نابت بآية المدَايَة وَالسمّة دُونَ 
ل 

قال (ويجوزٌ بيع الكلب والفهد والسباع؛ المعلم وَغَيرٌ المعلم فِي ذلك سواء) وعن أبِي 
يُوسُف أَنّهُ لا يَجُورُ بيع الكلب المَُورٍ بأنهُيرٌ مُتمَع به. وقَال الشافمِي؛ لا يَجُوُ بيع 
الكلب؛: لقوله عليه الصلاة والسلام «إن من السشحت مهر البغي وكمن الكلب»(" ولأنه 
تجس العين والتّجاسمّ تُشعر يهوان المحل وجوارٌ البيع يُشعرٌ بإعزازه فكان منتفيا. ولنا 
أنه عليه الصلاءٌ والسلامٌ تهَى عن بيع الكلب إلا كلب صَيدٍ أو مَاشيٍّ وَلأنهُ مُتََّعٌ به 
حراسةّ وَاصطِيَادًا فكان ما لا يجوز بيعه: بخلافي الهوام المؤذيَت؛ لأنّه لا ينتفع بها 
والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ولا نُسلم تَجَاسَنَ العين؛ ولو سلم 
فيحرم التتاول دون البيع. وقال (ولا يَجُورُ بَيعٌ الخمر والخنزير) لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلامٌ إن الذي حَرّم شُربَها حَرّم بَيعَهَا وأكل كَمَنِهَا ' وَلأَنّهُ ليس بمّال فِي حَقْنَا وقد 
را 

الشرح: 

(مَسّائل مَنثورة): أي هذه مسّائل من كتاب الييُوع ثرت عَنْ أَبْوابها وَل تُذك” 
نمه فاسشذركت بذكرهًا هَاهُنًا. قال (وَيَجُورُ يَبْعُ الكلب والفهد وَالسبَاع) بَيعُ الكلب 
كل ذي تاب من السباع جَائرٌ مُعَلمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلمِ في رِوَايّة الأصل» ما الكَلب 
0 قلا شّكّ في جَوَاز يَْعه؛ لأنَهُ آلة الحراسة وَالاصْطيّاد فَيَكُونْ مَحَلا لليَيْم؛ لأكه 
متَفَعُ به حَقيقَة وَشَرْعًا فَيَكُونْ مَالا. 

57 غَيْرٌ محلم فَلأنهُ يُمْكن أن يُنْتَفَعَ به بعيْر الاصْطيّاد؛ إن كل كلب يَحْمَظ 


و ١‏ 2 م وس قر 0 2 اع هم 0 5 7 على هو هج ان 0 عام 


صر صل 


2222 2 رام هج يي و ا ا 9 7 ه 3 بير بير 
و يور وهر - ل َي ور ل هم 0ه سس ع م 3 0 7 ا وو ُ 8ه مين 
أنُّ خيْر مُنْتقفع به) وَلأنهُ يق َهّى عَنْ إمْسَاكه وَأْمَرَ بقثله. قلنًا: كان قبل ورود الرخصة 


.)١١7/4( أخرجه البخاري (/51709)» ومسلم في المساقاة (حديث 5). وانظر نصب الراية‎ )١( 
.)85 أخرجه مسلم في المساقاة (حديث‎ )؟١١‎ 


في اقتنَاء الكلب للصيّد أ للماشية ل للررع (وَقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلب؛ 
لقرله يك «إنّ من المسّخت مَهْرَ البغي' وَكمَنَ الكلب») الست هو الحرام. 

ظ وَالبَغي: اران فعيل بِمَعْنَى قاعل وَترِْكُ النّاء ماقا بفعيل بِمَعْنَى مَفعُول كَفَوْهِم 
ملحفة جَديدٌ. (وَلأنهُ نجس العَيْنِ) بدلالة نجاسة و لانم شين للخم وَمَا كان 
كَذَلكَ اناا عر بهوان المحَلء وَجَوَارُ البَيع بإعْرَازه فكانا 
ادن و تجاه َابئَةَ فَكَانَ البيع منتفيًا. 

(وَلنَا أن 3 «لقى عَن نع الكلب إلا كلب صَيْد أو ماشية») وهي التي 
س الموّاشي. اه بأن الدليل حص م ل فإن المدَعَى وا الكلاب 
للا وَالدَايل 00 يار والماشيّة لا غيْرٌ. وأحِيب بأن دك 
لإبُطال شمُول العَدَم الذي هُوَ مُدَعَى الخصمء وَأما 0 المدَعَى فنابتُ بحَديث ذَكرَهُ 


في الأسْرار بروايّة عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 445 أنَهُ قال: «قضى رَسُولَ الله يل في 





م 


كلب رازن ورهناء ور عر لحعوفية توح 

وَفيه نظ لأنّ الطَحَاوِيّ حَدَتَ في شَرْح الآنَارٍ عَنْ يُونْسَ عَنْ ابْن وَهْب عَنْ 
او جام جا عرو بي لالبو قن بغ خاو عاد ال أن ارد جا قاب بي 
كلت صيد قَبَلهُ 0 بأرْبعِينَ درهَمَا» وعدا مَخصوص ع كم ا وقيل 
الامتتثلال 5 جَوَازْ بَيْع الكلب العَلم وَغْيْر الْعَلم سوّى العَقَور وَالحَدِيث 0 
عَلى الأول والثَّاِي مُلحَقّ به لاله (ولآئة مُتفَع مع به حراسّة وَاصْطَيّادًا) لف وكثرٌ (فكان 
مَالا فِيَجُوزُ يَبِعْة). 

وَاعترض بوجهين: : أَحَدُهُمًا أن الانتفاع بمتافع الكلب ا بعينه) ولك لودل 
على مَاليَّة عينه كالادفي ينتفع بمَتافعه بالإجارة وَهُوَّ ليس كال وَالثاني أن هد 
لختزير يَنتََمُ به الأساكفة وَليْسَ بمّال. اماه بأن الالتاع يمالكب 
اك الك التو الا موذنا بين للم لا رى أل يُورَث انف وَحَْهَا لا ُورث 
ا ات قد والاخدرر تمي م 61 يخي وَعَنْ الثاني ؛ بأن 
الخترير 0 العين شر ا فت الحرمة في كل جُرء وَسَقط التَمَومُ وَالإباحَة لضرورة 
ار لا تدل على رَفْع الحرْمّة فيمًا عَدَاهَا كَإِبَاحَة الحمه حَالة المخْمّصّة وَإذَا نمت أن 


الجرء الرابع 5 
0 م الانتقاغ 3 في افد وَالشّمر وَالذَنْب؛ بلاف الحوام المْؤذية كالحيّات 
لساري ا ابير؛ لأكهًا لا ينه يتمع بها. 

وله : 5 01 جَوَابٌ عَنْ انتذلال الشافعي بالحديث روي 


- 





وتَقريرَهُ مَا روي عَنْ إبرَاهِيمَ أَنْهُ قال: روي عَنْ النّبِي ل «ألهُ رَخْصَ في نُمَنِ كلب 
الصّيّد» وَذَلكَ ذليل على تَقَدُمٍ ني اشسخ. فَإِنهُمْ كَابُوا ألفوا اقْنَاء الكلاب» وَكَانتْ 
تذي الصَيفَانَ وَالعْرَبَاء فنهُوا عَنْ اقتنائهًا فَشَقَّ ذَلكَ عَليْهِمْ فَأمرُوا بقثْل الكلاب وَنُهُوا 
عَنْ يَيْعهًا تَحْقيقا للرّجْرِ عَنْ العَادَة لوف ثم ممص هُمْ بد ذلك في َم ما يكو 
ممْتَفعًا به من الكلاب. َالحَدِيث الذي رَوَاهَ هو . الذي كان في الابتذاى ويجوز أن 
قال" 000 مشْتَرَكُ الإلرّام؛ أَنْهُ قال لكات وَالشمَنُ في الحقيقة لا كن إلا في 

(قوله: ولانشه اه العَيْنِ) جَوَابٌ عَنْ اسنتذلاله بالَْقول بالمنُع» فإن كَمَلبكة 
في حَالة الاختيّار يحور بالبّة والوصية ولس 0 3 كذلك» ولو سَلم فِيَحرُمُ 
التتَاول دُون َع كالسرقين قبن عنْدَا على ما سيّجى 

فلوو برل جع سقو زلور غُ ع ع لخت وَالختزير للمُسْلم غَيْرُ جائر: 
يعني أَنَهُ بماطل؛ وَتَقَدَمَ وقَوعُهُمَا مَبِيعًا وَتَمنَا وَمَا يَتَرئَبُ عَلى ذَلكَ في البيُوع. وَاسْعَدَل 


٠ 1 -_ ٠‏ ل تي سل قر سل سل سس تم سس عاج ص سس اس ا 9 و ءااش فى 
بقوله َم «إن الذي حَرمَ شربَهًا حَرمَ بَيِعَهَا وأكل ثمَنها» قال محمد في كتاب 
الآنَار: أختبرا أبو حنيفة قال: الا ل 0 0 


ار حا دي لول اله 8 ل عرو من ره قأطتى له في اتا الى 
حرم رآويّة كما كان يُهُديء فَقال الِي 6 ا با عَامر إن الله تَعَالى قَدْ حَوَمٌ لمر 
ما ا فَحُذهًا ُو الله ها واس بها على ابتك ؛ 
ل له الّبي يَل: يا أبَا عَامِرٍ إن الذي حَرُمَ شربَهًا حَرَمَ بَيْعَهَا وأكل ثُمَنهًا». 
قال (وآهل الدَّمّمَ في البياعات كائُسلمين) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في ذلك 
الحديث «فأعلمهم أن لهُم ما للمُسلمين وَعَليهم ما عَلى اُسلمين” » وَلأَنهُم مُكَلفُونَ 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١٠١5/5(‏ لا نعرفه» ول يتقدم في هذا المعى إلا حديث معاذ وهو 
في كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو تي كتاب السير» وليس فيهما ذلك. 


71 





العنايم شرح الهدايم 
مُحَتَاجُونَ كَانْسلمِينَ. قال (إلا في الحَمر وَالخِنزيرٍ خَاصّة) فَإِنّ عَقدَهُم على الخمرٍ 
كعقد الُسلم على العصير؛ وَعقدَهُم على الخنزير كعقد الُسلم على الشاة؛ لأنّها أموال 
في اعتقادهم: وتحن أمرتا بأن نتركهم وما يعتقدون. دل عليه قول عمر: ونُوهم بيعها 
وَحُدُوا العشر من أثمانها. 

الشرح: 

قال (وَأهل الذمّة في البيّاعَات كَالْسْلمِينَ) قال مُحَمَّدٌ في الأصّل: لا يَجُورُ 
يبْنَ أهْل الذمّة الريا 0 ليون ايان نُسيكة) ولا جور الب يت في ليان 
وَالدَرْهَم با مين دا بيد ولا نسي ولا الصف تسيقة ولا اذهب اذهب إل مثا 
بمثل يدا بيد وعدا كرما مَا يكال أو يُورَن إِذَا كَانَ صنُفا وَاحداء هم في البيوع بمَنْزلة 
0 الإمئلام. وَاسْتَدَل الْصنْفُ رَحمَهُ الله عَلى ذَلكَ بقؤله يل في ذَلكَ الحديث 
«تأَعْلمَهُم أن هُمْ مَا للمُسْلمِينَ وَعَليْهِمْ ما عَلى الممْلمين». 

وَلَكَهُمْ مكلفون ني بامعَامَلات بالانقاق مُحْتَاجُونَ إلى مَا تبْقى به تُفوسُهم 
كالشون ولا ثب فى لمر إلا بالطُعَام ردقي والكسوة وَالمسك ولا تَحْضصُل هذه 
الأَضياء إلا بمباشرة الأمباب الرُوعَةء وَمنْهَا ليع فيكُون مَْرُوعًا في حَنَهِمْ كما في 
كقّ غن اللي ال وَالختزير فإن 0 عَليهمًا كَالعَقَد عَلى العصير وَالشّاة ة في 


- 


م متَقَوّمَة في | مقَادمْ وحن أمرنا أذ ركهم وما يَعْتّقدُون) 03 الى 
دك 015 22 0 لعْماله حينَ حَضَرُوا له وقَال لهم: يَا هَؤُلاء إِنهُ بلعغنى 3 


دون في الحرية الميَة والخنزير وير فقال بلال : أجل إنهه هم يفعلون للك مها 
فلا تَفعَلُوا ذَلكَ» ولكن ااا وميا ا ا 

قال (وَمن قال لغَيرِه بع عبدّك من قلان بألف درهم على أنّي ضامِن لك 
حَمسماتَةٍ من الثّمن سوى الألف ففعل هَهُوَ جائزٌ وَيَاخُدُ الألف من المستتري 
وَالْحَمِسَماتَةٍ من الضَامِنء وإن كان ثم يقل من التّمّن جار البيعٌ بآلف ولا شيء على 
الضمين) وآصله أن الزيادة فِي الثّمن والمثمن جائرٌ عندتا؛ وتلتّحق بأصل العقد خلافا 
لزّفْر والشافعي لأنّهُ تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كوثه عدلا 
أو خَارًا أو رَابحَاه م قد لا يَستَفِيدُ المشّرِي بها شَينًا بآن راد فِي لثمن وَهُوَ يسوي 


اللغزة الرافة ٠.‏ تيبب ب ري فنا 
ابيع بدونِها فَيّصح اشْيَرَاطهًا على الأجَبِي كَبَّدّل الخلع لكن من شَرطهًا المَْابَُ 
تَسمِيّمٌ وَصُورَة فَإِدَا قال من التّمّنِ وُجد شَرطهًا فَيّصِحُ وإِذَا لم يكل لم يُوجَد فلم يَصح. 

الشرح: 

(قوْلهُ: وَمَنْ قال لغيْرِهِ بعْ عَبْدَك من فلان) صُوربهُ أن يَطْلْب إِلْسَّان من آخر 
شرَاء عبده بألف دهم وَهوَلا بيع إلا بألف رَحَمْسماة والْشقري لا يََْبُ فيه إلا 
بألف فَيَجيء آحَرُ يفول لصّاحب العبد بع دك هذاي هذا الزل بالق على الي 
ضَامنٌ لك حَمْسّمائة من | الشمن سوّى الألف فَهُوَ جَائرٌ ويَأحد الألف من الختري 
لا ساي يل من لقم جار ال بأل ولا شيم على الامن. 
والفرق نيما 6 بنَاءعَلى الأصل الَارَ أن اليا : في الشمَن وَالَْمّنِ جَائرَ َه عدا 
وَتلتَحَقَ بأصل القد حلافا زُفْرَ والشّافعي رَحمَهُمًا لله مش أي الإلحاق. 

٠ 50‏ مَترُوع إلى وف مَتترُوع وَهُوَ كؤالةُ عَدُلا أو حَاسرا 
ريك له 33لا سقية لشي يله لاف عتاران ونا اف وخر بقاري 
ايع إالريق اذاو النطل ليجلل ابل لي في كرد لا يلال في يالك 01 لزي 
مُقَابَلته شَيْء فَجَارَ اشتراطه عَلى الأحتبي نبي كَهُنَ لكن لا بد من تَسْميّة الريَادَة لَمَحَققَ 
َب صُورة وذ ات مَعَى يحرج عن حير الحم ذا كال من امن جد الام 
فيِصِح» و! وَإذا 18 تل عار وك عيبا ين الاير وخر بطاخي الزي ينا نكا بن 
الال َالو حَرَامْ لا تَلرْم ؛ بِالضّمّان. 

وَاعتْرض أَوْحْه: 0 0 يجب شيء من :لمن عليه و يَدْحل في ملكه 
شعي النثوة غلك اثان إل كان ميال ة مما لهت الْطَلبة بهَا على الُشتري 
ََحَمّلُ عَنْهُ الام وَل توَيهُ عل بالائقاق. اثالث أن صل القَمَن لا يَجُودُ أن 
يجب عَلى الأجحتبي / د وَالفكْرٌ الصّائبُ في أمثل هذه لاه 
عْني عَنْ هَذْهِ الأسعلة وَالجوَاب عَنْهَاه ولا يأ بتَكرَار ذلك للتّحْقيق» فإن وروة 
الستّوال إِذا كان 0 الكلام فَجَوَابه تَكْرَارُهُ وَذَلكَ أن ا قد ينا 0 
الشمَن قد , مني حن أذ قبل بال جنا حزما حا أذ كود بلص القن حا 
لي كَالريَادَة في الدمَنٍ إذَا كَانَ الِيعُ يُسَاوِي الَمَنَ بلا زِيَادَة فتَحُون 


5 
ماده عَلى المثكري تَابئَة بلا يَدَل. 


وَمثل َلك يَجُورُ أن يَْبْتَ عَلى الأحتبي كَبَدَل الخلع؛ وَإِذا جَارَ ذلك بطل ممَّنْ 
الترّمَُ لا غَيْر وَاْلئرِمٌ فيمًا نحن فيه الأحِتبِيُ قلا يََوَجَّهُ الطَلبْ عَلى المثتري وَظَهَرَ 
الفرق بيه وَيَيْنَ أصّل الشمن) فَإن أصْل امن لادان يُقابله شَيء من الال فلا يكون 
كالريَادَة وَحيئكذ لا يَلرَم من عَدَمٍ جَوازٍ وُجُوبه على العيْرٍ عَدَمْ جَوَازٍ ما لا يَلرَْ 
أخريا حي لال ران اكاب ولاك الال ولا بي لكان كرد 
الْضّاف ليه وقيل لا حلاف في امْتتّاعه. وَقال ابْنُ عُصفور: بَعْضُّ الكّاب يُجِيرُونَ 
ذلك وَهُوَ قليل جدّاء وقيل إِذا وَرَدَ مثل هَذَا يَْبَغي أن لا يُعْتَقَدَ إضَافة الْخمْسّة بل لخر 
في المضّاف إِليّْهِ عَلى حَذْف مُضّاف: أي الحخْمْس حمسمائة. 

قال (وَمَن اشترى جاريم ولم يُقبضها حَنّى رُوَجَهَا فَوَطِتَهَا الرّوجٌ فَالنّكَاحٌ جائِرٌ) 
لوجود سبب الولايت وهو الملك فِي الرقبتٍ على الكمال وعليه المهر. (وهذا قبض) لأن 
وَطءَ الرّوجٍ حصل بتُسليطو من جهّته فَصَارَ فعلهُ كفعله (إن لم يَطأهًا هَلِيس بقبض) 
ولاس آن يَصيرَ قابضته أنهُ تعيب حُكمي طَيُتَبَرُ بالثمييب الحَقيي. وجة 
الاستحسان أن فِي الحقيقي استيلاء على المحل وبه يَصيرٌ قَابضًا ولا كَذْلك الحكمي 

الشرح: ظ ظ 
َال (وَمَنْ اشترَى بَارِيّة وَل يها حنّى رَوجَهَا إل رَجُل اشترى جَاريَة ول 
يَعبِضنْهَا حَنّى رَوَجَهَا برَجُلٍ فَوَطتَهَا الرّوْجُ جَازَ النَكَاحُ الوؤجُود سَبَب الولاية) للنكاح 
وَهْوَ الملكُ في الرقبَة قل الكمال) :وما له مَانعٌّ عَنْ الجواز؛ أن ممم عن اصرف في 
ليع قبل القْضٍ إِنما يَكُون حَنْ صرف يَنفّسح يلاك الْبيعٍ قبل القئْضٍ كما قم 
وَالنَكَاحٌ لِيِسَ كذلك. وَهَذا روج كوت لقا لان الوطم بلا كان بتَسايط من جهة 
المنتتّري كَانَ فعلَهُ كَفغْله (وَإِنَ لم يَطَأْهَا) الرّوْج (قلئِس) أي مُجَرَدُ التَرُويج (قنِضًا) 


استحسانا. 


1 
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هَلكت من مال المشتّري؛ لأن الترويج عيب حكمى) حتى لو وجدها المشتري ذات 


الجزء الرابع 3 
زَوْجٍ كان لهُ أن يَرُدُهَاء والمشتري إِذَا عيب المثقوة عَلِيْهِ صّارٌ قابضًا فصارٌ كَالإِعْتَاق 
وَالتَدْبِير وَالتعِيبُ الحقيقي كقطع اليد وفقْء العَيْنِ. وَجْهُ الاستحسان أن في التعِيب 
لحقيقي استيلاء عَلى لحل بأنصّال فل مله إل وب يَصيرٌ قابضاء ولس ذلك في 
الحكمي فلا يَصِيرُ قابضاء وَالإِْمَاقَ وَالتَدِبيرُ إثْلافٌ للمَاليّة وَإنهَاء للملك ونهذا يعبت له 





الولاء ومن ضَرورته أن يَصرَ قَابضًا. 
قال (وَمَن اشتَرَى عبد ماب فَقَامَالبائع البيْتّمَ نَّم ياه هن كانت عَببته 
معروفة لم يُبع في دين البائع) لأنّهُ يُمكِن إيصال البائع إلى حَفَّه بدون البيع؛ وفيه 
ابطال حَق الْمشتّرِي (وإن لم يدر آين هو بيع العبن وأوفى التّمَنَ) لأنّ ملك الْمشتّري ظَهَرَ 
بإقراره فيظهر على الوجه الذي أَقَرٌ به مشكولا بحقّه؛ وإذا تعدّر استيفاؤه من | شتّري 
يبِيعهُ القاضي فيه كالراهن إذَا مات وامشتري إذَا مات مفلسا والمبيعٌ لم يُقيّض» يخيلاف 
ما بعد القبض؛ لأنْ حَقَهُ لم يَبِقَ مُتَعَلقًا بهء ثم إن فَضل شِيءَ يُمِسَّكُ للمُشْخَّرِي؛ نه يدل 
حمّه وإن تقص يتبع هو أيضا. قال (فإن كان المشتّري اثنين فغاب أحدهما فللحاضر أن 
يدفع الثّمن كله ويُقبضة؛ وإِذَا حَضر الآخَرٌ لم يَاخُن نَصِيبَهُ حَتّى ينص شَرِيكُهُ الكمَن 
فله وهو قول أبِي حنيفة وَمُحمد. وقَال أَبُو يُوسّف: إذَا دَهَعَ الحَاضِرٌ التّمّنَ كُلهُ لم 
يقبض إلا تصيبه وَكَان مُتَطومًا يما أذى عن صاحبه) لأنّهُ قضى دين غيره غير أمره 
فلا يرجع عليه وهو أَجِتَبِي عن تصيب صاحبه فَلا يُقبضه. وَلهُما أَنَهُ مُضطرٌ فيه لِأنّهُ لا 
يُمكنهُ الانتفاع بتصيبه إلا بأداء جميع التّمُنِ؛ لأنّ البِيع صَفْقَدٌ وَاحدةٌ؛ وَلهُ حَقّ الحبس 
ما بَّقِيِ شيءٌ منه؛ والمضطرٌ يُرجِعٌ كمعِيرٍ الرّهنء وَإِذَا كَانَ له أن يَرجِعَ عليه كَانَ له 
حق الحبس عنهُ إلى أن يَسِتَوفِيِ حَقَّهُ كالوكيل بالشراء إذا قَضى التَّمنَ من مال نّفسه. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدَا فَقَابْ الْشتّري إل) رَجُلّ اشْترى مَنْقُولا فَعَاب 
يُلقَفْت إلى ذلك حَتّى يُقيم اليد دَفْعَا لتّهْمَةء فَإِذًا أقَامَهًا قلا يَخلّو إما أن تَكون المّيَة 
ررد ا فإن كان الأول م يبع في الدَيْن؛ لأن وُصول البائع إلى حَقَه بدون البَيْع 


مُمْكنٌ وفي البَيْع الطال ا الختري 
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وإن كان الثاني - العَبْدَ وَأذّى الشْمَت؛ لأن ملك التخري ظَه بإقرَار البائع 
مو على الويطة الذي فك به وكَد أن به مشكولا بحَنَه مي كَذَلكَ وَهنَاه لآن 


العبدَ في يذه وَالقَوْل: 72 لإنْسّان فيمًا في يده فَلْ ادعَى الملك كان مسموعاء ولو 
أ به لق كاملا ص بكم اليد هذا ذأ به ناقصا منقولا نه وي الال 
لهُ اقصًا عَلى وَجْه يعقْضي الامنتيقاء وَقَدُ ؛ عدر فييعُةُ القاضي ذ فيه» كَالراهن إذا مَاتَ 
فإن المرتهنَ د بالمرْهُون باع في دَينه إن تعَذَّرَ الاسنتيقاء. 

وَالْشْرِي إذا مَاتَ قَبْل قَبْضِ المع لقنن د الجن لا ل لت لات 
مض المتري اليم نيك لالع لم تقبل؛ لأن َه ل : بْقَ مُتَعَلمَا به بل هُوَ دين 
ا ة المشتّري فتَكُون البيمّة لإنبَات الدين وَالإثبَاتُ عَلى العٌائب ٠‏ مُمتَنعٌ عنّدنا. وفيه 


-- 


بَحْثْ من 0 
و همهم 


الأول: أن إِنَا مَةَ اليه على العَائب لا تُجور؛ ها تُعتَمد مد إتكار رَ الخصم وَذْلكَ 
مِنْ القائب مَجْهُول. 


الثاني : أن القؤل بجوَاز الببْع قوؤل بجواز لقَصَرُف في المبيع قبْل القبْض وق 


الالث: أن ذَّلكَ يفضي إلى القضاء عَلى العَائب ابروا املك وَهُوَ لا يَجُورُ 
يك ابيا 0 وَالحواب عَنْ 
الأول نَم لين كما كرا لنفي العم لا للقضَاء وَإِلْمَا القاضي يَقضِي يذُوحب 
إقَرَار لمر ما ني يده وَفِي ذلك لا يَُْاج إلى إلكار الحخصم: 

وَعَن ؛ الثاني م )| وَحْهَيْن: ادا وول بَعْضٍ المشايخ إن القاضي يُنَصْبْ من 
يعض العَْدَ للمُشري ثم تيا أن نيم القاضِي كبيْع الُشكري قلا يَجُورُ قبل الَيْضٍ. 
ورد أن المسمرِي ليس له 4 أن يِه قبل تقد لدم َكَذَا م عل وكيلا علة. وأحيب 
بأن ذَلكَ حَقْ البائع وَقَدْ 0 بتأخيره. والثاني أن الببع 04 وَْنمَا 
اْتْمُوةُ المَظَرُ للبائع إجناء ته وَابيُْ يَحْصُل ضئناء وحور أ يبت ضمنا ما لا 
يبت قصدًا. عن الث ما دعكا أذ هذا لسن قا على القاب» لعا حو فنا 
عَلى الخاضر بالإقرَار يما في يده وَذَلكَ إِنّمَا يَكُونْ إذَا ْ يبه امتري؛ َأَمَّا إذَا 


الجزء الرايع 3 


م ١‏ ماف شر اسان 2 
ْضَهُ قلا يَكُون ذَللك» وَحيئكذ ظَهْرَ ارق وال لدَفعَ النَحَكم. 
سه” وه دعرو - 2 00 
فإ بع ا فطل يي شلك للمعتري؛ له مدل حقه وذ تقص يتمع 
5 أن بع البائع العتري فإن كان الحقري الأ قات حدقي فالحاضرٌ لا يَمْلكْ 
لض تصيه حلى ين بيع الم َف خالا على فول تصيب الثكب وني 


سس بي بن 





نصيب العائب من العيّد إلى الحاضرء وَإِذَا حَضَرَ العَابُ فللحَاضر أن يَرْحِعَ علي ما نقد 
أله و أن يس تصيئة حلى يستاقي ما كفده علد أي يفا شد تهنا ال 
ركان أو وسف: لا يُجْيْرُالبَائمُ على بول صيب الغائب من الْمّن. 

لال لا بر على ليم كيه من اعد ولا لا يفيض إلا لم نُصيبَهُ مُهَاية 
لا غير فإذا قبَضَّ الْحَاضرٌ العَبْد م يَرْحَعْ عَلى العائب إذا حَضَرٌ بم تَدَهُ لأَجْله: 0 

3 حَقَ الحبْس على ذلك (وَكان متَطْودعًا يما أذّى عن صاحبه)؛ لَه 5 قضى دين بغر 
امه ولا شرع في ذلك روفو الخر عن تعيرين مناه واددر” لهُ القَبْضٌ وَهُمًا أله 
مُضْطرٌ فيه؛ أنه ا د أدَاءِ جَميع الشمّن لانْحَاد الصفقة, 
ولكون ؛ البائ لهُ حَق الحبْسٍ ما ا فإن مَنْ 
أعَارَ سينا رجلا ِيُرَهَتَهُ َُ فَرَهَنَهُ ثم أفلس الرّاهنٌ وَهُوَ ال أ غاب َافَكَهُ المعير 
نه يَْجعْ عَلى الراهنٍ يما أَذّى ون كان ذلك قضاء دين 5 لاضطراره في 
القضاء. 

وَهَذَا مما لا ينكرُ فَإِن للضرُورات أحكامًا . إن قيل: لو كان ؛ التعْليل بالاضتطرار 
حِيحًا لا قلف الحكُمْ ين حال خطثور الثربك وََِنه؛ له ا در على الالنقاء 
بتصيبه إلا بَعْدَ قد صاحبه. فالخواف أن الاضطرارٌ في حَالة حضوره مَفقود د لإمكان أن 


#7 جم سي سيل 


مك خاي إن تداك للك تعرنه و الل د اس بس 
بخلاف حَال غيبته. 


م مَا نَحْنّْ فيه وَيَيْنَ اط انا كات احدذقن 
قبل نقد الأجرة لصاحب الذار 00 لكام 1 الأجْرة فإ أنه ون متبرّعا بالإجمّاع 


م الي 0 ل ىح كر 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
لَبْس حَنَّى يَستفيّ حَقَهُ كالوكيل بالشرَاء إذَا قضّى الثمّنَ من مال فسه) عَلى ما 
يجي إن شَاء الله تعالى . 

قال (وَمَن اشتّرى جاريم بآدف مثقّال ذهب وَفْضّحٍ فَهُما نصمّان) لأنّهُ آضاف المثقال 
إليهمًا على السُواءِ فَيَجِبُ من كل واحد منهما خَمِسَمِانَةٍ مثقال لعدم الأولويّت ويمثله لو 
سَبعَت لأنّهُ أضاف الألف إليهما فُيَنَصرِف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما. 

الشرح: 

قال (ومَْ امترى جَاريَة بألف مثقال ذَهَبٍ وَقضّة لخ رَجُل اث شتَرَى جَاريَة 
َال اسْترَيْتهًا بألف مثقال ذَهَبِ وَفضّة صم وَيَحِبْ عَلِهِ مِنْ كل واحد منْهُما 
يبال َال رلك أضّاف لقال إِليْهِمًا على السّوَاء)؛ 2 عَطْفٌ عَلى اللْضّاف 
ليه وهو ع 0 الاقتقار اشن مع الافتقار يُوجبُ ؛ الشركة» وَليْسَ لأحَدهمًا 
30 عَلى الآخر فيَجبُ ؛ النّسَاوِي. قبل وكان الواحب ا بالحدة 0 
الردَاءة 8 الوّسّط؛ أن لقابو اعون بالتَبر ولا بد من بَيّان ٠‏ الصفة قَطْعًا للمتازّعة 
وَهَذَا قَيّدَهُ مُحَمّدٌ رَحمهُ الله بها في الجامع الصّغير وييُوع الأصل. وَيُجُورٌ أن يُقال 
رَكَهُ لكونه مَعْلُومًا من أُوّل كتّاب البيُوعَ أن ذلك لا بُدَ منئه. 

ولو قال 5-7 د منلك هذه الجارية بألف من ] اذهب وَالفضة و وجب جن المشاركة 
كما في الأول للعطّف» إلا أنه حار اننن مَتَاقيل 1 مثقال َم الفكة 


رهم حسْسُمانَة درْهمٍ كُل ع 1 عشرة ون ستئقة لاله هو لمارف في ور التراهم. 
ولقائل أن عول: النَظِرُ إلى حارف يفضي أذ يُنصرف : إلى مَا هُوَ المْتعَارَفُ في اليلد 
الذي وَقَعّ فيه العَقدُ. 

َال (وَمَْ لهُ على آخَرّ عََرَةٌ َرَاهمْ جيّاد فَقَضَاهُ ويُوفا وَهُوَ لا يَلمُ فألفقها أ 


هَلكّت فَهُرَ قَضَاءِ عنْدَ أبي حَِيمَة وَمُحَمِّد رَحمَهُمًا الله. ونال الو رسف : يرد مثل 


زُيُوفه وَيرْجعٌْ بدَرَاهمه) أن حَنَهُ في الوَضّف معي كَهُوَ في الأصّل» 5 رعايئه 
اكاب شكمان تعلق لكل لز فيه لذأعئة العائلة محلية مركي لضي إلى ها 


وَلَهُمَا أَنّهُ من جنس حَْه. حَتّى لو تَجِوَرَ به فيما لا يُجِوزٌ الاستبدال 0 به 


الجزء الرايع 3 


الاستيفاء ولا يبقى حقّهُ إلا في الجودة: ولا يُمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا 
وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنّهُ إيجاب له عليه ولا تظير له. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ له عَلى آخرَ عَسَرَةَ دَرَاهِمَ جيل إل رَجُلَ لهُ عَلى رَجُل عَشَرَة 
0 جيّادٌ (فَقَضَاهُ يوا وَالقَابضُ ل يَعْلم َعَم أو هَلكت فَهُوَ قضاء عند أبي 
اوليك رَحَمَهُمًا الله. وَقَال أبو يُوسّف: يَرْدُ مثل رُيُوفه وَيَرْجمٌ عَليْهِ بالجيّاد؛ لأن 
َف في الصف مَرْعِي) من حي الخو كما نف معي في الأصئل من ين 


| ا نت 


القن فلو تقص عَنْ كمي حَقَه رَجَعَعَلِهِ بمقدارِه فَكَذَا ذا فص في كيت ولا 





بحي سحي ين 


ك1 رعايئه بإيجاب 0 الوصف مدا لعدم الفكاكه وهدره عد المقَائلة 50-8 


وه الجر عدا لد رسي را 
حور به فا لا يَجُوُ ادال كَالصُرْف والسلمٍ حافك لاسا من حت 
الخال بالمقبُوض حَاصلاء َم يَبْقَ حَقَهُ إلا : في اللحوادة ودار كه متمد بإيجاب 00 
غيِرٌ مُمْكن شَرْعًا لا ذكرا ها عند الْعَابلة الس قر بوي ضار كدي لمر 

لكات ولا بإيحاب ضمان الأصّل؛ لأن الَضْمُونَ حيئكذ هُوَ الأصْل؛ وَالفرْضٌ 377 


حت 0 5-86 إيجَابْ الضّمّان باغتبّاره إيجَابْ عَلِيْه له وَلا نظير له في في الشرع. 


مر جر عر 


وَاغْتُرضُ بوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَ أن ياب الصمَان على الل لنفسه لا يود إذا | 
يفد ٠‏ وَهَاهنًا يفيك فصارَ تكن الأذُون له المذيون إن ون على المؤلى وإن كان 
ملكا لك مس ل شترَى صح. اذى آذ امراش هُوَ إِحْيّاءِ حَقَّ صَاحبه 
وَوجوب الضمّان لهُ عَلِيْه ضمني فلا يُعثيْرُ. وَالحَوَابُ عَنْ الأول أن الفائدة نمه نما هي 
و اك اموي ير د ليو - وَعَنْ الثاني أن افيف تاب 
ذل يجوز أن يَكُونَ الأصل تابعًا لهُ. 

قال (وإذَا أفرَح طيرٌ في رض رجُل فَهُوَ دن آَحَدَهُ) وَكَذَا إِذَا بض فيه (وَكَدَا د 
تَعنْسَ فيه ظبي) أنه مبَامٌ سَبَقَت يدهُ إليه وَنَنَهُ صّيد وَإن كَانَ يُؤْحَدُ عير جيلة 
والصيد كن أحَدَهُ وَكدًا البَيض)؛ لأنّه أصل الصيد ولهذا يحب الجاء على المحرم بكسره 
أو شيه» وصاحب ؛ الأرض لم يعد أرضة بدي ل ل وكذا إذا دَخَل 


2 العنايي شرح الهدايى 
الصيد دَارِه أو وقع ما نر من السكّرٍ وَالدراهم في ثيابه ما لم يَكْفَّهُ أو كان مُستعدا له 
بخلافي ما إذَا عسل التّحل في أرضه لأنّهُ عد من أنزاله فَيَمِلكهُ تبعا لأرضه كالشجر 
النابت فيها والثّرَّاب المجتمع في أرضه بجريان الماء؛ والله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَإذًا أمْرَحَ طَيِرٌ في أْض رَجُلٍ إل إذَا فرح طَيْرٌ في أُرضٍ رَجُلٍ وم 
يُعدها لذَلك ل يَمْلكْهُ (مَهْوَ كَنْ أَحَدَهُ وَكَذَا إِذَا يَاضَ فيهًا أ تَكنّسَ فبها طَلِي) وفي 
بَعْضٍ التْسَخ: تسر فيا طَبِّ (لأنهُ مُبَاحٌ سقس يَدْهُ لمم فيَمْلكَهُ (وَلأله حيكذ صَيْد 


عر ل سير 





. 


وَالصِيّدُ لمن أحَذةُ) بالحديث» وكوئة يُوَْذْ بعر حيلة لا يُخْرجَهُ عَنْ الصيدية كَصِيْد 
الْكَسَرَ رجْلهُ بض إنسّان فَإِنْهُ للآحذ دُونَ صَاحب الأرْض وَالككنسن: النسَتْرء وَمَعْنَاه 
في الأعثل دل في الكثاس وَهُرَ مَوْضِعٌ الظبي» وَمَعَى تسر الكسَرٌ جل ويد 
بذَلكَ حَتَّى لو كسَرَهُ أَحَدّ فَهُوَ لهُ (وَاليَيَضُ في مَعْنَى الصّيّد؛ لك أماء وَهُذَا يَجبْ 
اخَرَاء عَلى الحم بكر أؤ ظيم. 0 

(قولَهُ: وَصَاحبُ الأرْض لم يعد أَرْضَهُ لذّلك) إِشَارَة إلى أَلَهُ لو أَعَدَهَا لذلكَ بأن 
حَفَرَهَا ليَقَعَّ فيهًا أو بَيْر ذَلكَ مما يُصَّادُ به كان له َأمّا إذا م يَعْدَهَا فَهِي كشبكة 
نُصبّت للجماف فَتَعَقَلٍ بها صَيْدَ فهو للآحذ, وَكَذَا إِذَا دَحَل الصِيْدُ دَارِهِ أو وَقعَ مَا ثثر 
من السك وَالدّرَاهمٍ في تابه ما يَكْفْهُ أي يَضْمَّهُ إلى ئفسه (أوْ كَانَ مُسَْعدًا له 
بخلاف ما إذَا عسل النَحْل في أَرضم) فَإنَ العَسّل لصاحبهًا (لأنَهُ عد من ألرَاله) أي من 
أنْرَال الأرض أو يل المحكَان؛ جَمْعْ ُزّل: وو الرئادة والفضل من لفق يهنا أن 
العَسّل صَارَ قائمًا بأرْضه عَلى وَجنْه القرار فصّارٌ َابعا لها (كالشجر الثَابت فيهًا وَالثُرَاب 
الْجتمع بِجَرَيان للَام) بخلاف الصّيّد والله سْبْحَائَةُ وتعَالى غلم 


ع 





الجرء الرابع 
كتاب الصرف 

قال (الصرف هو البيع إذَا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان) سمي 

به للحاجت إلى التّقل فِي بَّدّلِيه من يد إلى يب والصّرف هُوَ انل وَالرّدُ تُعَيّ .وين 4 ل 

يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه؛ والصّرف ا قَالهُ الخليلٌ 


الل ني ب 


ومنه سميت العبادة التافليٌ صرفا. قال (فإن باع فضي فضاين بفخ بفضتة أو ذَهيا بذهب لا يجوز إلا 
مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغت) ره عليه الصلاة والسلام «الذهب 
بالذهب مثلا بمثل وزنًا بوزن يدا بِيّد والفّضل ربا الحديث. وقال عليه الصلاةٌ والسلام 
«جيدها ورديئها سواء» وقد ذكر تاه في ا لبيوع.. 

١ الشرج‎ 

لصاف ينِعُ حاص وَهوَ الذي يَكُون كل واحد من العوضيْن من جلس 
لأنْمَانء وَقَنْ تَقَدّمَ مَا يَدُل عَلى تأخيره عَلى السسّلمٍ في أُوّل السّلمِء وَسْميَ هَذَا العَقَدُ 

جنا كته ال 0 بَدَلِيْهِ من يد إلى يّد. 

وَالْعئف هر التقل وَالرَدُ لَه وَِمّا؛ لآ َه لا بُطْلبُ به إلا البيَادَة) يني اط 
بهذا العقد إلا زيَادَة 0 فيمّا يُعَابلهُمًا من اللحوادة َالصياغَة: إِذ التّقَودُ لا لا ينتفع 1 
ها كما يت برها مما اها من اكوم افوس وَللركُوب» فل لم يطلب به 
امياد الك + 2 مَا كَانَ فيه فائدَة أضْلا قلا يَكُون مَسْرُوعَاء وقد دل عَلى 
مويه قله الى « وَأحَل حل اله الْبيعَ » |البقرة: لا وَقَولهُ: علي الصّلاة السلا 
«الذهَبْ بالذهب» الحديث؛ وَإِذا كان المطلورقي به ٠‏ لز اذه لإرالف ف هو الرياةة لع 
كَذَا قَالهُ الخليل) اسّب 0 (ومئ) 0 من كان الع فك هو ااذه له 
(سْمُيّتْ العيّادة الثافلة صَرْفا) قال يل «مَن التَمَى إلى غَيْرِ أبيه لا غيل الله منْهُ صَرْفَا 
ولا عدلؤ» ادك 0 سمي به لكوانه أدَاء الحو إل الستحق. 

وَشْرُوطهُ عَلى الإحْمَال: التَّابْضْ قبْل الافتراق بَدنَاء وَأن لا يكون فيه عار وَلا 
تأجيل. وَأَقْسَامُةُ كلاد يبع اذهب بالذّهَبء وَيَيْعُ الفضّة بالفضّة 2 0 


در 0 #ر 


5 أ م م 


م يا دوسا عه 
ا ذُ إلا مثلا بمثل؛ ون الفا في الحَودة وَالصْيّاعة بن يَكونَ أحَدُهُمَا أَجْوَدَ من 


5/4 العنايي شرح الهدابيي 
الآخر أوا أَحْسَنَ صِيَّاغَةَ لقَوله يك «الذّهَبُ بالذهب مثلا بمفل» الحَديث» وَالْرَادُ به 
الممَائلة في القذر لا في الصّفة لقؤله يد «جَيّدْهًا وَرَديئهًا سواء» وق ذكرَ ذلك في 
كتّاب اليبوع في باب الربا. 

حَدّث مُحَمَّدٌ رَحمَهُ لله في أُرّل كتّاب لصف في الأصمل عَنْ أبي حَنيفة عَنْ 
الوليد أن سَريع عَنْ أنس إن مالك قال: أتيّ عُمَرُ بن الطاب ضيه بإِنَاء كسر وَإِنّي قا 
كك صياغئّة فبعثنى به عه واعطايت به وزله وزيادة هَ فُذَك'ت ذلك لعمّرَ فقال: 


عو 


بر 





قال (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) ا رويناء ولقول عمر 4: وإن 
حر ل ا ا ل 0 
الكالئ بالكالئ كُم لا بد من قبض الآخَرٍ د تحقيقًا للمساواة فلا يَتَحَمَق الرياء ولأن 


انلقن ين اران و امقر ا 61 1 كانا يتعيئان كالمصوغ أو لا 


يتعيثان كال مضروب أو يتعين أحدهما ولا تعين ) الآخَرلإإطلاق مارويتاء ولأنه إن كان 


يتعيّنُ فيه تبهَةُ عدم التّعيين لكَونه كمَنَا خِلقةٌ هَيُشْترَطُ قَبطه اعتباراً للشبهت فِي 


الرباء والُراد منه الافتراق الأب حل لوعن الجلس يما من ف جه واد 


أو نَامًا في المُجلس أو أغمي عَليهمًا لا يطل الصّرف لقول ابن عُمَرَ 4 وإن وَقَبّ من 
سطح قثب معه؛ وكذا الْمعتَبرٌ ما ذكرتَاهُ في قبض رأس مال السلم؛ يخيلاف خِيَارٍ 
الشرة أنه يَبطلُ بالإعراض فيه. 

الشرح: 


قال (وَلا بد من قَبْض العوَضِيْن قَبْل الافتراق) قَبْضُ عوّض الصف قَبْل الافتراق 
بالأبدَان وَاجب بالنتقول وَهُوَ (مَا رَوَيْنَا من ) قؤله «يَدا بيد» وَقَوْل عُمَرَ طلله وإن 
اسْتَنْظَرَك أن يَدْعُل بَيْنَهُ فلا نْظرة) وَهُوَ في الدّلالة عَلى وُجُوب القَبْضٍ كما ترَى. 
ربا مقول وَهُوَ (أنهُ لا بد من قَبْضٍِ أُحَدهمًا إِرَاجًا للعقد عَنْ الكَالئْ بالكالئ وَذْلكَ 
يَسكَِمٌ بض الأختر تر تمطقيها للمتاراة عا حمق الب. 

ولة: في الكثاب فلا يتحَققٌ 0 قل هو متصوبة بخواب الثني وهو فول 
نح لا بد (قوله : ون أ أَحَدَهُمَا) دليل آخخر» وتَقريرَهُ أن أحَدَ 0207 07" 


اللجحزء الرائة. . يجيي س+ختطت7ت ص ا 1110 
بن اإذكر معن يوا منا رو ارق في لوقا كان » ل رار 
يتَعينَان كالمضرُوب ار حدقا دون الآخر لإطلاق ما رَوَيْنَ) وهو ل عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «الذَهَبْ بالذَهَب» الجديف ور يتَنَاوَل المصوغ وَغَيْرَهُ رة ركه 
إن كان يتين إ) واب عَمًا َال ع اروب بالطرُوب بلا قْضٍ لا يَصِحُ؛ ده 
كَالَئْ بكَالئء وَبَيْع لوغ امصوغ ليس كَدَلكَ لتعينه بالتعيّن. وتقْرِيرةٌ أن للَصُوعَ 
إن كان يََعيّنْ قفيه شبْهّة عَدَمِ التّعين لكؤنه ثَمنَا حلقة فيُشترط 3 قيْضْهُ اغتَارًا للشبهة 
في الربًا. 

ذ قبل: على هذا افلم في تفع العثرُوب بالطوع لسيقة شه الله 
أن في بيع الْمضْرُوب بالمضرُوب ا شبهَة الفضلء فإذا بيع مَضروب بمصوغ 
نسي وهو من بن كان بلط إلى كن لق تنا طلهة عدم لقني وتلك نه 
رَائدَة عَلى الشبهة الأولى وَالشبْهَة هي الْثَرَه دُون الثازل عَنْهنا. 2 بأن عَدَمَ الجوّاز 
في اروب كسيئة بقؤله «يَدا بيد» لا بالشبهة؛ أن لذ اع تر نوات 
يِه لا إلى العلة فتَكُون الحرْمّة في هذه الصُّورَة باغتبّار الشبْهّة (وَائْرَادُ بالافتراق ما 
يكون بالأبدَان حَنّى لوْ مَسيَا مَعا إلى جهّة وَاحدَة أو ئامًا في الَجْلس أُوْ أُعْمِيّ عَلئْهِمَ 
بكر دقام كو نخد عي اذا ديكا : ون ونب من سَطح فتبا مَعَهُ) 
وَقصنّهُ ما روي عَنْ أبي جبّلة. 

قال: تألت عَْد لله إن عُمَرٌرَضِي الله عَلهُمَا ققلت: نا تدم أرْض السام وَمَعنَا 
الورق الثقال النَافَة وَعنْدَهُم الورق الكَاسِدَة بتاع وَرتهم | العَشَرَة ؛ بتسعة ا 
فقال: لا تفعّل؛ رك بع م وَرقك بذهَب واشتر رمه | بالذهَبء 7 تُفارقة حَتَى 
ستوفي» وإلأ ونب من متطح فقا معة 0 
سكل عَنْهُ لا بس أن يُيْبّنَ للسّائل الطريق المحَصّل لَقْصُوده مَعَ النَحَرّر عَنْ الخَرَام وَلا 
0 ل ا ويد مَمْنِيْهُمًا بجهّة وَاحدَة؛ لأَنَهُ لو مَشَيًا 
إلى حهتين يوجب تُفْرّقَ الأبدَان وَهَذَا المذكور من التفَرّق هُوَ المعتمَرٌ في قَبْضِ رأس 
مال السَلمٍ (َوة: بحلاف حارٍ امير يع إلى قله ل ينل اصترفا ريد أن مني 
المْحيّرَة مع زَوْجهَا وَإِنْ كَانَ إلى جهة وَاحد حدة يُيُطل خيّارَهَا؛ نه يطل بالإغراض. 





ك- ظ العنايم شرح الهدايي 

لو ب الى الذُهب ايض وي لعدم ال يي سك 8 
ليقن العوؤضين أو أَحَدهما بَطل 526 لقوات الشرط وَهُوَالفَضُ ولهذا لا يصح قر 
الخِيّار فيه ولا الأجل لأنْ بأحدهما لا يَبقَى القبض مستّحمًا ويالئّاني يَفُوتَ القبض 
مُستَّحَق؛ إلا إذَا أسققط الخيَّارٌ في المجلس فَيَعُودُ إلى الجواز لارتفاعه قبل تَمَرَرِه وفيه 
خيلاف زفْر رحمه الله. 

الشرح: 

(وإن يَاعَ الذهَب بالفضة جَارَ النَمَاضْل لعَدَم المجَانُسّة رحن شاك لقؤله 
«الذَهَبُ بالورق ربا إلا هَاء وَهَاء») عَلى وَرْن ماع بِمَعْتى د وَمنْهُ قله َعَالى 
< هَأوُمُ روأ كيه 4 [ا حاقة: ]١5‏ (قوْلَهُ: إن افْثَرَهَا في الصّرْف) متَعَلقٌ بقؤله ولا 
بد من قبْض العوضين: يَعْنِي لبَقَاء العقد» فَإن افترَقا قبل ق: قَبْض العوضين أو أحَدهمًا بطل 
العَقَدُ لفوّات شرط البقاء وَهَذا صحيح) بخللاف ور و ل شراط 
الصّحّة فإن قد لقن نا ولس حامر نوَ بَعْدَ العقد. 

وَمَا أحيب به بأن شَرْط الحَوَاز مَا ترط مُقَارئ خالة العقد إلا أن اشترّاط 
ابض مُقَارِ لحان للدي ب دده ار سد 
اليد على مال لعيْر بعيْرِ رضَاهُ فَعَلقنًا الحوَازٌ بقبْض يُوجَدُ في المجلس؛ لأن لَجْلس 
العقد حُكُمَ حَالة اعد كمًا في الإيجَاب الول نسار التنمن الْؤْجُود بعْدَ القد في 
مَجلسه كَالَوْجُود وَقت العقد شكمان :ري كان مريت ذاو فرت ؛ العقّد من حَيْتْ الحقيقة 
اتنا لور كار م اونا د مَا ترَى فيه من التّمَحل مَعَ 

حُصُول المقصود بجعله شط البتقاء (وَلحذا) أي وَلأن الافتراقَ بلا َئْض مُبطل (لا يصح 
شراط الخيّار في الصراف ولا الأجَل) بأن تقول اشْتَرَيْت هذا الديئارَ رَ بهذه الدذراهم 
على ني باجا َلاق أن أوْ َال إلى شهْر ( لأن بالما ر لا يَبْقَى القَنْضٌ مُسْتحَقا) 
نع املك (وَبالأجَل يفوت ار ل الا ا ار ا 
القَبْضُ إلى مان سُقُوطه لم يَكُنْ في الخَال سُسْتحفًا وي الأجل ذَكَرَ في الَفد ما 
يتاي القَبْض» وذكرٌ مُنافي الشَّيء مُفَوت له كذا قيل» وَكأنَهُ رَاجِمٌّ إلى أن في الأوّل 
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اسْتحْقاق القَبْض فائت. 

وفي الثاني الَبْضٌ الْمستَحَقُ شرع فائت 5 إلا إذا أسقط في المخلس) ' يعني 
منْهُمًا إن كان الْيَار هما أو من له ذلك (ه فيَعُودُ إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره) 
اسْتحْسّانا حلافا فر رَحَمّهُ لله وَهُوَ القيّاس؛ وَإِن أسقط 0 فكذلك, وَإِن 1 
أُحَتُهَا كذلكَ في ظَاهرٍ لوي 

وَعَنْ أبي يُوسُّفَ أن صَاحب الأجل إذَا أسقط الأحَل | يَصحّ حَنَّى رض 
صاحبة) وَالعرق يعرف في شرح القدورِيّ تقر الكَرسِي؛ وكيد بشرط الخيار؛ لأن 
عار بع والرلاية يتان في المترّف كما فى سَائر الغقودة إلا أن عهانَ الرلئة لا 
نبْتُ إلا في العيْنِ لا الديْن فَإنّهُ لا فائدة في رده بالحيّار إذ العَقَدُ لا ينْمَسحٌ بده وَإنما 
يَرْجعٌ بمثله» وَيَجُورُ أن يكرد الوط ب لازو دون لالائنية ريك تقد 

قال (ولا يجوز التّصرْفْ في م الصرف قبل قبضه؛ حتَّى لو باع ديئارا بيعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة حتّى اشترى بها كوبا فَالبِيع في الثُوب فَاسد) لأن القبض 
متمق باد حال تا وَفِي تجويزه فا نيبتي أن يَجُود المع فى 
الثُوب كما تقل عن زُفْرء لأن الدراهم لا تتَعين فينصرف العقد إلى مطلقيهاء ولكنًا 
7[ [ [ [[ 1 [ذ ذ ذ ذ 1 111 ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 11111 
كُلْ واحِدٍ مِنهُمَا مبيعًا عدم الأولويٍّ وبَيعُ ابيع قبل القّيض لا يَجُونُ ويس من 
ضرورة كونه مبيعا أن يكُون مَتَعَيْنَا كَمَا فِي المسلم فيه. 

الشرح: 

فال (وَلا يَجُورٌ التَصرفُ في ثُمَنٍ الضف قبل قنْضه إل الطرنة نيكم 
الصرّف قبل قيْضْه لا يجوز فإذا بَاعَ ديئارا بِعَشْرَةَ دَرَاهم و قيض ال 2 
اشتَرَى بها نوب فسّدَ البَيعٌ في الب لفوّات القَبْضِ المميحو بالعقد نال لله تعَالى إذ 
الا حَرَامٌ حا لله وَالقَا يَفْعَضِي جوَارَهُ كما ثقل عَنْ قر لأن التراهم لا تتَعين 
عَيْنًا كات أو دَيْنَا فينْصَرِ ف العف اك مُطَلق الشراهي إِذ الإطلاق وَالِإِضَاقَة اله دل 
الصرف إذ ذاكَ 1 وَإِنْمَا قال د لأن الظّاهرَ من مَذْهَبه كَمَذْهَبٍ العلمّاء 
الثلاثة» ولكنًا تقول: لمن في باب الصرف م لست ريون 


6 





راس 2 7 ه َ 
ما ّمه سوى التمئيْنٍ وَليْسَ أَحَدُهُمًا أؤلى بكوانه مَيعًا مبجْعَل كل واحد مْهُما مَيما 
ا ال ل 0 وبَيْع ابيع قَبْل اقبط و د 


3 و مم و ْ مه مه هه 

0 ء ا ا فم هي 0 م مس وه عمد اه لس م هم ماه بقل امي #ا اس 

فعلنا في المقايضة, واعتبرنا كل واحد منهما ثمنا من وجه مبيعا من وجه ضرورة انعقاد 
م اع اس قر ل و 

لبي وَإن كان كل واحد مَبِيعًا حَقيقة. 


5 ا ا ا م ا م ايده 2 2 7 0 

قيل لا نُسَّلمُ عَدَمَ الأؤلويّة فإن ما دَحَلهُ البَاءِ أؤلى بالئمنية. واحيها بأن ذلك قن 
الأثمَان الحغْليّة كالمكيلات والمُوْرُوئات التي هي غَيْرُ الدّرَاهم وَالدَكانير إذا كانت ذَيْنَا 
: 2 5 7 
فى الذمّة لا فى الأنْمَان الخلقيّة. 


قال (وَلِيْسَ من ضَرُورة كَْنَه) جَوَابْ عَمّا يُقَالَ لو كَانَ يَدَلَ الصف مَبيما 
ا ون لماه ققال كَوْنهُ مَبِيعًا لا يَسْعلِم النَحِينَ: قن الم فيه مَبِيعٌ 
بالاتماق ول بمتّعين . 

وَعُورِض بِأنّ كل واحد منْهُمًا لو كَانَ مَييعَا لا يُشْترَط فيَامالملك فيهمًا وَقْتَ 
اعد وَليِسَ كَذَلِكء فَإهُ لو بَاعَ ديتارًا بدرْهم وَلِيْسَا في ملكهمًا فَاسْتَفرّضًا في 
الَجْلسِ وَافْتَوَقَا عَْ قبْضِ صح. وأحيب بأن دراه وَالَنَانهر حَالة العَقد 0 س كل 
كنمو نكا ار نكا بكذ الغنه الفترورة «القدد كه لمكا يكذ تلكا 0ل واد 
وك 

قال (وَيَجُورُ بَيعٌ الدّهَب بالفضّت مُجَارَهَمً) لأنّ المساواة غير مَشرُوطةٍ فيه ولكن 


يُشْتَرَطُ القَبضْ في الجلس نا ذّكَرِنًاه بخلاف بيعه بجنسه مُجَارَّهَمَ نَا فيه من احتمّال 


الشرح: 

قال (وَيَجُورُ بَيِعْ اذهب بالفضّة مُجَازَقَة) إِذَا كَانَ الصف بِعَيْرِ الجنس صخ 
جارد أن الكاواة تف قو طتوالك ١‏ الاعرة ماه لمولة كلذب الوق 
ربًا إلا هَاء وَهَاء» وَهُوَ وَالْعُقول الْحَقَدُمُ مُرَادٌ بقؤله لا ذكركاء بخلاف بَيّعه بجئسه 


صر عير ره ر بر 


0 ال ا ا كي 4ه 5 ل ”5 اج تس سن شه اء 500" 
مجارفة فإنه لا يجوز إذا مم يعرف المتعاقدان قدرهما وإن كانا متساويين في الوزن في 
م مج 2 م 00 مه 0 0 2 2 جج 2 2 هِ مراء هقر 
الَاقع؛ لأن العلم بِتَسَاوِيهمًا حَالة العَقد شَرْط صحّته؛ لأن الفضل حيكذ مَوْهُومُ 


وَاللوْهُومُ في عدا الاي تامجنو الم قي لم يرد الممائلة في علم الله؛ لأَنَهُ لا سبيل 


الجرزء الرابع م0 
إلى ذّلك» وَإِنمَا أَرَادَ الممَائَلةَ في علم العَاقديْنِ وَل تُوجَد؛ وَإِنَ لم يُوجَذ إن كنا وَرْنا 
في المجلس وَعَلمًا في المجلس تسَاوِيَهُمَا كان لياس أن لا يَجُورَ لوقوع اله د فاسدًا 
لا يقاب جَائرًا لكنهم البو رار اران سّاعات المخلس كساعة وَاحدّة. 
قله رَحمَّهُ لله: إِذا عرف التَّسَاوِي بالورئن يجار سوا كاي احص ا 
بَعْدَهُ؛ لأن اللت'ط م اممَائَلة وَالفَرْضُ وُجُودُهًا في الواقع. وَالَْوَابُ مَا قلنًا إن اراد 


قال (ومن باع جارييٌ قيمثها آلف مثقال فضدٍ وفي عد 


ب 





عَنّقَهًا طوق فضت قيمتُهُ ألف 
مثقال بألفي مثقال فضحٍ وتقد من الثّمنِ آلف مثقال ثم افترقا فالذي تقد تمن 
الفضة) أن قبضّ حص المطوق وَاجبّ في المجلس لكونه بَدّل الصّرفء وَالظاهِرٌ منه 
الإتيان بالواجب (وكذا لو اشتراها بألفي مثقال آلف تَسيدَنٌ وآلف تقد فَالنّقَد كُمن 
الطوق) لأنّ الأجل بَاطِلٌ فِي الصّرف جَائِرٌ في بَيع الجَارِيّتٍ وَالبَاشَرَةٌ على وَجه الجواز 
وهو الظاهرٌ منهما (وكذلك إن باع سيفا محلى بماتةٍ درهم وحليثة حَمسُونَ فدفع من 
لثمن حَمسيينَ جاز البيع وكان المقبوض حصد الفضنت وإن لم يُبِيّن ذلك لَا بِيْنًاء 
وكذلك إن قال: خن هذه الخمسِينَ مِن تَمَتهِم) لأن الاثتين قد يراد بذكرهما الواحد: 
قال اللهُ تعالى « رح مِنَكمَا اللؤلوٌ وَلْمَرجّار “4 الرحمن: ٠‏ واخراد أحدهما فيحمل 
عليه لظاهر حاله (فَإِن لم يَتَقَابَضًا حتّى افتَّرقَا بَطل العمَدُ في الحليّة) لأنْهُ صرف فيها 
(وكذا في السيف إن كان لا يَتَخَلص إلا بضرر) لأنّهُ لا يُمكن تسليمَهُ بدون الضرر 
وها لا يَجُورٌ إفرَادهُ بالبّيع كَالجِدءٍ فِي السقف (وَإن كَانَ يَتَخَلصُ بير ضّرَرٍ جَازَ 
البّيعٌ في السّيف وَيَطل في الحليّة) لأنّهُ أَمكَنَ إفرادُهُ بالبّيعِ فَصارٌ كالطوق وَالجَارِيّتٍ 
وهذا إذا كاتت الفضيٌ المفردةٌ أزيد مما فيه؛ فَإن كاتت مثله أو أقل منه أو لا يُدرِي لا 
يَجُودُ ابيع للرّبًا أو لاحتمالهء وَحِهّهُ الصّحْدٍ من وجه وَحِهَمُ الشَسَادٍ مِن وَجهّين 

الشرح: 

فال رما 3 جَارِيّة قيمتُها ألفْ مثقَال فضّة إخ) اجَمْعٌ بيْنَ الُقود وَغَيْرهَا في 
البَيْعِ لا يُخْرج الُقود عَنْ كَوْنهَا ريا و ا ا عار ف ابن 


1 العنايج شرح الهدايتّ 


مثقال فضّة وي عَنقهَا طَوْقُ فض فيه أل مثقال يألقئ مثقال وَنقَدَ من الثم ألف 
مثقال ثم افتَرَقَا فألذي تقد ' , ع ل ل ا 
لفضرع لكر يذل المترفي قيض نم الخارية ليْسَ يواجب ولا مُعَار ار 
وَغيْره) وَالظَاهرٌ مِنْ َال السام الإثيان 0 تَفرِيعًا للذمّةء كَمَا إذَا تَرَّكَ سجدة 
صَّلائيّة وَسَهَا أنِضًا م أتى بسجدتي ١‏ لسهو وَسَلم تُصرف إِحدَّى سجدني لسو إل 
الصلاتيّة وَإن ينوه لبكُونَ لان بهَا على ونه الصنحهء وَكذا لو اشْبَرَ حَرَاهَا بألفي 
مثقال ألف 6 وألف هذا فالمة 0 َمَنْ الطؤق؛ لأن الأجَل ياطل ذ في الصّرف جَائرٌ 
في يبع اخَارية: وَالظاهرُ من حَاهمًا المبَاشَرَة عَلى وَجْه لجاز وحن لو بَاعَ سيا 
لي وا داق وبل اخشارة زالزة اندو لني ا ال ات 00 
جَارَ الييِعٌ وَكان الممبوضُ حصّة الحليّة ا ب ينا أن الظّاهرَ الإثيَان بالوّاجب» وَإن صرح 
بذكرهمًا فَكَذَلكَ؛ لأن الانيْن قد يراد بذكرهمًا الواح قال الله تَعالى ( ترج ونا 


0# 2 سس سم 


اللوّلَوٌ وَالْمَرَجَار: ث » |الرحمن: ؟] بحرا يخ ارجا الخال كار بتي 
| الحال؛ ٍٍِ قال عَنْ 0 لمن الحلية 0000 فيه) وإن 0 حلست اكه 
اماق عله الْسَاوَاة في افد والإاقة. و 
إن الكذفوع نَم من السيّف» ٠‏ فإن لم يَتَقَابضًا شِيْمًا حَتَّى افتَرقا بَطّل العَقَدُ في الحليّة؛ نا 
اناي 

وَأمّا في السَيّف فإن كان لا يَتَخَلصُ إلا بضّرر فَكَدَلكَ لَعَدَم إِمْكَان التَّسْلِيم 
بدُونه» وَهَذَا لا يَجُورُ فاده البَيْع كالجذع في السّقف وإن كَانَ يَتَخَلصُ بلا ضرَرٍ 
جَارَ في السَيِف وَبَطل في الحليّة؛ لأنَهُ أمكن إفرَادُهُ بالبَبْع فصّارَ كَالطَوق وَاحاريّة 
(قوله : وَهَذا إذا كات الفضمة ارده يعني الشْمَنَ رابيد مما فيه) 4 المبيع تَعمِيم 
كلام أن رض الألة أن امل حَسسُون وَلفْمَنَ ما كاد كر ؛ مستَعْئى عَنْهُ لكنة 
عَمَّمّ اكلام ليان الأَقْسَام الأخر وهي أَربعَة: الأوّل أن يَكُونَ ون الفضّة المقرَدَة 1 
وال ل 0 لأن مقَدَارَهَا يُقَابُهَا وَالَائد َال الَيْرَ قاد 
مضي إلى الربًا. والثاني أن يكون وَرْن المْمرَدَةَ مثل الْنْضَمّة يط جائنة كلد ريا 
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الجرء الرابع 
أن القضل ربا سَوَاءِ كَانَ منْ جِنْسهًا أَوْ من غَيْرِ جنْسههًا. 

وَالَالث أن تكون الْفرَدَةُ أقل وَهْرَ أُوْضَحٌ وَالرَاعُ أن لا يُدْرَى مقدَارَهَا وَهُوَ 
فاسدٌ عَدَمٍ العلم بالمسَاوَاة عند العقد وَتوَهم الفضْل خحلافا رفرَ فإن الأصل هُوَ الحوَارٌ 
وَالْفْسدُ هُوَ الفضل الخالي عَنْ العرّض» فإن يعْلمْ به حُكمّ بجوازه. ولحؤاف أن ما له 
يُدْرَى يَجُورٌُ في الواقع أن يكوة مثلا أن يكون أقن ون يكون َائدَاء فإن كَانَ رَائدا 


عه سك 


جَارَ ولا فَسّدَ فَعَدَدَنْ جهّةٌ الفَسّاد فتَرَجّحَت. وَاعبْرضُ بان كل جهة منْهُمًا علة 
ساد قلا صل لترْجيح. وَأَجَابَ شَمُْ الأكمّة الكدِيُ رَحمَه الله بن راد أله د 
كَانَ أَحَدُهُمَا يكفي للحُكم ما ظنّك بهمًا لا التَرْحِيحُ الحقيقي إذ لا تُعَارْضُ يَيْنَ 

قال (وَمّن بَّاعَ إنَاء فضّدٍ كُمّ افتَرَقَا وقد قَبَضْ بَعض تثَمَنِهِ بَطل البَيعٌ فِيمًا لم 


يُقبَض وَصحٌ فيما فيض وَكانَ الإنَاءُ مُشتّرَكا بِينَهُمَا) لأنّهُ صرف كَلَّهُ هصح فيما 


6 


هم > 8 


وُجِدَ شَرطَهُ وَيَطّل فيمًا لم يُوجد وَالفَسادُ طَارِيٌ لأنّهُ يَصِحٌ كُمْ يَبِطلُ بالافتراق فلا 
يشيع قال (وَلوأستّحق بَعض الإنَاءِ فَامُشتَّرِي بالخيّار إن شاءَ أحَدَّ البّاقِي بحصته وإن 
شاء رَدُهُ) لأنْ الشُركمَّ عيب في الإثاء. (وَمَن بَاعَ قِطعة ثُمرَة كُمْ أستّحق بَعضهًا آحَدَ ما 
بقى بحصتها ولا خِيَارٌ له) لأنّهُ لا يضره التبعيض. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ باع إِنَاء فضّة م افتَرَهَا إلخ) وَمَنْ يَاعَ إِنَاءَ فضّة بفضّة أو يذهب 
وَاشَرَكَا في الإناء؛ 0 وَقدُ 1 بقَاء العَقد في بَعْضٍ دُون بَعْضٍ 
قَصم: أئ بقيّ صّحيسًا في بض وبَطّل في آخر وَهَذَا بناء عَلى أن القَبْضَ في 
الجتلس 1 الماع مان الحواز فيَكُون الفْسَادُ طَارِئا فلا يُشيع. لا يُقَال: عَلى هَذَا يَلرَمُ 
قري العدنة ذلك نابية) لأن تتريق الكننة كز كانه لا يجو وهاه المتندة 
امد قلا بكو كانعانونة تتشم مقت تقا فده نال رول القخن بلص القاو 
أي وَلوْ اسْتَحَقّ بَعْض الإئاء في هذه الْسألة فالمشتر ي بال حار إن شَاءً أححَدَ البَاقي 
بحصّته وَإِنْ شَاءَ رَدّ؛ لأنْ الإناء تعيب بِعَيْبٍ الشركة إِذْ التركّة في الأغيّان الْجتَمعَة 


ل مر سر 


051 العنايخ شرح الهدايت 


ا لاتتقاصهًا بالتبعييض» وكان ذلك بِعير صنعه مِتَخَير) بخلاف صورة ؛ الافتراق 





ع 


فإن العسب 1 0" لا عَنْ قبض. 

قال (وإن بَاعَ قطْعَة ثقرّة إخ) الْرَادُ بالثقرة قطعة فضّة مُذَابَة. فَإضَاقَة القطعّة إلى 
الثقرة من باب إضَافة العَامُ إلى الخاص. وَإِذا 0-0 00 قرَة بذهب أو فضة 2 م 
بَعْضَهًا أحذ م ما بي بحصتها ولا حيّارَ له؛ أن ارك فيها للست بسك يبع عيب ؛ أن تعيض 
لا ا بخللاف الإناء. 

قال ل باع درهمين وديئارًا بدرهم ودِيتَارينِ جازّ البِيعٌ وَجُعِل كل جنس 
بخلافه) وقال زُهْر والشافعي رحمهما الله: لا يَجُورُ وَعَلى هذا الخيلافي إذَا باع كر شعير 
وَكرٌ جنطة بكري شَعِيرٍ وَكُرّي حنطة: وَلهُمَا أن في الصّرف إلى خلافي الجنس تَغِيِيرَ 
تصرفه لأنّهُ قابل الجملنَ بالجملت ' ومن قضيته الانقسام على الشيُوع لا على التّعيين 
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والتّغييرٌ لا يجُوزُ وإن كان فيه تصحيح التّصَرّفء كما إِذَا اشتّرى قلبًا بعشرة 5 
بعَشرَةٍ كم بَاعهُمَا مُرَابَحَمٌ لا يَجُولٌ 

وإن أمكن صرف الرّبح إلى التُوب؛ وَكَذَا إِذَا اشر رى عبدا بألف درهم ثم باعه قبل 
تقد امن من البائع م عبدِآخْرَ بألف وَحَمسِمِائةٍ لا يَجُورُ في المشترى بألف ون أمكَنَ 
تصحيحة بصرف الألف إليه. وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعدّك أحدهما لا 
يجوز وإن أمكن تصحيحة بصرفه إلى عبده. وكذا إذَا باع درهما وَقَويًا بدرهم وكوب 
وافترقا من غير قبض فَسد العمَدٌ فِي الدرهمين ولا يُصرّف الدرهُم إلى التُوب نا دَكَرنًا. 
وَل أن ابد املطلقة تَحتَمِلُ عابم لمر بالمره كما فِي مقاب الجنس بالجنس. 
وَأَنْهُ طريق 3 متعين لتصحيحه فيَحمل عليه تصحيحا لتصرفه؛ وفيه تغييرٌ وصفه لا 
أصله لأنّه يبقى موجبه الأصلي وهو كُبُوتَ الملك في الكل بِمَُقَابَلِيَ الكل؛ وَصَارَ هذا كم 
إذا باع نصف عبد مشترك بِينَهُ وبين غيرِهِ يَنصّرف إلى تصيبه تصحيحا لتصرفه 
بخلافي ما عد من المسائل. أما مسألي المرَابَحَتٍ فَلأَئَهُ يَصيرٌ تولِيَمَ في القلب بصرف الربح 
كله إلى الثُوب. والطريق في الَسألج التَانِيجٍ غَيرٌ متَعَيّنِ لأنّهُ يُمِكِنْ صرف الزيَادَةِ على 
الألف إلى المشتري. وَفِي التَالتَجٍ أضيف البيع إلى امتَكّرٍ وَهُوَ ليس بِمَحَلْ للبيع واْعَيّنْ 
ضده. وَفِي الأخيرةٍ العقَدٌ انعَقَدَ صحيحا وَالفَسَادُ في حالت البَقَاءِ وَكَلامُنَا في الابتداء. 


/اة 





الجرء الرايع 
الشرح: 
َال (ومن باع درَهَمَيْنٍ وديارًا بدرهَم داري جَارَ اليَيْعُ إلخ) رجُل 0 
درْهمَيْنٍ وديئارا يدرْهَمٍ وَدِيارين جَارَ الع وَجُعل كُل جلس بخلاف» وقَال ثم 
0 رَحَمَهُمًا الله: لا يَحُورٌ وَعَلى هذا إذا اع كد شعرٍ وَكُرُ حنطة بكري 
شعير وكريئ حنطة؛ والأصل أن الأموال الربويّة المختتلفة الس إذا اشْتَمّل عليها 
الصَّففَة ركان فى »مانن الجنس إلى الجئس فسَادُ اميادَلة يَصْرِفُ كُل جنْس منْهًا إلى 
ل تلام تَصحيمًا للعَقّد خلامًا ما َالا: إن في الصّرْف إلى 
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خللاف لجنس تير ُصَرفه ؛ امه قايّل الحخلة بالجملة؛ ومن قضيّة التقابل الانقساء م على 
البوع لأعلى ايده , م ماو اا ا ل 6 
بعَشَرَة 0 52007 وإن 3 صرف 9 1 لو 0 إذا 
ار رى لاطت عد ا قل د طفع روخف 
يَحُورُ في المتتّرَى بألف ون أمْكن تَصْحِيحُة ال لا اي 0 
لاد وقد قي كنال كك نفدل و٠‏ شرك اذ اده تصحيحة بصرفه إلى عبده) 
ماس داهم ونب ارقا من رض قسد الم ني التق 

يصرّف إلى الواب؛ لسر ذلك كله إل لكر أن قضيّة هذَه المقَابَاة الانقسّام 
ل الشوع ثرة اب شي يز وين او 

ولنا أن المقَايلة الْطْلقَة تحتمل مَُابَلة الفرْد بالفرد فكان جائز الإرَادَة ينبي أن 
ا 1 جَائرٌ الإرَادَة ان كل مُطَلي يَحتمل اليد لا مَحَالة وَلذا إذا اع 
كر حنطة بِكُرْيها 0 أن ا قابّل | وَفضّل الآخر. 7 تددن ون 
رادا 25 1 ريق مُتعِيْنْ لتصحيح العقد فَيَحبْ متلوكة» ولئن مُنع تيه لذَلكَ بِإمْكَان 
أن 1 درَهَم من الدَرْهَمَين ‏ بمعائلة ة درهم والدرهم الاخر بمُقابّلة ديار من الديتارين 
والديئارٌ بمُقابلة الديئًا ر الآخر. قلَا: هَذَا غَلطٌ؛ٍ لأنا م مَا أرَدْنَا » دن الطريق إلا الصَرئف إل 
لاف امس عَلى أي َه كَان. 
01 ع عاش م 2 هي و 0 

عَلِى أن فيمَا ذَكَرَكُمْ ترات كثيرة وما هُوَ أقَلَ تغب معي متَعيّن. وَاللحواب عَنْ هما 
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العنايّ شرح الهدايت 
إن في الصّرْف إلى حلاف الحئس تَعْييرَ تَصَرّفه أن يُقَال فيه تَغييرُ وف النُصَرف أو 
مالسل ترد معن القوازة وني توغ لآنّ موجة الأمثلن 
و ل ف الل نان الل على اد تر وسار انا 
رك بَينَهُ وبَيْنَ غَيْرِهِ يَنصَرفُ إلى تصيبه تَصْحيحًا لتَصَرّفه» إن كان في 
ل كفي زلف لصاف من انوع لل يح أل الف زف كو 
الملك في النصف باقيًا : ولج فير ابقنويي 

أمّا الأولى : أغني مَسألة الْرَبحة قله لَه يَصيرُ تَؤليَة في القلب بصرف الرئح 
كله إلى الثوؤب» وي 5 كن رك أ تي في أل أن غيل فإن 
كَانَ الثاني قَلمْ بيك وَِنْ كَانَ الأول َه ور مَمتُوعٌ لا تَقَدَمَ في باب زياد القمن وَالدَمّن 
ل ل ا 
لفل جور أن ال إن َلك في المسَاوَمَةء أما إذا صِرحًا بكر المرَابحَة اير إلى 
58 أل انعد لا لي وي آنا انه مَل والطريقٌ في الَمثألة الثائيّة غَيُ 
شر ا نكي متا لاق على لأف للشتترى» وقد تم هذه انَل ني 
شراء ا باغ بأقل مما باع قبل تقد الم 5 الثالئة فَلوَكَهُ أُضِيفَ ابيع إلى الذكر 
لكر ليس بمَحَل للينع؛ وَالْعَيّنُ ضهُ وَالشيء لا يَنَاوَل ضدة. 

وَأمّا في الأخيرة فإن ادكه حَالة البَقَاء بالافتراق بلا 
ب وكا بي الاي يَعنى يعني أن الصرئف إلى خلاف الجنْس لصحّة العقد ابتتدّاء 


قال (وَمَن بَاعَ آحَدَ عشر درهما بعَشرَة دَرَاهِمَ ودِينَارِ جار البَيعُ وَتَكُونُ العشرةٌ 
بمثلها وَالدَينَارُ بدرهم) لأنّ شرط البّيع فِي الدَرَاهِم التّمَاكُلُ على ما رَوَيناه فَالظاهِر أَنّهُ 
َرَادَ به ذلك شَبَقَي الدرهم بالدّيئَار وهُما جنسان ولا يُعتَيَرُ النّسَاوِي فيهما. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ درْهمًا بعشّرّة دَرَاهمَ وَديئارٍ إلخ) السثألة المتَقَدم 
كَانَ البَدَلان فيهًا جَنْسَيْنِ من ؛ الأسوَال الربويّة وفي هذه أَحَدُهُمَا هي صّحِيحَة 
كَالُول؛ وَتَكُونُ العَشَرة بمثلهًا وَالديَارٌ بالدرْهَم؛ أن شراط الصف التمَائْل 0 
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الجرء الرابع 
من الحديث المثهور وَهُوَ مَوْجُودٌ ظاهرًاء إذ الظاهرٌ من حَال نالع إِرَادَةَ هَذَا نوع من 
. المقايلة حَمْلا عَلى الصّلاحء وَهُوَ القَْامُ على اعفد امجَائر دُونَ القاسد. 

(ولو تبايعا فضي بفضد أو ذهبًا بذهب وآحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخَرَ تبلغ 
قيمنّه باقي الفضت جاز البيعٌ من غيرٍ كراهيتٍ وإن لم تبلُغ همع الكراهت وإن لم يَكُن 
له قيمرٌ كالئّراب لا يُجُورُ البيع) لتَحَمَةِ لتحمّق الربا إذ الزّيادَةٌ لا يُعَابِلُهَا عوض فَيَكُونَ ربا 

الشرح: 

قَال دك دئاع عَشَرَةَ دَرَاهمْ وَشيّا مَعَهُ بخَدْسَة عَشَرَ 
درَهَمّاء فَإِمّا أن يكون لهُ قيمّة أُوْ لاء وَالأَوَل إِمّا أن تَبَعْ قيميهُ الفضة أؤْ لاء إن كَانَ 
مما لا قبمة له كَاثرَاب مفلا لا يَجُو البيْ؛ لأن الرَيَادَة يابلا عضن فتحققَ اله 
عا ولي سَاوِي مَحَمْسّة جَازَ يلا كَرَاهَة) وإن | تلع مه 

مع مَعّ الكراهة ككف من زيب أو جَورَة أو يَيْضّة. ولاق إِمّا؛ لأَنّه احتيَال 

70 . الريًا فيَصيرٌ كب العيئة في أخمذ ا بالحيلة» وَإمّا؛ لأنهُ يُفضي إلى أن يَألف 
ابن #اتليايا لذ ينا لطر 5 فَِنْ قيل: لاله التَقدْمَةُ مُتتتملة عَلى ما ما ذكرئت 
00 فيهًا الكرَاهَة. أحيب أنه إِنّمَا ل يَذَكرْهَا؛ لأنْهُ وَضّعَ المثألة فيمًا إذَا كان 
ادَينارٌ الرّائدٌ بمُقَابَلة الدّرْهَم 3 ديار تبلغ قيمة الترْمم وَلا تيك وَعَلى هَذَا 
و ال 6 5 وفوا تكون يمن عَشَرَة دَرَاهم. وَالَقُ أن السُوّال 
سّاقط ؛ لأن الكَرَاهَة نما هي للاحتيّال لمقوط با الفضل وَهُوَ لا يُتَحَقَقُ في المسشألة 
التقَدْمَة لأنَ فيا الظاهرَ من حَاهمًا إرَادَةَ المجادلةء بخلاف هذه المسألة فإن إِرَادَةَ 
التأذلة يه لخدام ثبب والنطكة الائدة لبْسَتْ بظاهة 

قال (ومن كان له على آخَرَ عشرةٌ دراهم شَبَاعَهُ الذي عليه العشرةٌ ديئارا بعشرة 
دراهم ودع الديتار وتَقاصًا العشرة بالعشرة فَهُوَ جائرٌ) ومعنّى الَسأَلحٍ إذَا يَاعَ بعشرة 
مُطلقةٍ وَوَجِهَه أَنْهُ يَحِبُ بِهَدَا العقد كَمَنَ يَجِبْ عليه تَعرِينُهُ بالقبض ا ذَكَرنًاء وَالدينُ 
ليس بهذه الصفت فلا تمع المْقَاصيّ بتفس المبيع لعدم المجانست: فَإِذَا تقاصا يضمن ذلك 
سح الأول والإضّافة إلى ادذينءإذ لولا ذل يَكُونُاستبدالا يدل الصف وي الإضافقة 


او > ان ار بر 7 


إلى الدين تَمَعْ الْممَاصّمٌ بتفس العقد على ما تُبَيْئُهُ وَالفسحٌ قد يَثْبْتَ بطريق الاقتضاء 


+ العناية شرح الهداينّ 


كما إذَا تَيَايَعَا بألف كُمْ بألف وَخَمِسِمِانَةٍ وَزُهَرُ يُخَالفْنًا فيه لأنّهُ لا يَقُول بالاقتضاء 





وَهَدًا إِذَا كان الدين سابقًا. فإن كان لاحمًا فَكَدلك في أصح الروايتين لتَضمنه انفِسَاحً 
الأول والإضافة إلى دين قائِمٍ وقت تحويل العقد فَكَفَى ذَلَك للجواز. 

الشرح: 

(َْلهُ: وَمَنْ كَانَ له عَلى آخرَ عَشَرَةٌ دَرَاهمَ إلخ) مَسألة يَتييّنْ بها يَِعْ النقد 
بالدين وَهُوَ عَلى تلان أقسَام: لأنهُ إِمّا أن يَكُونَ سّابقا أو مُقَارِئا أوْ لاحقاء فإن كان 
سَابقا وَقَد أضّاف إليه ا إذا كان لهُ عَلى آخَوَ عَشرَة دَرَاهم َبَاعَهُ الذي عليه 
العشَرَة ديار بِالعشئرّة الذي عليه فَهُيَجُورُ بلا حلاف وَسَقَطَن العَشرَةٌ عن ذمة م 
هو عَلبه؛ لأَنْهُ مَلكَها بَدَلا عَنْ الدّيار. غَايَةَ ما في البَّاب أن هَذَا عَقَدُ صَرْف وفي 
الصرّف ترط قَبْضْ أحّد العوضِيْن احْترَارًا عَنْ الكالئ بالكالئ. 

وَيُشترط قَبْضْ الآخر احترارًا ع الها وَذَلكَ؛ لأن بِقبْضٍ أحَد لبَدَليْن حَصّل 
الأمْنُ عَنْ محَطر الحلاك» فلو أ يَقبض الآخرُ كان فيه مط الحلاك؛ لأن الدَيْنَ في مَعْنَى 
اندي كَيَلرَمُ الربّاء وَهَذَا مَعْدُومٌ فيمًا ئَحْنْ فيه؛ لأن الدينَ فق رون وق نقد نتيا 
عَنْ بائع الدّيئَارٍ حَيْثْ سّلمْ لهُ فلم ببق لهُ نحَطَرٌ اللاك. وَحَاصلَهُ أن تَغيِينَ أحَد البَدَليْن 
بَعْدَ القيْض الآحَر للاحتراز عَنْ الرّباء ولا سد شاه سيره 
لسري 0 بن أطْلقَ العَفد وَل يُضف' إلى الَسَرَة التي عليه وق 
الدَيئارٌ فم أن يَتَابَضنا 0 لا فإن كان الثاني مم تق م المقَاصّة م | يتقاصًا العا 
وَإِنَ كان الول د لعاف امسْتحْسَاناء وَالقيَاس يتفي وبه قال رُفرُ رَحمّهُ لله 
نه اتدل يدل الصّرْف وَهُوَ لا يجو تق اد يدل زد اف مرا 

وَضَجْهُ الاستحسان لك بهذا العقد 0 وَاجب التَعيين بِالقئْض ا ذكزنا 
من ووب قيض العوَضيينٍ قبل الامتراق وله َل الصلاة وَالسَلام ديّدَا بيد والدين 
ليس بهُذه الصّفة قلا تَقَعْ المقَاصة نفس العَقْد لعَدَم اللمْجَانسّة بَيْنَ العين لديا ؛ لأن 
بَدَل الصّرف وَاجحب النَعيين بالقببض وَالدَيْنَ ا 06 و لكنّهُمًا إِذَا أقدَمًا عَلى 
امه رايهم لام َه مِنْ تصلحيح ولا صّة لا َع با عفد التراف ْمل 


ا 


المقَاصَة مُتَضَمْنَة لخ الأوّل» وَالإضَافَة إلى الدَيْنِ الذي كَانَ عليه ضَرورَة إِذْ لؤلا ذلك 


: 


0 


الجزء الرابع 41 
كَانَ استبدَالا بِيَدَل الصف وَهُوَ لا يَجُورُ وَعَلى هَذَا كان الفمحٌ تابنا بالاقتضاء 


وَمًا ذَلكَ؛ أن ما فح أمثل العفد كا نا يي ولف العتقد مع بق أمله 
بالطريق الأولى؛ وهو تظير ما :15 نايعا بألف : م بألف يها وفيه بحت ٠‏ من 


نه صل ل 





5 الأول أن 5 المجَانْسَة ) يْنَ العَيْن - 10 العاف وفعي إذا أضيفَ 

9 أن الثابت بقار يد ب ان يهْتَ عَلى وَجْه لا يطل ١‏ به المقتقضيء وَإِذَا 
بت الفمحٌ المقتضى بَطَل فى و 0 امنا أنّهُ يَقَنَضي 1 عر الثابئة بالعقد 
وقد فات الفسخ. الغالث ا" فسخ للمُقاصّة وبحب قبْض الذيئار على البائع 
كم الإقالة؛ لأن لإقالة الصّرف حُكْمْ الصَررف. وَالحَوَابُ عن ال ل دل ما أَشَارَ إل 


2 رحمة الله بقؤله (وفي الإضّافة إلى الدينِ) يعني المعهُود 5 َقَعْ المقَاصّة نفس 
العقد على ها )و عر الثاني أن متام تَقَقَضي يام التقد وَهُوّ ل م 1 
ألا عه العاف مرا انا عقا ذا خودنا فصع اما به 


وَعن الثالت بأن الإقالة ضمنيّة ضمنية تت في ضمُن المقَاصة فَجَارَ أن لا ب 000 


ِ 


ره 


هذَه نالهك اعد وَزُفرُ رَحمهُ اله يف يكل بالافتضّاء يواهم في الست 
فعيّنَ لهُ وَجْهُ القيّاسء فَإِن قيل: | ترك الصف رَحمَه الله الاستذلال بحَديث ابن عْمَرٌ 
رَضيّ الله عَنْهُمَا وَهُوَ مَا روي أَلهُ قال لرَسُول الله و «أ: في أكري إبلا بالبقيع إلى مك 
بالد رَاهم در مَكَائَهًا دَنَانِين أو قال بالعكسء فقَال علك: لا بَأْسَ بذلك إذا افتَرَقَكُمَا 
ليان يتكما عه 

فَالجَوَابْ أنْهُ يَدْلُ عَلى المْقَاصة؛ وَليْسَ فيه دلالة عَلى أَنْهُمَا كانا يُضيفان العقد 
إلى الدَيْن الأوّل أو إلى مُطلقه فلم 2-7 حَنّى يَلتَرِمَهُ رُفر وإن كان لاحقا بأن 
اشترى ديتارا بعشرة داهم وَقِبَضّ الدينَارَ ثم إن مشتري الديتار بَاعَ وبا من بَائع 
الديتار بعَشَرَة دَرَاهمَ ثم أرَادَ أن يَكقاضًا قفيه روَايئان. 

في روا أب سَليِمَانَ هي ي التي اعخمّارَ ار را وال لاد ب 
الروايتين ' قَْ المقَاصةَ) وفي رواية بي حفص وَاَْارَهَا ال شَمْسْ الأئمّة ة وقاضي خان :لا 
قالن 8 الدَيْنَ لاحق» وَالئِي ولع حور العامة في ذَيْن سّابق بحَديث ابن عمَر 


9 العنايي شرح الهداييّ 
رضي للهُ عَْهُمًا. وَوَجْهُ الأصّحّ أن قَصدَهُمًا المقَاصّة يَنَضَّمَّنُ الانفساحَ الأول - 
إلى دَيْنِ قائمٍ وَقت تخويل العَقد فَيَكُونَ الدَيْنْ حيتئذ سَابقا عَلى الام هذا 
الموْعودُ م ) الجوّاب ع امزال الدول و قو لين 0 كما تَرَى إلا إذا أضيفَ ١1‏ 
القياس يَقنَضي أن لا 0 العامة 08 الدين وَالعينٍ أصّلا عَدَم المجَانَسَة؛ إلا أله 
أسْمْحْسن ذلك بِالأئّرِ وَيُقوّي هَذَا الوَجْهَ أن ل لا ين بين حَمَا تقد َالمطْلقٌ 
وَالْمَيّدُ م د رام رد رك التاضة إذا ضيف 5 الذين السابق بالاثّفاق فكذا 


ا 1 0 العقد الأوّلء وَإلا لكان د يتين بالنعبين وَذْلكَ خلف؛ . نان 
الْرَادُ بعَدَم المجَائْسّة عَدَمْ كَوْنْهِمًَا مُوجِبَي عَقَد وَاحدء َإِذَا أضيف إلى الدَيْنِ السّابق 





له بت 


تَجَانْسَاء وَإِذا ضيف إلى دين مُقارن عَدَمُ اليل بين العينٍ وَالدين السابق وَإنْمَا 
الكالفة حيتقذ متهم بد بن الدين المقَارِن وَهَذا ا 

قال 00 بيع درهم صحيح ودرهمي لج بدرهمين صحيحين ودرهم غلمّ) 
وَالفّلنٌ ما يَرُدُهُ بيت الال وَيَأحُدُهُ التُجار. ووجهه تَحََّقَ المساواة في الوزن وما عرف من 
سُقوط اعتبارٍ الجودة. 

الشرح: 

قال (وَيَجور يبع درهم , صحيح ودرهَمي غلة إخ) العَلة من ) الذّرَّاهم هي : امقطعة 
لتي في القطتة منًا قرا أ سوج أو حي كا يت اال ل اها ل كته 
ما وَبأْدَا ار وبِعْ دهم صَحيع وَدِرْهمَي غَلة دمن صَحيخَين درم 

ئرٌ لوجُود مضي واتتفاء 2 كا اول فلصدُوره ه عَنْ أهْله في مَحَلهِ مَعَ 
5 شراطه ور لسار وان الثاني فلن المانع أن تصّوَّر هَاهُنَا في الحوؤدة وهي 
سَاقطة العبرّة عند امقَايَلة بالجس. 

قال و كان الغالب على الدراهم الفضن فهي فضت وإذا كان الغالب على 
الدنَانيرٍ ادهب هَهِي ذهب وَيُعتَيَرُ فيهمًا من تحريم التّمَاضْل ما يُعتَبرُ في الجياد حثّى 
لا يَجُورَ بيع الحَالصّة بها ولا بِيعُ بَعضهًا ببّعض إلا مُتَسَاوِيًا فِي الوزن. وكذا لا يجوز 
الاستقراض بها إلا وزنًا) لأنّ الَّنُوهَ لا تخلو عن قليل غش عَادَةَ لأنْهَا لا تنطبع إلا مع 
الغش؛ وقد يكون الغش خيلتييًا كما في الرديء منه فيلحق القليل بالرداءة: والجيد 


الجرء الرا ابع ا 


والرديء سواء [وإن كان اغالب عليهم الغش فليسا فِي حكم الدّراهِم وَالدَتَانِيرٍ) اعتبارا 
للغالب» فإن اشتّر ى با فصن خَالصة فَهُوَعَلى الوجُوه التي ذَكَرنَاهَا في حليّةٍ السيف. 

الشرح: 

قال (وَإِن كَانَ العَالبُ عَلى الدَرَاهم الفضّة فَهِي دَرَاهمٌ إِلخ) الأضل أن الُقُودَ لا 
لو عَنْ قليل خش خحلقة أذ عا ا ا الب 
نه بدونه منت وإذا كَانَ كَذَلكَ يُمَيْرُ العَالبُ؛ لله الوب في مُقابَلة العغَالب 
كَالْستَهلك فإذا كان العَالبَ على الدذراهم والدتائير الفضة وَالذَهَبْ كان في 0 الفيكة 
اذهب يُْردُ فهمًا من حرم المْفَاضل اي في ياد لا يود َي الخالص بها ولا 
بع بَعْضههًا ببَعْضٍ ولا الاستقراض بها إلا مُتَسَاوِيًا في الوَرْن (وَن كان القالبْ عَليْهمَ 
الغش فَلِيْس في م الدّرَاهم وَالدكائير) فإن اشترى بها إِنْسَان فضمة خَالصَة فإن 
كَانَتْ الفضة الخالصّة مثل تلك الفضّة ابي في ال ركهم المشوشّة أو أقل ا 
فاسدٌ) ون كانت أكثر صّحّ ووهي الوجوة الذَكورَة في حليّة السيف. 

(وإن بيعت بجنسها مُتَفَاضْلا جار صرقًا للجنس إلى خلاف الجنس) فَهِيَ في 
كم َي فضي وَصفر ونث صرف حل ير اقيض في لمجا لوجُو ال 
ود َإِذَا ترط القبض في الفْضّح يُشتَرٌ ط فِي الصفر لأنّهُ لا يمي تمدز عله إن 
بضرر. قال 4# “: وَمَشَايِحُنًا رحمهم اللهُ لم يُمْتُوا بِجِوَازِ ذَلنك فِي العدالى وَالغَطَارفَةِ نأنْهَا 
أعرٌ الأموال فِي ديارِناء فلو أبيح التّفَاضل فيه يتفتحٌ بَابْ الرّباه كُمّ إن كانت تَرُوحْ 
بالوزن فَالسبَايعٌ والاستقراض فيها بالوزن؛ وإن كانت تروج بالعد فبالعد: وإن كَانَت 
ُو بهم يقل واحدٍ مِنهما بن العتَرَ ومع يهم ذالم يكن يهم قص| خم م 
ما دامت تَرِوجٌ تَكُونْ أَثْمَانًا لا تَتَىَء تتعين بالتّعيين: وإذا كانت لا تَروج فَهِي سلعم تَتَعين 
بالتّعيين؛ وإذا كَانَت نت يتقَبَلُها الببتعض دُونَ البعض فَهِي كَالزيُوفِ لا يَتَعَلقَ العَقدٌ بعينها 
بل بجنسها زُيُوهًا إن كان البَائعٌ يَعلمْ بحالها لتَحَعّقٍ الرّضًا من وَبِحِنسهًا مِن الجيّاد إن 





كان لا علي لقم الطنا رد 
الشرح: 


(وَإن يبعت بجنسها مُتَفاضلا جَارَ صرف للجنّس إلى حلاف الجنس وَهيَ في 


5 





العناي شرح الهداييّ 
حْكْمٍ فضّة وَصفر) قولهُ: وَلكنّهُ صَرْف) جَوَابْ عَم يُقَالَ ذا صرف الجنئس إلى 
خلاف الس فلا يَكُونُ متنا لا يَنقى التعَائْض شرزطا. 

ووججه 3 ذلك أن صرف لجنس إلى حلاف جنْسه ضَرُورَةَ صحَّة العقد والثابت 
بِالضَرُورة لا يتَعَدَى فبَقي افع فيمًا وا أللنة ‏ نا ارا القبْض في المخلس 
وُجُود الفضّة من الَانييْن. وَإِذا 00 القَبْضّ في الفضّة 35 في الصُفر؛ لأنهُ لا 
يتك عن إلا بعر وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن الامتتؤلااة 00 يتَحَقَقُ عنْدَ عَدَمٍ المي قال 
الع رَحمَّهُ لله (وَمَشَايحْنَا) يريد به عُلمّاء را لنَهْرِ (] يفتُوا بجواز ذلك) 

شي لقال (في الال والتطارة أي الّراهم الغطريفيّة وي السو إلى غطريف 
غطاء الكندي] أمر خْرَاسَان أَيّامَ الرشيد؛ وقيل هو خال هَارُونَ الرّشيد (لأنَهَا أعرٌ 
الأمواك في ديا رن و أبيح لتَعَاضْلٌ فيه) أي لو أفتي بإبَاحته (تدَرجوا إلى الفضة 
وَالذهَبٍ بالقيّاس) كُمَ الْخدُ في المْعَامَلات بها الْمَا (فإن -: توج م بالورّن كان 
لباب وَالاستقراض فيها بالوزن. 

وإن كانت توج بِالعَدٌ فَهُما فيهَا بالعَدٌ إن كانت روج بهمًا فبكل واحد 
مِنْهُمًا حَيْتْ ؛ ل يكُنْ منصُوصًا عليه تم هي ما اتا روج تكُون لمانا لا تعن 
اغيين) فإ لكت قبل اليم لا يطل اذ هما وبحب علي مث (وإذا كانت 
لا تَرُوجٌ فهي ) سلعة َعَيّنْ بِالتِّيْنِ) كالرصّاصِ ارم َه وَيَبطُل العَقَدُ بهّلاكهًا قَبْل 
ل يم إِذَا عَم الع قدان حَال الترَاهم ويعْلم كل وَاحد منْهُمَا أن صا 0000 
ا م يَعْلمْ أَحَدُهُمَا أَوْ عَلمَا ولكن يَْلمْ كل منْهُما أن صاحّه يَْلم إن الي 
يتَعَلقَ بالدّراه هم الرّائجّة في ذلك البلد الذي عَلِيْهَا مُعَامَلاات الناس دون ار ليه (وَإنَ 
قد يع ال كُون البخض فَهِيّ كوف لا يتلق العف بها تل بحلسها 
ُيُوفا) إن عَلمْ البائع خَاصّة؛ لأنّهُ رضي بجئس الزيُوف» وإن م يَعْلمْ تَعَلقَ العَقَدُ 
بجنْسهًا من الحّاد لعَدَم الرّضَا منُْ بالزيُوف. 
03 9وإَِا اشتَرَى بها سلعَةٌ فَكَسَّدت وَتَرَلدَ النّاسُ الَْامَامَ بها بَطّل ابيع عند آبي 
حَنِيمَيّ وَقَال آَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله عليه قِيمتَُا يوم البّيع. وَقَال مُحَمدَ رَحِمَهُ الله: 
يمت آخرٌ ما تََامل اناس بِهها) لهم أن امد قد صّحٌ إلا أنه تعَدرَ اسيم بالعَسَادٍ ونه 
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الجرء الرابع 
لا يوجب الفساد. كما إِذا اشر تالرظب فانقطع أوانه. وإذا بي م العقد وجبت القيمي 
عع إلى اوقا مون ينا رقن الل وله متشو و رع لط عه 1 
الانقيطاع لأنّهُ أوَانْ الانتقال إلى القيمّت. ولأبي حَنَيمَنَ رَحمه الله أن الكّمَنَ ياك 
بالعسَادِ أن المي بالاصطلاح وما بي فيب يما بلاقم هيبط وذ بطل ابيع 
يجب رَدْ ابيع إن كان قَائمًا وَقِيمَتُهُ إن كان هالكًا كما في البّيع الفاسب - 

الشرح: 

(وَإِذَا اشْتَرَى بها سلعة ثم كسد ت قَبْل التقد ة تَرَكَ النّاسْ العَامَلةَ بها بطل 
العَقَدُ عند أبي حَنيقة. وكال الى وس رما يطل وَعَليْهِ قيميُهًا؛ 2 عنْدَ أبي 
يُوسُف قيمُهُ يَوْمَ اليم وَعِنْدَ مُحَمِّد آخرُ ما تعَامَل النَاسٌ بها وَالَصَنْفُ فَسّرَ الكّسَاد 
0 اناس العام بهَاء ول يَذَكرْ ألَُ في كل البلاد أ في البَلد الذي وَقَعَ فيه العَقَدُ. 

7 عَنْ عْيُون المسّائل أ أن عَدَمّ الروَاج إِنّمَا يُوجبْ ا لا يروج 
في جَميع الْبلدَان؛ لأنه حيتكذ يَصيرٌ هَالكا تن 82 بلا ثمَنء وَأَمَّا إذا كان لا يروج 
في هذه البلدة وبَُوجُ في يرا لا يه الغ لآل لم تهللك لكل تيب فكادَ لبائع 
الخيار إن شَاء قال ري و شَاء أنحَذ قيمّة ذلك دَتانير. 
الُوا: وما كر : في العيون 2 تيم على قؤل مُحَمّد وأا على قَْهمًا قلا يَستقيم 
ع يتْبَغَى أن يُتفَى ؛ اماد د في تلك البلدة نا عَلى احتلافهم في بيع الفلس بالفلسين. 
نهنا يجوز اغا لاملطلاح : عض لاس وَعنّْدَ مُحَمّد لا يَجُورُ اغتبارًا لاصطلاح 
الكل فَالكسَادٌ يجب أن يَكُونَ عَلى هَذَا القيّاس أَيْضًا ل أن العَقدَ قد صّحَّ) لوجود 
نه في محل من رماع حرصي ( أ راسم كنا وَذلكَ لا يُوجبْ 
الفسَادَ كما إِذَا ا: شترَى بالطب فانْقطم وَإِذا قي العَقَدُ ال و الي 
يَوْمَ الييْع؛ لأنْهُ مَضَمُون بالبيْع وقال مُحَمّد: قِيمنُهُ يَوْمَ الالقطاع: أي الكسَاد؛ 5 
التتقل الحق منْهُ إلى القيمّة في ذلك اليَوْم. 

وَلأبي حَنيفة أن لمن َلك بالكَسّاد؛ لأن الدَرَاهمَ التي غلب عشُهَا نما 
جُعلت ثَمَنا بالامنطلاحء فإذا رك اناس الحَامَل 0 بَطل» وإذا بطل التمئّة بقي ينه 
بلا ثْمَنِ وَهُوَ يَاطل) لا يُقَال. اعفد تتاول 2ه 0 


١ 
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اللي انا تفوال: إن العَقدتنَاوهًا يصفّة الشمية؛ نهَا ما ما دَامَتْ رائجَة في تست تبت ذَيْنَا 
في الذمّةء وَبالكسّاد ينْعَدم منْها صفة الشمييّة؛ وصفة الشمييّة في الفلوس وَالدَ رهم 
الَُشُوشة التي غلب غشّهًا كصفة اَاليّة في الأغيَان؛ د لعَدَمَتْ ااه بهّلاك المبيع 
ل انض أو بمحمُرٍ القصرٍ سد الع فكذا هد 

وَالْحوَابُ عَنْ الطب أو اط ري للصول في العَام الثاني غَالبًا قَلمْ يكن 
هَالكًا من كل وَجْه لم يطل ل لمر إن ان حا 

أما الكَسَادُ د في الدرَاهم المغشوشة التي غلب عَائْهَا غشْهًا فهلاك اد عر 
وَحْه لل امول إلى تَمَيْنهَا في ثاني الحَال؛ لأنَ الكَسَادَ أصليٌ وَالشَىْء إِذَا رَجَعَ 
إلى أصثله كلما يقل عَنهُ ) عَنْهُه وَإِذَا بطل البَيْعُ فإن ل يَكَنْ ابيع مَمَبُوضًا فلا حُكُمَ لهذا ابيع 
أصلاء وَإِنَ كَانَ مَقَيُوضًا فَإن كان قائمًا وَجَبْ رده بِعيْنهه إن كَانَ هَالكًا أ" 
مستهْلكاء ون كَانَ مثا وَجَبّ رد مثله» وإ كَان يميا وجب رذ قِبِمته كما في الع 
الفاسدء هذا خْ الكسّاد وَحْكْمْ الالقطاع عَنْ أَيُدي النّاسِ كذلك وَإليْهِ أشَارَ 
الصف رَحمه له بقؤله عن مُحَمّد يوم الاتقطاع وإن كان هد بنك بالكسّاد. 
وَأمّا إذا غلبت بازْديّاد القيمّة أ فصتا القيمة بالأخص فلا مُعْتيْرَ بذلك فَالبئْعُ على 
حَاله وَيطالبَه بالدرّاهم بذاك العا الذي كَانَ وَقت ؛ البييع. 

قال (وَيَجُورُ البَيعُ بالشُّوس) لأنهَا َال مَعلُوم هن كانت نَافِقَمَ جَازَ البَيعُ بها 
ون لم تَتَمَيّن أن أَْمَانَ بالاصطلاح؛ وإن كانت كَاميدةَ لم يَجَز البيعٌ بها حتى يعينها 
لأنهَا سلعٌ فلا بُدّ من تَعبِينِهَا (وإذَا بَاعٌ بالفُنُوس النَافِفٍَ كُمّ كسدت بطل البَيعٌ عند أَبِي 
حَنِيفَتَ رَحمَهُ اللهُ خلاها لهُمَا) وَهُوَنَظِيرٌ الاختّلافي الذي بِينَاه. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ ابيع بالفلوس 0 التيخ بالفلوس جَائرٌ؛ الكل مال محلو : أي املو 
7 - وَإنْمَا قال كَذْلكَ إِشَارَةَ إلى وجوب بان المقدَار وَالوصف 1 الإشارة 

ثم إِنّهَا إمَا أن ون تافمة أ ايد بكالة العَقد فإن كان الأول جَارَ البيع وَإِن 
١‏ 0 ين لها ان بلامنطلاح لشي بها لاير عَلى دف ما ين َل هو معي 
بَيْنَّ دَفع ذَلكَ وَدَفْع مثله وَإِن هَلِكَ ذلك يَنْفَسحْ العَقدُ وَإِنْ كَانَ الثاني قلا بُدَ لجاز 


الحرء الرا ابع /” 


بع بها م لفغي للها لع 

وَِذا باع بالفلوس النّافقة ثم كَسَدَتْ فَهُوَ عَلى الخلاف الذي ينَاهُ في كُسّاد 
التّرَاهم الخشوشة قَبْل قدهَا عند أبي حَنيفَة بَطَل اليَيْمُ حلافا هُمّا. قَال المتّارِحُودٌ: 
هَذَا الذي ذَكَرَهُ القذوري من الاعتلاف مُخَالفَا لا في المبسُوط وَالأَسْرَارٍ وَشَرْح 
طساو حَدث ذَكَر لان الع عند كاد الأو في هَل الكنب من غير علاف 
ين أُصْحَابَا الثلانّة. وَذَكَرُوا تقل الكتب الذكورَة وَليْسَ فيه سوّى السكوت عَنْ بَيَان 
الاختلاف إلا ما تقل عن الأسترار وهو ما قبل فيه: إذا اشترَى شَيْئًا بفلوس في الدّمّة 
فَكَسَّدَت قبل القبط , بطل السْرَاء عنْدَاء وَقَال فر :إلا بطر ) هُ لِيْسَ حت الكساد 
إلا العَجِرَ اليس ا ار عَنْ ليم البدل كما لو أب نَالميْدُ وكا 

الم في الطب فائقطع أوالة 4 وهذا بظاهر قله عندكا وَإِن دل على الاثفاق» لكن 

الدّليل اللْذَكُورٌَ لرُفُرَ رَحمَهُ الله يَمْتعْهُ؛ لأنَ دَليلهُمًا في كّسّاد الدَرَاهم الْخْشُوشة حَيث 
قالا: الكسَادُ لا يوحب اناف فجكلة منينةا هاهنا يُفضي أ لتَحَكم إلا إذا ظَهَرَ 
ا اك 

(ولواستقرض فلوسا تافقيّ فكسدت عند أبي حنيفت رحمه الله يحب عليه مثلها) 
لأنّهُ إعارة؛ وَمُوجبهُ رَدْ العين معنّى وَالتْمَنيّدٍ فصل فيه إذ القرض لا يَختّص به. 
وعندهما تَحِبْ قيمتُهَا لأنَّهُ نا بطل وصف التّمنيّجَ تَعدّر ردُهًا كما فبض فَيجِب رد 
وجو و 
وعند محمد رحمة الله يوم الكساد على ما مر من قبل؛ وأصل الاختّلافي فيمن غصب 
مثليًا فانقطع؛ وقول محمد رَحِمهُ اللهُ أنظَرٌ للجانبين» وقول أَبِي يُوسُف أيسر. 

الشرح: 

قال رَحمهُ الله: ولو تقض 5 َكسَدتَ) إذا استر ضر فلوية لكا 
يجب عَليْه رد مثلهًا عند أبي حَنيفة رَحمَّةُ لله 9 لأنّه) أي اسْتق راض المثلي (إغَارَة) 
كما أن ا رسا استقراض المثلي رَدُ ينه معن ) وَبالئَطر إلى كونه عَاريّة 
تع رذ عنه مكتوت الك كان تنا واالناة نه إلنا بكرن بإثلاف عيْنهِ فات 


رد عَيّنه حَقيقة يحب رَدُ عَيْنه مَعْنَى وَهُوَ المثل وَيُجْعَل بِمَعْنَى العيْن حقيقة ات 


جر سر 





4" العنابي شرح الهداييم 


يَجْعَل كَذَلكَ لزمّ مُبَادَلةَ المّيْء بجنسه تسيئَة وَهْوَ لا يَجُورُ فإِنْ قيل: كيف يكون 
لمثلي بِمَعْنَى العيْن وَقَدْ فات وَصْفْ الشمنيّة وَإِنّمَا كَانَ بِمَعْنَى العَيْنِ أن لو رد مثلهُ حَال 
كَْنه افا أجَاب الْصَنّفُ رَحمَهُ الله (بأن المي فَضل) فيه أ في القررض إِذ امرض 
لا يخبص به: أي بِمَعْتَى التمَنيّة؛ وَمعناهُ أن النميّة ليست عيْنَ القْض وَهُوَ ظاهرٌ ولا 
لازما باورا باد ارح جين ان كال ملام عن يت ين 
من ذَوَات الأمُتَال؛ ألا ئرّى أن الاستقرّاض جَائرٌ في كل مكيل وَمَوْرُون أَوْ عَدَدِيَ 
مُكقارب ٠‏ وَبالكْسَاد يَخْرَجٌ عَنْ كونه من ذَوَات الأمتَال بخلاف البَبْع؛ لأن دُحُوهًا 
ا 0 


0 بر 0# 





م0 


رتَحَقيقه ُحْقيقهٌ أن المثل المجَرّدَ عَنْ ال لثمنية أ قر رب إلى اين من القيمَة فلا يُصّارٌ إلا ما 
5 : | لها تحب فيه 0 صف المنيّة َعَذْرَ رَدهَا كما قَبَض) 

ان الأ القن تهنها فى تاها رتتجة 1 فينها كنا 1 فارص ما 
فالقطع؛ ؛ لكن عند أبي يوسف يوم ا و مك بو لامي مَا مَرٌ من 
قبْل» وَأصْل الاعختلاف) يَعْني يَْنَ أبي يُوسّف وَمُحَمّد رَحمهُمًا الله (فِيمَنْ عصّبّ ملي 
فالقطع) فَعنْدَ أبي يُوسُّفَ جب القيمّة يَوْمَ العَصْبء وَعنّْدَ مُحَمَّد رَحمَّهُ الله 9 
الالقطاع وَسَيجِيء (وَقَوْلَ مُحَمِّد رَحمَّهُ الله أَنْظَر) للمُفرض وَللمُسْمََرِضِ؛ لأن عَلى 
قَوْل أبي حَنِيفَةَ رَحمّهُ الله يجب رَدُ المثل وَهُوَ كَاسدٌ وفيه ضَرَرٌ بالمقرض» وَعَلى قَوْل 
أبي يي مر الانظلة أن نيك بره القبض أكثْرٌ من قيمّة يُوْم 
ا وَهُوَ ضرَر بامستقرض فَكَانَ قَوْل مُحَمَّد أَنْظرَ للجانييْن (وقول أبي واس 
َبْسَرُ)؛ لأن ِيمَتَهُ يَوْمّ القبض مَعْلومَة للمُقرض لض وَسَّائرٍ الناس) وقيمة يوم 
الالقطاع تمشقية على الثاس لون فيها فكان و 0 

قال (ومن اشترى شيئًا بنصف درهم فُلُوسِ 2000 
الفُّوس) وكذا إذا 0 بدائق فُنُوس أو بعِيرَاط فُلُوس جاز. وقال زُفر: لا يجوز فِي 
جميع ذلك لأنّه اشتر ى بِالمُلُوس وأنها تُقَدْرٌ بالعدد لا بالدائق والدرهم فلا بن من بيان 
عددهاء وتحن تمّول: ما يُباع بالدائق ونصف الدرهم من المُلُوس ) معلوم عند النّاس 
والكلام فيه فَأغتى عن بيان العدد. ولو قال بدرهم فُنُوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند 
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الجحرء الرابع 
أبِي يُوسّف رَحِمَهُ الله أن ما يبام لدرهَمٍ من المُلُوس مَعلُومٌ وَهوَ رادلا ون الهم 
من المُنُوس. وعن محمد رحمه الله أَنّهُ لا يَجِورُ بالدرهم ويَجِوزٌ فيما دُون الدرهم لأن 
في العادة المبايعمّ بِالفُلُوس فيما دُون الدرهم فصار معلُوما بحكم العادة, ولا كذلك 
الدرهم قَانُوا: وقول أبِي يُوسف رحمه الله أصح لا سيّما فِي ديارتا. 

الشرح: 

. قال ومن اشترى عينا بصلف درقم لوس جار وجل قال ترقت هذا 
بنصف درهم فلوس: يُعني أن ذلك الْنَُضْفْ من ) الذّرَاهم فلوس لا تقر َك مَْلومُ 
عند النَّاسِ وَقْت اعد جَارَ وَيَجِبْ عَليْهِ الوَقاء بذَلكَ القَدْر من الفلوسء وَكَذَا إذَا قال 
بدائق فلوس وهو 0 الدَرْهَم جَارَ أو بقيراط فلوس. 

وَقال زر لا يجور؛ ذه اشترّى بالفلوس وهي مَعْدُودَة ونصف درهم دائق وقيراط 
منْهُ مَورُوكة؛ كرا لا يني عَنْ بان اعد قبي لشم مَجْهُولا وَهُوَ مَانع عن الحواز. 

وَقلنَا: فر ضر المسثألة فيمًا إذا كان مَا يبَاعٌ , بنصف درهم من الفلوس ا من 
حت العد مكان معْنِيَا ع ْ كر العَدَد َإذا زَادَ على ا خررة ابو وسفن بنَاء 
عَلى كونه ملو له اله نين دُون الدرهم وما فوقه فَجَوّرَ فيمًا 
دُونَ الدّرْهَم خاصّة؛: إلأن في العَادَة امبَايعَة بالفلوس فيمًا دون القع 00 
بحُكم العَادَة؛ ولا كذلك الذرهم. لّوا ولأمة ارل 5 يُوسّفّ لا سيّمًا في ديار 
على عَدَمِ المتارّعَة لكنه مَعْلُومًا ولاشتر تراك العرف. 

قال (وَمّن أعطى صيرفيا 17 وقال أعطِنِي بنصفه هُلُوسا وبنصفه نصفا إلا 
حبيّ جاز البيع في في المُلُوس وَبَطل فيما بقي عندهما) لأن بيع نصف درهم بالفُلُوس 
جائز وبيع الصف عد لاح را قاوز وعلى قدامر فول لبي حديا وحم نه 
بَطّل في الكل) أن الصفقَة مُتحِدَة وَالفّساه َي فيشِيعٌ وقد م َيه ولو كَرَرَ دفظ 
الإعطاء كان جِوَابُهُ كَجِوَابِهمًا هُوَ الصّحيح لأنّهُمَا بَيعَان (ولو قال أعطِنِي نصف 
درهم فلوسا ونصفا إلا حبّنّ جاز) لأَنّهُ قابل الدرهم بما يباع من الفُلُوس بنصف درهم 
وبنصف درهم إلا حب فيكون نصف درهم إلا حبّيّ بمثله وما وراءة بإزاء الفُوس. قال 
فه: وفي أَكثَّرٍ نُسَّحْ المختّصر ذَكَرَ امسألنَ الثاني وأللهُ تَعَالى أعلم بالصواب. 
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العنادي شرح الهدادي 

الشرح: 

قال رَحمَهُ الله (وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَيًا درْهَمًا إلخ) هذه ثلاث مُسّائل: الأولى أن 
يُخْطي درهمًا كَبِيرا وُقول أغطني بنصفه فُلُوسًا وبنصفه نصفًا: أي درْهَمًا صغيرًا وَرنه 
نطف دِرْهمٍ كب إلا حب جار الع في القلوس وَبَطل فيما بق عنْدعُما؛ لآل قال 
نف الدَرّْهَمٍ بالفلوس ولا مَانعَ فيه عَنْ الموَازٍ َال النَضْفَ بنطف إلا حَبّة وَهُوَ ربا 
فلا يَجُونُ وَعَلى هَذَا قيَاسُ قَوْل أبي حَنيمَة رَحمَهُ الله بَطّل في الكل لانْحَاد الصفقة 
َو القَسَاد لكَْنه مُجْمَعًا علِِ يشيع كَمَا إِذَا جَمَعَ بيْنَ حر وعَبْد وبَاعَهُمَا صفقَة 
وَاحدةٌ وَعبَارَة الكتّاب تَدُلَ عَلَى أَنْهُ لا نص عَنْ أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله. 

وَالانية إن لفطا لإِعْطاء وَاكْسالة بحَاها فالحكم أن العَقَدَ في حصّة الفلوس 
جَائرٌ بالإجْمّاع؛ لأنَهُ عَقَدَان. وَفْسَادُ أحَدهمًا لا يُوجبُ فسّادَ الآخر كَمَا لوْ قال بغني 
نلف هذه الألف عَبْدَا وَبنصفها ذلا من الس مإ الي في امد صَحيح وي 
والفقيه المظفر بْن الميّان وَالتَْيْخ الإمَام شيخ الإسلام أن اعفد لا يَصح هَاهْنًا أَيِضًا وإن 
كَرَدٌ لفظ الإِعْطَاء لانّحَاد الصفقة. فإِن قَوْلَهُ أغطني مُسَاوَمَة وَيتَكْرَارِهَا لا يَكَرَرُ المي 
وَهَذَاءِ لأن بذكّر المسَاوَمّة لا يَنْعَقدُ اليم فَِنَ مَنْ قال بغني ققال بغقك لا يَنْعَقدُ المَيْعُ 


1 يقل الآخَرٌ اشْتَرَيْت» وَإِذَا كَانَ لا يَنْعَقَدُ بذكر المسَاوّمَة فكيْف يَتَكَرَرُ بتَكْرارهًَا؟ 


ع 4 2 ع الي و الم كا 11 نز ل 
قبل والأوّل هُوَ الصّحيح وَهُوَ اتيَارٌ | لصلفية رمه الله: 
1 و رن ا 0 .مه 0 جح عاص ه 
نصّف وَنْصْفا إلا حيّةَ جَارَ وَالفرق يَنَهَا ويَيْنَ الأولى أله لم كر لفظ بنصفه بل قابل 
0 0 ره قير ٠‏ 37 09 6 ه م 7 6 6م م 0 1 ن ”1 7# 
الدرهم :كا بام من الداوسس إو بعت اورقم نعلت وزكر إإو يه يكوك لصيف 
6 ا 0 - 0 1 1 ع قا 2 الو ا عي ل ال ا 
شي 0 ا د 8 ١ ٠‏ 0 2 3 5 م2 
المخْتصّر ذكرٌ المسثألة الثانيّة) أرَاد قَوْلهُ أغطني نطف درُهَم فلوس وَنصفا إلا حبّة وهي 
د اك در هد ا ا ا 0 #2 و ل اضر مره 8 
الثالثة فيمًا ذكركاء يُرِيدُ بذلك أن المسألة الأولى ليِسَتْ بمذكورة في أكثر تُسّخ 
.م 0 عو اه 1و . 1-8 درم > . ع و ا 2 ع .0 سَ . 2 
المختصر . قال أبو لمر الأقطع في وم للمختصر : وهو غلط من الناسخ والله 
و 


مرو 


سبحائه رتعالى أعلم. 
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الجرء الرابيع 
كتاب الكفالت 

٠‏ الكفالي: هي الضم تُعَنَ قال اللهُ تَعَالى « وَكفْلَهَا زكريًا 4 [آل عمران: 16 كم قيل: 
هي ضم الدَّمَجَ إلى ادمح ذ فِي المطالبَة وقيل في الدين؛ والأوّل أصح. 
ظ الشرح: 

(كتاب الكفالة): عَقَبِْ المبُوعَ بذكر الكفالة؛ لذنها تكون في البيّاعَات غالبا 
وَلأَنَهًا إِذا كانت بأ كا ها متى اْمَاوضَة الها اب كرا عيب اليُوع التي 
وو دي هي الضِّمُ. قال الله تعالى « وَكَفْلَهَا رَكريًا 4 أي ضّمّهَا 
إن اليف رارق شنيد الدام ومنت َكَريًا: أي َعَلهُ كَافلا ها وَضَاممًا لَصَالحها 
(وفي الشريعة: ف ذمّة إل ذمَة في لمطَالبة وقبل في الدين» وَالأوٌل أصّح) ؛ أن 
كدان كنا ني يكن تع افلس لاسر ند ر ساقي لذن لع بالأاة 
لحار انيه 105 موي زا از نا لازن إن ولد الكبيل 5 6 الأتيل 
صر الدَيْنُ الوَاحدٌ دَيْنْيْنِء وَعُورض بمّا إذا وَهَبْ رب الدّيْن دَيَْهُ للكفيل فإِنّهُ يُصح 
وَيَرْجَعٌ به الكفيل عَلى الأصيل لذ ل يَص" الدَيْنُ عَلِْ كا مَلكَ كما كَل الكمَالة؛ أن 
تيك التي من غيم َل اللا يخوة. 

وأجِيب بأن 217 الدين 1 لا وَهَبَهُ للكفيل صّحَّ فجَعَلنَا الديْنَ عَليْهِ حيتكذ لضَرُورة 
توتبيع قطنو انان لك ا َأمّا قبل ذَلكَ فلا ضَرُورَةَ قلا يُجْعَل في 

قال (الكفاليٌ ضربان: كفاليٌّ بالنُْفس؛ وكفالدٌّ بالمال. فَالكفالمٌ بالنّفس جائزةٌ 
والمضمون بها إحضارٌ المكمول به) وقَال الشافعي رحمةه الله: لا يَجُورُ لأنّهُ كفل بما لا 
يقدر على تسليمه؛ إذ لا قدرة له على د تفس المكفول به؛ يخبلاف الكفالت بالمال لأن له 
ولايّمّ على مال تفسه. وَلنّا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الزُعيم غَارِم ' وهدًا يُفيد 


امم 


م سص 31 


مَشَرُوعِيِّنَ الكَمَالجٍ نويه وَلأنهُ يّقدرٌ على تسليمه يطريقهِ بأن يَعلم الطّالبٌ مَكَانَهُ 
فَيُخَلي بَينَهُ وَبينَهُ أو يَستَّعِينَ بأعوان القاضي في ذَلك وَالحَاجَةٌ مَاسِّمٌ إليه؛ وقد أمكنَ 


)2 أخخر جه أب داود 00/055509 والترمذدي 2 اليبو ع باب 21 وأحمد .)١155 0,10١‏ وانظر 
نصب الراية (5/ .)١١8‏ 
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الشرح. و 
قال (الكفالة ضريَان إل الكفَالة ضربان: كغَالة بالنْفس وَكَغَالة بالمال» 
فَالْكَفَالةٌ بالئُفس جَائرَة 0 لون بها 0 المكفول به. وَقال الشافعي: لا 
يَجُورُ؛ جُود؛ لله كل بما ل يدر على تستليمه؛ لَنْهُ رَقبا مله لا قاد له لك تشلب ولا 
لا 0 له عَلى نفس م 3 0 أمّا إذا كن عير أمْره فظاهرٌ وَأمّا إذا كان 


عسات عوتب ىد له ولا فى انفسه لمك كما أن أيه كمال 
بالمال لا يثبت لهُ عَليْ عَليْهِ ولاية . اكَال م ول عَنْهُ بخلاف الكفالة امال أن 


لهُ ولاية : مَال نفسه وَلنَا قَولهُ: يِه «الرّعيم غارِمٌ») أي الكل ضَامِنْ. وَوَجَهُ 
الاستدلال أ بإطلاقه ل د مَشروعيّة الكفالة بتوعيها. 


ص سر -ر 


لا يُقَال: هُوَ مُشْترَكٌ الإلرَام؛ ؛ لله عَليِْ الصّلاة والكوم حك ذه يعيكة الكمالة 


لتي يلم فبها الثم على الككفل. وَالكَمِيلٌ فس لا يم سينا أن الهم يتن عن 
رُم مَا مَا يعر وَهُوَ مَوْجُودٌ في الككفالة بالنّمس؛ لأ يرم الكفيل الإحْضَارٌ وَهُوَ يَمصررٌ 
به (قوله: وَلَأَنَهُ يَقدرٌ عَلى تُسْليمه) جَوَابٌ عَمّا قَال الْنَصْمْ كفل بمّا لا / يقدرٌ عَلى 


وتقرِيرهُ آنا لا لله ١‏ هُ لا يَقَدرُ عَلى تسئليمه (قوله: را لهُ عَلى فس 


لمكنو به نارغ إن قر كل رار يشتيد قر يقر أن يُعْلمَ الطالب مَكاله 
وَيُحَليَ يَبنهُ وَيَينَهُ أو يَسْتَعِينَ بأعْوّان القاضي» عَلى أن قَوْلهُ لا قدْرَة لهُ على نفس 
المكفول به شرْعًا مَبنِي على عَدَم جَوَاز الكفالة قلا يَصلحُ دَليلا لهُ (قولة: 3 
مَاسنة) 207 مع الدليل وَدَلكَ؛ لأَنْ مَعْنَى الكمَالة وَهُوَ الضّمٌ في الْطَالبَة قد 
تَحَقَقَ ذ فيه ٠‏ وَالَانع متف نا ذكرياء ااه وهي اد حُقوق العبباد اه فلم سق 
ل 0 الجواز لامي َعنْنَا وَعَادًا. 

قال (وتنعقد إذا قال تكفّلت بنفس قُلان أو برقبته أو برُوحه أو بجسده أو براسه 


وكذا ببدته وبوجهه) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقنّ أو عرفًا على ما 


مر في الطلاقء كد إِذَا قال بنصفه أو بِتُدُنْه أو بِجَزءٍ منه لأنّ النُفس الواحدة فِي حق 


الجرء الرابع رف 
الكفالي لا تَتَ َتَجَرَا فَكَانَ ذكرٌ بَعضِهًا شَائعًا كَذكر كلها بخلاف ماإذا قال تَكفتُ بيد 
فلان آو برجله أنهُ لا يُمُبر هما عَن لبد حَتّى لا تَصح إضَافَتُ الطّلاق إليهما وَفِيم 
تَقَدُمٌ تتح (وَكَدَا إِذَا قال ضمنته) لأنّهُ تَصرِيحٌ بمُوجبه (أو قَال) هُوَ(علي) لأنَهُ صِيعَة 
الالتزام (أو قال إلي) لأنّهُ في معنى على في هذا المقام. قال عليه الصلاةٌ والسلام («ومن 
ترك مالا َلورَكته ومن ترك كَلا أو عيّالا في" ) (وَكَدًا إذَا قال آنا زعي به و قبيل 
به) لأن الرّعامنّ هي الكفالي وقد روينًا فيه. والقبيل هو الكفيل؛ وَلهِدًا سمي الصّك قَبَالتٌ 
بخيلاف ما إذا قال أنا ضامن لمعرفته لأنّهُ التَرْم المعرِفَمَ دون المطالبة. 

الشرح: 

قال: (وتنعقَل تْعَقَدُ إذا قال تكفلت ينس فلان إلخ) لا فرع من ادام الكفالة شرع 
في ذكر الألقاظ الْستشمَلة يهاه وَهيَ في ذلك على قسلمين: قسم يُعَبْر م ناد 


ين 


حقيقة كَمَوْلهِ تكفلت ينَفْس فلان أ بجَسّده أؤ بِيَدَنه وقملمٌ يعبر عَنْهُ عُرْكًا كَفَوْله 
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كفلت بوجهه وبرأسه وبرقبته. 

فإِنْ كلا منْهًا مَخْصُوصٌ بِعْضْو خَاصٌ فلا يَشْمَلّ الكل ة حَقِيقة لكنّهُ يَشمَله 
طر »ودب اع تان أذ ان الف لاس بي حة 
الكفالة لا م تَجَرَاء فَكَانَ ذكرُ بَعْضْهًا شَائعًا كَذْكْرٍ كلها كمَا مر في الطّلاق منْ صحّة 
إضَافته اليه بحلاف ما إِ قال تكفّلت يبد قلان أ يرجله» لله لا بر هما عن 
لبَدَنِ حَنَّى لا نصح اده الطّلاق إِلتِهمَاء وكذا تنْعَقَدُ إذا قال صَمئْته؛ لأنهُ 38 
لا وَكذا إذا قال عَليَ؛ له صيعة الالترام؛ وَكَذَا إِذَا قال إلي؛ لأنَه 
في مَعْنَى عَليَ» في هَذا المقام قال يل «مَنْ تَرَكَ مَالا فلورتتهء وَمَنْ ترك كلا أو عيّالا 
بي والكل: اليم والعيّال: من يَُولَ: أئا يثفق عليه وَيجُورُ أن يَكُونَ حَطف تسر 
يون الْرَادُ بهم العيّال» وَكَذَا إذَا قَال أنا زَعيمٌ به» لأن ١‏ الَعَامَة هي العقَلك و 
رَوَيْنَا فيه أو قبيل؛ أن القييل هُوَ الكفيل ولمذا سمي الملد بَالهَ بخلاف ما إِذَا قال 
أنا ضَامنٌ لك لَعْرِقَة قلان؛ لأنَهُ لتم العْرَِة دُونَ المطَالبَة. وَذَكَرَ في الَْْقَى أنه ذا قَال 





)١(‏ أخرجه البخاري (5757)» ومسلم ف الفرائض (حديث 00١7‏ وانظر نصب الراية 
.)١١07/59(‏ 
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آنا ضَامنٌ لك لَعْرِفَة فلان فَهُوَ كمَالة عَلى قَوْل أبي يُوسُف؛ وَعَلى هذا مُعَامَلة النّاس. 
قال (فَإِن شَرّط فِي الكفالتٍ بالئّفس تسليم المكمول به في وقت بعينه لزمه 

إحضارهُ إذا طالبّهُ في ذَّلك الوقت) وَفَاء بما التَرْمَهُ فَإن أحضره وإلا حبسة الحاكم 





لامتتاعه عن إيفاء حق مُستَحِقَ عليه؛ ولكن لا يحبسه أول مرةٍ لعله ما درى اذا يدعي. 
ولو عَابَ المَكمُولُ بنّفسه أَمهلهُ الحَاكمْ مُدَةَ ذَمَابِهِ وَمَحِيئه فَإن مضت ولم يُحضرهُ 
يُحبسه لتَحَقّقَ امتتّاعه عن إِيمَاءٍ الحق. قال (وكذًا إِذَا ارتد والعياذُ بالله ولحق بدارٍ 
الحرب) وهذًا لأنَهُ عاجزٌ في المدّة فَيُنظَرٌ كالذي أعسر؛ ولو سلمه قبل ذلك بَرىّ لأن 
الأجل <> حَمهُ فَيَملكُ إسقاطه كما في الدين المُؤّجل. قال (وَإِذًا أحضره وسلمه في مكان 
يُقَدِرٌ المكمُول له أن يُخَاصِمَهُ فيه مثل أن يَكُونَ في مصر بِرِىّ الكفيل من الكفالت) لأنّه 
أتَى بما التَرْمَهُ وحصل المقصود به وهذا لأنّهُ ما التَرّم التُسليم إلا مرة. قال (وإذا كفل 
على أن يُسَلمَهُ في مجلس القاضي فَسَلمَهُ فِي السوق بِرِئٌ) لحصول المقصود؛ وقيل في 
َمَانتَاه لا يُبرأ لأنّ الظاهر الْمُعاوَيٌ على الامتتاع لا على الإحضار فكان التّمَيِيد مُفيدا 
(وإن سَلمهُ فِي بَرَيّجٍ لم يَبرا) لأنّهُ لا يّقدِرُ عَلى المخَاصمَةٍ فيهًا فَلم يَحصل المقصود 
وَكَدَا إِذَا سَلمَهُ فِي سَوَادٍ عدم قاض يَمْصِلُ الحكم فيه؛ ولو سَّلم فِي مصر آخَرَ غَيرٍ 
لمصر الذي مَل فيه بر عند آبي حَبِيفَةَ للشدرة على امُحَاصَمَةٍ فيه وَعِندهُمَا لا يبرا 
أَنّهُ قد تَكُونُ شهُودُهُ فِيمًا ينه ولو سَلمَهُ في السسجن وقد حَبّسَهُ غَيرُ الطّالب لا يبرا 
أنه لا يّقدرٌُ على المخَاصَمَة فيه. 

الشرح: 

قال (قإن شرَط في الكمالة نفس تسليم الكُفول به في وقت بعينه لزمة 


جه سس ررم 


ا إذا طالب في ذَللقَّ الوّقت ا 3 التَرْمَه فإن ره إرلي دمب ون / 


:2 مخض يحل في حَْسه لثلة ما رى لا مدِي) ذا عل ذلك واستم» فنا أ 
ُو لغخر أ مع قر فإن كَانَ الثاني حَبْسَهُ الحاكم؛ ون كان الأول فَإِمًا أن يَعْلَ 


#ى عابر 


مَكاله أ لل فإن كان لحل أمهله الحاكم 2 ذهَابه ومجيئه ) فإن مضت لدم و 
يُحْضْرةُ حَبْسَهُ حَبَسَهُ لتحَقق امْتتَاعه عَنْ إيفاء الْحَقَ» وإن كان الثاني 2 ما أن يُوَافْقهُ 
عَلى ذلك أ لاه فَِنْ كَانَ الأول سَقَطَت الْطَلَهُ عَنْ الكفيل للحّال حَتّى يُغْرَف م كانه 


,/6 





الجحرء الرابع 
لتَصَادُقهمًا عَلى العَجْرٍ عَنْ التّسْليمٍ للحَالء وَإِنْ كَانَ الثاني فَقَال الكفيل لا أَغْرف 
مَكَانَهُ وَقَال الطالبُ تَعْرفة فَإِنْ كانت له حْرْجَة مَعْرُوفَة يرج مَعَهَا إلى مضع مَعْلُوم 
لتّجَارَة في كل وَفْت فالقول قَوْلَ الطالب وَيوْمَمُ الكَيلٌ بالدّهَاب إلى ذَلك المْضع؛ 
لأن الظاهرَ شَاهدٌ له وَإِنْ م يَكنْ و منهُ قالقوّل قل الكفيل؛ لألهُ مُتَمَسنكْ 
بالأصل 1 بالمكان وَمنكر رو المطَالبة ياه . 

الم لال لاقن إل ول اليل و 0 يَحْبِسُ الحاكم إلى أن يَظْهَرَ عَجْرْه؛ 
٠«الأن‏ الطاليه كائنا سه جَهَةَ َيِه قلا يُصَدَقُ على إسْقَاطها عَنْ نفْسه ما يُقولء فَإِن أَقَام 


عه لاسر 


الطالب بِينَة أنه في 00 كذا أَمَرَ الكفيل ؛ بالذَمَاب إليه وإحضاره اعتبًا ا للقابت بالييئَة 


بالثابت مُعَايَة. قال (وَإِذا أَحْضْرةُ 5 مَكَان م إذا أخص” الكفيل الَكُفُول 
بنفْسه وَسَلمهُ في مَكَان يَف ز اكول ]نا يبنا بال 0 كو في عمثر تري» 
الكفيل؛ لأن المقصود بالكفالة بانس هُوَ المْحَاكَمَة عنْدَ القاضي؛ فإذا سَلمَهُ في مثل 
ذلك المكان ن حَصّل الْفْصُودُ قبرئع الكفيل؛ ؛ لآنَهُ مَا التَرَمّ التَُسْليِمَ إلا مرة وَاحدة وقد 
ا سرسييسيم 
بر الحصول الْقَصُود وَهُوَ القذْرَةٌ عَلى امْحَاكُمَة. 
وَقال شم الأئمّة السرّحسي: المتَأَخْرُون من مَسَايخنًا قَالُوا هَذَا بَاء على 
عَادَتَهِم ف في ذَلكَ الوقت. نا في رَمَاننا إذا شط اليم في مَجْلس القَاء لا را 
بِالنّْليمٍ في غَيْر ذلك الَجْلس؛ لأن الظَاهر المعَاوََة على لكام لعَلبّة أل الفسق 
وَالفسّاد لا عَلى الإحْضَارٍ وَلتميُ بمَجْلسٍ القاضي مُِيدٌ وإن ار برية را 
لعَدَمْ المقصُود وَخْو التدرة خلى الشاكنة ركذا إن 3 في ساد لعَدم قاض ينفصل 
الحكم ون لَه في مصثر غيٍاصثرٍ الذي كَل فيه برعا علد أبي حَيقَة وحم ل 
0 وَعنْدَهُمَا ا لاه هد بكرن شهُودُهُ فيمًا عَيّنهُ فَالتَّسْلِيم 
يفِيدُ المَقصّود. وَالحَوَاب أن شُهُودَهُ كما يَوَهّمْ أن يَكُونَ فيمًا عَيْنَهُ يُتَوَهّمْ أن يُكون 
ككل ود فتَعَارَضَ المَوْهُومَان وبقي ليم مُتَحَقَقَا من الكفيل عَلى الوَجْه الذي 
اقرد رأ وَهَذَا؛ أن الم تمك و اطي قد اام ا د 
َل أو يَأعدَ مله كَفيلا وقد حصّل. ٠‏ ٌْ 
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وقيل هَذا اختلاف عَصْرٍ وَأوَانء فإن أبَا حَنيفة رَحمَّهُ الله يا الثاني 
وَقَدْ شهدَ رك اله ع أشله بالصّدق فَكَانَتْ العَلبَة لأهْل الصّلاح وَالقضاة ألا 
يَرْعْبُونَ إلى الرشوة» وَعَاملٌ كل مصثر مُنقَ أمْرِ الخليفة فلا يَمَعٌ الات بالتَّسْلِيمٍ ليه 
في الت لقث اذ ف عدر الك ل تالقان 05 ذنمف رسن أى اورشن رحد 
محتقا اله نطو النساة بواكال من القدياة إل أعنذ الرّشُوةء فقيّدَ النَّلِيِمَ بالمصّر الذي 
كفل لهُ فيه دَهْعَا للصرَرٍ عَنْ الطالب. لقا النذي ركان ساد در 
الطّالب برك وإن كان غيْرَةُ ير له م يقْدرْ عَلى الْحَاكَمَة فيه . وذكرَ في 
الواقعات: رَجْل كفل بتفس رَجُلٍ وَهْوَ مَحْبُوسُ فلم يَقدر أن أي به الكفيل لا 
يُحْبَْسُ الكَفيلٌ؛ لألهُ عَجَرَ عَنْ إحْضارهء ولو كَمَل به وَهُوَ مُطْلقَّ ثم حبس حُبس 
لكف حل أن به؛ لله حال ما حمل قاد عَلى الإثيّان به. 


7 ا ا 





قال ا مات ا به بَرِىّ اليل بالتّفس من م لأنّه 6 7 
1 1 1 100010111111111 
بخلافي الكفيل باّال. ولو مَاتَ الَكفُول لهُ هَللوَصي أن يُطالب الكفيل؛ فَإِن لم يَكُن 
فلوارثه لقيامه مقام الميت. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا مَاتَ الْكُفول به بر الكفيلٌ من الكفالة بِالنّفْس) بَقَاءِ الكفَالة 
بالنْفس يبَقاء 0 اقول به وَمَويما موث أخيينا م لماء أمّا إذا مَّاتَ 
المكفول به فاون الكفيل عَجَرَ عَجَرَ عَنْ إِحْضَاره وَلأنَهُ ف سروم سل سي 
الِإحْضَارٌ عَنْ الكفيل» وما ذا مَاتَ الككفيل فَلانهُ عَجَرَ عَنْ لا 
مخالة: فإن قبل : فليو الدينَ من ) ماله كات بأن مَالَهُ لا يَصْلمُ لإيفاء هذا الوّاجب 
0 0 الَكُفول به وتسْلِيمُهُ إلى المكفول لهُ لا أصالة وَهُوَ ظَاهرٌ؛ لله / يَلتَرم 
الال ولا تابد لنهُ لا ينُوبُ عَنْ النَفْسِء بخلاف الكفيل باكّال فَإِنّ الكَمَالة لا يطل 
بمُواته ؛ أن مَالهُ يَصلحُ ائبّا إذ المقصود ار الَحُهُول لهُ بالمال مُعَالُ الكفيل صا 


7 


لذلك فَيَوْحَد من 0 َم جع ورك بذلك عَلى 0 عَنْهُ إذا كَانَتْ الكفالة 


الجزء الرابع اك 


بأمْره كما في حَالة ا حيّاة. وَإِذا مات الَكْفُول لهُ قللوصي أن يُطَالبَ الكفيل إن كان 
وَصي» وَإِن ل يَكُنْ قلوارئه أن يَفْعل ذلك لقيّام كُل منْهُمَا مَعَام ايت . 

ظ ا ا ا 0 
برِيء) لأنّهُ موجب التّصرف فَيثئبت بدون التّنصيص عليه ولا يُشْتَرَط قَبُولٌ الطالب 
التُسليم كَمَا في قضاءِ الدّين؛ وَلوسلم المكفول به نَفْسّهُ من كمالته صح لأنّهُ مُطالبٌ 
بِالخصُومَة فَكَانَ لهُ ولايّمٌ الدّفع؛ وَكَذَا إذَا سَلمهُ إليه كيل الكفيل أو رَسُونُهُ لقيّامِهِما 


ص اس قر 


مقامد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كَمَل بِفْس آعترَ إلخ) ومن كَمَل ينس آخرَ بالإضناقة وَل يقل فإ 
دَفْعْت إِليْكَ فأنا برياء َدَفَعَهُ يه برئ» لأَنهُ يعني البرَاعِة وَذْكرَهُ لذ كير الخبّر 27 
الموحب» وَمَعْنَاهُ الكَمالة بالنفْسِ مُو حبها تا غله اقتكليم ونه عق اميم قل 
الموجب عنْدَ حُصُول وجب لسن مشراط كتُوت املك بالشراء ف يت بلا شاط 
لأنْهُ مُوجب النُصَرفء وكحل الاستتتقاع لَه يب بالنَكَاح الصّحيح لكونه مُوجِبَهُ 
وَكَذَا في سَّائرٍ الموجبّات. 

وَقال ف في النهَايْة: لأنهُ مُوجبْ النُصَرف : أي ؛ أن َم الَْقُول به إلى المكدول له 
موجب نُصرّف الكفالة بالنّفْسء وَالُوجِبَات تبت يت بالنصَرف بدون ذكْرهَا صَريحا 
وليس بشي ء؛ أن الكَلامَ في أن ابرع صل بذون ١‏ الننُصيص لا ذَفْع الْكْفُول يه إلى 
المكفول لهُ. 

قال الققية أبُو الث في شرح اجام الصّغير: 5 هَذَا النَفيُ الاشتبَاة؛ لأن 
تسْليم النَفْسِ مُحْتَاجٌ يِه وا بَعْدَ وَقْت حَتَّى يصل إِليْهِ حَقَه فَلعَل الطالب يُقُول ما لم 
أستوؤف حَقَي من الَطُلُوب لا يبرا الكفيل» وَلكن يُقَالَ لهُ قَد أُوْجَب على تفسه التسْليم 
وَل يَذك' التَكْرَارَ إذَا وجد التسليم» ولط قرول الطّالب اسيم كما في قضَاء 
الذين؛ الك نا للع ساعن ارات زد برند على الول ملاحو لد 
قف ربا امتح عن ذلك إبقَاء حَقّ تفسه فَيتضَررُ به الككفيل وَالصرَرُ فوع يقَذرٍ 
الإمْكانء َلوْ سَلمَ الأصيل تفسَهُ عَنْ كفالته: أيْ كفالة الكفيل وَقال دَفْعْت إِلَيِك 





4 العنايي شرح الهدايةّ 


تفسي من كَفَالة فلان بر الكفيل وصَارَ كَتَسْليمه الكفيل؛ لأنْ المكفول به مُطَالبْ 
لصوم وي بنغض الشسخ الور من جهة الكفيل إدا أولب به فهو يرا نفس 
عَنْ ذلك بِهَذَا اليم لكن إِذَا قال دَقَمْت تفسي من كَمَالة فلان؛ لأن تُسْليمَ النْمْس 
على الكفول به واجب من جهتن: من جهة نفسهء ومن جهة الكفيل» فلم يصترح 
بقؤله من كَفالة فلان لم يَقَعْ التَسْليمُ منْ جهّة الكفيل قلا يَبْرَأ وَعَلى هَذَا فَمَا ذَكَرَ في 
هاي من قله ل اتطالية بالفسطومة؛ أي» الآن اكول يد مطالية بالمطور 6د 


ُو سيم َه إل الطالب مرا ف تر للهلا ملم من القاء اشع وقوه عن 
الكفيل ليبْراً به؛ لأن نّم جهة أخرى كَمَا ينا و هُ يُسعَلرم أن يرأ الكفيل وَإِنْ ' 
يفل عن كمَالة لان وَهْرَ حلاف ما في الوط والنامل وَعيرهمَا وسْليم كيل 
الكفيل وَرَسُوله لقِيَامهمًامَقَامَهُ ككَمْليمه. 

قال (فَإن تكمّل بتفمبه على أَنّهُ إن لم يُواف به إلى وقت كذا فهو ضامِن ل عليه 
وهُوَآلف فلم يُحضره إلى ذَلك الوقت لزْمَهُ ضمان المال) لأن الكفالمّ بالمال معلقَنٌ بشرطر 
عدم امْوَاَاةَ وَهَدَا التّعلِيقَ صّحيح؛ فَإِذا وُجِدَ الشرط نزْمَهُ اخَالُ (ولا يُبرأ عن الكمَالت 
بالئّفس) لأنْ وجوب امال عليه بالكفالت لا يُنَافِي الكفالنّ بنّفسه إذ كل واحد منهما 
للتوكّق. وَقَال الشافعي: لا نصح هده الكَفَالمٌ لأنّهُ تَعلِيقَ سَيّب وجُوب الال بالخَطر فشبّه 
الشرط كَهُبُوبٍ الريح وتّحوه. وَيْصِحُ بشرطر مُتمَارّف عَمَّلا بالشبّهين والتُعليق بعَدم 
. المواهّاة متَعَارف. 

الشرح: 

َال (وَإِنْ تَكَفْل بنفسه عَلى أَلَهُ إن لم يُوَاف به إلى وقت كَذَا إلخ) رَجُل قال إن 
واف يفلان إلى شهرٍ فهو امن ا عل وَهَْ ألف فلم يُحْضِرهُ في الوقت الْذكور 


ضَّمِنّ اال وَافَاهُ: أي آنَاهُ من الوفاى وَقِيّدَ بقؤله لَا عَليِ وَهُوَ مُقَيّدُ؛ أنه إن لم يَقلهُ لم 


- 





يلِرَمْ الكفيل شَئء عند عَدَمِ الموَاقاة عَلى َل مُحَمّد خلافا لهماء وبقؤله وَهُوَ ألف وَهُوَ 
3 0 0 00 0 0 ل صر وقر 

غيْرُ مُفيد؛ لأنْهُ ذا قال فعَلى مَالك عَلَيْهِ وم يُسَمْ الكميّة جَارَ؛ لأن جَهَالة المككفول به 
لا تَمْتَعُ صحّة الكفالة لابتنائهًا عَلى التَوَسّع وَخَذَا لو قال كفلت لك بمًا أذركك في 


الجزء الرابع / 


هَذْه الجاريّة التي اشتريهًا من ذلك صَّحَّتْ وَكَذَلكَ الْكَفَالة بالمّجٌة صّحيحَة مَعَ 
أنه م تلم هل تبلغ النَفْسَ أو لا. ْم الحكُمٌ في هذه السألة شيكان: اكذهنا هد 
الكفالة وفيه حلاف النّافعي رَحمَهُ الله. | 
واثاني عد بُطلان الكفالة لئس عند أدَاء م تَكَفل به من الال قد وجود 
الشرط . وَالدَليل عَلن الأول وله : لان الكقالة باكَال: يَعْني في هذه الصورة معلقة 
بشرط عدم الوانات وهو جاه لتم ره يد در كلمّة الشرئط َال 0 1" 
عي لكا باكال بِعَدَم الّوَانَاة 51 1 17 متَعَارَفْ. ا أن عْليقَ 
الكفالة شر ط مُتَعارَف صّحيحٌ) ٠‏ فإذا صح التَعليق وَوَجَدَ البراط 2 المال. وَعَلى 
الثاني 2 أن ورت امال ع بالكفالة ا نئي الكفالة بتّفسه) وتَمَريرة أن 
الكفالة بالْفس لا تَحَقَقَت 5 000 ل لا يطل إلا بماينَافهَا من تئلم أ إنراء 


أو مَوت. 

وَلمَتْ الكَمَالة اال ُنافِيَةَ هما لاجْتمّاعهمًا؛ وَلِأنَ كلا 3 تونق قلا 
بطلهًا وَكَيْف تبطلّهًا و 0 لهُ عَليْه مُطَالبَاتٌ أثرى وإِبْطَالَهَا يُقْضي إلى الضّرّر 
بالمكُفول له وهو و وعورض بأن لقال بالمال تنبت بَدَلا عن الكفالة بالنمسء 
وَوْجُوبُ البدّل يُتافي وُحُوب المندل مله من كما في خحصال الكارَة وأجيب بأن يَدَليتَهًا 
مَمُنُوعَة) إن كل واحد مهما عرو + قوتي كما مر ككفَالة بالنّمس بَعْدَ مثلهًا وبأن 
اجْتمَاعَهًا صّحيحٌ والوقاء بهمًا إذ َك وَاجبٌ» بخلاف ار الكَفارَة عَلى الصّحيح. 
وَقال الشافعي : هَذْه الكفالة: أي المعلقة بالشرط لا صح؛ لأنَهُ أي تَعليقَ الكفالة تليق 
سبْب وُجُوب المال بالخطر فَأَشْبَة الَيْمَ في لَرُومٍ الال بالعرض ل ا ذا 
كان يأئره ولي متب ووب امال بالخطرٍ في الع لا يود زٌ فكذا هَاهًُا. الجوّاب 
لذ نسل أن هتدايق سير شوب نايا خطرة أن الكفالة عنْدَنا الترّامُ الممطَالبَة لا 
الترَّامُ المال. 0 ْ 00 | 

سَلمِنَاهٌء ولكن شب ابيع مُطْلقَا أو" من وَجه وَالأدل مَمنُوعٌ وَالثاني يد 
الَطَلوب؛ ا 0 يبه ارم حي الالتزا َع الع 
يُقنَضي أن لا يَجُورَ النَعْلِيقٌ بالشروط كلهاء وشبَة النَدْرِ يَقَمَضي جَوَارَ ذلك وَإِعْمَال 





دقل 





العنايسن شرح الهدايي 
التْمهيْنِ أؤْلى فَقلنَا: لا يح تعْليِقَةُ بشرط غَيْر متَعَارَف كَهُبُوب الرّيح وَنَحُوه وَيَصِح 
يشرط متَعَارف عَمّلا بهمّاء وَالتَعليق بعَدَم المواقاة متَعَارَف فإن 0 تَعَارَفُوا كَعْليقَ 
الكقالة بالمال بِعَدَم المواقاة بالنْفس وَرَضنف 5 ذلك اكه من رَعبَتهم في مجر 
الكَالة بالنْفس. 

قال (ومن كفل بنفس رجل وقال إن لم يُواف به غدا فعليه المال؛ فإن مات المكمول 
عنه ضمن المال) لتَحقّق الشرط وهو عدم المُوَاهَاة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كفل ينس رَحْلٍ إخ) وَمَنْ كفل بتفس وَجُلٍ وقال إن م يُوَاف به 
غدا فعَليْه الال فإن ماف المكول 2 ضَمن المال تَحَقق الشرط وَهُو عدم لموافاة» 
وَهَذْه ماله الجامع الصغير» ٠‏ فهِي وَإِن وَافقَت مسألة القدُوري ال كورة قن أن كلا 


أي 


منْهُمًا وَحَبْ عَليِه امال عدم الموَاقاة بالتترْط لكنّهُ عَدمَهًا هَاهُنا بالمؤت وَفَنِمَا تَقَدَمَ3َ 


١١ 
في‎ 


غير فذَكرَهَا 0 عدم لتّْرقة ِيِنَ عدم َاكَاة بالمؤت وَبعَيْره» وفيه شبهَة قوية وهي 
أن الكفالة بانس إذا استعلية و حي م ها رلب عليها من الكفالة باكال 
لكَوْنهًا كاتأكيد لا ليست مَقصُودة. ْ 

وخذانادا وَافَى بانس ' يَلِر مه اال وَقَدْ سَقطت إذا سّقطت الأول بالإبرَاء 
تجا أ ناش ب أن الأولى سَقَطَت باللّوْت لَا تدم أن الكفيل بالنْفُس 
0 أ بت الكفول به إلا لم أن يَكُونَ ما فَرَضنَاُ تأكيدا لير مُمَصُودا بالذات وَذَلكَ 
خُلفٌ ياطل. عا الإمَامُ ظَهِيرٌ الدين رّحمه لله في قوائده , د الإبرَاء او اسم 


0 


الكفالة وَالَوْتْ لم يُوضَمٌ له فبالإبرَاء تنفَسحٌ الكفَالة من كل وَجْه؛ وَبالموؤت ٠‏ تنفسخ 
ما يَْعُ إلى المطَابَة بتسئليم الَفْسٍ صَرُورَةَ عَجْرٍ الكَفيل عَنْ اليم الْممحَق يقد 
الكعَالة؛ لأن الْسَحَقَ ب» وروا اروا إل اسار وار ارح لي ونا لطيو 
ولخ روه إل القؤل بالفسّاحهًا في حَقّ الكفالة بالمال؛ لأن عَدَمَ الموَاقَاة مع 
العَجْرْ عَنْ تُسْليم النمْس اه و لتأكيد مَقَصُودَا؛ أن 
وك العا بابي الي 


/1 





الجزء الرابع 
6 فإن قيل: تَرَكَ الاستثتاء ظًَّ منْهُ أن بالمؤت تنْفْسحٌ الكفالة بالنفس فكذا ما 
ا عَليهًا. وكا دعوّى منه ه على خلاف إطلاق لفظه في إن ٠‏ ل يوَاف فلا يَفِيده شي 


إضرار غيره. 


قال (ومن اذُعى على آخَرَ مادم ديتار بينها أو لم يُبينها حتّى تكفل بنفسه رجل 
على أَنّهُ إن لم يواف به عدا فعليه المادَمٌ فلم يُواف به غدا فعليه المانَمٌّ عند أبي حنيفة وأبي 


ار تن ته ب” 


يوسف رحمهما الله» وقال محمد رحمةه الله: إن لم يبينها حنّى تكفّل به رجل ثم ادعى 
بَعدَ ذلك لم يُتَمَت إلى دَعَوَاهٌ) لأنَهُ علق مالا مُطلقا يخَطر؛ آلا يَرَى أَنهُ لم يَنسّبهُ إلى ما 
عليه ولا تَصِح الكَمَالجٌ على هذا الوجه ون بَيتَها وكَأنهُ لم تَصِحٌ الدعوى من غير بَيّان 
فلا يحب إحضارٌ النّْس وَإذَا لم يُجِب لا تَصِحٌ الكَمَالجٌ بالنّْس فلا تَصِحٌ باهَال لأنَهُ َه 
عليه يخلافي ما إذا بين. ولهما أن امال ذُكر معرهًا فينصرف إلى ما عليه والعادة جرت 
بالإجمال في الدعاوى فَتّصح الدعوى على اعتبار البيان؛ فإذا بين التحق البيان بأصل 
الدعوى فتبين صحةٌ الكفالت الأولى فَيَتَرئب عليها الثانيي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذعى على آخَرَ مائة دين ر إ) وَمَنْ اذُعَى عَلى آخرَ مائة ديتا 
5 بها جَيّدةٌ أز ردي هندة أو مطرئة أذ م ينا حتّى تكَمل ينه رَجلَ عَلى 


ار جيل سر 


نه إن ٠‏ | واف ب ذا تله لق ةو يُوَاف به غَدَا فَعَليْه الما عنْدَ أبي حنيفة 


وقال: محمد ة إن | ينها حتّى تكفل به به نم اذّعَى بَعْدَ الكفالة مائة مَوْصٌوفة 
ار لدعي عَلى مُطالبة الكفيل بالكفالة وَذلكَ لوَجهين: 

أحَدُهُمًا أن الكفيل عَلقَ في كَمَالتَه مالا مُطْلق َنْ اليه حت لم تئئة إلى م مَا عَايْه 

| بأمْر مُتَرَدّد قد يكون وَقَدْ لا يكون وَهُوَ عَدَمُ الموَاقَاة بالمدَعَى عَلْهِ غَذَاء ولا متصح 
م هس ا" سرام م عجر ؟ سس ه ,1 . ري . “اعد 500 

الكَمَالةُ على هذا الوجه وإن بِينَهَا لاحتمّال أنه 1 يَلتَرَمٌ المال الذي هو على المدعى 

عَليْهء بل 0 00 2 5 7 2 ا عَليْهِ في الخال» وَهَذَا الوَجْهُ 

مه مر 0 الى ل ار سس 00 0 ع 2 َّ 

1 اذ ين لقال وَبه 0 0ك س0 أن التطرى اق تان" وتحيكة 
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العنايين شرح الهدابي 
ا كع ا ب وا لعي ل ا مَا ينبي عَلَيْها؛ 
وَهَذَا مُنْسُوبٌ إلى الشَيّخ الإمَام أبي الحسّن الكرحي» وَهُوَ يَقَنَضِي الصّحَةَ إِذَا كَانَ اكَال 
وما عد الدعوى: 

وما أن اكال. كر مقا 2 قال: علي لمائة فينْصَرِفُ إلى ما عَليْهِ و 
الجّمبَة ا ة فخَرَج عَنْ كنه رشوة نك الال 0 وَالدَعْوَى صّحيحّة فصّحَّتْ 
الكمالة الس وَالكَالة باال لكَْنهًا مبْمّة عَلى الأولى. وَهَذه الدُكْنَة في مُعَابَلة ادك 
الأول لْحَمّد؛ وَقوله: وَالعَادَة جَرَتْ في مُعَابلة لثائّة. وتَفْريرُهُ أن الكَال ذا 1 14 
نا ا 0 بذلك؛ أن العَادَءَ جرت الخال 5 العا عه في غير مجلس القضّاء 
دَفْعَا لحيل العو م وَالبَيَانَ عنْدَ الحاجة في خلس الفطتاء قنَصح الدَعْوَى عَلى اعَتمّار 
البَيَانء فإذا يبن الفُحقَ ليان بأصل الدَعْوَى فَكَأَنْهُ أرَادَ بالمائة المَطلقَة في الابتدَاء المائة 
التي يدعبا وَيينَهَا في الآخرة» وَعَلى هَذَا صّحَّتْ الكفالة بالنّفْس وَالَال جَميعاء 

يكُونْ القَول قَوْلهُ في هَذَا البيَانَ؛ لأنهُ يَدّعي صحَّة الكفالة. 000 ْ 

العو و فِي الحدود والقصاص عند أبي حنيفةّ رحمه الله) 
عناه: لا يُجِبِرٌ عليها عندة؛ وقالا: يُجِبْرٌ في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي 
القصاص لأنّهُ خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير بخلافي 
الحدُود الخالصة لله تعالى. وأبي 3 رَحمَه الله قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
كَمَالنَ فِي حَدٌ من غَيرٍ فَصل»' ' وَلأنّ مَبتَى الكل على الدّرءِ فلا يَحِبْ فيهًا الاستيئاق؛ 
بخلافي سائر الحمّوق لأنّها لا تندرئٌ و صو سو 
(ولو سمحت تَفْسه به يُصح بالإجماء) لأنّهُ أمكن ترتيب مُوجبه عليه لأن تسليم النْفس 
فيها واجب فيُّطالبُ به الكفيل فَيَتَحَقَْقَ الضم. قال (ولا يُحبْس فيها حتّى يشهّد شاهدان 
مَستُورَان أو شَاهدّ عَدل يَعَرِفُهُ القَاضي) لأنّ الحبس للتُهِمَجَ هَاهُنَاء وَالتّهِمٌَ تَبْتْ بأحد 
شطري الشهادة: إما العدد أو العدالثٌ بخلاف الحبس في ياب الأموال لأنّه أقصى عَمَُويت 
فيه هلا يَثبَتْ إلا بحجِد كاملت. وَذَكَرَ في كتاب أذب القاضي أن على قولهما لا 


يُحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيئاق بالكفالت. 


.)١١9 /5( وانظر نصب الراية‎ »)١١4117( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


م 





الجزء الرابيع 

الشرح: 

قال (وّلا تَجُورُ الكمَالة بالنفْس إل) مَنْ نَوَجه عَليْه الحَدُ أؤْ القصّاص إِذَا طَالب 
ل 
عَنْ إِغْطَائه لا يُجيْرُ عَليْهِ عند أبي حَنِيقَة رَحمَهُ الله وَعَلى هَذَا يَكون مَْنَى قَؤله ولا 
تَجُورٌ الكمالة لأ يجو نار الكدالة كدف لمات مثا الخماق إل الكفالة مَجَاد. 

وقال أبُو يُوسُف وَمُحَمّدٌ رَحَمَهُمًا الله: يُجيَرُ في حَدٌ القذف؛ لأن فيه حَقَ العَْد 
فيُجْبْرُ عَليْهَا كما في سائر حُقوقهم وَفي القصّاص؛ لأنّهُ خَالصُ حَقَّ العَيد: يا لآن 
علب فيه حَقُّ العبْد عَلى الخلوص لا عرف أن القصّاص مُشتّمل عَلى الَقَيْنِ وَحَق 
لبد غَالب وَليْسَ تفسيرٌ الجَبْر هَاهْنَا الحبْسَ بل الأمْرٌ بامُلارّمّة بأنْ يَدُورَ الطَالبُ مَعَ 
الَطلو ب أَيْنَمَا دَارَ كي لا يَتَعيّب» فَإذا التَهَّى إلى باب ذارِه وَأرَادَ الدّول يَستعأذئه 
الطَّالبُ في الدُحُول فإن أذن لك شنة وسستك يحنت سكن إن 1 ادن 
الكايل بجر على ابد ار ووانا عل ارا باد لتر با 1010 
الزّا وَشرب الخمر اك :كدو "الكمالة نبي إن لاي لعي الكفيل به سواء أغياة 
قبل إقامة البيئة أو بَعْدَهَا. | 

ما قَبْل إِقَامََهًا فَلأنَ أَحَدَا يَستَحقّ عَليْهِ حُضُورَ مَجْلس الحكم يسبب 
الدَعْوَى؛ لأنهُ لا تُسمْمَعُ دَعْوَى أحَد في الرّنا وَشُرْبٍ الَمُر فَهَذَا لم يكفل بِحَقّ وَاجب 
على الأغذرة وبقة إناقه الثنة كذ اللخديل تخ ونه بطي الايتيناف تاق اكه إن 
أخذ الكفيل (وَلأبِي حَنيفَة رَحمَهُ الله قَوله: يل «لا كفالة في حَدّ» من غَيْرِ قَصْلٍ) 
يَعْنِي يَيْنَ مَا هُوَ حَقَ العَبّد منْهُ وييْنَ مَا هُوَ ختالصُ حَقّ الله قيل هَذَا من كلام شُرَيْح لا 
من كلام النّبي و. 

ذْكرَهُ الخْصّافُ في أدب القاضي عَنْ شُرَيْح. وَقال الصّدْرٌُ الشَّهِيدُ في أدب 
القاضي: رُوي هَذَا الحَديث مَرْفوعًا إلى رَسُول الله يك (وَلأن مَبنَى الحدُود وَالقصّاص 
عَلى الدَرْءِ قلا يَحبْ فيها الاستيَاق بالتَكفيل) فَإِنْ قيل: حيس يِقامَة شاهد عَدْلٍ 
وَمَعْنَى الاسنتيئاق في الحبس أَنم من أعخذ الكفيل. أجيب بأن لدع امو ساد 
كر لا للامثيقاق (بحلاف سار الحقوقي؛ لألها لا تدرا بالشيهات فَيليقَ بها 
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العنايض شرح الهدايي 
الامتيئَاقَ كَمَا في التَعزِير) فَإنْهُ مَحْضْ حَقّ اليد يَسْقط يإسقاطه ويم يبت مع الشبَهَات 
بالشّهادة على الشّهَادَة وَيَحْلفْ فيه فيه مبجبَرُ الَطْلُوبُ عَلى إِغْطَاء الكفيل ع في 
ا موال (ولو سمحت نَفْسهُ) 6 20 المدَعَى عليه بإغطاء الكفيل للطالب من 
َيْرِ جر عليه في القصاص (رَحَدُالقَذْف صخ بالإشماع؛ ؛ لك اك رتيب مو جبه 
عَليْهِ لأنْ تَسْليم النّفْس فيهمًا وَاجبْ فَيُطَالبْ به الكفيل وَيُتَحَقَقُ مَعْنَى الكفالة وَهُوَ 
الضّم) وألحق الإمَامُ لمحيو ا تيك تدك على المذَهَيَيْن 

قال (وَلا يُحْبَسُ فيهًا حَنَّى يَتْنْهَدَ شَاهدَان ل لان لاك في اود م 
يج ع ري بش اقح بي أي في حَدَّ القذف والقصّاص أ حتى يشهد 
شَاهدَان ٠‏ مُسَتُورَان ا“ شَاهدٌ عَدْل يَعْرفهُ: أي يعرف الحاكم كر لذ لأن لين 
َامْنَا للتّهْمّة: أي هْمّة الفَسّاد لا لِإنّبّات المدَعَى؛ لأنَهُ يَحْتَاجٌ إلى حُجَّة كاملة وَالتّهُمَة 
بْتْ بأحَد سَطْرَيْ الشّهَادَة إمّا العَدَدُ أَوْ العَدَالةه؛ لأن الحَيْسَ للتٌهْمَة من باب ذَفع 
الفَسّاد 28 منْ باب الديّائات وَالدَيَانَات ثبت د سَطْرَيْهًا. وَقَدْ روي رنروك 
الله 5" حَبْسَ رَجُلا بِالّهْمّة» بخلاف -_0 بَاب الأَسْوَال؛ لأنهُ أقصى عُقَوبّة ذ فيه 
قلا ده يت إلا بحجّة كاملة. 

وَحَاصل لفق أن ما كَانَ الحَْسُ فيه أقصّى عُقَويّة كما في الأَمْوَال إِذَا تْعَتْ 
ا عَدَمْ مُوجبّات الستقوط وامتتع عن ) الإيفاء لا لحيس فيه إلا بحجة كاملة؛ وما كان 

لض اللثراة بد يز اخذي لماو والقصّاص فإن ١‏ الأنمى يها فِيهًا المع ا القطع أ 
للد حَارَ الحبسُ قبل مُوته لتّهمّة. ولقائلٍ أن يَقُول: الج للشهْمَة قبل ثبوت المدَعَى 
بالحجّة يناي الدَرَء بالشبْهَاتء وَالدَرء ابت بقؤله يي «اذْرَءوا الحدود بالشبهات» 
وَبالإِجْمّاع عَلى ذَلكَ فَيتَفِي الحَبْسُ للتٌهْمَة» ويُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بن يُحْمَل قَولَهُم 
للدّيْمَة على 0 ارَادَ به انَهَام الحاكم أيْضًا التَهَاون فيه) وبيانة أن الذَرء مَأَمُورٌ به 
وَاتّرَكَ وَالتَهَاوْنَ حَرَامٌ لإفضّائه إلى فسّاد 0 الذي شر 3 الحدُودُ لدفعهء فَإِذَا وجدَ 
أَحَدُ شَطْرَئ الشهّادة وَل يَحْبسهُ احَائ أنّهم بِأنهُ مُتَهَاوِنَ في ذلك وَهُوَ قادح في 
عَدَالته؛ وَالإيقاء من أَمثَاله مَأمُورٌ به 0 شَطرَئ الشهاد إذا انهم امدَعَى عَلْه 
بالفسّاد دَفْعا لتّهْمَة عَنْ الحاكي 0 من الي كل في ذَلكَ وَقَعَّ َغْليمًا للجواز 


هم 


الجزء الرابع 
حَيِثْ ٠‏ لل يكن اللي ل ممّن م هم كه ُمَ ذا سَمعَ اله الكَاملةَ ثحيل للدرء» وال 
أغلم بالصواب . ني كقاب أدب القاضي لا يُحْبْسُ في الحدُود 0 بشهادة 
الواحك عتدهمًا؛ لأن. د الكفيل 0 عنْدَهمًا ا أن يستوئق به » فيُستَعْنَى عن 
الجبس. 

وقيل مَشّى كَلامه أن في الخْسٍ في الحُود َالقصّاص عَنْهُمًا روَابئيْنِ: في رواية 
00 يحبس ولا كفل وفي رواية رق 0-0 ل الاسنتيغاق أحَدهمّا وفي دلالة 
كلامه على داك كناء لاكتل, 

قال (وَالرّهن وَالكمَالدٌ جائرّان في الخرّاج) لأنَهُ دين مُطالبٌ به مُمكن الاستيقاء 
فيمكن ترتيب مُوجب العقد عليه فيهما. 

يه ظ 

قال 5 الرّهْنُّ وَالكَمَالةَ جَائرّان في الخرّاج إخ) أَوْرَدَ هذه الْسنألة هَاهُنَا دعا لا 
عَسَى يِتَوَهّمُ أن أَحَذَ الكفيل عَنْ الخَرَاج لا يح لكنه في حُكْمٍ الصّلاة دُونَ الذيون 
المطلقة فَإِنْ صحَّة الكمالة تَقمّضي دَيْنا مُطَالبَا به مُطْلقا وَالخَرَاجٌ كَذَلك» ألا يرَى ألْهُ يُحْبَس 
ب وَبْسَعُ ووب الك يلام من عل لأله فَصَس الكَفَلُ ل وما قبل مُطلَ 
ني في الحيّاة وَللَّمّات احْترَارٌ ا عَنْ الركاة فَإنّهَا يُطَالبُ بهّاء أمّا في الأَمْوَال الظاهرَة 
لب هو لإا وَأمّا في البَاطنَة فَمُلاكها لكونهم | نوراب الإمَام وَالكَمَالة بها لا تجوز 
لها غ طالب بهابئة الوه و كلا ل َال اط كر بي اب 


و 





سي ير سل 


0 58 َ 0 مُطَالبُ م إِشَارَ َه إلى صحًّة اد فإن طُ 0 حي 0 
فيه. ل 52 الاستيقام شار إلى صحًة 200 00 عمد إنْكَانَ الامنتيفاء َ! 
ا بجانب الاستيفاء يكرت مُوجب العقد شي الرّهن وَالكمَالة عليه. قيل في كلام 
لمكن ادا رزلا مدر ولا يكن لمنده ذَلكَ. 

قال (وَمن أخَدَ من رَجُل كفيلا بنفسه كُمْ ذَهَبَ فَآحَدَ منهُ كفيلا آخَرَ هَهُمَا 
كفيلان) لأنّ موجبه الترَامُ المطالبَة وهِي متَعَدّدَةٌ والتقصود التّودّق» وَبالتَانِيةٍ يَرْدادُ 
السودُقَ هَلا يُتَتَافَيان . 


5 العنادي شرح الهدابي 





الشرح: 

قال (وَمَنْ أذ من رَجُلٍ كفيلا بتفسه إخ) تَعَدُدُ الكفلاء عَنْ شخْصٍ واحد 
صَحِيحٌ كَفَلُوا جُمْلة أ عَلى التعَاقب؛ أن لح للا الترَامُ المطَاليَة: أي أن 
يرم الكفيل ضَمّ ذمّته إلى ذمّة الأصيل في المطالبَة بأن يَكُونَ مَطْلْويا نهار الكلرن 
عند كنا اند مطروي بالحضور بتفسه» وَهَذَا قلنَا: إن را لكلو ل" رده لرجُوعه 
إل ا مَنْ لهُ الطَلبُ عَلى الطّلب و هو خحلف باطل» وَالْعَصرة بشرع الكفالة ل 
وبالثانية يَرْدَادْ وي وما يراد , به الشّيء لا ينافيه لبك فكان لضي لحوازه وا 
وَالَانع منتَفيّاء فَالمَول بامتتاعه 1 بلا ليل وإذا صحت ؛. الشانية 0 ول كنا الما 
اها 50 لتو فَلو برك الأول ما زا إلا ما نص فَمًا فَرَضْناهُ ِيَادة لم يَكنْ 
يَادةَ هَذَا لف يَاطل. 

وقال ابْنْ أبي ليلى: يرأ الكفيل الأوّل؛ لأن لتم 2 على الثاني فلو 
قي وَاجبا عَلى الأوّل كان وَاحبًا في مَوْضْعَيْن وَهُو نَاء عَلى أضله أن الكفيل إذا 
كفل بالدير بن برىً ) الطوب فَكَذَلك هَاهُنًا. وَالْحَوَابُ أن ذَلكَ 2-6 الحقيقة اللعُوية 
وَالأمئا” فتك لعي إلى عَدَم التّمْرقة سن الكفالة والحوالة فإن فيها 2 المحيل 
وَذَلكَ يَاطل» نه إذا ألم أ حَدُ الكَفيليْنِ نفس الأصيل إلى الطالب ؛ بر دُونَ صاحبه. 

(وَآما الكَمَاليٌ باكّال هَجِائِرَةٌ معلُوما كان المكمول به أو مجهولا إذَا كان ديئًا 
صّحِيحا مثل أن يول َكلت نه بألف أو بمَا نك عليه أو بما يُرِكُك فِي هد لبيع) 
لأنْ مَبنَى الكَمَالجٍ على التُوسّع فَيتَحَمَلُ فيهًا الجهَالبَ وَعَلى العَمَالجٍ بالدرّك إجماعٌ 
وكفى به حجن وصار كما إِذّا كفل لشجِدّ صحت الكَفَالدُ وإن أحتّملت السرايم 
والاقتتصار وَشرَط أن يَكُونَ ينا صّحِيح وَمُرادُُ آن لا يَكُون بَدل الكِمَابتِ وسياتيك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَأمًا الكَفَالةَ باكال فَجَائرَ إخ) نا قرع من الفا بالنّفْسِ شرع في يَيّان 
الكفالة بالمال وهي جَائرَة شراء كان عثارم كقؤله تَكفلت عَيْهُ بألف» أو مجه لا 
عَُوله ككَتِ عَنْهُ ما للك عَلِيْه أو يما يُدرِكّك في هَذَا الييْه: ام 2 


الجزء الرابع ىم 


أن كَانَ دَيْنَا صّحِيحًا؛ لأن مَبْنَى الكفَالة عَلى لوس ها تبر ابتداء ميتَحَمّل فيهًا 
حهَالة الْكُول به تسيرة يرا َه أن كانت تارف 

وَقوله: (وَعَلى الكفالة 0 . يفتّح الرّاء وَسكُونها وَهُوَ العَة دليل عَلى 
جَوَازِهَا بالَجهُول؛ وفيه إِشَارَة إلى تفي قل مَنْ يُقول إن الضّمَانَ الَجهُول لا يَصح؛ 
كل الترام مَال فلا , نصح مَجْهُولا كَالئمَن في اللنع. وكَلنَا الضّمَان بالدّرَك صّحيحٌ 
0 25 0 بالمجهُول» وَصَارَ الكَفالةٌ بمَال مَجْهُول كالكفالة بشجة أي 1 
شجة كانت إذا كانت خطأ نه صحيحة ) وَإن كانت بتَجهُول ٠‏ لاختمّال مايه 
َالافتصّار. 

ونم قيل خطاً؛ لكنيا نا كانك عنة ردة درك وكا الت بآلة جارحَة 
ا وجب القصاص وَلكَمَلة به لا تصيخ. وَنَا مر ذَلكَ في كلامه ميحج إلى التقييد 
به (وَشُرِط أن يَكُونَ الكفول به دَيْنَا صّحيحًا) وَفَسَرَهُ بن لا يَكُونَ بَدَل الكتائة؛ لله 
سن بدن ميج إذ ادن امحيح هو الذي لذ مُطَالب من جهة اعد حا لنفسه؛ 
وَالطلوف لذ يقد عل إنبتقاظه عر :3 0ه :له بالارفان: وبذل الكقابة لين كذلف لا عدا 
المكائب أن يُسْقط البَدَلَ بتجيزه نَفْسَهُ. وقيل لأَن الَوْلى لا يَجبْ لهُ عَلى عَبْده شيء 
يُطَالبَهُ به. 

قال (والمكفول له بالخيّار إن شاءٌ طالب الذي عليه الأصل وإن شاءَ طالب 
كفيلة) لأن الكفالجَ ضم ادمح إلى الدّمّيَ في المطالبَة وذّلك يقتضي قيام الأول لا 
البراءة عنه إلا إذَا شَرّط فيه البَراءة فَحيئّئن تنعقد حوالة اعتبارا للمعتى؛ كما أن 
الحوالنَ يشرط أن لا يَبراً بها المحيل تَكُونُ كَمَالنٌ (ولو طالب أَحَدَهُما له أن يُطالب 
الآخَرَ وله أن يُطَالبَهُمَ) ا مقتّضاه 0 بخلافي امالك إذَا اختارٌ تضمين أحد 


2 


الغاصبين لأن اختِيَاره أحدهما يُتَضْمَنْ التّمليك منه فلا يُمكنهُ التّمليك من الثاني أما 





المطالبّة بالكفالت لا تَتَضْمَّنُ التَّملِيِكَ فَوَضَّحٌ الفَْرقٌ 
عوك 
قال (وَالَكُفول لهُ بالحيّار إل الْكفول له حير بين أن ا الذي عليه 
الأصل: أي الذين ويسمى الذين أصلا؛ أن امُطَالبَة مب عَليْه فَإِن مُطَالبَةَ الدين 0 


و 
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العناين شرح الهداينّ 
دَيْنِ غَيْرُ مُعَصّوّر فَكَانَت المطالبَة فرعا وَهَذَا التَحْييرُ بنَاءِ عَلى ما تَقَدَمَ أن الكَمَالة ص 
ذمّة إلى ذمّة في لمطَالبة وَذْلكَ : عضي يام الأول لا البَرَاءة عَنْهَا إلا إذا شرطت اراد 


فنَصِيرٌ * حَوَالة اغتبارًا التق كما إن الكو ال بشرط أل را المحيل تكو كنالة 
فعلى هذا لهُ أن يُطَالبَهُمَ جَميعًا ا وَمتَعَاقبَاء بخلاف المالك إذا اعْْتَارَ أَحَدَ 
العَاصبَيْن: أي العٌاصب وغاصب العاصبء فَإنَهُ إِذا اْمَارَ َضمِينَ أحَّدهمًا لا يَقدرٌ عَلى 
تُضمين الآخَر؛ أن اخحتياره أَحَدَهُمَا ن: ب يتَضَّمَّنْ الَمْلِيِكَ إذا قضّى القاضي بذلك فلا 
يتم ١١‏ اناد بن كي أ الطايا اكلا لد الي 
قال (وَيَجورٌ تعليق الكَمَاليّ بالشرُوط) مثل أن يَقُول ما بَايَعت فُلانًا فَعَلىَ أو ما 
داب نك عليه شَعَليَ أو ما عَصَبّك طَمَلي. والأصلٌ فيه قوله تَعَالى ( وَلِمَّن جَآءَ بء مَل 
بعر وَأََأ به زَعِيمٌ 4 ايوسف: 18١‏ والإجماعٌ مُنعَقَدٌ عَلى صِحُتٍ ضمّان الدّرّك» كُم الأصل 
أنه يْصِح تَعليشها بشرطو ملائِم له مل آن يَكُونَ رصن لوجوب الحق كقوله إذَا استحق 
المبيع؛ أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكمول عنه؛ أو لتَعدّر الاستيفاء 
مثل قوله إذَا غاب عن البلدة؛ وما ذَكر من الشروط في مَعنَى ما دَكَرنَاه هَآما لا يصح 
التعليق بمجرد الشرط كقوله إن هبّت الريح أو جاء المطر وَكَدا إذا جعل واحد منهما 
أجلاء إلا أَنَهُ تصح الكَمَالنٌ وَيَجِبْ امَالُ حَالا لآنّ الكَمَالنَ نا صّحّ تَعلِيقّهًا بالشرط لا تَبطل 
بالشروط الفاسدّة كالطلاق وَالعتّاق. 
الشرح: 
ذال وو فلن الكفالة بالشروط إخ) يجوز تُعليق الكفالة يشرط 00 
مثل أن يَكُونَ شَرْطًا لوجُوب 0 كَقَوْله إذَا اتح ليع أو لإمْكان الامتتيمَاء مل أن 
بول إذا قدم رَيْدٌ وَهُوَ الْكْمُولٌ عند أ' لتعَةُ لتَعَذ ر الاسستيفاء مثل قله إذا غاب عَنْ البَلدَة 
أ امات وَم َع هين أذ حل ما لك علوم يوا به مطل وَلا يَجورٌ بشرط 
مُجَرّدِ عَنْ الملاعمّة كَمَوله إن هَبت الرّيح أو جَاء المطر) وقد بكؤن ريد مَكفولا عَنْهُا 
أنْهُ إذا كان أَجْتَبيا كان الَعْليِقَ به كما في هُبُوب الريح. 
وَاسْتَدَل بقؤله تَعَالى ( وَلمن جا يوء حمل عبر وكأ بهِ- رَعِيٌ 4 فإن 
يُوسُفَّ عَليِهِ المسّلامُ عَلقَ الالترَام بالكمَالة سيب 2هظش*> الال هُوَ الّجيء بصواع 
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الجزء الرابع 
لملك, وَكَانَ ندَاوهُ بأمْر يُوسُفْ عَليْه السسّلامُ وَشَرِيعة مَنْ قَبْلنَا شَرِيعَة لنا إِذَا قصّهًا الله 
ولو حر كار 

دا ان حدقا ما قال بَعْضُ الشّافعيّة إن هذه الآية 0 
على يبان العمّالة لْن يني به لا ليان الكَال فَهْرَ كقَوْل مَنْ بق عَبْدَُ مَْ جاءَ به قله 
0-0 أن الكنالة لما تكون الم ا ار 

نفسه. والثاني أن الآية متْرُوكَة الظّاهر؛ لأَنَهَا تشتمل عَلى جَهالة المكفول لهُ وهي بطل 
الكفَالة. 

َاوَابُ عن الأوّل أن الرُعِيمَ حَقيقة في الكمَالة العمل بها هما أنك واجبا 
فكان ار الله أغلم أن 00 نادي للعيْر: إن امالك مول زو اموا ءَ به حمل بَعِيرٍ 
وَأ يو رَعِيم 4 [يوسف: 7 بذَلكَ فَيكُون ضَامئًا عَنْ اللك لا عَنْ ئفْسه فَكَحَفْقُ 
حَقيقَة الكفالة. . وعن فى بأن في الاية مر كر الكفالة م مع جهالة الَكُفول له 
وَإِضَافتُهَا ليه وَعَدَم جَوَازْ أحَدهمًا يتليل لا يكلم عَم جَوَاز الآخر. 

إن قلت: ما الفرق ييْنَ جَهَالة المَكُفقول به وجهالة الكدول عله وهال الَكفول 
له فإن الأول لا 0 وات أَصّلا وَالقانية تَمْنَعَْهُ إذا كاك الكمالة تضانة كقؤله 
تكقلت بمًا بَايَعْت أَحَذَا من النّاسء والثَاتَهُ تمْعْهُ مُطْلقَا.؟ واب أن الأولى 
منْصُوصٌ على سوَازِهَا؛ لاقن لشن سن ا دعر عار هُ يَخْتَلف 
باختلاف البعير فَلمْ تُمَْعْ مُطلقاء والثائيّة ِنَمَا تمْعْهُ لأجل الإضافة لا للجهالة فَإنَ 
الكمَالةَ المضّافة إلى اْْستَقيل يَأبَى القيَاسُ جوَارَهَا عَلى ما يأتي وَإنمَا جورت اممتحسانا 
تام لتقام فيا ]ذا كان المكتون هله مداو ما والمحهول بأ كل امكل القاتن.: 

وَالثالّة إِنمَا تَمَْعُهُ مُطْلقَا؛ِ لأن الكمَالة في حَقّ الطّالب بمَنزلة اليَيْع حَتَّى لا نصح 
بن بر قل للطاليه: ونى سلق الطلوبب ,بمثزلة العألاق والقاق. ني تيح من خبر 
بُوله كَمَا يح الطّلاق العاف من غَيْرٍ قبول أضلا وَإِذَا كَانَ بمَئزلة البَيْعِ في حَقَ 
الطالب كَانَتْ جَهَالة الطّالب مَانعَة جَوَارَهَا كَمَا أَنْ جَهَالة الشتَري مَانعَةَ من ابيع 
بخلاف جَانب الَطْلُوب فَإِنْ جَهَالتَهُ لا تمْتَعْ كَمَا أَنْ جَهَالةَ الحم لا تَمْنَعْ جَوَارَ العثق 
وَهَذَا هُوَ الْوْعُودُ بقؤلا عَلى ما يَأتي (قولهُ: وَكذا امكل كل الما اله أي 


لل تح العنايض شرح الهدايي 
كما لا يَصح تَعْلِيقَ الكَفَالة بهُبُوب الرّيح وَمَجِيءِ الَطَرِ كَذَا لا يَصحٌ جَعْلَهُمَا أجلا 
لكفالة وني كَلامه نط من أخه: الأول أن قَْلهُ لا يتصح التخليق يَققضِي نف جواز 
تليق لا تفي جواز الكفالة مع أن الكفالة لا تكو الثاني أن قوله وكذا إذا جَعَل 
مَعْطُوفٌ عَلى قله فَأَمّا لا يَصحٌ فَيَكُون تَقَديرُهُ وَكَذَا لا يَصحٌ إذَا جَعَل . 

رلا يَخُْو إِنَا أن يَكُونَ عل يَصحّ هُوَ تعلق أ الكَمَالة ذا لم يَذْكُ تنا 
الأول لا يَجُورُ إِذْ لا مَمْنَى لقَؤْله وَكَذَا لا يَصِحٌ للَعْيقَ ذا جَعل كل واحد منْهُما 
أجَلا. وَالثاني كذلك لقوله بَعَدَهُ إلا أنه كاله وَالثالث 1 اليل لا يُطَابق 
الَدلول؛ لأن المدلول بُطلان واد َع صحّة الكَمَالة وَالدّليل صحّة تَعليقهَا بالتتررط 
وَعَدَمُ 7 بالشروط الفاسدة. وَمَعّ ذلك فيس مسقيو كنا ل بالترظ 
الَخْض وَهُوَ أو السثألة. وب 7 يُجَاب عَنْ الأول بأن حَاصل الكلام تفي جوَاز 
الكفالة المحلقة بهماء واو ني بلقا حزائه . 

لا يعَالَ: َف الككقالة : الْؤَجَلة كَنفِي المعلقة وَلا نتفي الكَمَالة بالتقاء الأجل؛ لأن 
الإجَاب المحَلقَ كواعٌ إِذ لَعْلِقَ يُخْرجُ ا ل د والح 
ارط يق لذن قلا باز من الام اتقاء مَعْرُوضْهء وقد تَقَدَمَ في الصّرف ما يُقاربه 
إن كَان عَلى ذكر منك. وَعَنْ الثاني 0 اف ادم وتَقَديرَهُ: وَكمّا 
لايس تين لا بصن الأ إذا عل كل وانة منْهُمًا أجلا. وَعَنْ الثالث بأن المرَادَ 
ليق بالشرط الج مَجَارًا بقريئّة قؤله نال 0 وتقديرة؛ أن الكَمَلةَ نا 
0 مح أحيله بأُجَلٍ مُتعَارَف / ا بالآجَال الفاسد ة كَالطلاق وَالعَتّاق» وَيجَورُ 
المجَارُ عَدَمَ لبُوت في اخَال في كل وَاحد منْهُمًا. 

(فَإِن قال تكفّلت بما لك عليه فَقَامَت البِيدَمٌ بألف عليه ضمنه الكفيل) لأن الثابت 
ِالبَيّيَجِ كالئابت مَعَايئَنٌ فَيَتَحَفَّقَ ما عليه فيّصِح الضمان به (وإن لم تَهُّم البِيْنَمٌ قالقول 
قول الكفيل مع يَمينه فِي مقدار ما يَعتَرفْ به) لأنّهُ منكر للزيادة (فإن اعترف المكقول 
عنة بأكتّر من ذلك لم يُصدّق على كفيله) لأنّهُ إقرار على الغير ولا ولايت له عليه 
(ويُصدق فِي حق تفسه) لولايته عليها. 
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الجزء الرابع 
الشرح: 
ل ال ا ؛ لأن الثابت 
باليبئَة كالئابت مُعَاَئ) ولو عن م عَليْهِ وكفل عَنْهُ عَنْهُ لزمَه م مَا عليه فكذلك إذا ع 


لد فك المتقات يا رر ارا اذ اقول َك ليل مه في يقترت 
رع يعرف به الما منْكر للريّادَة) وَإِنّما كان القَول : قوله؛ ل مال 0 زمه قر 
2000 ل بشوه مَجَهُوله لما كان مع يُمينه؛ كن م جقل التزل وله فيما 1 
كان هُوَ حَصْمًا فيه وَالشّيْء مما يَصحٌ بِذْلّهُ كَانَ القؤل ْله مع يَمينه كَالْدعَى عل 
بالمال» وليه أَشَارَ بقوله: لأنه منْكرٌ للريَادَة (فإن اغتَرّف المكفول عَنْهُ بكر اانه 
م يُصَّدَّقْ على كفيله؛ ل را على ار ولا ولام ل ع يدق ني حي ذه 
لولايته عَايها) كالريض إذا أَقرَ في مَرَضٍ الموات يَصحٌ إِقرَارُهُ في حَقّ ُفسه ولا يَصح 
في حنا عدون الصلحُة حت يعدو على الله في حال لضي 

قال (وتجوز الكفالي بأمر المكمول عنه وبغير أمره) لإطلاق ما روينا ولأنّه التزام 
المطالبَة وهُوتَصَرّفْ فِي حَقْ نّفسه وفيه نَمْعٌ للطالب ولا ضِرَرٌ فيه على المطلوب بِثُبُوت 
الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي به (فَإن كَمَل بأمره رَجَعْ بما أآَدَى عليه) نَّهُ قضى 
دينه بأمره (وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يُوَّديه) لأنّهُ مَتَبَرعٌ بأدائه؛ وَقَونُهُ رجع بم 
أذى معتاه إذا أَدى ما ضمته؛ ما إِذَا آَدَى خلافة رجع بما ضمن لأنّهُ ملك الدّينَ بالأداء 
فنزل منزلم الطالب كَمَا إِذَا مَلعَهُ بالهبَجٍ أو بالإرث, وكما إذا ملكة المحتّال عليه بما 
ذكرنا في الحوالت بخيلاف الأمور بقضاء الدين حَيتُ يَرجِعٌ بما أَدى؛ لأنَّهُ لم يَحِبِ عليه 
شيءَ حتّى يُملك الدّين بالأداء ويخلاف ما إِذَا صالح الكفيل الطالبّ عن الألف على 
حَمسمِاتَةٍ لأنّهُ إسقاط فَصَارٌ كما إذَا أبراً الكفيل. 

الشرح: 

قال (وتجُور الكفالة أَمْر مكدو ل نه و عير أَمْره إل الكمَالة أَمْر الكفول عَيْهُ 
َهُوَ أن يَقُول اضْمن ني أ كفل عَنّي وير أثره سيّان في الَوَازِ؛ لأنّ الثليل الثال 
عَلى جَوَازِهَا وهر ثواةة «الرّعيم غارِمٌ» وَأَمتَالُهُ لا يَفصل ْيْنَ كونهًا أمره 0 
غير ه وَلَأنْ الكمالة الترّام أن يُطَالبَ بمَا على لعي وَذْلكَ تَصَرُفٌ في 0 نفسه) 
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العناييى شرح الهدايى 
َكل مَا هو صرف في النفس فَهُوَ لازم إذا لم يَتَضَرَر به غيرة» وغيرٌ ال لمتصَرّف هُنَا هو 
الطَّالبُ وليف مقمط ز البلا 112 7 مَتَضَررٍ يل منْتفعٌ لا محَالة + الطلوب إن ضور 
نما يَعَضَرّرُ بالرّجُوع عَليْه وَذَلكَ لا يكون إلا عنْدَ الأمِْ فَمَا م يم م يَتَضَرر وان 


0 امرض غير ضائر فين أن الكفالة يها مما يها امقتضِي مَع 
التفاء المانع دكن ماهر كلك مالتول بجَوازه وَاحب. نم إن كَمَل بأمره رَجَعَّ بمَا 
أدَى عليه؛ لأنَهُ قضى دَيْنَ غيْره مره وَمَنْ قَضَى ذَيْنَ غَيْره بأمْره يَرجع م عليه ولا 
مض يما اذا كان المكتول عَنْهُ صَبيا مَحْجُورًا عَليْه أو عَبْدَا كذلك وَأمَرَ الكفيل نه 
لق لاني على انمتن امنا رلاهلى لقا مَا دام رقيقا؛ لأنَّ اراد بالأئر ما هو 
ار طلا ونا ب لبي كلاق زلا ينا جا كال امار ال كني 151 الي أذ 

عم عَنّي عَشْرَةَ مَسَاكينَ ففقل فقذ أدّى دَيْنَ ره بأمره ولا يَرْجِعْ عليه يكل 
الم على أَنْي ضَامنْ؛ أن الْرَادَ بالدّينِ هُوَ الدّيْنُ الصّحيحٌ وما ذَكَرْثُمْ لِيْسَ كذلك 
على مَا تَقَدّمَ إن كفل بير مره ترجع؛ َه هتبرغ بأذائه والْترُعُ لا بجع" وَقال 
مَالكُ: الكَفيل إذَا أدّى رَجَعَّ سَوَاءِ كَفَل بره أو بعيْرٍ أمْرِه؛ لأن الطاب بالاسنتيفاء 
مَلكَ امال منْ الكفيل أو أقامَهُ مَقَام تفسه في استيفاء المال من الأصيل. ولواب أن 
تيك الت من عبرم َل دن لا يَجُونُ وذ تل بأطره فشي الكقلة؛ حم كما 
يحب ؛ اال للطالب عَلَى الكفيل يَجبُْ للكفيل عَلى الأصيل وَلكنّهُ يُوَخَرُْ إلى أذَائه؛ 
وَهَذا ليكوت عنْدَ كفالته بغَيْرِ أَمْره (قوله: رجع بِمَا أدَى) اعلم أن الكفيل يَمْلكُ 
لَكْمُول به في فصُول: منْهًا الأدَاء إلى صّاحب 5 وَمنْهًا هينه يا وَمنْهًا إن له 
نواعت واه عن 21 ناكا الصا الأول فعلى ازعم د 
أذّى ما ضَّمنّ وفيه الرّجُوعٌ بمًا أدَى؛ لأنهُ أدَى مثل ما ضَمن. والثاني اد نول اذى 
حلاف مَا ضَمنَ كَمَا إذَا أقّى وُيُوًا بَدَل مَا ضَمِنَ من الجيّاد وَيَجُورُ له ذلك أ 
بالككس من ذللش» وفبه الرجوع يما طمن لا يما أدى. 

قال عقف كله تلك ادر بالأدّاء فر مُلة الطّالب) وَالطَالبُ يَكنْ له له 


أن طَالبَةُ إلا بمًا في ذمّته فَكَذَا م تر منِلك وَقَاسَ ذلك عَلى فَضْل البق وَهَُ أن 


الجزءالر ابع 55 


يهب المككفول له الديْن الذي في ذمّة الَكُفول 0 
اد ل ا عي وَيَرِئهُ الكفيل 


عليه 5 إذ الكغَالةُ 0 ذم إلى ذم في لالب : في لفن َاقَانَ أن 7 





وَاميرّاث المملوكَ وَاحد ليا 0 فيه وهو م ضمن) وما في الأدَاء بخلااف ما ضمن 


َقَذ َع الأ ولا لم من الوم با من فيا تاروع ب قبا قد أغنى 


- 


هم مه قر كر سس 


مَا أَدَى وَمَا ضَمن. ولكران ع الأول بوَحهين : :حدق أن تثليات الديْنٍ من عر مَْ 
عَليِهِ الدَيْنُ يُصح اسْتحْسَانا إذا وَهَبَهُ وَأذن لهُ في المَبْضٍ فَمَبَضَهُ وَهَذَاِ لأن ذَلكَ إِنّمَا 
بصي ا يل ما لا يد على يمه 

وَإِذا أذن لهُ بالقئض صَارَ كانه أخْرجَه 2 من الكفالة روكل بالقبض ففَبْضَهُ ته 
هبه إِيَام وَحيَئأ نكو تخليلة لكيه اعت هلد ادير 7 جَائر. وَالثاني أن الكمالة 
57 إلى ذم في الْطَالبة إذا يَكُنْ ماله ضَرُورَة وَأُمّا إِذَا كانت 0 
في الدَيْنٍ وَهَاهُنَا قد وُجَدَت الضّرُورة؛ أن اليةَ مَوْضُوعَة للملك وَمنْ ضَرُورَة ذَلكَ أن 
تلو ا اوت لأن له 

لايّة تقل الدَيْن إل يإحالة الدين عَليهِ فَأمْكن أن يُجْعَل بِجْعل ذلك مُقَتَضَى تصَرفْهِمَاء وَهَذَا 
مذ إلى الفرق ف ين إرَاء نوهي له في أن لإبرَاء لا يرك بالرّدٌ واهبَة ا به 
فإن الإبرَاء إمناطط مَحَضٍّ كَالعْنَاق وَالطّلاق كني مو لَه بوجوب المطَالَة وَذلك 
كوه للج كذ بار ويه 0 نت تمليكا اله تقض ملكًا مَفْدُورَ الم وَذلكَ في 
غيْرٍ مَنْ عَليْهِ الدَْنُ غيْرُ مُعَصّوَرِ فَمَمسّتْ الحاجّة إلى تقل الدَيْن لِيَصِحّ الَمْليكُ وَالتَمِْيِكُ 
يرد يارد فكُمًا لو وهب الدَيْنُ من الأصيل صم ارد فَكَذَا من الكفيل. 

وعَنَ الثاني أن اليه ماهو في رول الككفيل منْلة الطالب ولك مَؤْجُودٌ في 
لحبيع ثم إذا ‏ زُل مَنْاتَهُ وَالطالبُ لِيْسَ له أن يَطْلْبَّ إلا مَا ضَمِنَ لهُ ة فكذا مَنْ تُزّل 
مَْْلنَهُ قاس ذلك على صُورة الحوَالة وَهْوَ أن يُحيل الَديُونَ طَالبَهُ عَلى رَجُلٍ ليْسَ له 
عَليْ دَيْنْ وَأذى المحَال عَليْه ذلك بخلاف ما ضَّمنّ ) فإن الكان عَاي 1 عَلى 
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العنايي شرح الهدايي 
لحيل بمَا ضَمِنَ لا يما أدّى؛ لأنَهُ مَلكَ الدَيْنَ بالأدّاء فتُرّل منْزلة ل 

(قوله: بمَا ذكرا ة امون ل اا وخر ار المتَهَى (قو' : بخلااف 
لمأمُورِ بقضّاء الدينِ) 0 دَخَل تََريرَهُ: ُ: الكفيل ل يرجع إلا إذا أَدَى د ل 
عن 0 لا فرق يبنه وبين المأْمُورِ بقضّاء الديون والامور يَرْجَعْ بم أنى د 
الكفيل) وَتَوْجِيههُ أن يقال الْأمُورٌ بقضاء الديون م يحب له عَلى الآمر ةا) 
يْلرَمْ بالكفالة فلا يُمُلك الذَيْن بالأداء حَنّى يُتَرّلَ مَنْزلة الطالب فيَرْحعٌ بمَا ضَّمن» ونم 
الأخرغ يشكر الأذر باراة د دنه د من اعْتبَارهمّاء فلو أَتَى ُو على اباد 0 
لهُ ذلك رَجَعَّ بها دُونَ الحيّاد؛ لأن أداء الأمُور به لم يُوجَذ) وَإِن عَكَسَّ فَكَذَلِكَ؛ لأن 
الأمْرَ لم يُوجَدْ في حَقّ الرُيّادَةَ فَكَانَ مَُيرعَا 8 وَعَلى هَذَا فَقَولهُ: 3 بمَا أدَى 
بإطلاقه فيه تَسَامُحٌ وَأمّا إذَا صَالح الكفيل رب الدين فَهُوَ عَلى توعين: أَحَدُهَا أن 
الى أقل من ال نإ ام عن لأف على حخشسماقة وه تج بن 
ين له مقاط كان إِْاء فيمًا ورا يدل الح وفيه لا يَرْحعُ فيل 

عَلى المكفول عَنْهُ عَلى مَا يذ كرة. 

الثاني أن يُصَاحَهُ عَلى جئْس لآخخرَ وفيه تملك الدَين فيرْحمْ بمَا ضمس وسَبأني 

قال (وَليس للفيل أن يطلب امكو عَنهُ بال قبل أن يودي عَنهُ) أنه لا يله 
قبل الأدا بخلافي الوكيل بالشراء حَيث يُرجع قبل الأداء لأنّهُ انعقد بينهما مبادلم 
حكميّ قال (فَإِن توم بامَال كَانَ لهُ آن يُلازِم المكول عنه حنَّى يُخَلصَه) وكذا إذا 
حبس كان له أن يُحبسة لأنّهُ لحقه ما لحقّه من جهته فَيُعَامِلُهُ بمثله 

الشرح: 

قال (وَليِسَ للكفيل أن يُطَالب الْكْفُول عَنْهُ بالّال) الكفيل باكَال ليس 
يُطَالب الكفول به عَنْهُ قَبْل أن يودي عَنْهُ؛ أب شاه شي د 
لك قبل الأدَاء فالتفى الموجبُ» بخلاف الوكيل بالشرَاء حَيْتْ ؛ يرجم قبل الأدَاء؛ أن 
ا عفد ستهما: ها ين الكل والوكيل ندل حي 
لساري التَحَالْ إذَا اعمتلفا في مقدَار الشمن؛ وللوكيل ولاية > حيس خسن ندري عن 
الو كل لأخل الشمَن كالبَائع؛ وَاكْبَادَلة ُو جب ٠‏ الملك الموحب لحواز اَل قال (فإن 


الجرء الرابع مه 
وز بالمال خخ إذا لوزم الكفيل له أن يلام المكُفول عَنْهُ إِذَا لم يَكَنْ للمَكفول عَنُْ مثل 
الدَيْنِ في ذمّة الكفيل؛ لألهُ هُوَ الذي أَوْقعَهُ قعَهُ في هذه الوَرْطة فعَليْهِ حلاص وكذا إذا 
سه كان ل أن يَحِْسَة ذا كانت" الكعَالةُ بأثره. قال الحافعي رَحَمَهُ لله. يس له 


ذلك؛ لأنهُ لا يتَعَلقَ لهُ حَقَّ عَلى الأصيل قبل الأداء. وقلنَا هُوَ مُوَرّط علي الخلاص 

(وَإذَا آبراً الطالب المكمول عنهُ أو استوفى منه بر الكفيل) لأنْ بِرَاءة 599 
تُوجب براءة الكفيل لأن الدين عليه فِي الصحيح (وإن أبراً الكفيل لم يبرا الأصيل عنة) 
أنهُ تَبَعْ ولأنّ عليه المطالبّة وَبَقَاءَ الدّين على الأصيل بدُونه جائِرٌ (وَكَدَا إذَا آحْرَ 
الطاب عن الأصبيل فَهُوٌ تاخيرٌ عن الكَفيلء ولو أَحْرٌ عن الكَفيل لم يكن تَاخيرًا عن 
الذي عليه الأصل) لأنْ التّأخِير إبراء موقت فَيُعتَبِرٌ بالإبراء اموي بخيلافي ما إِذَا كَفّل 
بالمال الحال موؤَجَِلا إلى شهر فَإِنّه يتأجل عن الأصيل لأنّه لا حق له إلا الدين حال وجود 
الكفالت فَصار الأجل دَاخيلا فيه أَما هاهنًا فبِخِلافِي 

الشرح: 

فإذا آثرا الطالت المكثول عله أ الوا دَيْنَهُ بر الكفيل ؛ لذنهُ أبرأ الأصيلء 
َإبرَاء الأصيل يَسْتَلِمٌ إبرَاء الكفيل؛ لأن المطالبة بوْجُود الدَيْنِ وقد سقط بالإبرَاء فلم 
بْقَ المطَالبَة على الأصيل و هو ظاهرٌ وَلا عَلى الكفيل؛ لق ا كر دق 
ا بالتهاء علتها. 

في الصّحيح احترَارٌ عَنْ قوّل بَعْضٍ المشايخ بوجُوب أصل الدَيْن في ذمّة 

ع عَلى ما تَقَدَمَ. ولا يُتَوَهمْ أن على ذلك القؤل بَرَاءَةَ الأصيل لا تُوجبْ 
إراغة الكفيل» فإن ذلك بالإجماع. يكال بأن الكَفَالةَ لا تَكون إلا فيما حو بمضمون 
عَلى الأصيل» وَقَدْ سقط الضّمّان عَنْ الأصيل بالأدّاء أو الإبرَاء فَيُسْقط عَنْ 7 
أنْضًاء لأن وُحُوب الضّمّان عَلى الكفيل مَْعٌ دوه على الأصيل وَ] يَبْقَ ذلك قلا 
يبقى هذا. 

فإن قيل: وهم برّاءة الأصيل تُوجب براءة الكفيل و ما إذا شرط 1 
الأصيل في اْتداء الكمَالة فَإن برا الأصيل فيه مَوْجُودَة وَلمْ ثوجب بَرَاءَة الكفيل. قَلنَا: 
د في ذَلك» فَإِنَا قلنَا إن يَرَاءةَ الأصيل وجب بَرَاءة الكفيل؛ وَإِذَا شرط برَاءة 





91 





العنايّ شرح الهداية 
الأصيل في ابْتداء الكمَالة م يَيْقَ هُنَاكَ كفيل؛ بل الباقي اذ ذاك محال عَليْه و تقل 
بأن بَرَاءةَ الأصيل يُو جب د لكان عَليْه (وإن أَبْراً الطالبُ الكفيل 1 يرأ الأصيل)؛ 
لأن عَلى الكفيل الطالية دون أمثل الكتن» وستوط الطالتة عله ل ويح متفوظ أعثل 
الدين؛ أن بَقَاء الدين عَلى الأضيل يدون الطلب أو بدُون الكفيل جَائرٌ؛ ألا ترى أله لذ 
تا الكفيل مَا سقط الدَيْنُ عَنْ الأصيل (وَإِنَ عر الطّالبُ عَنْ الأصيل فَهُوَ تأخيرٌ عَنْ 
كفيله وإن أخر2: كفيله أكون تأعراه الأصيل؟ لأن حير ا 
لإسقاط المطالبَة إل غايّة بعر بالإبرَاء ا © وَرَدَ بأن هذا اعْتبَارٌ مَعَّ عَدَمْ النَّسَاوِي 
0 باطل؛ ألا تَرّى أن الكفيل لو رد الإبراء الود م يرد بالرّة بَل ينبت الإبراء 
وسلنظ عند الطالية وَلوْ رَدٌ الإبرَاء الموقتَ رد بالرّدٌ وَوَجَبْ عَلَيْه أدَاء مَا ضَمِنَةُ حَالا. 
نوراف أن اغتبَارَ شيء بِعيْره لا يَسْتَلزِمٌ النسَاوِي بِنَهُمَا من كل وجه ولا لا يْقى 
الاعتبار. 

نم ياج إل كر ارق علد نبول ارين ول حدما و5 ُو 
الكن اوموق كرو أن الإ لوث فيط محطة في كز الكول /ة تكرلك ليه 
حَيْتْ 1 يكن عَليْهِ إلا مُجَرّدُ مُطَالبَة» وَالِإسْقَاطٌ الَحْضُ لا يقل الرّدّ كَإسْقَاط الحيّار؛ 
77 الإبرَاء الموّقت فَهُوَ تأخير مُطَالبَة ِيْسَ فيه إِسْقَاطٌ وَهَذَا يَعُودُ بَعْدَ الأجَل وَالتَأَخير 
قَابلٌ للردٌ. (قَولَهُ: بخلاف ما إِذا كَمَل يَجُورُ أن يكُونَ جَوَاب دَحَل. تقَريرُهُ لا نسم 
أن التأخيرٌ عَنْ الكفيل لا يَكُونْ تأخيرًا عَنْ الأصيل» فَإن الكفيل إذَا كفل بالمال الخال 
مُوَجَلا إلى شهر فَإِنْهُ يَكُون تأخيرًا عَنْ الأصيل. 

وَوَججَهُ َلك كه فراع َْ لكفيل بل هُوَ تأيرٌ لأصل الدَيْنِ؛ لأَنْهُ نا شَرَّط 
لتحيل في ابتدّاء الكفالة: 00 حيتئل 0 للطّالب سوى الذين؛ لأن المطالبة 


2 


الخاصلة بالكَفالة لم ثبت بَعْدَ َعيّنِ تأخيره. وَإِذَا كَانَ تأحيرٌ أصل الدَيْنٍ وَهُوَ في ذمّة 
الأصيل تأر عَنْهُ وَعَنْ الكفيل جَميعًا. (أمّا هَاهْنَا) أَيْ فيمًا إذا حَل بَعْدَ الكفالة فَإنّمَا 
كَانَ للتأحير المطَالبَة الخاصلة بالكمَالة ولا يَلرَمُ من ذَلكَ تأخيرٌ أصل الدّين. 

قال (فَإِن صائحّ الكفيل رَبْ انال عن الآلف على حَمِسِماتَةٍ فَقَد بَرِىّ الكفيل 
وآلذي عليه الأصل) لأنّهُ أضاف الصلح إلى الألف الدين وهِي على الأصيل فَبِرِئّ عن 


الخزء الزاقة. سي هع متسس سس سس سنت اه 
حَمسِمِاتَةِ لأَنّهُ إسقاط وَبِرَاءتُهُ ثوجب بَرَاءة الكفيل؛ كُّم بَرِنَا جميعا عن حَمسمِاتَة بِأدَاء 
الكفيل؛ ويرجع الكفيل على الأصيل بِحَمِسمِانَةٍ إن كانت الكفاليٌ بأمره؛ يخيلافي ما إذا 
صالح على جنس آخَرَ لأنّهُ مبادليٌ حكمييٌ فملكه فيرجع يجمرع للف ولو كان 
صالحة عم استّوجب بالكَفَالتٍ لا يبر الأصيل؛ لأنّ هذا إبراءُ الكفيل من المطالبّة. 
الشرح: 
قال (فإن صَّاحَ الكفيل رَ رب الال إلخ) مُصَاحة الكفيل رب المال عَلى أقل م 


7 شر قز :كر 


َدرِ الدَيْنِ بجئسه عَلى أربعة أَوْحْه: 7 0 شترّط ياعم جَمِيعَاء و براعة الطلوب 
ام 5 ا الكفيل حاف 0 بشتراط 5 من ؛ ذلك. ففي الأول وَالثاني برئا 
جَميعًاء وفي الثالث بَرِىّ الكفيل عَنْ تسمال لا غَيْرُ وَالألفُ بحَاله على الأصيل 
وَالطالب بالخيّار إن اشناء أخد جميعٌ ذينه من : الأصيل وإن شاء أحذ حَمْسَمائة من 
الكفيل وحدتما: من الأصيل احم لكي عَلى الأصيل بم أكى إِنْ كان مكل 
وَالكفالة بأَمْره. وفي الرَابع وَهُوَ مَسْألة الكتئاب» فَإِنْ قَال الكفيل للطّالب صَاخْمُك 


عَنْ الألف عَلى حَمْسمائة وَل يَزِدْ عَلى عَلى ذَلكَ اكيكاض حكبيالة أذ وان 
للم إل لآل تان إل مَا عَلى الأصيل حَيّْث ل يَكَنْ عَلى الكفيل سوى المطالية 
يرا الأصيل من ذَلكَ. 


وَبَرَاءئُهُ وجب بَرَاءة الكفيل لا تقَدَمَ ثم بَرِنا ل بأَدَاء الكفيل 


رُم الكفيل عَلى الأصيل بم أدّى؛ لأنْهُ أوفى هَذَا القَدْرَ رَ بأمْرِه وَإِن قال صَالْتّك 
عن ارهن ببالكفالة كان فنعا كانه و شاط ادنر الديْنِ فيَأْحْدْ الطَالب 


خنسماة من لكي إذ ا لتاقي من صل وج لي خلى اليل بم أذى 
اد اناه بخلاف المنس كمْلِيكٌ لأصْل الدَيْن مه بامَادَلة د 
وَاغتُرِضَِ بأنّهُ يَارَمتمْلِيك الدَيْنِ من غَيْرِ مَنْ عَليِْ ادي وَذَلكَ لا يَجُورُ. وأجيب 
أله َمل الت في ذم كفي لتر امئان بدلا من نوكو كليل الي معن 7 
عَليه الذين وتكون الا ل ووه للكفيل فيَرْجَعٌ على الأصيل؛ أن راد الكفيل لا 
و جف را ة الأصيلء بخلاف ما إذا ا صاخ عَلى حَمْسمائة حَيْثْ لا يمكن أن و 
دا يدلا عن الألفى نه اك نقد قي تدا لصيل والراءة من ووه له 


6 لل سس العنايس شرح الهدايي 
َبَرَاءَُهُ وجب بَرَاءَةَ الكفيل فَيبْرَآن عَنْ حمْسمائة وَيَرْجِمّ الكفيل عَلى الأصيل 
لعقبدانة إذا كتن انه كما دما 

قال (وَمن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على 
المكقول عَنهُ) معنَاهُ بِمَا ضّمِنَ لهُ بأمره لأنّ البَرَاءةَ التي ابتِداؤُهًا من المطلوب وَانتهَاؤُهَا 
إلى الطالب لا تَكُونُ إلا بالإيفاءء فيكون هذا إقرارا بالأداء فيرجع (وإن قال أبرائك لم 
يُرجع الكفيل على المكمول عنه) لأنّهُ بَرَاءةٌ لا تمي إلى غَيرِه وَذّلك بالإسقاط فلم يكُن 
إقرارًا بالإيفاء. ولو قال برئت قال محمد رَحمه الله هو مثل الثاني لأنّهُ يحتمل البراءة 
بالأداء إليه والإبراء فَيَتْبّتَ الأدتى إذ لا يُرجع الكفيل بالشك. وقال أبو يُوسف رحمه الله: 
هُوَ مثل الأول لأنّهُ أَهَرٌ ببَرَاءَة ابتدَاؤُهًا من المطلوب وإليه الْإيمَاءٌ دُونَ الإبراء. وقيل في 
جميع ما ذَكَرنًا إذَا كَانَ الطالبٌ حَاضرا يَرجِعٌ فِي البَيّان إليه لأَنْهُ هو المجمل. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لكفيل ير لَهُ مالا ع ذكرَ هَاهُنَا ثلاث مُسائل تعلق 
بالإبراء: إحذاها ما 8 فيه ابْتداء لزاه هر الطادات وَانتَهَاؤهًا إلى الطّالب. وَالانية 
أن يُذَكَرَ ابْتَدَاؤُهَا من الطالب؛ وَالثالئة بالعكس. الأول أن يُقول لكفيل ضَّمنَ لهُ 
بأَمْرِه مَالا قَدْ بَرِنْت إلي من اكَال» وَفيهًا يَرْجعْ الكفيل عَلى الأصيل ا ذكرٌ أن البرَاءة 
التي ل بتدَاؤُهَا من الوب : أي الكفيل اع إلى الطّالب لا تكون إلا 
بالإيفاء, فَكَانَ بمنزلة مدت إلى الال او فبْضته مك و اقة بالقبْضٍ فلا 
5 ال عفد ناكل ولام الأصيل تحمل على الأميل 

َالنية أن يُقول أبرأك وَفيهًا لا رُجُوعَ للكفيل 2 الأصيل ولد رب الدين 
أن يَطْلْبّ مَالهُ من الأصيل؛ لأنْ مَا دل عَليْه اللفظ بَرَاءَة لا تتَهي إلى غَيْره وَذلكَ 
بالإسقاط فلا 0 إقَرَارًا بالإيفاء وَهَائان بالاماق. والثالة أن ل بَرِئْت ولا يزيد 
5" قَال مُحَمدٌ رَحمَهُ الله او ار ا اله يمل 
البرَاءة بالأدَاء وَالبَرَاءةَ بالإبرَاء, وَالَانية أَذناهُمَا متت (قوله: وَلا يرجم مُ الكفيل بالشّلك) 
را 0 دَليلا آخَرَء وتوجيهَة أن يُقال تيَقَنًا بحُصُول البَرَاءة بأي -- كَانَ 
00 في الرّجُوع؛ لذن الراء إن كاد بالأاءر جع الكفيل؛ إن كانت بالإبرَاء 
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وَقال أَبُو يُوسّف: هُوَ مثل أن يُقول برت إلي؛ لألهُ أقرٌ برَاءة ابْتدَاؤُهَا من 
الطُُوب» فَإلَُ دَكَرَ حاف الخطاب وَهُوَ انام وَدَلك إِلمَا يَكُوُ بفغل يضاف اليه على 
اللعطرص ]ااهل كلك ركنت اورت كات د ان َه يَضَّعْ المال 
ين يَديْ الطّالب وَيُحَلي يَيَهُ وَبَيْنَ اال تق البرَاءةٌ ون لم يُوجَدْ من الطّالب صُدْمْ؛ 
ما البَرَاءةٌ بالإبْرَاء قُممًا لا يُوجَدُ بفغل الكفيل لا مَحَالة. وقيل أبُو حَنيقَة مَعَّ أبي 
يُوسُّفَ رَحمَّهُمَا الله في هذه الَسألة» وَكَأَنْ الْصَنّفَ اعَارَةُ فَأخْرَهُ وَهُوَ أقْرَب 
الاحْتمَاليْنِ فَالَصِيرٌ إِليْهِ أوْلى. وقبل في جميع ما ذَكَرا إِذَا كَانَ الطَالبُ حَاضْرًا يَرْجَعٌ 
في البيّان إِليّه؛ لألهُ هُوَ امخمل؛ وَأمّا إذا كان غائبا فالاستذلال عَلى الوحُوه لذ كورة. 
وَاغتُرض بِوَجْهَيْن: أحَدُهُمَا هُوَ أن الُجْمَل ما لا يُمْكنْ العَمَل به إلا بان المجمل» وقد 
ظهَرَ مما ذكرٌ أن العَمّل به مُمكن. 

الثاني أن حُكْمّ الْجْمَل الوَقَفْ فَبْل اليا وَهَاهُنَا قد اتَقَقُوا عَلى العَمَل في 
الوه الأول والثاني بالإنّمات وَالنَفِي فَكَيْفَ يَكُون مُجْمَلا مَعَ التقّاء لازمه. وجيب 
بأن قله برت إلي ون كَانَ مئزلة المتريح في حَق إيقاءِ للكفيل وفيض الطالب من 
َنث الاسثتذلال لكلة ليس بصّرِيح فيه بل هُوَ قال للاستَارة أن يقال رت إلي) 
لاني أبرأنك» وإن كَانَ بَعِيدًا عَنّْ الاسْتعْمّال. 0ك 0 في تَعْليل الأوؤجه الثلاثة 
اسمتثلالي لا صَرِبحٌ في الإيقَاء وَغَيٍْ الإيَاء فكَانَ العمل به عند العَْرٍ عَنْ العمل 
بالئص» فلمًا أَمْكَنَ العَمَل بصّريح البيّان من الطّالب في ذَلكَ سّقَط العَمَل بالاسنتذلال 
وإ كَل ضما في لالت على امراده ووه غير صرح في الإيقاء والإناء هو الذي 
سَوّعّ اسْتعْمّال لفظ الْجْمَلء وَالرجُوعٌ إلى يَيَان الطّالب صَرِيحًا وَقْتَ حُضُورِه لِيَكُونَ 
العَمَل به عَمَّلا بدليل لا شُبْهَةَ فيه وَهَذَا تَطويلٌ لا طائل تحنَهُ إن كَانَ الْرَادُ بالمْجْمَل 
اكول مسرم وإن كَانَ اماد به الْجْمَل َموي وَهُوَ مَا كَانَ فيه إِبْهَامٌ الطب 
ذا ول قا 

قال (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالج بالشرط) لما فيه من معنى التُمليك كما 


فِي سائر البراءات. ويروى أَنّهُ يصح لأنّ عليه المطالبّة دون الدين في الصحيح فكان 


1 العنايّ شرح الهدايمّ 


إسقاطا مَحضًا كالطلاق؛ ولهدًا لا يرتَد الإبراء عن الكفيل بِالرّدُ بخلافي إبراء الأصيل. 

الشرح: 

قال زول كور اتير البرّاءة من ) الكفالة بالشرط إلخ) تعليق تعْلِيقَ البَرَاءة من ' الكفالة 
بالتترْط مثل أن يقول إِذَا جَاء عد قَألتَ ريء من الكقَالة لا يجو ا 
تين ولي الطزلك م ىر اراسي ليق نما يّصح في 
الإسشقاط المخْض. وَرَدُ بمّا لو كفل بالمال وَبالئئفس و قال إن وَافيْنُك به غدًا فنا بريء 
سن امال قَوَاقَاهُ من القَد فَهُوَ بَريء من كال َقَدْ جُوْرَ تعلق البرَاءة 3 الكمالة بالمال 

بموَافاة المكفول به وَللَسالةُ في الإيضاح. وو آله يُصح؛ كك نام تضة 

كَالطلاق؛ لأن على الكفيل الْطَالبَةَ دُونَ الدّيْنِ عَلى عل الم َخَذَا لا يمد الإبراء عَنْ 
الكفيل بالرد بحلاف إبرَاء الأصيل وَالإسْقَاط امخض ؟ يِصح لك 

وَقبل في وَْه اختلاف الرُوَابئيْنِ إن عَدَمّ لجَوَاز إِنّمَا هُوَ ذا كَانَ الشرْط صَرْطا 
لقا لا ندا لطي قد أله كاري المالاعة لاز أنْهُ غيْرُ مُتَعَارَفٌ فيمًا 
َيْنَ النّاسء كما لا يَجُورُ تغليق الكفالة ب: بشرط ِيْسَ للئّاس فيه تعَامُّلء فَأمّا إِذَا كَانَ 
بط نه لقم للطالب وله تَعَامُل ف فتعليق ميق ايه سمي 16لا التقولة من 
لإيتاح قن طالب له فيه تفع ا فيه من إنراء نض واي بض وم سمتعائل؛ أل 
َرَى أن صَاحب الدَيْن إذَا قَال عَجْلٍ حَمْسمائة على أي أَبرأئك من البَاقي كان 
صّحيحًاء وإ عَلقَ مرا َلى النغض بقغجيل النغض قروا عَدَمْ الحَوَازِ مَحْمُولة عَلى 
مَا إِذّا كَانَ البشرئط شَرْطًا مَحْضًا غَيْرَ مُتََامَلٍ وَروَاية الجُوَازْ عَلى مَا يُقَابل. 

قال (وكل حق لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفاليٌ به كالحدود 


ار ياي فى 1زم 


والقصاص) معناه بتفس الحد لا بّفس من عليه الحد لأنّه نّهُ يتعدّر إيجايه عليه: وهذا 
لأن العقُوبِنَ لا تَجري فيها التيابي. 

الشرح: 

قال َكل حَقّ لا يُمْكنٌ اسْيعَاوُهُ من الكفيل لا نصح الكَمَالةٌ به إل) ذَكْرَ 
عاك و وَمَعْنَى قَؤْله لا يُمْكنُ لا يَصحٌ؛ لأن إِمْكَانَ الضّرب أو 
حَرٌ الرّقيّة ليس به تف لا مَحَالةَ لك لا يَصِحٌ شرْعَاء وَحبرَ عله عَدَمٍ الإمكان ماله 





فل 





الجزء الرابع 
في كفي | لصلحة؛ ذا كفل رَجُل عَنْ آخَرَ بما عَليْهِ من الخَدْ وَالقصّاص ]نصح 


قر سمس ا 


كَثَالقُةُ حَيْثْ لا يَصِح الاسنتيقاء منه؛ أن 0 اد 
لوي عَليْه ما أن يكون أصّالة وَالفَرْضُ خلافة أو نَابَة وَهيّ لا تَجْري في 
التتويات: 

قَالُوا:؛ لأن المقصُود هُوَ الرّجْرٌ وَهُوَ بِالإقامّة عَلى النّائب لا يَحْصّلَ وفيه 
تشكيلث» وَهُوَ أن الرَّحْرَ ما أن يَكُونَ للجاني بأن ُو لطر تقل لكر 
فإن كان اكول ققذ لذ تش عرق كنا ار بَعْض الْتَهتّكينَ يَعُودُونَ إلى اللتاية 
وإن كان الثاني ف 00 المقصوة بالإقامّة على الثائب هذا في الحدود م في 
القصّاص فَالأَوَلَ مُقف قَطْعًا لعَدمٍ تُصّوّره بَعْدَ الت أَضْلا لا مَحَالهَ. والثّاني كما في 
الحدٌ وَلعَل الاسنتذلال عَلى ذَلكَ بالإجشْمّاع أؤلى» َه م يُرْوَ عَنْ أحَد من أهله حلاف 
في جَرَيَانِهًا ذ في العُقَوبَات يكن كيك حيكدذ تُشكيكا في الْسَلمَات ل 
--2 

قال (وإِذا تكمّل عن المُشتَرِي بِالئّمَن جارً) لأنّهُ دين كسائِرٍ الديُون (وإن تَكَمْل عن 
الا بالمبيع لم تصح) لأنهُ عين مَضمون بعَيرِِ وهو الكْمَنْ وَالكمَالةٌ بالأميان اللَضْمُوثٍَ 
وإن كانت تَصحٌ عندنًا خلافا للشافعي رحمه الله لكن بالأعيان المُضْموتَج بتفسها 
دي ا ا لوح اد ا ف 
رضت ولو كفل يتُسليم ابيع قبل القبضي أو بُسليم ارهن بد اقيض إا الك 
الراهن أو بتسليم المستأجر إلى المستاجر جار لأنّهُ التَرّم فعلا واجبا. 

الشرح: 

قل (وَإذَا تكفل عَنْ الْشتمري بالئمّن جَارَ إلخ) الكفالة بالقْمّن عَنْ الْشيّري 

بلا حلاف؛ َس دين مجح م كسائر الديون؛ وعلى هذا ون كر تُمهِيدا 
ل الكقَالة ليع وَالأغْيَان اَذ كورَة 0-0 وَاغلم أن الأعيّانَ بالنّسبَة إلى جوَاز 
الكفالة بها تنقسم بالقسمّة ار بل : 0 كَالوَديعة وَاْسْتَعَار 


قم 


قار 6 العا الشركة وإلى مَا هو مَضْمُون. 


فل العنايّ شرح الهداييّ 
نم الَضْمُون يَنْقَسمْ م إلى مَا هُوَ مَضْمُونَ بغِيره ه كالمبيع وَالْرْهُونء وإلى ما هُوَ 
مَمُون سه كَالييع ينع فَاسدًا وَالْفيُوضُ على سَوْم الشترَاء وَالَخْصُوبْ وَالكمَالة بها 
كلها إِمّا أن تكون بِدَوَاتَهًا 0 إن كَانَ الأول نصح الكَالة فيما يكون 
أَمَانَة أوْ مَضْمُوئا بالعيْرِ وئصحٌ فيما يُكون ,2 مَصْلْمُونا بنفسه عنْدَنا خلافا للشافعي رَحَمَهُ 
ل تتلى كد لكا بع غن اع د ٠‏ يفول الكفيلٌ للمُشتري إن هَلكَ 
المبييع علي يدل لألْهُ غيْرٌ مَضْمُون بِعيْرِهِ وَهُو : لشن ولا بالممرْهُون؛ لألْهُ مَضمُون 
بالدَيْنِء ولا الوديعة وَالْسْتعَار وَالستأجر؛ 4 ليا ماله . وَتَجُورُ في المبيع َبْعَا فاسدًا 
وَالممَببوضٌ على سّوْم الشرّاء وَالْغْصُوب. وَيَجب عَلى الكفيل تَسْليمْ العَين مَادَامَ قائمّاء 
وتَسْليمٌ قبمَته عنْدَ الخَلاك؛ للها أعْيان مَطُمُوئَة بعيْنهَاء وَمَعْنَى ذَلكَ أن تجب قينُها 
واس تباي عراسي وريد اي و 
حمَّهُ الله الكَفَالة بالأغيان مُطْلا نا على أمثله أن مُوجب الكفالة الترّامُ أل الدَين 
5 الذمّة فكان انا الديون دون الأغْيّان وأن شط صحتها 2 الكفيل عي 
الإينفاء من عنده وَذلك يتَصوَرٌ في الديون دُونَ الأغيان. وَقلنا بنَاء على فلا إن 
الكَعَالةَ م َم دنه إلى ذمة في العَلةه لتقي أن يَكُونَ الوب مطئوئا على 
الأصيل لذ كخالة :و الأتانات لتقت الهم المطلمون بعيْره » كالَبيع الُضمُون بالشمّن» 
وَالأهون الْصَنُون بالدَيْنِ والقيمة غير مَضهُ ار لال ل وْ هَلكَ البيعٌ في يد 
البائع سقط النمنُ والفسخ العدة لو هلك الرّْنُ في يَد مركن صَارَ شت نوفيا لدينه 
وَلَا تَلرَمُهُ مُطَاليُهُ فلا تمَصوَرُ الكَفالة وإِن كان الثاني : أغني الكفالة ِتَسَلِيم الأعْيّان 
100 عيرم كَالبيع إِذَا َمل يمه قبل قَبْضِه بَعْدَ تقد الشمن. 
وَاْرْهُونُ إذَا كمَل عَنْ ارهن بتَسُليمه إلى الرّاهن بَعْدَ اسْتيقاء المرتهن الدئينَ جار 
وَذَكَرَ في الذخيرة أن ؛ الكمَالةَ عَنْ الْرتْهن للراهن لا صخ سَوَاء حصت الكَمَالُ 
بِعَيْن الرّهْنِ أو برَدّهِ حَنّى قضى الدَيْنَ؛ لعل مَحْمَلُ اعختلاف الروَاييْنِ فَِنَ هَلكَ المبيع 
لا شي على عَلى الكفيل؛ أن افد قد المَسَحَ وَوَجَبَ على البائع َه الم وَالكفيل لا 
5 يضمن اللَمََ ون هَلكَ اليَْنُ عند ارهن فَكَذَلِكَ؛ لأنَ عَيْنَ الرّهْنِ إن كان بمقدار 
لين أ زائذا عله وَالويَاة له من مالي كان َال في يد رون ولا مان فيه 





الجرء الرابع وذ 

وَمَا كان أُمَانَة فإن كَانَ غَيْرَ وَاجب التّسْليمٍ كَالوَدِيعَة وَمَال المضَارية الشركة 
إن الواجب فيهًا عَدَم الع عند الطلب لا اليم وَلا تَجُورٌ الكفالة بتسليمه لعَدّم 
وُحُوي كما لا تجورٌ بعيْنهَاء ون كَانَ وَاجب الم كَالْستَأْجرٍ بفئْح لد إِذَا 
صّمِنَ رَجُل تسْلِيمَةُ إلى الْسنتأجر كَمَنْ استَأجَرَ دَابةَ وَعَجّل الأَجْرَ وَل يَقبِضْهَا وَكقل 
له بذلك كفيل صخ الكَفَالة والكفيل مُوَاحَذ ليها ما مَا دَامَتْ حَيّة فإن هَلكتْ 
فليِسَ عَلى الكفيل شيء؛ لأن الإجَارَةَ الفَسَحَت وَخَرَج لأصيل عَنْ كونه مُطَالب 
يتَسسْليمهَا ما عله رد الأجر وَالكَِيل ما كَمَلَ يه رك الف 0 ذكر 
المستَعَار كما رك و الوديعة إِشَارَة إلى عَدَمْ جوازه, راض تابع ش شَمْس الأئمة 
2 فض ذلك فَإِنْهُ قال: الكَفَالة ِتَسْليم العَارِيَة بَاطلة قيل وَهَذا ِيْسَ بصّوّاب» 
نص مُحَمّد رَحمه اله ني لامع أن الكمَال ْم العاريّة متحيحة؛ وفيه لض 
لأن شَمْسَ الأئمّة لِيْسَ ممّنْ يَطلعْ على اخامع بل لعَلهُ د اطْلمَ على رِوَاية أقوى من 
ذلك فَاعْمَارَهَا هَا (قولة: له ترم فعلا واجبًا) دليل ا ذَكَرَمُ وفيه إِشَارَةَ إلى التْرِقة 3 بسن 
ما يَكُون وَاجب التسْلِيم وَمَا لا يَكُون. كما فصّلئاة. 

قال (ومن استاجر دَابّنَ نلحمل عليهاء فَإن كَانّت بعينهًا لا نصح الكََالثُ بالحمل) 
َأنهُ عَاجِرٌ عَنهُ (وَإن كَانَت بِغَيرِ عَينِها جارّت الكَمَالمٌ) أنه يُمكنهُ الحَمل على دَابجِ نّفسه 
وَالحَملٌ هُوَ الْستَحِق (وَكَدَا من استَاجَرٌ عبدا للخدمَة فَكَمَل لهُ رَجُلَ خِدمَتِه شه 


”وك 


ياطل) لما بينًا. 

0 

(قوَلهُ: وَمَنْ اسأر داب للحَئل) عُلمَ أن مَنْ استَأجر داه مُعيْئَةَ للحَمْل فَكَفَل 
بتَمْليمها رَجُل صّحَّتْ لا َقَدَمَ آنقاء وَإِنْ اسكأجَرَ غَيْرَ مُعَيَْةَ للحَمْل فَكَمَل رَجُلَ 
بالحمل فكذَاك؛ أن لسْتَحَقَ هُوَ الْحَمْل وَهُوَ قَادرٌ عَليْه بالحمل على ذَابَة فسه؛ وَإِن 
ا للحَمْل فكفل بالحمل ل يَصمّ قال الْصِدّفْ (لأنَهُ) أي الكفيل (ِعَاجرٌ 
عَنْه أي عَنْ الحمْل عَلى الذَابة لمعي أن الذابة اميه ليِسسَتْ في ملكه. والك خلن 
لدتسي لمن يخثل على تلن انالك وقد نه أن عَم القئرَة من حت كو 
للك الع لوم علش سان لان كنا رم إل لقاو فد 





6 العنايي شرح الهدايي 
الله وَاستدّل , 3 عدم 0 هَا في الأغيّان 00 وما ذكرٌ في الإيضاح جوايا 
0 رَحمّهُ الم :ور قولة: ليم ما الَرَمَهُ مُمَصّوَّرٌ في ليان الَضْمُوئّة في الجمّلة 

فصح التزامه؛ أن مَا يَلْرَمَهُ بعقده يَعتبر ف فيه * النَصورٌ عير دافع؛ لأن تُسليم ما م 


2 عر صر سر ىه تو 


م 00 فكان اوجن حي بد نحن فيه أَيْضا (وَكذا إذا اسَتاجَر عَبّدَا 
للخدمّة فكفل لهُ رَجُل بخذمته لم صحّ لَا يينا) أَنْهُ عَاجِرٌ عَمَّا كفل به. 

ل ال ل ل ل ا 

قال رولا صم الكفالة إل يبول الْكفُول له في الَجلس) وَهَذَا عند أبي حَنيقة 

- رَحَمَهُمَا الله. وال بو يُوسُف رَحَمَّهُ الله آخرًا: يَجُوز او 
ترط في بض اللخ الإجَارةء والخلافُ في الكفالة الس والمال جَميعًا. له 

صرف التزام فيسب به للم وَهذَا وه هذه الاي ل 

وَوَجِهُ التّوقُف ما ذَّكَرنَاهُ في الفُضولي في التّكاح. ولهما أَنْ فيه معنى الثّملِيك 

وَهُوَ تَملِيكُ المطالبّةٍ منه فَيَقُومُ بهما جميعا واللُوجودُ شطرهُ فلا يَتَوَقَفْ على ما وراء 

النجلس (إلا فِي مَسألجٍ واحدةٍ وَهِي أن يول المَريضُ لوَارئه تَعَمَل عَنّي بما علي مِن 

الدين فَكَمَل به مَعَ عَيبَتٍ الكرمَاءِ جَارَ) لأن ذلك وَصبيٌّ فِي الحَقِيقتٍ ولهذا قح وإن لم 

يسم المكفُول لهم وَلهَدًا قَانُوا: إِنّمَا نصح إِذَا كان له مال أو يُقَال إِنّهُ قائم مقام الطالب 


0 0 


لحاجته إليه تَمرِيعًا لذمته وفيه تَمْعٌ الطالب فَصَارٌ كما إذَا حر بتفسه وإِنّمَا يَصح 





بهذا اللفظه ولا يُشَْرَط القَبُولُ لأنّهُ يُرَادُ به التُحقيق دُونْ اُسَاوَمةٍ ظاهرًا فِي هذه 
الحَالتٍ فَصَارٌ كالاً مر بِالنّكَاح؛ ولوقال ار يض ذَّلكَ لأجتبي اختلف المشَايخٌ فيه. 
الشرح: 
قال (وَلا تصح الكمَالة إلا يقبُول ل تكنو لل في الَجْلس إِخ) لا ئصح الكمَالة 
و ا عم ارس بسي 
يو سف أولاء وقال آخرا: اد أَجَارٌ حين بَلمةه و يَطشر بعْض النُسّخ 
الإجَارّة. قيل: أي ار المبسُوط. وفيه كنوية بأن 00 كمال 9 0 
وَإِنْمَا هي نسحة لسشححة وَاحدَة فَالموْجُودُ في بها ون بض يدل على تركه في بَنْضٍ 
زيَادته في أخخر» وذكر في الإيضّاح. . وقال أبو يُوسّف: يَجُورُء نم قال: وذكر و قي 


قر و 


الأصّل في مَوَضْعَيْنِ) فشَرّط الإجَارَة في أحَدهمًا دُون الآخر» وعلى هذا يجور أن 


16 





الجرء الرايع 

لكون دير كلامه في بَعْضٍ مواضع و السرم وَهَذا الخلاف كيت ينهم في 
كمال بلي لال حَميم. لأبي ولف رَحمة الله في وج الرواية ابي لم ترط 
لإجَارَة فيا أََهُ تصَرُفُ الترام وَهُوَ ظَاهرٌ وكُل ما هُوَ كَذَلكَ يسْتبدُ به اَم كَالإقرَار 
الل فَهَذَا يَسْتْبدٌ به اَم وَمُنع كوالة الترّامًا فقطء وبأن 1 امار عَنْ وَاجب 
سَابق وَالإخبار 2 لير اده من ) العبّادّات» وَمَن له العبَادّات د رط قَبُولهُ ِعَدَم 


العلم به. 

وَلهُ في وَجْه رواية التَوَقف على الِإجَارَة م دكَرَْا في الفضئولي في النَكاح وهو 
أن ُجْعَل كلام الواحد كَالعَقَد النَامٌ فَيَتَوَقَفُ عَلى مَا وَرَاء المخلس؛ لأنَهُ لا ضَرَرَ في 
هذا لوقف عَلى أحَد؛ 0-0-0 الضّرّر بجَوّاز رفع الأمْر إلى قاض راد الأصيل 
ع خر الطاني انق تق انق الللقاء فى اذ كاله وا ل 
وَفي ذلك ضَرَرٌ عَلى الطّالب. اا في عَقد الكفالة مَعْنَى الّمْلِيِك؛ لأن اك 
الَطَالية من الطالب فلا يتم بَعْدَ بعد الإيجاب إلا رك 1 شط العتقد فلا يُتَوقف 
20 ا وَعَلى هذا ل 0ه على جره لوجود 

قال (إلا في مسأل وَاحدَة إل اسستثاء من قؤله لا نصح الكفالة إلا بقبول 
اكرول 1 وكا ك5 لا يح َلك عنْدَهُما إلا في مسأل وَاحدة امنتسشسانا . وَالقيّاس 
عَدَمُهَا لا مَرّ أن الطّالب غَيْرُ حَاضر فَلا ينه الضَّمَان إلا بقبوله بأد لفقي لو قال 
للشو الك د المريض. وَللاسسْتحْسّان وَجْهان: أَحَدُهُمَا أن يُقَال 
ذا قال الْريض لوَارئه. ككل عَنّي بمَا عَليّ من الدين فَكَأنْهُ قال أواف عن دَيني 
وَذَلكَ وصيّة في الحقيقة وَهَذَا يَصح وَإِنْ لم يُسَمّ الككفول هم وَقَن تَقَدَمَ أن جهَالة 
الَكفول له تفسد الكقالة. 

وَهذا قال الشَايح: نما نَصِحّ هذه الكَمَالة إِذَا كان لهُ مَالَ عِنْدَ الَوْت تَصّحيسًا 
ََى الوصيّةء وَإِذَا كَانَ في مَعْنَاهَا لا يكو القبول في الجلس شَرْطًا. قيل في كلام 
المْصَنّف تُسَامُحٌ؛ كه في من اإندرن لاالة وين بين كل يواد لَنَهُ لو كان كذلك 
نا الف الحكم بَيْنَ حَالة الصّحّة واكرّض. وَقَد ذَكْرَ في البسُوط أن هَذَا لا يَصحّ في 


كم 





العنايي شرح الهدايم 
حَالة الصّحّة وَليِْسَ حَذَلك؛ لألهُ قَال: لأنَّ َلك وصيةٌ في المَقيقةء وَمغْلَّ هَذه العيَارَة 
يُسَْعْمَلٌ عنْدَ الْحَضّلِينَ فيمًا إِذَا دل لفظٌ بظاهره عَلى مَعْنَى وَإِذَا نظَرَ في مَعْنَاهُ يثثول إلى 
00 وَحيئئذ لا فَرْقَ يَيْنَ أن يتقول في مَعْنَى الوّصيّة أُْ وصيّة في الحقيقة. والثاني 
أن قال إن الَريض قائم مَقَامَ الطالب لحاجحته إليْه: أ لل قيَامه مُعَامَهُ لؤجُود ما يَقَقَضيه 


- 
2 


من تفع الرمض ريخ ذئتهوالتاء افع بوجُود ما افيه من تفع الطالب قَصَارَ كن 
الطالب قَدْ حَصَرٌ ينفسه وقال للوارث كفل عَنْ أبيك لي. فإن قيل: : قيَامَه متام الطالت 8 
اا وَِنمَا هُوَ اث تناد الول وهر ادن + بشرئط هَاهُنًا. 
ب لمق بقؤله (وإ ل ترط الول كز َه يُرَادُ به 
شين ها ار نر ب تل ني لخن ند اسلو قن ل م 
حَالته التي هو عَليْهَا فصارَ كَالأَمْرٍ بالنَكاح كقؤل الرّجُل لامْرَ رأة زُوُجيني تفسَك 
لقت ا فإن ذلك بمئْزلة قوهمًا زَوَجْت وقبلت» وَظَاهِرٌ قله 7 يتترط صريح 
الول يذل كل قوط في هذه الصُورَة وَهُوَ الْتَاسبُ للامنتنتا وَتَمْتيلهُ بالأمر 
بالنكاح يدل عَلى قيَام : ند راود متافؤتقاء يوذ أذ بكرا لتكت فو ذو المتالة. 
قال (ِوَلو قال المريض ا ' اعقلف الْشَايحٌ إلخ) إذا قال المريض لأجتبي كفل 


عَنِي ما عَلي م من التي فل الأجتيئ ذلك اعتلف التي فَمنْهُم مَنْ م يُصّحَمْ 
ذَلكَ؛ أن الأجتبي , غَيْرُ مُطَالب امار ده لاني كا ولا بعد موته بون الالتزام 


م ان 


فكَان المريض لصحي في 1 ا وار قال الصحيح ذلك لأحتبي أو لوارئه / 
ده ل روا ارو 

ْ نهم مَنْ مَحَّحَةُ؛ لأ ريض قَصّد به الت لنفْسه والأجتي إِذَ قَضَى ديه بره 
يَرْجحٌ في تنه فَيْصِح هَذَا من الْريض عَلى أنْ يُجْعَل قائمًا مُعَامَ الطالب لتَضْيقٍ الخال علي 
برض الَوْت كما تقد ومثل َلك لا يُوجَه من الصّحيح فتركناه عَلى القيّاس أو عَلى أله 
بطريق الوصيّة كما هُوَ الوَحْهُ الآمرٌ من الامتحسّانء وَهُذَا جَارَ مَعَ جهَالة المكفول له 
وَجَوَارُ ذلك في امرض للضّرُورَة لا يُسْتَلزِمُ الحوارٌ من الصّحيح لَعَدَمهًا. 
قال (وإذا مات الرجل وعليه دَيُونَ ولم يتك شين فَتكَمَل عَنهُ رَجُلَ للقُرَمَاءٍ لم 


> حم سن 


تصح عند أبي حنيفت رحمه الله؛ وقالا: : قتصح) لأنّهُ كَمَل بدين ثَابت لأنّهُ وجب لحق 


الجرء الرابع تسب بيب :جو 92191 7770078031 بي 15 
الطالبه وَلم يُوجد المسقط وَلهِدَا يبِقَى في حَقّ أحكام الآخرة ولو تَبَرْعٌ به إنسَانٌ يَصح؛ 
وكذا يبقى إذا كان به كفيل أو مال. وله أَنْهُ كفل بدين ساقِط لأنْ الدين هُو الفعل 
حقيقي ولهذا يوصف بالوجوب. لكنّهُ في الحكم مال لأنّهُ يَتُول إليه في المآل وقد عجز 
بئفسه وَيَخَلفِهِ هَمَاتَ عَاقبَّمٌ الاستيفاء فيسقط ضرورة؛ وَالتَبَرُعٌ لا يَعتَمِدْ قِيَامُ الدين, 
وَإِذَا كان به كفيل أو له مال فَخَلفَهُ أو الإفضاء إلى الأدّاء اء باق. 

الشرح: 

قال لذ مات لجل وعلبه ديو ن إل إذا مات ليون ا و 0 كن 
كفيل فكقل عله عَنْهُ بدَيْنه إِنْسّان وَارِنًا كَانَ أو أَجْتب نصح الكمَالة عند أبي حَنيفة 
رَحمَهُ الله؛ وَقَالا: هي صَحيسَة وَهرَ قل الأكة اللا رَليَا أن 500" 
0 ابت في ذمّة الأصيل؛ وَكُل كفالة هَذَا شَأْنُهًا فَهِيّ صّحيحَة بالاتّفاق فَهذه 
صحيحة . :وما نا كل بدن متحي تابت؛ لأن كَوهُ دَيْنَا صّحِيحًا هُوَ المفرروض» 

له إما إن يون بالنسبّة إل لد أ.* الآخرة. 

هر ونه 5 حَقَ أحكام الآخرة» وَأمّا في حَقَ أحكام الذَيًا فهو 
ثابت أَيْضاء له وَحَب لق الطالب بلا خحلاف؛ وَمَا وَجَبّ لا يَنتفي إلا بإبرَاء مَنْ له 
الحق أو' بأدَاء مَنْ عَليْه ا يفلخ 5 ٠‏ الؤحُوب َالمْفرُوض عَدَمُ ذلك كله فَدَعْوّى 
سُقوطه دَعْوَى مُجَرَدَة عن ] القليل؛ 1 1 عَلى ثبُوته في حَقّ أُحْكَام الدثيَا أَهُ لو 
رع به إِلسّان صّحَّ وَل بر الل بالّؤْت عَنْ الثين لا حَل لصاح الأخذ من 
لتر عء َإِذا كان به كفيل أو داعال فإن ادن باق بالاتثفاق, قَدَل عَلى أن لمات لا 
يَعيْرٌ وَصف الثوت؛ وممّا ل عَلى ذَلكَ أن امننقري دك قبل أداء الشمّن 
)ناته رز فرك قد الح الو رن عن يكزي اتناك لفطل لعل كارن 
اشتَرى بفلوس في الذمّة فَكَسَدَتَ قَبْل القٍِ بطل العَقَدُ بهلاك الشمّنء وََا ل يَنُطْل تتطل 
هَاهُنَا عُلمّ أن الدَيْنَ باق عليه في 0 الديًا. ذلاب حَنيفة رَحمه الله أن الذين 
سَاقط ؛ لأن الدَيْنَ 00 حَقيقة 00 فلي ققضِي القرة اندر نما لكررن 


تسن بير ت” 


بتقسه أذ بخلفه وَقَدْ اف بانتفاتهمًا فائتفى اليه 00 ري قله الدين هو 


- و صر 


ار حَقيقَة أن الْقَصُود الفائدَة الخاصلة مه نْهُ هُوَ فعْل الأداء وَالدّليل عَلى ذَلكَ وَصفة 


لا العنايين شرح الهدايم 


اله 


بال جونية لقال :5ن وبصي كما يقال العثلذة واحة» والو ص بالكعونيهحفيقة لي 


هُوَ في الأفعَال. 





قلت: لز حيكذ يم لض برض وو د اربق متكي أفل 
كلظ مخات رقا > امم الكو امي فى ادر فى نافة ا مدل لحن للنامون يانه وإن 


قلت مَقَدْ يُقَال الال وَاحب حاف اماق بقوله (لكنّهُ) أي الدَيْنَ (في الحم مَالُ)؛ 
أن تَحَقَقَ ذلك الفْل في الخارج ليْسَ إلا بِتَمْلِيِك طائفة من الال فَوَصْفْ المال 
بالوجُوب؛ لأن الأدَاءَ الموْصُوف به يكول إِليه في اكَال فَكَانَ وَضْفًا مَجَازِياء فَإِنْ قلت: 
العَجْرٌ بنفسه وَبحَلفه يَدْلُ عَلى تَعَذَرِ الْطَالبَة م وَذَلكَ لا يَستَلِمُ بُطْلانَ الَينٍ في 
نذسه كََنْ كَفَل عَنْ عَبْد مَحْجُور أُقَرٌ دين فَإنهَا صخ وَإنْ عدر الْطَالبَةٌ في حَالة 
الرق. | 

لنا: غَلطَ بِعَدَمٍ التمْرقة َيْنَ ذمّة صّالحَة لوُجُوب الحَقَ عَليْهَا ضَعْفَت بالق وَيينَ 
ذمّة ريت بالوؤت وَل يق ألا للوؤجُوب عَلنَِاء وَهذَا لتفرِيدُ كَمَا ترَى يُشيرٌ إلى أن 
الصف ذَكْرَ ليل أبي حَنيمَة بطريق الْعَارَضَة ولو أُخْرّحَهُ إلى سبيل الممَائعَة أن يقول 
لا نُسَلمْ أن الدَيْنَ ابت بل هُوَ سَاقطء وَسَيَذَكرٌ السّئد بقؤله فإن الدَيْنَ هُوَ الفغل كَانَ 
أَحَدَقَ في وُجُوه النَظَر عَلى ما لا يَحْمَى عَلى المحَصَلينَ وَتنبهُ هذه الذكتّة وَاسْتعْن عَنْ 
ِعَادََهَا فيمًا هُوَ ظيرهُ فيمًا سيأتي. 

(قول: وَالتبرُعٌ لا يَعْتَمدُ قيَامَ الدَيْن) جَوَابٌ عَم قالا ولو تَتَرَعَ به إنْسّان صّحّ 
يعْنِي أن اتبرُعَ لا يَعتَمدُ قَامَ الدَيْنِ» فَإِنْ مَنْ قَال لفلان عَليَّ ألف درْهَمٍ وأنا كفيل به 
صَّحَّتْ الكفالة وَعَليْهِ أدَاؤُهُ وإِن لم يُوجَدْ الدَيْنُ أصلا؛ وَلأن بُطْلان الدَيْنِ إِنّمَا هُوَ في 
حَقَّ اَيّت لا الْسْتَحقً؛ لأنْ الْوْتَ يُخْرِج مَنْ قَامَ به عَنْ الَحَليّة وَإِذَا كان بَاقِيًا في حَق 
الْستحقٌ حَل لهُ أنْ يَأَحْدَ بديْنه مَا تبْرّعَ به العَيِنُ وَعَلى هَذَا لا يطل الَيْمْ يموت 
ري مُفْلسا لباه في حَقَ التائع؛ فَإِن الستقوط في حَق ايت لضترورة فوت المحل 
قلا يتَعَدَى إلى غَيْرِه» بحلاف الفلوس إِذَا كَسَّدَتْ فَإِن الملك قَدْ بطل فيحن القدري 
فلذلك تقض العَمَّدُ (قَولهُ: وَإِذَا كَانَ به كفيل) جَوَابْ عَنْ قَوَهمًا وَكذَا يَبْقَى إذَا كان 


اه 7 
م 7 


7 5 ال 2 7 ٠‏ ان 9 0 - م 0 
فيل أ لهُ مَال. وَيَيَائَهُ أن القدرَةَ شَرط الفغل إمّا بتفس القادر أ بخلفه» وإذا كان 


الجرء الرابع املا 
به كفيل أ له 1 فإن التفى القَادرٌ فَخَلفه وَهْوَ الؤكيل أو الال في حَقّ بَقَاء الدّين 
اق (قَولَهُ: أو الإفضاء) عَلى ما هُوَ الماع وَعَليِ أكْثرُ اللخ تترّلء وَكَائَهُ قال 
الكفيل وَاكَال إن لم يَكونًا سلمَيْنِ فَلإفْضَاء (إلى الأدَاءم) بوُجُودهمًا (باق) بخلاف ما 
ذأ عنفام ,وخر اذ ايكون ف اكد لنة انق رتتدرقة بحلا رهز الوكيل 2 
الإفضَاء إلى ما مضي إلى الأدّاء وخر لال بَاق» وَعَلى هَذا بيثم يشرط في القادرة ما لفيرة 
القادر ا له اد ا يفضي إلى الأدَاى وَقَدُ :وق في خض الس إِذ الإفْضَاء عَلى وَجْه 
التَعليل لقؤله عليه 8 هذا 0 تَقديرٌ الكلام فَخَلفَهُ باق حدذه لدلالة الْذَكُورِ 
عَليْهِ كما في قوله: نحن بمَا عدا ولت بمًا عنْدك راض وَالبَأَي مُحكلف وَمَخْناهُ كل 
0 وَاكّال خَلفْ للميّت؛ لأن رَجَاء الأدَاء منْهُمًا بَاقء إن الف ما به 
يَحْصُل كفَاية أمْرِ الأصل عند نْدَ عَدَمه وَهُمَا كذلك فكانا لين ٠‏ وفيه ما تُرَى من 
لكلف م مَع الغنيّة عَنْه نه بالأولى . ظ 

فإن 0 إن اسْتَدّل الخنصم بإطلاق قؤله ل «الرّعيم غارِةٌ» 55 
الحي وَاَيّتء وَيمَا رُوِي «أنهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ أتيّ بجتارّة أُلْصَارِي ليْصَلي عليه 
َال عَليِِ الصّلاة والسلام : هَل عَلى صَاحبِكُم ب؟ فَقَالُوا: نَعَمْ درَهمَان 7 0 
فامْتَنَعَ من الصّلاة ء عَليْه وقَال: صَلُوا عَلى صَاحبِكُم ام علي أو أب قنَادَ رضي الله 
عَنّْهُما على اعنقلاف ارين وَقال هما علي يا رَسُول الله» فصّلى رَ سُول الله » 

ولو | صم الككمالة عن ايت افلس ا صل عليه يدها كا الواساد 
0 واب أبي حَنيفة عن ' ذلك؟ فَاللجوّاب أن وله «الزّعيم غارِةٌ» ل على أن 
الككفيل يَثْرَم م ا كَمَل به وَالكَلامْ ي فيل ايت لفاس هل هو زعيمٌ أ لاء وأمًا 


ل 


حَديث ار نه له تمل أن يكون ذلك من ؛ علي أو و أبي قَتَادَةَ إقرَارًا ا 
سَابقة» فإن لفظ الإقرَ ار وَالإنْشَاء فيهمًا 10 ولا عُمُومَ لحكاية الخال ويس أن 
يون ود الع ون تقول بجوازه بذليل ما ري «ألة حلاصلا وَالسسّلامُ كان 
0 لعَلى: ما فعَل الديَارَان؟ حَنَّى قال يَوْمًا قَضِيّتهمًا فقال: الآن بَرَدَتْ عَلَيْهُ 
جلدثة» وَلم يُجَبرْهُ عَلى الأدَاءء وَلوْ كَانَ كَمَالةَ لأجْبرَهُ عَلى ذلك. وَالحَقّ أن مَنْ قال 
أن الكفالة ضَم 0 ذمّة إلى ذمة زمه لعل بمُطْلان الكفالة ع عَنْ اميت المفلس لِعَدَمٍ ما 





1 





العناين شرح الهدايت 
يضم إِليْه وَجَاحَدُهُ مُتَسَاهل حَيْتَ | يَبْتْ من الشرْع جَعْل الذمّة الْعْدُومَة مَوْجُودَة؛ 
والله أغلم. 
قال (ومّن كفل عن رَجِل بألف عليه بأمره فَقضاهُ الألف قبل أن يُعطِيّهُ صاحب 
امال فليس له أن يرجع فيها) لأنّهُ تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا 
يَجُورُ المطالبّة ما بُقي هذا الاحتمال؛ كَمَن عَجِل رَكَاتَهُ وَدَفَعَهَا إلى الساعي؛ وَلْأنّهُ 
مَلكَهُ بالقّبض على ما نَدَكُُ بخلاف ما إِذَا كَانَ الدع على وجه الرّسَالجٍ تَأنّهُ تَمَخُضُّ 
مَانَحَ في يده (وإن ربح العَفِيلُ فيه هَهُوَ لا يَتَصَدَقْ به) لأنهُ ملعَهُ حين قَبَضَهُ آم إن 
قضى الدين فظاهر وَكَدا إِذَا قَضى المطلوب بنّفسه وتَبَت له حق الاسترداد لأنّهُ وجب 
لهُ على المكفول عنهُ مثل ما وَجَبَّ للطالب عليه إلا أَنْهُ آخُرَت المطالبّة إلى وقت الأداء 
فتزل منزلة الدين الْؤَجلء وَلهدًا لو آبراً الكفيل المطلوب قبل آدائه يَصح: فَكَدًا إذَا قَبَضْه 
يملكه إلا أن فيه توع حُبث نُبِيْنُهُ فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين وقد قررتاه في البيوع 
الشرح: ظ ظ 
َال (وَمَنْ كَمَل عَنْ رَجُلٍ بألف إلخ) رَجُلَ كفل عَنْ رَجُلٍ بأمْرِه بألف عَليه 
َقَضَى الأصيل الكفيل الألف قَبْل أن يُعْطي الكفيل الألفَ صَّاحبّ الال فَلا يَخْلُو ما 
أن يَكُونَ قَضَاهُ عَلى وَجْه الاقتضاء بن دَقَعَ اكال إِليهِ وال إِنْي لا آمَنْ من أن يَأعدَ 
الطالنة متك ينه فخدها فزن أن توق فديفة أ على ويك الرزيالة وهو أن ينول 
الأصيل للكفيل حُدَ هَذَا الال وَاذْفَعْ إلى الطّالب» فإن كان الأول فَلئِسَ للأصيل أن 
يَرْحعّ فيهًا: أيْ في الألف ادفو ' وَنهُ باْتبَار الدَرَاهِم؛ لأنَهُ َعَلقَ به حَقّ القابض» 
وَهْوَ الكَفِيل عَلِى احْتمّال قَضَائه الدَيْنَ قَمَا لم يبْطْل هَذَا الاحتمّال بأدَاء الأصيل بئفسه 
حَقَ الطّالب لِيْسَ لهُ أن يَسْتردَةُ؛ لأن الدّفعَ إذَا كَانَ لعْرَض لا يَجُورُ الاسْتردَادُ فيه مَا 
دَامَ بَاقِيَا لقلا يَكُونَ سكا في نَقْض ما أُوْجَبَُ وَهَذَا كَمَنْ عَجُل الزَكَاةَ وَدَفْعَهَا إلى 
المتّاعي؛ لأنَهُ لِيْسَ لهُ أن يَستَرِدَهَا لأن الدّفْعَ كَانَ عرض وَهْوَ أن يُصيرٌ رَكَاةَ بَعْد 
لحَوْلء قَمَا دَامَ الاحتمّال بَاقيا ليْسَ لهُ الرّجُوعٌ؛ وَلأن الكفيل مَلكَهُ بالقيْض عَلى ما 
ذْكُرْ وَإِنْ كَانَ الثاني فَلِيْسَ لهُ أن يَسَتَردهُ أَيْضَاءٍ لألْهُ تعلق بالمْوَدَى حَقُ الطالب 


وقر و 


م 2 م 3 0 م 2 0 2 سل تي 
وَالَطْلوبُ يُيُطل ذَلكَ باسْتردّاده فلا يُقدرٌ عَليْهِ لكنّهُ لم يَمْلكَهُ؛ لأَنَهُ تمَخّضَّ في يده 


الجرء الرابع 
أمَائَة فإن تَصراف الكفيل فيما قَبَضِهُ على وجه الاقتضاء وربح فيه ال له 
يجب عَلِْ لتُصَدُقُ به لآل لكا ا اسم م ملكه طيْبٌ له 
كيالة: 





وَِنمَا قلا إنُّ مَلَكَهُ حين قَبْضَهُ؛ أن قَضَاءَ الدَيْن إِمّا أن يَحْصُل من الكفيل أوا 

من الأصيلء فإن كان الأول فظاهرٌ؛ لأنهُ قَبَضّ ما وَجَب لهُ فيَمْلكَهُ من حين قَبْضَهُ 
5 فض لدان الموجّل مُعَجَلاء وإن كان الثاني فلأنّهُ وَحَبَ للكفيل على 5-8 
عن مثل مَا وجب : للطالب على الكفيل. قال : في الْنْهَاية: وَذَلكَ؛ لأن الكمالة ُو 
ينين : ينا للطالب على الكفيل ودينا للكفيل عَلى الكُفول عَنْهُ لكنّ دَيْنَ العالب 
000 0000 إلى وقت الأَدَاء من حَيْثْ تع نايا وحن اهل 
المكدر لعل عَنْهُ إلى مَا بَعْدَ الأدا ولحذًا لو أََدَ الكفيل من الأصيل رَمْنَا بهذا المال صَحّ 
بمَنزلة ما لو د رَهْنا بدين 0 ولو أرا الكَفيل الأصيل قَبْل الأداء إلى الطّالب 
من الثين أو وَهَبَهُ منه يَجُون حَّى ل اث الكفيل إلى الطالب بعد ذلك 1 يحم به 
عَلى الأصيل. ْ 

وَقال: كذا ذَكرَهُ الِإِمَام قاضي حَان وَالإِمَام المحبوبي» وَهَذا موافق بض عبَارَة 

الكتاب ظاهراء وَالْسَائل الْستَتْْهَد بهاء ولكن لا يُوَافقٌ ما تَقَدَمَ من أن الصّحيح أن 
الكفالة ضم ذمّة إلى ذمّة في الُطَالبَه» فَإهُ عَلى هَذا قدي الكفَالة 5-6 للكفيل على 
الأصيل من مَل 0 ل الطاب عن الأصيل من المطَالبَة» إلا أن مُطَالبَة 
الطّالب حَالة وَمُطَالبَةَ الكفيل أَعْرَتْ إلى وت الأَدَاء: سل ما وَحَبْ للكفيل عَلى 
الأصيل من المطَالبة مَنْزْلة الي 0 00 انه ثازلة مثرلقة لأ 2 الكفيل 
امطلوني قال أدَائه 00 كذ إذا أَحَذ رَهْنًا أ" وقيه ملك و بل هذا ذَهَب 0 
التتّارحينَ وَجَعَل صَميرٌ عَليْه للمَحفول عَنْهُ وَيَجُورُ أن يَكُونَ للكفيل والْعْنَى بحَاله: 
أي الكَفَالُ وجب للككفيل على الأصيل من امْطَالبة مل ما يُوجبٌ للطالب عَلى لفل 

من المطَالبَة؛ وفيه م م التمَحْل ما رَى من تتزيل المطالبة مَتْزلة الديْن الموَجل وكَمَلَكُهُ ما 
ل ا المُطَالبَةَ لا تَسَتَلزِم الملك كالوكيل بالمخصومّة أو 
لَئْض فَإِنْ له المطَالبَةَ ولا يَمْلكُ ما قبَض. 


ددا 





الاين تيدان 

وَلعَل الصّواب أن يَكونَ تَوْجيهُ كَلامه؛ لأنْهُ وَحَبّ للكفيل ء عَلى الكفول عَرْهُ 
الدَيْن مثل م وجب للب خلى الول عل لاحل الكنيل» وذ ل ةي 
َيَيْنَ مَا تَقَدَمَ أن الكَمالةَ ضَمْ ذمّة إلى ذمّة في الَطّالَة؛ لأن بالنَسْبَة إلى الطالب ليس 

عَلى الكفيل إلا طالب يا ا ا ل ب 
قلا يَُافِي ذَلكَ فيكون ن الواحبُ عنْدَ الكفالة دَيْيْنِ وَثّلاث مُطَالبَات: دي وَمَطالة 
حَاليْنِ للطّالب عَلى الأصيل» وَمُطَالبَةٌ مَقَط له على الكفيل بنَاء على أن الكمَالةَ ضمُ ذمة 
إلى ذ ذمّة في الطَالبَةء وذ اومطالة للكفيل عَلى الأصيل؛ إلا أن المطَالبَة مُتَأَرَة إلى 
وقت الأداء 1 دَيْنُ الكفيل مُوَجّلاء وَخَذَا ليْسَ لهُ أن يُطالبَهُ قبل الأدَاء كما تَقَدَمَ. 
فإن قيل: ما مََى قله مزل مزل اين لجل وَهوَ مُوجِل؟ ف ا ل 8 
ادر الور مَنْرلة دين مُؤَجَلٍ ١‏ 1 بالكفالة» وفي ذَلكَ إذا قِبْضْهُ مُعَجَلا مَلكَهُ 
فكذا هُْنَاء هَذا مَا سبح لي) والله عله الاب إلا أن فيه : أي في الربئح الخاصل 
للكفيل بمُصَرّفه في المقبوض عَلى وَجْه الاقتضاء وَقَدْ أَذّى الأصيل الدَيْنَ نَوْعٌ ميث 
على مَذحب أبي حَفة يه في نأل الكل لك الت لا َمل مع املك فيا ل 
يعي ؛ ؛ وقد قرَرَاهُ في في الُيُوع في آحر فصل أُحْكام ابيع الفاسد. وَأمّا إذا قضاه الكفيل 
فلا نحُبث فيه أضلا في قَوْهمٌ جَميعًا. وإذا قَبَضّهُ عَلى وَجْه الرّسّالة فالرّبْحٌ لا يُطيب له 
في قَوْل أبي حَنيفَة وَمُحَمّد رَحمَهُمَا “” لأنَهُ ربح من أصل حبيث» وفي قَؤْل أبي 
يوسف يطيب؛ لأنَ ارا ج بالضّمَان ألَهُ المودعٌ إذَا صرف في الوديعة وَرَبح فَإنهُ 
عَلى الاختلاف. 

(وَلو كانت الكَفَاليٌ بكر جنطة فَمَبْضهًا الكفيل فَبَاعَهَا وربح فيها فَالرَبحَ لهُ فِي 
و بجوو وآحب إلي أن يرَدُهُ على الذي قضاه الكُر ولا يجب عليه في 
الحكم) وهدًا عند أبي حنيفت رحمه الله في روايت الجامع الصغير؛ ؛ وقال أبو يوسف 
عا نل هوله ولا يَرٌدهُ على الذي قضاه وهو روي عنه؛ وعنه أنْه يتصدق 
به. لهما أَنّهُ ربح في ملكه على الوجه الذي بِينَاهِ فيسلم له. وَلهُ أَنْهُ تَمكّنَ الخبث مع 
الملك: إما لأنّه هُ بسبيل من الاسترداد بأن يَقضيّهُ بنّفسهء أو لأنّهُ رَضِي به على اعتبار قضاء 


ف يمل د مانا 2 7 ابرار 


الكفيل؛ َإِذَا قَضَاهُ بتّفسه لم يكن راضيًا به وَهَدَا الخبث يُعملْ فيما يَتَعِيّنُ فَيَكُونُ ن سبيله 





الجزء الرابع ال 
التّصدق فِي روايتٍ وَيَرْدُهُ عليه فِي روايّجٍ لأنّ الخبث لحقه؛ وَهَذَا آَصّحْ لكنّهُ استحباب لا 
جبر لأن الحق له. 

الشرح: 


قال (وَلو كانت ن الكقالة بكرٌ حنْطّة إلخ) ما م كاد في مكو الرلع يمالا 
َعيّنُ أما إذَا كَانَتْ الكقالة فيما يَتَعيْنْ ككُرُ من حنطة قَبَمَهًا الكفيل من الأصيل 
قَبْل أن يودي إلى الطَالب وتصّرّف فيها ورَح َال له في الما يا أله ملكه. 
قال أبو حنيفة: واي إل أن يَرْدهُ على الذي قَضَاهُ: يَعنى فول عَنْهُ ولا يَحبُ ذَلكَ 
فشكي وها روزا تيع فيوس ا كرا إسنةزن: 

وفي روايّة كاب الببوع عَنْهُ: 3 له لا يَنَصّدَّقْ به ولا يَرْدهُ على الأصيل» وبه 
الخد ابق يوس وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمَ الله وفي روليّة كتّاب الكفالة عَنْهُ أنه لا يَطيب له 
دق ب وَجْةُ رواية كاب الُوع وهو ما أله بح في ملكه على الوبنه الذي 
يناه وَمَن ربح في ملكه يُسَلم له الربح. وَوَجْهُ روليّة كتاب الكفالة أَلهُ تَمَكَنَ الث 


و 


0 لأحَد الوجهين: اناك أن الأصيل بسّبيل من الاسْترداد على تقدير أن يُقضى 
الك سه وإ كان كَذَلك كَانَ ارح حَاصلا في ملك مُترَد يْنَ ني وأ ل 
قن ومثل ذلك مللك قَاصِرٌ وَل عَدِمَ المللث ألا كان ينا فَإِذا كَانَ قَاصرا مَك 
فيه شبْهَة الخث. 0 رضي به أذ يَكُود لوخ ملا فيل على اشَْارٍ فا 
فإذا عاد الأصيل ؛ ننه 0 راضيًا به ؛ مَك : فيه الخثع وَهَذا ل أي الذي 
ُو مع امك يشل في نوهو راج نانك ا ا ل الا 
املك وَكُل ميث تمعن مع الك تمل ماين ل قم في البو هنا ال" 
يَعْمَل في الكرٌ) الما كو لزت رتيل اتوكاد تلن + ورا انام 
الصّغير أن ليث لحقُ: أي لحقَ الذي قَضَاُ فَإذَا رد ليه وَصّل الخَقُّ إلى مُستحقه؛ 
وَهَذَا أُصَح؛ لأن الحَقّ للمَكفول عَنْهُ لكنّهُ اسْتَحْبَابٌ لا جَبْرٌ؛ فَإِذَا رْدٌ عَليْه فَإِنْ كَانَ 
نقيرًا طَاب له وَإِنْ كَانَ عا فيه روايّان. 
قال الإمَامُ فَحْرٌ الإسلام: وَالأشبَة أن يَطيب له؛ لأَنَهُ إِنَمَا رد عليه باغتبا 


ص 
مر 


تيار ), 
َف هَذَا ذا فبصَهُ على وَبْه الاقْنضَاء؛ وإذا قم َه على وجل السمالة قل مَأ كه تَقَدمَ من 





الاختلاف فيمًا لا يَتَعيّنُ عند أبي حنيفة وَمْحَمَّد لا إن اران الاعول» ونه أ 


يوسف رحمه الله يطيبُ. 

قال (وَمَن كَمَل عن رَجُل بآلف عليه بأمره فَأَمرهُ الأصيل أن يَتَعَيّنَ عليه حريرا 
فَمَعل هَالشْرَاءٌ للكفيل والرَبحٌ الذي ربحه البائع فَهُو عليه) ومعتاه الأمرّ ببيع العيتة 
مِثل آن يستَعَرِضِ من تَاجِرٍ عَشَرة فَيَتَبى عليه ويبيع من توب يُساوِي عَشرَة بخمسّة 
عشر مثَلا رَغبَيّ في ثيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة وَيَتَحَمّل عليه خَمسَة؛ سمي 
به لا فيه من الإعراض عن الدين إلى العين, وَهُو مكروه ا فيه من الإعراض عن مبرة 
الإقراض مُطَاوَعَة خَدْمُومِ البُخل. كم قيل: ها ضمانَ نا يَحْسَّرٌ المُشتَّرِي نَظَرًا إلى قوله 
علي وَهوَ فَاسدَ ولي بتُوكيل وقيل مو تُوكِيلٌ ادا #أنّ الحَرِيرَ غير تمي ون 
التّمَنْ غير متعين لجهالتٍ ما زَادَ على الدين» وكيفمًا كان فَالشراء للمشتَري وهو 
الكفيل والربح: أي الزّيَادَةٌ عليه لأنّهُ العاقد. 

الشرح: 

قال ومن كفل عَنْ رَجُلٍ يألف إلخ) إِذَا أمَرَ الأصيل الكفيل أن يُعَامل إِنْسَانا 
بطريق العيئة» وَقَسَرَهُ الْصَنْفُ بأنْ يَستَقَرِضَ من اجر عَشَرَةَ فيتابَى عَليْه ويح مه 
وبا يساوي عَسْرَةٌ بخنسة عَشَرَ متلا َغْبَةَ في لل الرَادة دَة لَبِيعَهُ المشلقري 
تقض بعشرة وَيَتحَمّل حَمْسَةَ فَفعَل الكفيل ذلك فالشراء 0 له وَالريُحَ الذي 
ربح ابا علهلا على الأصيل 

وس بهذا الب عيئة ا فيه من الإغراض عَنْ لد إلى العيْن» وَهُوَ مَكْرُوةٌ؛ لأن 
فيه الإعراض عن مَبرَة ة الإقرراض ره للبحل الذي هو مدهو وَكَأَنْ 2 5 

السرم قَِنْ الإعْرّاض عَنْ الإقراض ليس 0 وَالبُمْلَ الخاصل من طَلب 

ربح في التُجَارَات كَذَلكَ؛ وإلا لكات ااه نه مَكْرُوهة ولا لزع الي لكفيل دون 
الأصيل؛ للهُ ما كمَالة فقاسدة علي انا ول لكر ا 
فاسدٌ؛ لأن الكفالة والعمان إلا يَصح ١‏ بمَا هو مض ون على الأصيل والواران تن 
مَضمُون على أَحَد فَلا يصِحُ مال 4 كَرَجُلٍ قال لآخر : بع مَعَاعَك في هذا السوق 
على أن كل وَضِيْعَة رَحُسْران يُصِيبُك فأنا ضَامِنٌ به لك فَإنّهُ غير متَحِيح» وَأما وكَالة 


١68 





الجرء الرابع 
فاسدةٌ نظرا إلى قله تعن : يَعْنِي اشكّر تر لي حَرِيرًا يعي لم بغة بعْهُ بالتّقد بأقل منْهُ وَاْض 
دَيُني) وَفْسَادُهَا باغتبَار أن 0 أي عير مَعْلُوم المقدَار وَالشمَنْ كذلك. 

إن قيل: الدَيْنْ مَعْلومٌ وَاكأْمُورٌ به هُوَ مقدَاره َكيف يكون التْمَنُ مَجْهُو 
أجَابَ بقؤله الجهَالة مَا زَادَ على الديْن َل داخل في الثْمَنء وَإذَا فُسَّدَت 0 
الو كالة كان الْمشيَرَى للمُشتري وَهُوَ ككفي ل رياد على الدَيْنِ عَليْه؛ِ لأله 
هُوَ العَاقدُ. ومن النّاسِ مَنْ صّوَّرٌ للعيئة صُورَة أعخْرَى وَهُوَ أن يَجْعَل امرض وض 
يينهُمًا نَالنا في الصّورة ة التي ذكرَهَا في الكتاب فبييعَ صَاحبُ الثواب الثواب بال حشر عَشَْرَ 
با ا فض تمه م الثالث بعر يس الثواب لله ثم بيع 
الثالث الاب من امرض بعشرة وبأل منه عَشَرَة تدده أل المستفَ رض تع 
حَاجته) وما و طلا يثالث احترازًا عن شرا م 4 بأقل مما بَاعَ قبل تقد الشمَن. 
مهم من صر ٍلك وهو مَذَمُومٌ م اخترعه أكلة الرباء 7 اذى ل الله ويم 
بذلك فقال «إذا تَبَايَعهُ بعتم بالعين وَالْبَعتم أذئاب البقر ذللتم وَظَهَرَ عَلِيْكُمْ عَذ وك 
يل: 2 وبين َه لي 

قال (وَمّن كَمَل عَن رَجُلٍ بما داب لهُ عليه أو بم قَضَى لهُ عليه فَعَابِ اكول عنة 
فَأَقَام الْدّعي البِيّئََ على الكفيل بِأَنْ لهُ على المُكفُول عنه آلف درهم لم تقبل بَيتَتْهُ) لأن 
المكفول به مال مقضي به وهدًا في لفظج القضاء ظاهنٌ وَكَدَا ذ في الأخرى لأنّ معنّى 
ذاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يُقضى به وهذدًا ماض أريد به الُستَائَفْ كقوله: أطال الله 
بَقَاءك فَالدّعوى مُطلقٌ عن ذلك فلا تصح. 

الشرح: ظ 

قال (وَمَنْ كفل عَنْ رَجُلٍ ما ذَاب له له َلِ ع رَخْل كَمَل عَنْ َل با اب 
َل أ ا ُضي له عل اب اكول نَم معي اليه على الكفيل أن ل 

عَلى المكُفول عَنْهُ ألف درهَم أل البيئة يتتى لد المكدول عله أن َبُوهًا يَعْتَمدُ 
صحَّة الدَعْوَى ا يمح لقم مُطَابقتهًا بالْكفول به وَدذلكَ؛ لأن الال 
الَكُفول به إما مَال مَقضي به * على الأصيل لدلالة م ما قضّى بصرَاحة عبارته ودلالة م 
ذَاب باسنتلرامه عَلى ذلك إن مَعَنَى ا ِنّمَا هُوَ بالقضاء وَالدَعْوَى 


لذ العنايين شرح الهدايي 
ملق عَنْ ذلك قلا مُطَََةَ ينهم وَإِمًا مَالَ يُقْضَى به يُجْعل لقظ الماضي بمَعنى 
الْستَقيّل كَفَوْله: أطَال الله بَقَاءَكَ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعيفَا؛ لأنَ إرَادَةَ مَعْنَى الْمستَقيل من 
لق الّاضي خلافُ الظاهر لا يصّارُ إل إلا كه تعلق تعَلقُ بعلم البَلاغَة غيْرٌ مُطَايق لدَغوَاة 
لإطَلاقها وُِيدُ الكْمُول بهء حتّى قيل إن ادعَى ع عَلى الكفيل أن قَاضيّ ّلد كذَا قَضَى 
لاعلى الأصيل بذد اعد 3 عقد الكفالة بألف درهم د وا 1 
الطابعة لم ولكاركرن ذَهَبُوا في تَعْليل هذه المسثألة إلى أن المكفول: نه مال قط 
ل ىب لقا وي لعي لا م أذ مغو لخد الكفله بشت قل 
يذخ تشف الكمالة بالشّك 

وَليْسَ في لقْظ الْصَنّف ما يَدُلُ عَلى ذَلكَ صلا كَمَا ترَى» وَالَعليلٌ بدُون ذَلكَ 
صّحيمٌ؛ لأنْ الَكْفُول به إمّا مَالُ مَقَضيّ وَل يَدّعه أوْ مَالَ يُقَضَى به وَمَعَ عَيْيّة الأصيل 
لا يَصح لكنه قَضَاءٌ عَلى الٌائب قلا تَكُون الدَعْوَى صّحيحَة قلا قبل الييئَة. 

(وَمَن آقامٌالبَيّدّدَ آنه على لان كد وآنهَدَا كَفِيلٌ عنهُ بأمره فَإنُ يَُْضّى به 
على الكفيل وعلى الْكفول عن وَإن كانت الكفالثٌ بِغَيرٍ أمره يُمَضّى على الكفيل 


1 ين 


خَاصَة) ونم تُقبَل لأن الكمُول به مال مُطلق يبخلافي ما تَقَدَمء وَإِنّمَا يَخْتَلفٌ بالأمر 





وَعَدَمِه انهم يَتَهَايرَانِ أن الكمَالمَ بآمر تبر ابتداءِ وَمعَاوَضَمٌّ انتهاء وَبمَيرٍ آمر برع 
ابتداء وانتهاي فَبِدَعوَاهُ أَحَدَهُما لا يُقِضّى له بالآخَرٍ وَإذا قُضِي بها بالأمر بت أمرٌه؛ وَهُوَ 
يُتَضَمنْ الإقرار بامال فَيَصِيرٌ مقضيًا عليه؛ والكفاليٌ بغر مره لا تمس جاذبه لأنّهُ تعتّمد 
صِحَتُهًا قِيَامُ الدّين فِي رَّعم الكفيل فلا يَتَعَدَى إليه؛ وَفِي الكمَالجٍ بأمره يُرجع الكفيل 
بما آدَى على الآمر. وقال زُفَرٌُ رَحِمَهُ اللهُ: لا يُرجع؛ لأنّهُ نا أنكر فَقَد ظلم فِي زَعمه فلا 
يُظلم غيرَهُ وَتَحنٌ تَقُولُ صار مُكَدّبًا شَرعا فبَطل ما زَعَمَهُ. 

الشرح: 

ومن ؛ أقام لين أن لهُ على فلان ألفَ درهم) وأن هَذَا كَفِيل عَنْهُ بره قضيّ به 
على الحاضر وَالعَائب جَمِيعَا وإن 0 الكفالة غير أَمْره ' قضي به على الحاضر حا 
وَهَاهُنَا يُحْتَاج إلى ثَلانَة فرُوق ده مها انين : احذهنا أن اكه فلت هَاهُنَا 
دُونَ ما تقَدَمَ) أن الَكْمُول ل به هَاهُنا ع امي ل ةا أ 
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ومن الفرق يِينَهُمَا أن ُنَاكَ لو صَدَقَهُ فقال قد كفلت لك يما ذَابَ لك عَليْه: 
أي بمًا قضيّ لك عَايِهِ و ليِسَ لك عَليْهِ شيء لم يَلرَمْهُ شَيْء من الال وَهَامُنًا لوا 
قال كلت لك عله بألف درهم لكن ليس لك شياء م يُلتَمَتْ إِليّْه. والثاني الفرْق بين 
الكفالة بِأمْرٍ وَالكفَالة بِعَيْرِ أمْر مَعْ أن القضاء عَلى العائب لا يَجُورُ فكَانَ الواجب عَدَمَ 
لتّمَرَة في أن لا يَكُونَ ليل ححصم كن عَنْ الأصيل بَبْنَ أن كول َم ول أن حون 
بعيره عرو يله لله ونا كرف وله ؛ الجاع 0 لأن الكفالة مره 6 ابتدَاء 
ولجارلة أنيهاء وبغير أمْرِه 2 ابتدّاء وانتهاء. 1 مَا كائا كذلك فهُمً : غيران لا 
مَحَالة وإذا تبت ذَلكَ فبِدَعوَاة 5206 لا يُقضّى لهُ بالآختر؛ لأن الحاكم إِنّمَا يُقضي 
بالسييا الذي يدعيه :المدّعي ؛ أل تر ََُ لو اذّعَى الملذك بالشراء لا يجوز ا 
اشر كان حنقن وَاحدًا وَهُوَ الملك» فإذا اذّعَى لدعي الكفالة بالأمر وَقضّى 
بالكَالة بالأمر بي يبت أمرُهُ بحُجّة كاملة» وَالأَسْرٌ بالكَمَالة يَمَضَمِّنْ الإمْرَار بالَال 
فيَصِيرٌ مَقَضِيًا 0 حَضَرَ 2 بَعلَ َلك لا يَحَتَاجَ لل إقامَة البيئَة عليه 4 وَإِذا 
اذَّعَاهَا عير أَمْره 500 العائب» ذْ ليس من ضَرُورَة وُحُوب امال عَلى 
الكفيل خرن على اميل لذنَهُ: أئ الحَأنَ أذ همه كمال بير أذ تعتمد قي الدَين 
في رَعْمٍ الكفيل» ٠‏ حَنّى لؤْ قَال لفلان عَلى فلان ألف درْهَمٍ وأنا به كفيل وجب امال 
عَليْ ون | يجبا عَلى الأصيل شيء فَلا يَتَعَدَى الدَيْنُ عَنْ الكفيل إلى الأصيل. 

ادرف احالف ل ينا ب ديه فيه من المسثألة وَبيْنَ ما إذا أَبْهَمَ فَاذّعَى عَلى رَجلٍ 
أَنْهُ كفل ل عَنْ لان كل مال له فويس وَأقامَ على ذلك َه أن له على 
القائب ألف درْهَمٍ كائتا لهُ قَبْل الكقالة فَإِنّهُ يَقِضَى بها عَلى الكفيل والأصيل سَواء 
ادع الكمَالة َم 2 بغيره. روعيذان الحاضرٌ نما ينْتَصبُ صما عَنْ العٌائب إذا ' 

تحن اجات اما يدعي عَلى الحاضر إلا بإثبات ما يدعي على العَائب) وَالكفالة إذَا 

كانت بِمَعلُومٍ أَمْكَنَ القضَاء عَليِه بون القَضَاء عَلِى الأصيل؛ رم 
بذاته؛ وَإِذا كانت بمَجهول لا تَصح ما 50 الأصيل؛ لأن امول يَحَتَاجَ إلى 


1 العنايت شرح الهداييّ 
لتعْريفء وَالتّعْرِيفُ نما يَحْصل بمًا كَانَ على الأصيل فيْصيرٌ كَنْهُ قال إن كَانَ لك 
عَلى فلان مَالَ فَأنا كفيل فَأنْبنَهُ المدّعي» وَسَيأنِي تمَامُ ذلك 

(قَوْلَُ: وَفي الكمالة بأمر) يَجُورُ أن يُكون فرق آخخرَ بَيْنَ مَا إذا أقام اي على 
الكفالة َم وَيَيْنَ مَا إذا أقامَ عَليْها بعيْرِه فإن الثابت باليينَة كالثابت عيّائاء ولو تَيَنَتْ 
الكَمَالةُ بالأثر عيّانًا رَجَعَ كيل بما أدى عَلى الأصيل فَكَذَا ذا تبّنَتْ بالبيئة قال زُفْرُ 
ألكر اَمِل كمال فد زعم أن الطالب عَلمَهوَالطُو ل طلم عه 

وَقلنَا: لا قَضَّى القاضي عَلَيْهِ صَارَ مُكَدَيا شَرْعا بطل ما رَعَمَةُ؛ كَمَنْ اظترى 
يناوأ بن البَائعَ باع ملك نفسه كم جَاء سان وَاستَحَقَهُ بلي لا يطل حقهُ في 
الرجُوع بالبيَة عَلى البَائع بالمّن؛ أن الشرع كَذَبَهُ في رَعْمه. وُوقض يما قال مُحَمّة 
فِيمَنْ اشتَرَى عَيْدَا قَبَاعَهُ وَرُدَ عَليّه بِعَيُب بالبَيّئَة بَعْدَمَا ألكْرَ العَيْب به ثم راق أن 
يَرْدهُ عَلى بائعه ل لهُ ذلك عند مُحَمّد رَحمَهُ الله خلاًا لأبي ولف حَيْث | 


ص م بر 
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يطل رَعْمُهُ مع أن القَاضِي لا قضّى عَلِ بال اليب كَذْبُ في رَعْمِهِ وَأجيب ؛ بأله الما 
يكن لل اطي لأن قؤلهُ لا عَيْبَ فيه تفي للعَيْب في الحال واللاضي 
والقاضي إِنّمَا كَذَبَهُ في قيَام العَب عند الببْع الثاني دُونَ الأول؛ لأن ِيَامَ العيّب عند 
لَب الأول لِيْسَ يشرط للرّدٌ عَلى الثاني فَافْثَرَا. 

قال (ومن باع دَارًا وَكَمْل رَجِل عنه بالدرك فَهُوَ تسليم) لأن الكفالن لو كانت 
مَشْرُوطَة فِي البّيع فَتَمَامُهُبَبُوله كم بالدُعوى يَسعَى فِي تقض ما نَم مِن جهته؛ وإن لم 
تَكُن مُشرُوطة فيه فَائْرَادُ بها أَحكامُ البّيع وَتَرَعِْيبُ الُْشتّري فيه إذ لا يَرَعَبْ فيه دُونَ 
الكَفَالت فَتَرّلَ مَنزِلنَ الإقرار بملك البائع. قال (ولو شهد وَحَتَمَ ولم يكفل لم يكن تسليما 
وَهُوَ على دَعواهُ) لأ الشّهّادَة لا تَكُونُ مَشروطة في البَّيع ولا هي بإقرار بالملك لأنْ البيع 
9 يُوجَد 57 قاس وار 5 ن شير 1 0ت ص 0 نفل 0 ينبلا ما م 
فَهوتسليم, إلا إذا كتب الشهادة على إقرار 00 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ دَارَا وَكَفَل عَنْهُ رَجُلّ بالدّرَك إِ) وَمَنْ بَاعَ دَارَا وَكَمْل رَجُل 
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عَنْهُ بالدرك وَهُرَ التّعَة على مَا مر وَالْرَادُ قبُول رَدٌ الم عند عنّْدَ استحقاق ابيع فَهُوَ 
: أي تصد ديق من الكفيل بأن الدَارَ مللكٌ البائي» قَلو ادع الدَارََْدَ ذلك لنفسه 
على ثري لا نعم ا أن الكبالة إكا أن تكُونَ مَسْرُوطَة في البع أو لاء فإ 
كان الأول م مُلائم للعقد إذ الدَرَكُ ين يشت بلا شرط كنالة ال يده 

كاد فتَمَامُ ابيع نما يَكُون بقَبُول الول تكله كر اللويعب للقدد فَالدّعْوَى بَعْدَ 
أل مل من في فضي ا ْم جف فكو لوطل كا الك خدية 
بَطلت سْفعُهُ وبطلان السنّي في تقض ما تَمّ مْ جهته من مُسَّلمّات هَذَا القن لا ييل 
لنشكيلك بالإقالة وها فإهَا صَحِحة» وَإِنْ كَانَ لها سعًا في تقض ما م من 
جهّة الطالب عَلى أن اراد لض ما يكون بعَيْر رضًا الحم والإقَالة لبِسسَتْ كَذَاكَ 

إن كان الثاني فَالمرَاة بالكفالة أَحْكَامٌ البَيْ وترْغيب الور ي لاحتمّال أن لا 
عب المتري في شراء المع سَخَافةَ الاتشقاق فكَمّل كينا لَه مَصَارَ كاله َال 
اشر هذا الدَارَ ولا تُبَال فَإِلهَا ملك البائع» قن أذْرَكَك ذَرَك فنا ضَامنٌ وَذَلكَ 
قرا" بملك البائع» وَمَنْ أقرَ بملك البائع لا نصح : دَعْوَاهُ بَعْدَ ذلك 5 قال فتُدّل 
من الإقْرار؛ لأنهُ يثول إِليْهِ في الَعْنَى. قال (وَلوْ شَهِدَ وَحَكَمّ إل) لوا شهدَ الثتاهد 
اراي ا ككل اككنفه رَضصّاصٍ | 
مَكْتُويا وَوْضَعَ عَليْهِ تقش خائمه حَتَّى لا يَجْرِي عَليْه التَروِيرُ وَالتبدِيل؛ كذا ذكرة 
شن الث قل ول تمل | :6ن قل ليو على طول قا وح 
وَقَعْ اثمَاَا باعْتبَارٍ عُرْف كَانَ في رَمَانهِمْ وَل يَبْقَ في رَمَاننَاء فَِنَ الحَكْمْ لا يَكفَاوَتْ بين 
أذ يَكُونَ فيه حلم أ اَن الى لنفسه تلمع وغوه وتفيل شهاذلة لغره بسنا أن 
الشَهَادَة ااي ونم ال ردي اراي لأن البَيِعَ تارَة 
يود من من الملك وأعْرَى من غَيْرِه؛ فَالشّهَادَة عَلى أنه بَاعَ لا تُكون إِقَرَارًا أنه باع 
ملك وَلعَلهُ إِنّمَا كنب الشّْهَادَةَ ليَحْمَظ الحَادنة) بخلاف ما تَقَدّمَ من ضّمَّان الدّرّك نه 
إقرَارٌ بالملك لَا تَقَدَمَ. 

قال مَمَايِحنًا: مَا ذكرٌ أن المتّهَادةَ على على اليَيْع لا تكون تسئليمًا مَحْمُولُ عَلى ما 





ل العنايي شرح الهداييّ 
ِذَا ل يَكْتْبْ في الصّلكٌ ما يُوحبُْ صِحَّة الييِْ وتقَاده مثل أن يَكون المكوب فيه بَاعَ 
أَوْ جَرَى البَْعُ ين فلان وَقُلان فَشَهِدَ عَلى ذَلكَ» وَكَب شَهِدَ فلان اليَيِمَ أ جَرَى البَبْع 
بِمَتهّدي» وأما إِذَا كب فيه مَا يُوجَبُ صحكَةُ وكقَادهُ مكل أن يَقُول بَاعَ لان كَذَا 
واو ا يعوا ا عي 

ار التعَاقدَيْنِ فإ 0 ِيْسَ يتَسْلِيمٍ وَإِن كان المكتُوبُ في لمك ما يَدْلَ عَلى الصّحّة 
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فصل فِي الضمان 

قال (وَمَن بَاعَ لرجل قَويا وَضمِنَ له التّمَنَ آو مضارِب ضمن تمن متاع رب المال 
فَالِضّمَانُ بَاطِلْ) أن الكَمَالجَ الترّامُ المطالبّة وَهِي إليهما فَيَصِيرٌ كُل واحد منهما ضامنًا 
لنّفسه. وَلأن اال أَمَانَيٌ في أيديهما وَالضّمَانُ تَغيِيرٌ لحكم الشرع فَيَرْدُ عليه كاشْيِرَاطِه 
على اودع والمُستعير (وكذا رجلان بَاعَا عبدًا صفْقَنٌ واحدة وضمن أحدهما لصاحبه 
حِصتَهُ من الكْمَنِ) لأنّهُ لوصح الضّمانُ مع الشركة يَصيرٌ ضامنًا لتضبه؛ ولو صح فِي 
تَصيب صاحبه خَاصّة يودي إلى قسمة الدّين قبل قبضه ولا يَجُورُ ذلك بخلافي ما إذَا 
بَاهَا ِصَّفقَتَين لِأنهُ لا شَرِكَتَ؛ آلا تَرَى أن للمُشتَّرِي أن يَقبَّل تَصِيب أَحَدِهِما ويقيض إن 
تَعَدَ كَمَنَ حصّته وإن قبل الكُل. 

الشرح: 

(فصلٌ في الضّمَان): (وَمَنْ بَاعَ لرَجُلِ تَوْبَا إلخ) الضّمَانَ وَالكَمَالة في هَذَا الاب 
بمَعْنَى وَاحد) وَنَا كَانَ مَسَائل امع الصّغير وَرَدَتْ بافظ الضّمَان فَضّلَهَا َعَايْر في 
اللفظ. غلم أن كل من رَحَع إل حقو اعد ل يصِح مله الم مع َه ما يجب به؛ 
من كل رجلا بيع واب فَمَعَل وَضَمِنَ لهُ الشمن فَالضّمَان بَاطل؛ 18 الْمارب إذا 
باع من ) الماع شَيْئا وَضَمِنَ ره الال لان الكفالة الترَام م المطَالبَة؛ وَهُوَ ظَاهرٌ مما تَقَدَم 
وَالْطَالبَُ إِْهِمًا: أ إلى الوكيل وَاكُضَارِب؛ لأنَّ حَقَّ القنض لوكيل بجهة الأصَالة في 
بيع يَاء عَلى مَا هُوَالأملْ أن حُقُوقَ العف َرْجِمٌ إلى الوكيل» حتّى ل حَلف الْشتَري 
مَا للجُوَكّل عَليْهِ شَيْء كَانَ بارا في يُمينه. ولو حَلفَ ما للوكيل عَليْه شَيْء كَانَ حَائنا؛ 
وَكَذَا المضَاربُ» وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ فَلوْ صَّحَّ الضّمَان رم كرون الشخصُ ضَامنًا 


الجزء الرابع 1 


لئفسه وَقَسَادُهُ لا يَحْفَى» ولا يُتَوَهَّمُ لنُصْحِيح باعثتلاف المهّة فَإنهُ أمْرٌ اغْتبَارِي لا 
يَظْهَرٌ عند الخصومة؛ وَلأن اكَال أَمَانَةَ في أنْدي الوكيل وَالْضَارب وَهُوَ ظَاهرٌ فلو صّحّ 
ضّمَائهُمًا لكَانَا صَمِيئَيْنِ هَمَا فَرَضْنَاهُ أميئًا لم يَكُنْ أميئاء وَذَلكَ ملف بَاطل فَيَكُونُ 
الضّمَان تغييراالحككم المترْع وَلِسَ للعيْد ذلك لترْعه إلى الشركة في الربُوييّة: وَقَد قرا 
بُطلان ذلك في التعرِرٍ تيا تامً. 

يِْدُ عَليْهِ كَاشْتراط الضّمَان عَلى ليام وَالْسمَعير فَإِنّهُمَا لو ضما لوديتة 
وَالعَارِيّة للمُودع ولع 1 بجر ' لذلك. ولقائل أن 5 الو كالة بالفرّادهًا وت 
وَالكفَالة كذلك فلم لا يجو أن كود الال أثاله بأيْدِيهِمًا إذا م يلما فَأمّ إذا ضما 
يَكُون ذَلكَ رَْعا ل إلى الضّمّان ولام إلى حم ضرعي قار 
كما إذا باع بألف : ثم يَاعَ بألف وحمُسمائة. لواف أن رفع ع الأمالة نما ا 
بيُطلان الوكَالة للا يلف الَو عَنْ علته؛ وَبُطَلائهًا حيتئذ إِنّمَا يَكُون ضَرُورَة صحًة 
الكالة: وَالَكَمَالة هَاهُنا ام الوك كذ ككل ينا وكيا بار كللة لاورز 
ا ع بطل به أَصلهَاء 0 مسأل البيْع فإن الثاني لِيْسَ قَرْعًا للأوّل. 





وَكذلك إذا بَاعَ رَجُلان عَبّدَا صفقة و راحدة وَضَمن أَحَدُهُمَ لصاحبه حصتة 
من الشمن م يَصمّ؛ إذ مح إن كان محمد من القن لافقا تار ضَامنًا تقس 


0 
0-7 07 


5 تَقَدّمَ فسَادُم ون صّحّ في تصيبه مفر ز) أذّى إلى قسمْمّة الذي قبل قبْضِهء وَذْلِكَ لا 
و لأن القسلمة إفرَارٌ وَذَلكَ ما نَ يَكُونَ حسسًا أَوْ بوَصف مُميّرِ وَكلاهُمًا فيمًا في 


ع 


0 

أن 
٠ 2‏ ل وم لاس 
الذمة من الذين غير متصور. 

9 الفوائد الظهيرية في تعْليله؛ لأن ما يُسْتَحَقَ يتصيب أحَدهمًا فللآخر 

أن يَُارِكَهُ فيه إَِا كَانَ مَالا بدليل أن أَحَدَهُمًا لو اترى يتصيبه مه شيا كان للآخخر 


ولاية المشَارَكّة» ولو صّحّ الضّمَانْ قَمَا يديه الضّامنُ يَكُون يَيَهُ وييْنَ الَضْمُون لهُ فَكَانَ 
لهُ أن يَرْحمّ بنصفه على الشريك؛ فإذا إذا رَحَعَّ يَطل حُكْمْ الأدَاء في مقدار ما وَقَعَّ فيه 
الوح ويَصيرُ كَاَُ ما أذّى إلا لباقي فَكَانَ للضّامن أن جع بنصطف الباقي 3م ونم 
إلى أن لا يَبَْى شيء» فَهَدَا مع قَؤْل مَمَايا إن في تَجُويزٍ هذا الضّمَان ابتداء إبطاله 


النهاء فَقَلَاِمُطلانه ابندَاء» ولا مَعْتَى لا قيل في تغليل هذه السائل ل صم الضمَا م 


بهذ 





العناية شرح الهداينّ 
ا ا 
شريكه فكيف يصح 

ا وح إل اي ين شن قل ال لاعت لهذا أَيْضَا 
لالعقاد ل أن أَحَدَهُمًا لو اشْتَرَى بتصيبه من الدين يَجَورْ وليس فيه معنى 
القسْمّة» فكذا إذا ضَمنَ أَحَدُهُمَا بتصيب صاحبه وَلكنّ النَْويل على ما ذكرنا كقله 
صاب النّهَايَة وَغَيْرُهُ نيه 4 لأن وله فَإذَا ا رَجَعَ بطل حك الأذاء في عدار ما 
َم فيه الحو ] نماي نصح أن لو كان و بِاغْتبَارِ تقض ما أَدّى وَهُوَّ مَسْنُوعٌ» بل 
هو من حت إِلهُ اميا ا يَسحفه عل وي لهُ حَقُّ فيمًا بَقيّ بِهَذَا الاغتبَارٍ فلا 
يرع فيه . . وقوله: لأن الصمَان يُضَافُ إلى تصيب شريكه فكيِف يْصح َائعًا. 

يُجَابُ عَايْه بأن نصيب الشّريك ور نعطت انلز ااعاراد 0 

ئع في كل جُرْء من أَجْرَاء الشمّن وَاعتبارٌ نصطف مُرز في بعض أفرَاده ا علق له 
واي خحفاء في اخمتلافهمًا تعاب همًا ئلا ذَلكَ تقصُْ ف في التُعَقَل 
َعَولهُ: لا مَى ذا با لالعقاد الإجمّاع إلخ. يُجَابْ عَنْهُ بأنّهُ نما لما تُلرَم لعن فيه ؛ 
أن نا اترى أُحَدُهُمًا بتصبيه وَكَمَ على الشركة وَهَا كاد للآر أن -- 


بحلاف ما إِذ با فقن بن سمّى كل زاحد نهم نا لنفسه فم صم أحَهُم 


الآحَرَ بتصيبه إن المَانَ صَحِيح لامْيَازٍصيب كل منهما ع عَنْ تصيب الآخر؛ لأنهُ لا 
شركة نا نيا نكو بانْحَاد الصفقة وَالفرض حلافة. د بقوله أل أن 
للمشتري الأتل تعيية احدعة 7 الآخر. 

ا ا لان قَبْل الكل ولو 

عدم الم ل يَكْنْ له ذ 

قال سير حَرَاِجَهُ وَتَوَائِبَهُ وقسمَتهُ فَهُوَ جائزٌ آما الخرَاجٌ فَقَد 
دَكَرنَاهُ وَهُوَ) يُخَالفٌ الرَّكَاةَ لأنْهَا مُجَرّدُ فعل ولهذًا لا تُودى بعد موته من تركته إلا 
بصي وما الِب إن أريد بها ما يكو بحقْ هري التهِرٍ امسر وآجرٍ الحَارس 
وَاكْوَظّف لتَّجهِيز الجيش وفداءٍ الأسارى وَعَيرِهًا جازّت الكفاليٌ بها على الاتفاق؛ إن 
أرييد يد بها ما ليس د 3 بحَقّ كالجبَايّات في زُمَاننًا فَفيه اختِلافٌ المشايخ رحمهم الله؛ وممن 


رفن 





الجرء الرايع 
يمِيل إلى الصحة الإمام علي البزدوي؛ وآما القسميٌّ فَقَّد قيل: هي النَوَائْب بعينها أو 
حصي منها والروايثٌ بأو؛ وقيل هي النَائبيٌ الْموَظّمَمٌ الراتبي والْمرَادُ بالتُوائب ما يَنُوبْهُ غَيرُ 
راتب والحكم ما بِيْنّاه. 

الشرح: 

قال (ومن ضمن عن آخخر خخراجه ولوائيَه وقسمته فَهُوَ جَائرٌ إلخ) الضّمَانَ عَنْ 
اراح وَالّوائب والقسلمة جاب أن الاح فق قم في قله من قبل وَل واكم" 

ائرَانَ في الخَرَاج. قبل وَالْرَادُ به الموَظفْ وَهُوَ الواجب في الذمّة بأن 57 الِإمَامُ في 

كل سَنَة عَلى مال عَلى ما يَرَاهُ دُونَ الْقَاسّمَة وه التي يَقْسمُ الإمَامُ مَا يرح مر 
الأرْض؛ لذن يس في مَعْنَى الدَيْنِ لعَدَم وُجُوبه في الذمّة؛ وق تََدَمَ في هَذا الشترّح ما 
فرق به يَيْنَ اخراج وَالرّكَاة. | 

وَذْكْرَ الصف رَحمَهُ الله فا آخرّ بقوله وَهُوَ يُحَالفُ الرّكَاةً؛ لأنهَا مُجَردُ فئل: 
إِذ الواحب فيهًا >“ مْلِيك مال من غَيْرٍ أن رن بدلا عَنْ شيء؛ وَاكَال آلنهُ وَهَذَا لا 
ود يعد مرنه إلا رصي وَأكا الَوَائبُ فقد يرَاُ بها حون بحق وقد يُرَادُ بها ما 
2 بِحَقَ» والأوّل كَكَرْي الأنهارٍ الشركة 8 القرن تعد ونا وض م1 

لتَجْهِيزٍ اليش وَفدَاء الأسَارَى» بأن احْتاجَ إلى ] تجهيز اليش لقال المشركين أو إلى 
فدَاء 5 المسئلمينَ وَل يَكْنْ في بَيْت اكَال َال َوَطْفَ مَالا عَلى النّاس لذَلك؛ 
وَالعتَمَانُ فيه جَائرٌ بالافاق ووب أدَائه على كَل ملم ال الإمَامُ عَليْهِ لوْجُوب 
طاعَته فيمًا يَحَبٌ الت للصُسْلمينَ 

وَالغاني كَابهَايات في مانن وهي التي يَأُحْذَهَا الظّلمّة في رَمَانئَا ظَلمًا كَالقَبْجَر 
ففيه اعمتلافُ لشَايخ. قال بَعْضْهُ: لا يّصح لحان بها لأن الكفالة شعت لالترام 
اَل با على الأصيل سرع ولا شي عل اهن 0 وقال بعضهم: 0 
يُميل إِليه الِإِمَام لبَرْدَوِي يريد فخثر الإسلام رَحمه لله لأن صدْر الإسلام ممن مال إلى 

قال فَحْدُ الإمثلام: وَأمّا الوَابُْ ؛ فَهِيّ مَا يَلحَقَهُ من جهّة السلطّان من حَقّ أوا 
ناطل أ غَيْرِ ذلك مما يُوبُهُ صَحتا الكَفالة بها أنه قود في يذى رح الطاب 





4 العنايّ شرح الهداينّ 
بهًا. وَالعبرَة في الكفالة للمُطالبَة؛ لأنْهَا شرِعَت لالترّامهاء وَحَذَا قلَا: إن مَنْ ام يتَوزيع 
هذه النُوَائب عَلى الْمسْلمينَ بالقمئط وَالعَدَالة كَانَ مَأْحُورًا وَإن كَانَ من جهّة الذي 
يَأَخُذَ باطلاء وَهَذَا قلنَا: إن مَنْ قَضّى كال حير بإذنه يرجم به علي من غير شرْط 
الرجُوع اسْتحْسَانا بمئزلة ‏ من المبيع. قال شه شَمْسُ الأئمّة: هَذا إذا أمَرَهٌ به لا عَنْ إكراهء 
5 في الث ا يه أذرة + في الرّجُوع. 

7 قسْميُهُ فَقَدْ ذكرٌ عَنْ أبي بكر بْن سعيد أَلَهُ قال: وَقَعّ هَذَا الحرْف 
غَلطا؛ لأن ل سن ود هذ لفل يم ُو وَأحِيب بأن القممّة 
قد تُجيء بمَعْتَى التَصيب» قال الله تعالى « و وكيز أن الْمَاءَ قِسَمَة بَيَتَكُمَ » [القمر! 
8؟] وَاكَرَادُ النُصِيب. وَكان لفقي أبو جَعْفر المندُوَاني يقول مَعْنَاهُ أن أَحَدَ الشريكين 
طب القسلمة من مناحبه واتقع الآخر عن للك قن إلسَان ليَقوم مَقَامَُ في 
القملمّة جَارَ ذلك؛ 9 القسسمّة وَاجبّة عَليْه. تقال يَنْطي :مقا إذا افسما 20 مم 
1 لتروت كك م صّاحبه تتَكون الرواية الوا بالعتمير “ل ياقاف وقد 
ملاظ الا ل الت لا 

وقال بعضهم: هي الوَائبُ بعَيْنهَاء وَقَدْ ذَكْرَ تفسيرٌ النّوائب بحَق وَبغيْرِهِ وَعَلى 
هَذَا فذكرّهٌ بالواو ليان م" باب العَطّف للتْسير أو فته هنما أى بهن الدوانت* 
يَعْني إِذَا قَسَّمَ الإمَامُ ما يَنُوبُْ العامة حو مُؤكة كزي الئَهْر المشنترّك فَأَصاب وَاحدًا 
شَيْء من ذَلكَ فَيَحَبُ أَذَاؤْهُ فَكَفَلٍ به رَجُل صَّحَّت الكَمَالة بالإجْمّاع. قيل: ولكن 
كان يَتْبَغِي أنْ يَذْكْرَ الروَايةَ عَلى هَذَا النمرِير وَقسْمتُه بالاو لِيَكونَ عَطْفَ الخاصٌ عَلى 
العَامّ كما في قله تعالى « من كان عَدُوَا لَه كج دسل وَتريل وَيِككلَ » 
[البقرة: 98] فَأشَارَ للق رَحمه لله إلى أن الرواية بأو عَلى تقدير أن كان القسمة 
حصّة من الوا نب؛ لأنّ القسْمَة إِذَا كانت حصّةٌ مها ان إِذَا كانت هي 
الوق لها نهر مكل الوا ا ول 

وَقيل هي الَائبَة الوَظْفَة لابه وَالْرَادُ من الثُوَائب ما ينُوبهُ غَيْرُ رَاتب. قيل: 
1 سن قال يعدا اقول 0 9 ع مَا يينَاهُ: يعني جَوَارَ الكالة فيمًا 


الجزء الرابع هو 


(ومن قال لآخَرَ لك علي مادم إلى شهر وقال الْمفَرٌ له هِي حَالدٌ) هَالقَول قَول 
المعيء ومن قَال ضتّمِنت لك عن هلان ماد إلى شهر وقَال الْشَرُ له هي حَالدٌ فقول قو 
الضّامِن. ووجه الفَرق أن المْمِرَ آََرٌ بالدّين. كُمْ اذُعَى حَمًا لنّفسه وَهُوَ تَأخِيرُ المطالبّةٍ إلى 
أجل وفِي الكفالٍ ما أَقَرٌ بالدين لأنّه لا دين عليه فِي الصحيح وإِنّما أَقَرٌ بمجرد 
المطالبَةٍ بَعدَ الشهرء وَأنٌ الأجل فِي الدَيُون عاض حَتّى لا يَنبْتَ إلا بشرطر شَكَانَ اقول 
قول من أنكر الشرط كما فِي الخييَاٍ أَما الأجلّ في في الكفالجّ فتوعٌ منها حنّى يثبت من 
غير شرطر بأن كان مَوؤْجِلا على الأصيل؛ والشافعي رحمه الله ألحق الثاني بالأول؛ وآَبُو 
يوسف رحمه الله فيما يُروى عنه ألحق الأول بالئاني والفّرق قد أوضحتَاه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال آحرَ لك علي مائة إلى شَهرٍ إخ) وَمَنْ قال لآخخر لك علي مانة 
إلى شهر فقال الم له هي حَالَة الدرل قرذل مدعي لكنهًا حال وإن قال ضمت 
لك عَنْ فلان مانَةَ إلى شَهْرٍ وقال الْقر لهُ هي حَالة فَالقَوْل قَول الضّامن. وروي عَنْ أبي 
يوسف إِبرَاهيم بن يُوسُفَ أن القوْل فيهمًا للمُقرٌ لهُ. وقال الشافعي : القوؤل فيهمًا 
للمقرٌ. له أن المَيْنَ توعان : : حال وَمُوَجُل فَإذا قر بالموجّل فَقَد قر بأحَد النوعِيْنِ فَالقَوْل 
ول اغتبَارا بالكفالة . وأحيب يفساد الاغتبّار؛ لأن الأجَل في الكين عَارضُ كما 
سيأتي. ولأبي و الوك اد 0 وحُوب الال 0 لذ كلدل على 
مع ا ب 0 بالإقرَار بالدين. 

وَأحِيب يما اباب به الشافعي. ووجة الفرق ينا أن مقر قر قر بالدين مُدّعِيا 
حًَا سه وَهُوَ تور الطَالبة ال أجل فكان نَمّة إقرَارٌ على ننْسه وَدعْوَى عَلى غَيره: 
الول 00 وَالثاني يَحَنَاجَ إلى برهَان؛ فإذا عَجَرَ عَنْهُ كَانَ القَول للمنكر. وفي 
الكفالة ما ا بالدين؛ لأنهُ هُ ليس عليه 0 الصّحيح كما تَقَدَم ْم قر بمُجَرد 
العاف اكه للشو ارتم لاف ا 

ولقائل أن ييقول: هب أله لا ديْنَ عل ير به أِس أله قد قر لابه فحصم أن 
حول أَرَ بالْطَلَة مُدعِيَا حََا لنفسه وَهُوَ تأخيرُهًا إلى أجل فَكَانَ مرا على تفسه إلى 
آخر ما ذكركم قلا ينم الفرق» وَعَلى تقدير تمَامه فَهُوَ مُعَارَضٌُ أن يُقَال: الكمَالةَ نا كانت 





هل 0 
اتام الْطَالبَة في مطال وخت أن ليقف الأخل عِنْدَ دَعْوَاهُ الكفيل»؛ لأنهُ إذا ثبت 
الكقالة» وفيه من التنَاقض ما لا يُحْفَى. ولواب أن الْصِيّف ذَكْرَ الفرْق ا إقتاعبًا 
0 55 حنى لسن د الثاني كن له زياد اْصَارٍ في الاستصَاِ على ما 
يُذَكَرُ ون الكَقَالة الترَامُ الْطَالبَة عَم من كَوْنهَا في الخال أو فى المستقبل. 

الثاني 0 (قوله: أن الأجل في الدُون عَارض) 

اللي 00 يت بشئْء إلا بشّرط كان من عَوَارِضْهء وَمَا 
ْبْتْ لهُ بدونه كان ذايًا لهُ وَهْوَ حَسَنْ؛ ل َع لطر عن وجوه ارط ل يبت 
لهُ ذلك فكان 0 6 في الديُون بهذه المشاَة؛ ان تمن البياعات وَالمهُور وقيم 
المثلقات حَالةَ لا :: بت الأجل فيهًا إلا بالشرط وفي لكثَالة ليس كَدَاكَ قإِنَهُ يت 
مُوَجلا من غير شرط إذا كان مُوَحّلا عَلى الأصيل فَكَانَ الأجَل اتا لض الكفالة 

متوعا لهُ كالنّاطق الع لنغض الليوان. 

وَهَذا 2 م يتور ي الفقه م ' الدقة في إظَهَارِ امح َإِذا كان ؛ الأجَل في 
الديون عَارضًا لا يثمِتْ إلا شراط كان الو 00 مَعَ اليَمِين كما في رط 
اليا َإذا 1 في الكفالة ذائي كَانَ إقَرَارةُ بتَوْع منْهًا فلا يُحَكُم بِعَيْره فكان القوال 
قوْلهُ. ٠‏ وَوقع في في ادن وَالششّافعي ألحق الثاني بالأوّل» وأبو يُوسّفَ فيمًا يُرْوَى عَنْهُ ألحق 
الأول الثاني وَالعَكْسُ هُوَ المشهورٌ من مَدَهَبِهِمًا. فمن كاده مَنْ حَمَلهُ على 
الروَاْيْنِ عَنْ كل وَاحد منْهُمَاء وَمنْهُمْ مَنْ حَمَلهُ على القلط من الّاسخ وَلعَلهُ أَظَهَرُ 

قال (وَمَّن اشْتَّرَى جَارِيَنَ كفل له رَجِلَ بالدرك فاستحقت ستَحَقّت لم يَأخُدْ الكفيل حنّى 
يُمِضى اله بالثمن على البائع) الآن يعَجَردٍ الاستحتاق لا يُنتقض البَيعٌ على ظاهر 
الروايت ما لم يُقض له بالثُمن على على البائع فلم يحب لهُ على الأصبيل رد لثمن فلا يجب 
على الكفيل؛ بخلافي القَضاءِ بِالحُريّةٍ لأنّ البّيع يَبطلُ يها عدم المَحليّةٍ فَيَرجِعٌ على 
البائع والكفيل. وَعّن أبِي يُوسُف أَنهُ يَبِطلُ البَيعُ بالاستحقاق» فَعَلى قياس قوله يُرجع 
بمجرّد الاستحقاق وموضعه آوائل الزّيَادَاتَ في ترتيب الأصل. 

الشرح: 

َولَهُ: وَمَنْ اشترى جَاريةَ وَكَمَل لهُ رَجُلَ بالدرّك إغخْ) وَمَنْ اشترى جَاريَة 





يفن 





الجزء الرابع 
وكفل لهُ رَجُل بالدَرَك وقد تدم مَعْنَاهُ فاسّحقت الخَارِيّة لم يَأْحُذَ الْشْمرِي الكفيل 
لمن حَتَى 0 له على ا برد الشمّن؛ 5 احْمّال الإجَارَة من امستمحق نايت 
ا يَمْنَعْ أن اد الكفيل بالئمّن؛ لأن بمجرد قضّاء القاضي وات الاستحقاق 
للمُسَحق لا يتَقضْ البيْمُ في ظاهر الروايّة مَا لم يُقَضَ له 8 ب ان غلب لكا 
لشم عَبْدَا فَأَعْتَقَهُ با: ع الحارية بَعْدَ حُكم القاضي للمُستحق تَفَذَ إِعتاقهُ وإِذَا لم يُنَْقَضْ 
| جب الم على الأصيل» وذ بحب على الأميل م يجبا على اليل ول 
قال عَلى ظاهر الروَايّة احَترَارًا عَمّا قال أَبُو يُوسُفَ في الأمَالي لهُ أن يَأَحُدَ الكفيل قَبْل 
أن يُقضي لهُ عَلى البا: ه؛ لأن لمان قد َوه على البائع ووَحَب للشتتري مط 
فَكَذلكَ يَجِبْ ء عَلى الكفيل. فإن قيل: فَإذَا قَضّى الحاكم بالحريّة فبمُجَرّد القضاء بها 
يت لمشي حو الرّجُوع هما مرق مهما وينَ الانتقاق؟ 

ركاف المت ع ا ا 
مرجع ري على البئع وكفيله إ شَاء وَمَوْضْعْهُ أوائل الرّيَادَات في ث': تيب الأطل» 
أرَادَ يعيب الأصل ترتيب مُحَمِّد فَإِنّهُ افتنَحَ كتّاب الات يَاب الأدُون ا 
رتيب 20 شيا احد ما امل ور أو 
يوسف يَابا يَابَا «وختلة أعطاف ررإة عله بن عدو نا لم رد لك الألواب نكن أمزر 


١ 


الكتّاب من تُصنيف أبي يوس وزياداته من تُصنيف مُحَمّد ولذلك ناد كتاب 


و 2# وار 


الات وَكان ابتدَاء إمّلاء أبي واس في هذا لكاب من 5 الَأذُون و يغيره 
/ محَكد كسا به 2 لرَعْفرَاني عَلى هَذَا ارئب الذي هي عَليْه اليم 

(ومن اشترى عبدا فَضْمِن لهُ رَجُلْ بالعٌهدة هَالِضَمَانْ بَاطِلْ) لأنّ هذه اللفظّة 
مشتيهرٌ قد تَمَعٌ على الصّكٌ القديم وَهُوَ ملك البائع فلا يَصِحٌ ضمائُهُ وقد تَفَعُ على 
العقد وعلى حَمُوقه وعلى الدّرك وَعلى الخييّانٍ وَلكُل ذَلكَ وجِةٌ شَتَعَدّرَ العمل بها 
بخخلاف الدرك لأنّهُ أستُعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ولو ضّمِن الخلاص لا يَصِحٌ 
عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ لله لأنّهُ عار عن تخليص المبيع وتَسليمه لا مَحَالثَ وَهُوَ غَيدُ 


قادر عليه وعندهما هو بمنزلةِ الدرّك وَهُو تَسلِيمٌ البّيع أو قيمته فَصَدّ 
2 4 و2 بمعرلي ٠‏ و2 له قصح 


ل العناين شرح الهدايت 





الشرح: 

(وَمَنْ اقرَى عَبدَا قَضَمنَ له هُ رَجُلَّ بالعُهدَة فَالعمَانُ بَاطلُ) ذَكَرَ هَاهْنَا نوات 
مَسّائل : الأول ضَمَانَ العُهدَة وَقَال إن باطل وَل يَحْك خلافا. وَالَانية ضّمَانَ الدَرَك 
ومو وي باللمان وَالثالئة ضمَانَ الخلاص. وقد اعتقلفوا فيه فم بطْلان الأولى 
فَلذّنَ هذه للفطة مُيهَةٌ لا شتراك وَقعَ في اسْتَعْمَانا نه 3 قَمْ عَلى الصّلكٌ القديم الذي 
لوث اع عه توق له نل معنف على الأميل لالم 
الكفالة ساسك ليا ما سوه من اعد رالك ةوه وَاحدٌ» وقد 

َقَعٌ عَلى حُقوق العقد؛ لأَنْهَا من ثُمَرَات العقد وَقَدْ تَقَعْ عَلى الدَرَكَ وَهُوَ الروع 

بم على البئع علد الاسقاق. 0 خيّار لاط كجايتء ف دوي «غيهْدَة 
الرقيق كلدقة يام أَيئْ خيَارٌ الشرط فيه) وَلكَل ذلك وَْهُ يَجُورُ الْحَمْل به عَليْهِ فَصّارَ 
مُنْهَمًا تعَذَرَ العَمَل به. 

وما جواز الثاني : أي ضِّمَانَ اله رك فإن العف فيه اسْتعْمَالهُ في ضمان 
الامتتحقاق فصارَ مُيينَا لهُ فوج جب العمل به. وأا لالت فَأبُو حَنيَة رَحمَهُ الله قال: هو 
عبَارةٌ عَنْ تخخليص ابيع وتسسليمه لا مَحَلة: أي عَلِى كل حَال وتقدير وَهُوَ الترَامُ ما 
در على الوا به له إذاطهرمستحما رما لالمساعقة قسن ا 
مُطْلقاء وَالترَامُ م مَا لا يُقدرٌ عَلى الوفاء به باطل» وَهُمَا جَعَلاهُ بمَئزلة الدّرّك تَصّحيحًا 
لاد وهو ليم اليإ كَل أ تيم لمن إن عجر عل وما ارد 
صّحيحٌ. . وأجيب بأن فرَاغ الذمّة صل قلا تشتتغل بالّلك وَالاحتمّال؛ ذكر ألو زيْد في 

شرُوطه ان 1 سه وانا م رَحمَهمًا الله كان يكيان في الشرّوط : فما أَذْرَكَ 

لان بن لان فَعَلى لان حَلاصُةُ أو رَدُ الشَمَن؛ إل أن بَطْلانَ الصّمَان إِنَمَ 
كان با خلاص مُتْفَردَا أمّا إذا لضم إليه رد 0 

قيل وَعَلى هَذَا قبي كَلامٍ انف تظر؛ لأن الواجب عند العَْرٍ عَنْ نسْليم امبيع 
نما هُوَ الثمَّهُ لا القيمَة؛ وَهُوَ مَدْفُوعٌ , أن الْرَادَ به الم مانا ا 0 
وبلاغَة التركيب 00 المجَاز فيمًا لا ينبس فضيلة: 2010017 عَليْهِ كلام 
الصف . ردك المدر التتّهِيدُ في أدب القاضي للخَصّاف أن تفسير الخلاص وَالدرَك 
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الجرّء الرابع 
وَالعْهْدة وَاحدة عنْدَ أبي يُوسُفّ وَمُحَمَّد وَهُوَ ُفُسيرٌ الدرّكء وَهَذَا يدل عن أن 
الخلاف : ف انيد أيِضًا ثابت. وَذَكرَ في الفوائد الظهيرية: سيان العْهْدَةَ فقذ 
مناه أي في الجاع امغر أله باط وَلْ يك خملانا وَذَكْرَ بَحْضْ مَشَْايحَنًا أن 
عند أبي كس فيان العهدَة تدان الدّرّك وَهُوَ حلاف مَا ذكرَة 1 
اعتمد ل ما في الجامع الصغير وك بطلائة من غير غَيْر ذكر حلاف» والله غلم 
بالصوات: 
باب كفالتٍ الرجلين 

(وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذَا 
اهتيا مد آلف يرهم وكَفَل كل واحِد مِنهُمَا عن صاحبه هَمَا أذ أَحَدْهُمَا لم يَرجِع 
على شريكه حنى يزيد ما يُؤديهِ على النُصف فَيَرجع بالزّيّادة) لأنّ كل واحد منهما في 
النصف أصيل وفي الصف الآخْر كفيل؛ ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة 
رن كس اول سا رط ماله ل لوقا تاذل وق مال ولد 
الزيادة لا معارضة فَيمَعْ عن الكفالت ولأنّهُ لو وقع في النُصف عن صاحبه فَيَرجع عليه 
فلصاحبه أن يرجع لأن آداء نائبه كأدائه فَيُوَدي إلى الدور 

الشرح: 

بَابُ كفالة الرّجُلين): 3 َرَعْ من ذكر كفالة الواحد ذَكَرَ كفالة الاين ا أن 
الاتيْن بَعْدَ لاجد طَبعًا فََثرَ وَضنُعًا لئاسب الوَضْعٌ الطَبْع. قَال (وَإذًا كَانَ الدَيْنُ على 
ين رك واحد منهِما كفيل عن صاحبه إخ) إذا استرقن الرجلان ع بألف اشم 
ا نينا ل سه إِنْ كفل كُل واحد مْهُما عَنْ صاحبه فَمَا أدى أَحَدُهْما ' 
َرْجعْ على ريكه حب يزيد الى على الصف مع بالرياقة؛ لأن كل واحد من 
المرِيكيْنٍ في النُصْف أصيل وفي النصف الآعر كفيل؛ وَكُل مَنْ كَانَ في النُصْف 
أصيلا وفي النصضف الآخر كفيلا فم أدَى إلى نمام النصضف كان عَمّا عليه بِحَقّ الأصالة 
ري إلى فر مَا عَليْهِ؛ِ كما لو اشكرَى ثوبًا وَعَشَرَة درَاهم بعشرينَ رهما تقد في 
المجلس / عَشَرَةَ جَعَل الَْقَود َمَنَ الصّرف؛ أن الواجب به أقو دى الحاجحته 1 الحاسن في 
المجلسء وما عَلِيْهِ بحَقّ الأصالة أقوّى؛ لأنهُ دَين وَمَا عَليْه بحَقّ الكفالة مُطَاليّة لا دَيتٌ 


ا سملل سس - العنايي شرح الهدايي 
هي تابعَة للد لائتائهًا على الدَيِْ قالطال بلي بون الي غير مُصَورة قلا 
يُعَارِضّهُ» بل يَتَرَحَّحْ الدَيْنْ عَليْهَا وَيَنْصَرِفُ المصرُوف إِليّه إلى تَمَام النُضّف» وفي الرَيَادَة 
َي لا مُعَارَضَة إن لم يكن عَليْهِ فيهًا بِحَقّ الأصّالة شيء فَالتَفى المحَارَضَة بالتقاء أحَد 
المتَعَار ضَيْنِ وَفي الْنُصْف كان الْتمَاوُهَا لكَوْن أحَدهمًا رَاجحًا لا لالثتفائه 
(قولهُ: وَلأنهُ) دليل آخرٌ على ذَلكَ أُوْرَدَهُ بقيّاس الخلف قنّهُ جَعَل قيض المدَعَى 
َهْوَ الرّجُوعٌ عَلى صاحبه مُسَِْمًا لْحَالٍ وَهُوَ رُجُوعٌ صّاحبه عَلِْ الْسعلِم للدّؤر فإلّهُ 
لصاحبه أن يَرْحِعَ عَليْ؛ِ أنه يُوَدّي إلى الدَوْرٍ فلم يْقَعْ في النُصْف عَنْ صاحبه ليَرْحِعَ 
عليه نوكه ونزلأن آقاء تأنية كاقائة قاد لتاق مق وتدريةة أن ستالست الر دق ينول 
لهُ أنت أديْته عَنّى بأمْري فيكو َلك كأدَائي» ولو أَدَيْت بنفسي كَانَ لي أن أَجْعل 
اموَدى عَنْك فَإن رَجَعَت علي وأا كفيل عَنْكِ فَأنَا أَجْعَلَهُ عَنْك فَأَرْحمٌ عَليِك؛ لأن 
ذَلِكَ الذي أَدَيْته عَنّي فَهُوَ أدَائي في التفَدِيرِ فَلوْ أَديْت حَقيقة رَجَعْت عَلِيْك ففي تقرير 
أذَائي كَذَلكَ وَالشَرِيك الآخر يقول مثل ما قال فَأدّى إلى الدَوْر و 0 في الرّجُوع 
فائدَة فَجَعَلنَا المْوَدّى عَنْ تصيبه نخَاصّة إلى تَمَام النُصْف يَِنْقَطمَّ الدوْرُ بخلاف الرّيَادة 
عَلى الصف فَإِهُ لو رع على شريكه ذلك م يَكُنْ لتريكه أن يَرْعَ عليه إذ ليس 
عَلى الشريك بحكم الأصّالة إلا التُصف فَيقيّدُ الرجخوع. 
(وإِذًا كَمَل رَجُلان عن رَجُل مال على أن كُل واحد منهما كَفِيلٌ عن صاحبه 
َكَل شيء أَذاهُ أحدهما رجع على شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا) ومعنّى المسألد 
فِي الصّحيح أن تَكُونَ الكَمَائجٌ بالكل عن الأصيل وبالكُل عن الشّرِيك والمطالبّة مَتَعَدْدةٌ 
فَتَجِتَّمِعٌ الكَمَالتّان على ما مر وَمُوجِبُهًا الترّامُ المطالبّة فَتَصح الكَفَالِيٌ عن الكفيل كما 
تصح الكفاليٌ عن الأصيل وكما تّصح الحوالبٌ من المحتّال عليه. وإذًا عرف هذا هَمَا أَدَاهُ 
أحدهما وقع شائعا عنهمًا إذ الكل كَمَالرٌ قلا تَرجيح للبعض على البعض بخيلاف ما 
تقدم فيرجع على شريكه بنصفه ولا يودي إلى الدور لأن قضيته الاستواء؛ وقد حصل 


لي يس ل ين قر 2 


يَرَجِعَان على الأصيل لأنَهُمَا آَديَا عنهُ أَحَدُهُمَا بتفسه وَالْآخَرُ بتائبه (وإن شَاءَ رَجَعَ 


فرلا 





الجزء الرابع 
َحَدَهُمًا أَحَدَّ الآخَرٌ بالجميع لأن إبراءً الكفيل لا يُوجِبْ) بِرَاءَةَ الأصيل هَبْقِي المال كُلَّهُ 
على الأصيل وَالْآخَرٌ كَفيلٌ عنهُ بكُله على ما بَيناهُ وَلهَدَا يَأَخُدُهُ به. 

الشرح: 

دا كقل رَجُلان عَن رَجُلٍ بمَالِ على أن كل واحد منْهُمًا كفيل عَن 
صاحبه) بكل الال وَعَنْ الأصيل كَذَلكَ فَاجْتَمَعَ عَلى كل واحد من الكفيليْنٍ كَفَالئَان 
كله غ" الأصيل وكتالةً عر التكني وكقكوت الطالية لكل د منْهُمًا مُطَالبَة له 
عَلى الأصيل 5 على الكفيل 0 الكقَالة عَنْ الكفيل؛ لأن 5-6 الكمَالة الترَام 
امْطَالبَة وَعَلى الكفيل مُطَالبتُةُ فَمَصِحّ الكَمَالةَ عَنْ الكفيل كما ص عَنْ الأصيل؛ وَكَّمَا 
نصح حَوَالة الْحْتَال عَليْه با التَرَمَ عَلى آخرَ وَهُوَ مَعْنَى قَوله وَمَعْنَى الْسنألة في الصّحيح 
(وَكُل شَيْء أدَاهُ أُحَدُهُمَا رَجَعَ عَلى شريكه بنصفه ليلا كَانَ الموَدّى أ كَثيرا)؛ لأنَ ما 
أذَى حنمن وَقعَ شائعًا عَنْهُمَا إذ الكل كَعَلة فلا ترْحِيحَ للبَعْضٍ عَلى البَعْضِء بخلاف 
لتقم زان إرأطالة في اللملق كمد بقة تون تله نهارن الكمالته ررد 
َم شَائعًا رَجَعّ عَلى شريكه بنصفه ولا يُوَدْي إلى الذؤر؛ أن قَضِيتهُ الاستواء وقد 
حصّل بُجُوع أحَدهمًا ينف ما أذ فلا فض برجُوع الآخَرٍ علد يلاف ما 
تَقَدُم؛ لأن كل واحد منْهُمًا م يَلئَرِمْ جَمِيمَ الال بِحُكْمٍ الكمالة» بل الَرَمَ نف اكَال 
كانه تله وريه كال 2 حركه فققل الزنى هن الكذله بوذي إل الذزر 
كبا ست ركد نانس (المتسع الى لقاو اننا كاي للق وله فالارنة ياد 
على الأصيل؛ لألْهُمًا أَديا عنْهُ أحَدُهُمَا بَفْسه والآخرُ بتائيه) ولو لم يَكّنْ كُلَ منْهُما 
كَفيلا عَنْ الأصيل كَانَ الرّجُوعٌ عَليِْ لَنْ كَفَل عَنْهُ لا لمًا. 

وَقَال (وَإِنْ شاء) يَعْني مَنْ أَدّى منْهُمَا شَيعًا (رَجَمَّ بالجَميع عَلى الكفول عَلْه؛ 
أنَهُ كَل عَنْهُ بجميع الال بأمْرِه) ولو كَانَ أَحَدُهُمَا كفيلا عَنْ الكفيل فَقَط لم يكن له 
رُجُوعٌ عَلى الأصيل. وَقَال (وَإِذَا برأ رب الَال أُحَدَهُمَا أَحَدَّ الآخَرَ بالجميع؛ لأن إبرَاء 
الكفيل لا يُوجبُ بَرَاءَةَ الأصيل؛ قَبَقِيّ اكَال كُلَهُ على الأصيل وَالآخرُ كفل عَنْهُ بكله 
طّ مَا يَينَاةُ) 7 قله أن يون الكَمَالةُ بالكل غْ الأصيل وَهَدَ َأَذَهُ به وَهُوَ ظاهرٌ. 


بضرنا 





العنايد شرح الهداييّ 
قال (وإِذَا افترق المتَمَاوضان فَلأصحاب الديون أن يَخَدُوا أَيّهما شاءوا بجميع 
الدّين) لأنّ كل واحد منهما كَمِيلٌ عن صاحبه على ما عُرِفَ فِي الشركة (ولا يَرَجعْ 


ف ” قير 


أحدهما على صاحبه حتّى يودي أكثّر من النصف) لا مر من الوجهين في كفالة 


قال (وَإِذا ارق التََاوضَان فَلأصْحَاب الديُون أن يَأخذ عدر الما ا بجميع 
الذي 4 إِذَا افْتَرَقَ الْتََاوضَان وَعَليْهِمَا ذَيْنَ َل صْحَابه أن باخدوا اهما شاءوا بجميع 
ذلك فإن أذّى أَحَذُهُمَ 5 يَرْجَعْ عَلى شا الْوَدى عَلى الْنْضْف ظ 
فُرْجعٌ بالريّادَة؛ أنه تنعَقدُ عَلى الكفالة ما كان سَِ ضّمَّان التّجَارَة» وَحيئكذ كان للعْرَمَاء 
أن يُطَالبُوا أَيهمَا شَاءوا بجميع الدَيْن؛ لأن الكفَالة تنبت بعَقد المَاوّضّة قَبْل الافترّاق قلا 
بطل بالافتراق» فَإذَا طَليُوا أَحَدَهُمَا وَأَحَذوا الدَيْنَ منْه يس لك أن يَرْجعٌ عَلى صاحبه حَنّى 
يودي اللا ويل الرجلين. 
قال (وإذًا كوتِب العبدان كتابَرٌ واحدة وكل واحد منهما كفيلٌ عن صاحبه 
فكل شيء أَدَاهُ أحدهما رجع على صاحبه بنصفه) ووجهه أَنْ هذا العقد جائرٌ استحسانًا 
وَطرِيقَهُ أن يُجعَّل كل واحد منهما أصيلا في حَقّ وَجُوبٍ الألف عليه فَيَكُونُ عتمّهُما 
مُعلمًا بأدائِه وَيُجعل كضيلا بالألف فِي حق صاحبه؛ وَسَتَدْكُرَهُ فِي الْمكَاتّب إن شاء الله 
تعالى؛ وإِذَا و ف ذلك هما أَدَاهُ أحدهُما رَجَعَ بنصفه على صاحبه لاستوائهما؛ ولو رجع 
بالكل لا تتحقق المساواة. قال (ولو لم يَوْديا شيئًا حنّى أعتق المولى أحدهما جاز العتق) 
نُصادفته ملكه وبرِىئٌ عن النُصف لأنّهُ ما رضي بالتزام امال إلا ليكون الال وسيلمٌ إلى 
العتق وما بقى وسيل فيَسقط ويبقى التّصف على الآخَرِ؛ لأن المال في الحقيقج مقَابل 
برقبتهما. وَإِنّما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمانء وإذَا جاء العتق 
استفتّى عن فَامبرَ مُقَبَلا رقبَتِِمَا هلها يتنْصفُ وللمولى أن يَاخُدَ بحِصَةٍ الذي لم 
يُعتق أَيّهمَا شاء الْمعتّق بِالكَفالجٍ وصاحبّهُ بالأصالت: وَإن أحَدَ الذي أعتّق رَجَعْ على 
صاحبه بما يُؤَديلأنهُ مود عنهُ بأمروء وإن أَخَدَ الآخَرٌ لم يَرجع على الْعدّق بشَيءٍ لأنّهُ 
أذ كن نشنه وئلة أكله: 


رفن 





الجزءالر ابع 


الشرح:. ظ 
قال (وَإِذا كوتب العَبْدَان كمَابَة وَاحدة م وَإِذا كوتب العبْدَان كعَابَة وَاحدَة 


أن قَال الولى كاتبَْكُمَا على ألف (إلى كَذَا وَكل وَاحد منْهُما كفيل عَنْ صاحبه) 
صّحَ ةّ ذلك استحسانا وَالقيْاس 28 ل 0 فيه كغَالة لكاتب وَالكفالة بِيِدَلُ 


الكعابة 00 راد متها على النراده ٠‏ باط تند الاخسماع أن 12 ياطلا. ما 
بطْلان كَمَالة المكائب فَادّنْ الكقالة تَبَرُعٌ وَلْكَائبْ لا يَمْلَكَهُ وام بُطلان الكقَالة 
يدل الكتاية لما" مر من أن فضي دَيْنا صَحِيًا وبَدَل الكتابة لِيْسَ كَذَلكَ. َو 
الاستحْسّان أذ يمل كل واحد ملا أميلا في حل ووب الألف عل ويك ن 


0 أي أدَاء كل وَاحد منْهُمًا كاه قال لكل وَاحد منْهُمًا إن أَذّيْتَ 
الأروة فاق 1 وَهَذَا وَأ يَجْمَل كل واحد مهما كفيلا بألف عَنْ ضَاحبه كَمَا 


برس بير 


70-3 


د في لاني ره يما يَستّقيم إِذَا كانت الكتابة وَاحدة رلدااين بهَاء وأما 
إذا اعتتلفت الكتَاَنا ا ل ا 0 
بهذا الطريق. . 

وَإذا عرف ذلك عُرِف اسْتوَاؤُهُمًَا في الوُجُوب عَليْهِمَا لاستوائهمًا في العلة: 
. الكَفَالكَ فَكَانَ كل الول مط الى كن وَاحد منْهُما وَهَذَا لا يَعَْقَّ وَاحدٌ 
7 نا م يود تمع البدله فما أذ أحَدْهُمَا ا مم0 لامتتوّائهمّاء 


ب جيل ور 


ان بر أ لم يَرْحعْ بشي ء لانَفت المسّاواة» ولو لم يُوَدُيَا شيا حَتّى أَغمَقَ الى 
أحَدهمًا صّحّ العنق للُصّادَقة العق ملكهُ وَترئ الْْتَقُ عَنْ النَصْف؛ نه مَا رَضيّ بالمال 
إلا ليَكُونَ وسيلة إلى العيّق وَل يَبْقَ وَسيلة فَيَسْقط النُصْفْ وَيبْقى النصفْ على الآخر؛ 
لأن المال في الحقيقة مُقَابَلُ برقتهمًا حَتّى يكون مُوَرُعًا مُنُقسمًا عَليْهِمَاء وَإِنّمَا جعل 
على ل واد مهما خالا منج العكمان كاد موري لا يئى عر مؤضعه. 
وإِذا أغتق اسْتغْتى عَنْهُ وَالتَقَى الصضّرُورَةٌ فَاعبرَ مُقَابلا برقبَتهِمَا وَطَذَا يَتَتصضّف. وَعُورض 
ل ذا ا ملا هما كان على كل واحد مهما تغة مبَجب' أذ لا يع لوحو ] 
مَا لم يَزِدْ الْوَدَى عَلى النُضْف للا يَلرَمَ دور كَمَا مر 

اس ماس إِنّمَا هُوَ للتّحَرُز عَنْ تفريق الصّفقة عَلى 


-14 


الإ سب العتاييّ شرح الهداييّ 


المؤلى ؛ أن الموّدّى لو وَقَعَ عَنْ الوك على المخصّوص بر بأدَائه عن نُصيبه وعتّق؛ لأن 

لكاتب إِذَا أدّى ما عَليّْهِ من بَدَل الكتابة عَبَقَ الول ع ا 0 جَمِيعًا 
ويُعَْقَا جَميعًا فكان في النشخصيص إِظرَارٌ للمَؤْلى بتهريق الصفقة َأَوْقَعْنا اللمْوَدى عَنْهُمَا 
جَميعًاء وإِذا بَقي الْنْصْفْ عَلى الآخر ة لول أن يَأَخْذ به نيك شا :واما الخد 
فبالكفالة» وما صَاحبّهُ فبالأصالة: قيل مذ المعّق كال تَصحيحٌ للكفالة بِيَدَل 


1 1 


الكقابة وهي ) يناطلة. رابا بأن كَل واحد منهمًا كان مُلَان 0 وَالبَاقي 


00 0 


بعْض ذلك فى على تلك الصفة؛ أن البَقَاء يَكون عَلى وفق لوت ؛ فإن عد الذي 


ال لان ماد ااي لأنْهُ أَذّاهُ عَنْهُ مره وَإن أَحَذْ صَاحبَهُ م يَرْجَعْ عَليْه 


بشي ءا لأَنْهُ أذّى عَب' 2 
باب كفلم دوعن 
(ومن ضمن عن عبد مالا لا يَجِب عليه حتّى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو 
حال) أن الال حال عليه لوجود السبّب وقَبُول الدّمّتِ إلا أَنّهُ لا يُطالبٌ لعسرته؛ إذ جميع 
مافِي يده ملك المولى ولم يرض بِتَعَلّقَه به والكفيل غير معسرء فصار كما إذا كفل عن 


سر ص يي 


5 # في ال م 


غائب أو مفلس؛ ؛ بخيلافي الدين الْمؤجل لأنه متكأخر يم3< كم إذا أذى رجع على العبد 
بعد العتق لأنّ الطالب لا يَرجِعْ عليه إلا بعد العتق فَكَدًا الكفيلُ لقيّامه مَقَامِه. 


الشرح: 

بَابْ كفالة العبد وَعَنَهُ): حَقُّ هَذَا البَاب التَأَخيرُ؛ بأد اعد ا ع رما 
لشرفه وه أن الأمثل في بيني آم هو الريك ووَضُْ رزتيه يَعْضِي تقْدمَ مال اليد 
التشدرد ولك الزن حزن الور اقلم الطلي وقد 6 ني قال لوزت طون عن 
عَنْد مَالا لا يَحبُ َل إل قَوْلَة: لا يَجبُ عَلِْ صفة كالا. وَجَوَابُ السألة قَولَةُ: فهو 


كِ 
حال وَعَدَل عن عبارة ة مُحَمَّد رَحمَهُ الله في الخَامِع الصّغير وَهي قَوْل مُحَمِّد عَنْ 


م 


احاح ا حاتي وار اب و 


سَ 


7 رَجُلُ وَل يُسَمٌ حَالا ولا غيْرَ حَال الاي الا لأن عبَارَةَ مُحَمّد 
سنَاجُ إلى تأويل» قن الميْدَ إذَا اتلك اال عيَانا يعد به في الخَال. قَال قَيثا 


. 2 
7 


الإملام: مُرَادُهُ إِذَا أقَرّ بالامنتهئلاك وكدي الورك وَكَال بَعْضهُ: مُرَادُهُ العَبْدُ الَحجُوز 


الجرء الرابع تاوق 
ره 9 ١‏ 3 ٌٌ اس وها سمو 110 م 0 1 9 س جا س 7 س © 
عَلِيهِ البالغ إذا أودع مَالا فاستهّلكة فإنّهُ لا يُوَاحَذْ به في الحال بل بَعْدَ الإعتَاق عَنْ 


3 عر 21 لاق امقر ع ع ل 
أبي حنيفة وَمحَمد رَحمهما الله. 


و 





َم عبار في الكتاب وَهُوَ قَولَه: وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عَبْد مَالا لا يَجَبُ عَلْهِ حت 
يَعَْقَ وَل يسم حَالا ولا غَيْرَهُ قلا يَحْتَاجُ إلى شَيء لتنَاوهَا ما إذَا أََرّ العبْدُ باسمتؤلاكه 
للحال؛ وَكَذَبَهُ الكولى أو أَقْرَضَهُ إِنْسَان أو بَاعَهُ وَهُوَ مَحْجُورٌ أو وَطى امْرأَة بشبْهة بغي 
كنك اذ نعل لسر لاست ان كل وي ب ان له كانم الا 
الكفالة في هذه الوجُوه فلنَهٌ كفل بمّال مَضْمُون عَلى الأصيل مَقَدُور النَّسْلِيم للكفيل 
فتَصح كما في سَائر الديُون 7 3 5 م اْميء 9 المفلس» ونا كاها ينال 
قلأن الال عَلى العبد المكنول عَنهُ ال لو تحونفا السبية رول الذمّة: لكن لذ طالي 
لوجُود الانع عَنْ الْطَالبَة وَهُوَ العُسْرَة إذْ جَميحُ مَا في يده مللكٌ الَولى وَلمْ يض بتكل 


3 0 2 د و ا ا ل ل 1 5 7 َو مور ره‎ 0٠ 
بالمقتَضي وَصَارَ كالكفالة عَنْ غَائب نصح وَيُوْحَدٌ به الكّفيل حَالا وَإِنْ عَجَرَ الطَالبْ‎ 
عَنْ مُطَالبَة الأصيل» وكالكفالة عَنْ مُفلس يتَشْديد اللام فَإنَهَا َصحٌ وَيوْحَدٌ به الكفيل‎ 


في الخال» وَإن كان في حَقّ الأصيل مُتَأخْرًا إلى اليْسَرَة. فإن قيل: إِذَا لم يُْحَدٌ من 
العَبّد إلا بَعْدَ العتق فلم لم يُجْعَل هَذَا بمئزلة دَيْن مُوَجّل حَتَّى لا يُوْحَذ الكفيل أَيْضًا إلا 
بَعْدَ الأحَل؟. 

و ا 2 . مه الس اس و وريءر لع برع #8 اله ع6 ارشهه ع 2م26 

أجَابَ بقؤله بحلاف الدَيْن الموَجَل؛ لأله متَأَحَرٌ بموّحر: يعني أن الذَيْنَ ثمّة 
2 م ه ١,‏ فد د 7 :' و ءِ 2 76 7 06 من وس إير ماهم 
أَخْرَ عَنْ الأصيل بِمُوَعْرِ: أ بأمْر يُوجب التأخيرَ وَهُوَ التأحِيل لا بمَانم يَمْنَعُ عَنْ 
المطالبّة بَعْدَ وُحُوبه حالاء وَقَدْ التَرَمَ الكفيل ذَلكَ قَلرَمَهُ مُوَجَلاء نم إذا أدَى الكفيل 
رَجَع على العبد بَعدَ العتق؛ لأن الطالب لا يَرْحمٌ عَليْهِ إلا بَعْدَ العنّق» فَكَذَا الكفيل 
لقيامه اف 

(ومن اذّعى على عبد مالا وكفل له رجل بنّفسه هَمَاتَ العبد برئٌ الكفيل) لبراءة 
الأصيل كما إذَا كان المكفول عنه بنّفسه حرً. 

الشرح: 

. قال (ِوَمَنْ اذَعَى عَلى عَبّد مالا إل) الكفالة بالنّفْس لا تتَمَاوَت يَيْنَ ما إِذَا كَانَ 


اهن 





العنايضى شرح الهدايى 

الَكفول بتفسه 1 ار عدا والشديمو هه يرا الكفيل زرا الأضول كمال كان رن 
وَذَكَرَ هَذه تَمْهِيدًا للتي بَعْدَهَا وَلبيَانَ الفرق بَينَهُمًا. 

قال (فَإن ادُعى رَقبَنَ العبد فَكَمَل به رَجُلَ همات العبد فَأقَام المي البِيْتمَ أَنْهُ كان 
لهُ ضّمِنَ الكَفِيل قِيمَتهُ) لأنّ على اللولى رَدُهَا على وجه يَخلفْهًا يمتها وقد التّرْمُ الكفيل 
ذلك وبعد اموت تَبِقَى القيميٌ واجبنّ على الأصيل فكذًا على الكفيل؛ بخلافي الأول. 

الشرح: 

(فإن اذُعَى َقَبَة العبد على ذي اليد فكفل به َل فَمَات العبد فأقام المدُعي 
اليْيّنَةَ أن العَبْدَ كَانَ لَهُ صم الكفيل قيمنَهُ؛ لأَنْ عَلى الَوْى رَدّ الرّقبّة على وَجْه يُخْلفَهَا 
الفنخل علة الو هر رقا و1 وني جتان القينة على :الأعين وب علق 
الكفيل؛ لأَنْهُ التَرْمَ المطالبَة بمَا عَلى الأصيلء وَقَدْ التَقَل الضّمّان في حَقّ الأصيل إلى 
الفدنة حكدا في حَقّ الكفيل» بخلاف الأوّل: أ الصّمّان الأوّل؛ لأن مَحَل ما التَرَمَهُ 
ور العَبْدُ قَدْ فات وَسَّقَط عَنْ العَبْد تَسْلِيمُ تفسه فكذا عَنْ كفيله. نما قيّدَهُ بإقامة 
الْبيئّة احترَارًا عَمَّا إذا تَبَتَ الملك له إقرَار ذي اليد أو" كول عَنْ اليمِين حَيْثْ تقضي 
قيمّة العيّد اليك على المدّعى عَليتَ وَلا يَلرَمٌ الكفيل؛ لأن الإقْرَارَ حجَة قاصرة إلا إذا 
َه الكفيل 58 َه به الأعند . 

قال (وَإِدَا كفل العبد عن مولاهُ بأمره فَعتَقَ فَأَداهُ أو كان الولى كفل عنه فأذاه 
بَعدَ العتق لم يُرجع وَاحد منهمًا على صاحبه) وقال زَُر: يرجع؛ ومعتى الوجه الأول أن 
لايَكُونَ على العبد دين حنّى نصح كَمَالتُهُ با مال عن المُولى إذَا كان بأمره؛ أمًا كفالته 
عن العبد فَتَصح على كل حال. له أَنّهُ تَحَقَّقَ الُْوجب للرجوع وهو الكفالمٌ بأمره والمانع 
وَهُوَ ارق قد زَال. وَلن أن وَقعَت غَيرٌ مُوجبّجٍ للرجُوعٍ أن الأولى لا يَستوجِبُ على عَبده 
ين وَكَدا لبد على مَولاه؛ هلا تَنقَبُ مُوجبة بدا كَمّن كَمَل عَن غير بير أمره 
فَأَجَارَهُ 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كفل العَبْدُ عَنْ مَولاهُ مره إلخ) إِذَا كفل العَبْدُ عَنْ مَوْلاهُ بأمره 
فَالخَالُ لا يَحْلُو إمًا أنْ يَكُونَ عَليْه دَيْنٌ مُسَخْرِقٌ أ لا فإِنْ كَانَ الأول لم صم كفَالته 


يفن 





الجزء الرابع 
لحق العْرَمَاء وَإن كان بإذن الى وَإن كَانَ الثاني صّحَّتْ إن كانت بأثره؛ لأن مَاليَهُ 
ولاه فلهُ أن يَجْعَلهًا بالدَيْنِ بِالرّهْن وَالإقْرَارٌ بالدَيْنِء وَإِذَا كَفَلِ الى عَنْ عَبْده فهي 
صّحِيحّة سَواء كانت بالتمْس أَوْ اال مَدِيُونَا كان العَبْدُ أو غَيْرَ مَديُونه فَإِذَا صّحَّتْ 





الكفالة وَأَذّى العبد ما كفل به بعد عتقه 1 أذّى المولى دللف يمد عتق عبده ل ييرجع 
صفق لواف م امود ع م لل ماد ال ب 100 ع اا )ا 
واحد منهما على صاحبه. وقال رفر: يرجع؛ لآن الموجب للرجوع وهو الكقالة بالآمر 


ل لتر سل 


تَحَقَقَ وَالَانع وَهُوَ الرّقّ قد رَال وقلنًا: هذه الكفالة لذ التتطلن رن توي لال وه 
لأن العَمْدَ لا يَستوجب عَلَى مَوْلاهُ دَيْنَا إذا يكن عَليِهِ دين مُسْتَعْرِق) وَكذا المولى لا 
تع كان كلد :1ق يخالنه كر كذاله اتتتقة 1 حويقة لاز زه نقلي لوم 
أبَدَا كَمَنْ كفل عَنْ غَيْره بِعيْرِ أمْرِه قبَلعَهُ فأَجَارَ فإن الكفيل بَعْدَ الأدَاء لا يَرْحَمٌ عَلى 
الأصيل بشي لاللك, واوقض بان الراهن تإذ1 افك اليد لفون وهو من وسقي 
لمَبْدُ في الدَيْنِ فَإِنهُ يَرْحعٌ به عَلى الى مَعّ أن العَيْدَ هُنَاكَ لا يَسْتَوْجبْ ذَيْنَا على 
راجيا بأنّهُ مُغَالطّة فإن كَلامَنَا في أن العَبّدَ لا يَسْتَوْحَبْ عَلى مَوْلاهُ دَيْنَا وفِيمًا 
دكا كد تسب ذقاء لأن الشسيكات الذزن عه لما كو يكل لمر ا 

(وَلا تَجُوُ امال مال الِتَابَم حر تعمل به أو مَبدَ) أنه مين عبت مع اناي فلا 
يُظهَرٌ في حق صحت الكفالت وَلأنّهُ لو عَجِزَ نَمْسَهُ سقطه ولا يُمكن إثباثُ على هذا 
الوجه في ذمّةٍ الكفيلء وَإحْبَاتهُ مُطلقا يُنَافِي مَعنّى الضّم لأنّ من شَرطِهٍ الاتّحَادُ وَبَدَلُ 
السّعَايّجٍ كمال الكتَابَجَ في قول أبي حَنِيفَرَ لأنهُ كَادُكَانّب عندة. 

الشرح: 

ولا َجُورُ الكَفَالةُ عَنْ المكاكب بِمّال الكتائة َكَمّل به حُرٌ أو عبد وَإنمَا قال 
نكال جالككانة :ون ذل الككانة لتكاول الت لودو كن قثن تكوة النكو 4 كيه انا 
بَدَل الكتابة, ما في يَدَلِ الكتابة فََنَهُ دَيْنُّ غَيْرْ مُستَقر لثيُوته مَعّ المكّافي وَهُوَ الرّق فَإن 
المكائب عَبْدَ مَا يقي عَليْه درْهَمْ فَكَانَ القيّاُ أن لا يَصمّ إِجَابُ يَدَل الكتايّة عَليْهِ كا 
ةل لا يَسْتَوْحَبْ عَلى عَبْده 5 2 الال لكن برك اليّاسُ بقؤله 06 
١‏ فَكَاتبُوهُم إن عَلِمَحُمْ فِهِمّ خا 4 [النور: 5] وَكُلَ ما بت مَعَ المنافي كان َي 
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العنايي شرح الهدايى 
مستقر: أ ًا من وَْه دُونَ وَجْه فلا يَظْهَرُ في حَىّ صحّة الكَفَالة لاقتضائها دين 
مُسستقرًا؛ لها توق المطالبَة, َإِذَ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقر جَارَ : أن يُسْقط بِعيْر اعتتيّار الطّالب 
وميم ام و 


وَالمْستقرٌ من الدين ما مط إلا بالأداء 9 لإبراء. وقوه : (وَلا يكن إِنْبَانهُ) لي 
حر على الى وَهَ حدم صم لقال يدل الكتافة تف أن الإ ممصت صحت 


به فلا يَخْلُو إمّا أن يُكون ثبوئهُ عَلى الكفيل عَلى وَبْه تبوته على الأعببل وَهوَ أ 


لي كن ل م تَعْجِيز الأصيل تَفسَهُ أو م مُطْلقَا ولا سَبيل إلى 
كل واحد منْهُمًا. 


عا الأول فظاهرٌ؛ لأن الأصيل بَِعْجِيز كفسه يُرَدُ رقيقا ولاه كما كان وَالكفيل 
ند كدلفة وان الثاني فلفوَات شرّط الم لذي هو كر الكفالة) لأن من شرطه 
الأنّحَادَ في صفة الواجب بالكفالة تَحْقِيقا مْعْنَى 3 وكفيا للزيادةة على الملَرم؛ ألا 
ترّى أن 00 لوُ كان ل الأصيل ربجا كان ع عَلى الكفيل كَذَلكَ في الكفالة 
المطّلقة؛ ولو كان عدا ورا عَلِى الأصيل كان ء عَلى الكفيل كَذَلكَ والمطلقٌ غَيهُ 
تحد مع يللاه مُطلقَا لز إِلرَام م الرّيَادَة عَلى ما ارم وَهُوَ غْيْرٌ جَائز وَأَمّا 
ا بَدَلُ الكتابة ناوه ذا 2 ليه تقمط غ1 ا ا بَدَها لابتتائها 
عَليْهَاء إذ لها 0 : مجحب الول عل شَيْكًا (وَبَدَل السّعَايّة كمّال الكتابة) في عدم 
حو جَوَاز الكفايّة به للمَؤلى (هلى ول بي حَنيمَة رَحَمْ الله لكؤنه دي امه 
َم كانيع كا أ افك ل أحكام العَبّد عندهُ من عدم ل الشهادَة وَتروج 
ارين وتنصيف الحدود وَغَيْرِهمًا. وَعَلى 0 نُصح؛ أن يَدَل الكتابة م يَكَنْ 
مُستَقرًا لسُقوطه الع و تقار لامي الكل افر لطر دجس 
الى غلم بالصّوّاب. 





الجزء الرابع ميل 
كتاب الحوالة 
الشرح: 


وكاب الحوالة): الحوّالة ناب الكفالة م 0 فيهًا الترّامًا بمّا على 
الأعبيل كما في الكفالة» وَهُذَا جَارَ اسْتعَارَ 6 منْهُمًا للآحر إذا ا 00 مُوجب 
إحذاهمًا للأخْرَّى اه ذكْر الأعرّى. لك 2 اخرار لها تمر ا لأسن 
وَالاءة تفنو الكَمالة فَكَذَا ما بكي طول في اللغّة هي التّقل ا 
ل دَارت على معتى شل وَالزُوَال. وفي له المهاء نويل الدين من ذ ذم 
الأصيل إلى ذمة الممتَال عليه على سبيل الوق به. وم لي 15 في نا 
الكلام وكا 0 رايا 

قال (وهي جائزةٌ بالديُون) قال عليه الصلاةٌ والسلام «من أحيل على مليء 
فَلِيّتبَع” ' وَلأنّهُ التَرّمَ ما يَعدِرُ على تسليمه فْتَصحٌ كَالكَمَالت وَإنمَا اختّصّت بالديُون 
لأنّها تُنبنُ عن التّقل والتُحويل؛ والتّحويل فِي الدين لا في العين. 


قال (وضي اد يُون إلخ) الخَوَالة جَائرَة بالدييون دون ؛ الأعيّانء ااا 
يدل عَلِه انَل وَالقَدر . انا الارل كما ررد أبو دَاوْد في السئن وقال: 0 القعتبي 
عَنْ مَالك عَنْ أبِي الزّاد عَنْ الأغرَج عَن أبي هُريْرة أن رَسُول الله و قال «قطل القبي 
5 

ظلم؛ وإذا ألبع أ حَدكُمْ على مَليء لليتيع» وَقال التُرْمذي في جامعه بَعدَ ما رَوَى 
اخديت اناد 8 أن 0 حَديثْ 5 0 0 ومعنَاة: إذا 
أحيل أحَدكمْ على مَليء فليَّل. 

ا بالاتباع وَالاتبَاعٌ بسبَب ليس بمتتروع وله حون ماموة به من التتارع 
قدّل عَلى جَوَازهًا. وَأمّا الثانى فَلاُنَهُ قادرٌ عَلى إيقَاء ما التَرَمَهُ وَهْوَ ظَاهبٌ وَذْلكَ 
يُوحبُ الحواز كالكفالة» وَأَمَّ و بالديون فادها تن 0 7 عن الخريل «الدكرا 
اويل في ان لا في الع و تقريره طوالة تَخويل شعي وَافَحْوِيل الشرعي 
نما يُعَصَوَرُ في مُحَوّل شرعي وَهُوَ الدَيْنُ؛ لأنْهُ وَصف شرعي في الذمّة يَظَهَرُ أرهُ عند عند 


)0 أخخر جه البخحاري (5890 )2 ومسلم 2 المساقاة (5 .)١‏ وانظر لصب الراية /5١‏ 015 


ل 





العناين شرح الهداية 
لْطَالَة فجَازَ أن يَعيرَهُ ارزع في ذمّة شخخص آخرَ بالتامه. 

َأمّا العَيْنُ إِذَا كَانَ في مَحَلَّ مَحْسُو انق وذ اع قر 
هو فيه؛ لأَنْ الحس يُكَذِبهُ قلا يتَحَقَقُ فيه إلا التَقْلَ الحسّي» وَليْسَ ذَلكَ مما نحن فيه. 

قال (وتصح الحوالمٌ بر ضا المحيل والُحتّال والممحتال عليه) أما المحتال فلن الدين 
حمه وهو الذي ينتقل بها والدّمم مَتَمَاوتَنٌ فلا بد من رضاه؛ وآما لمحتال عليه فَلدّنه 
يَلرَّمُهُ الدّين ولا نُزُوم بدون التزامه؛ وما المحيل فالحواليٌ تّصح بدون رضاه ذكره في 
الزّيَادَات لأنّ التزام الدّين من المحتّال عليه تصرف فِي حق نفسه وهو لا يتضرر به بل 
فيه تفعه لأنّهُ لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. 

الشرح: 

قال (وئصحٌ برضا المحيل وَالْخَْال وَالْحَال عله لخم شَرْط صحّة صِحُّة الخَوَالة رضًا 
لكان أن لقي عنا ور أ الث يقل بالحوالة الذي ار ة فلا بد من 
رضَاه ولا حلاف في ذلك لأحَد من أَهْل العلمء وَأمّا رضًا الْحتال عَليه هر 7 
عنذا. وال الشافهي: إذ كان لحيل دن َل لا ترط وب قال مالك وأختة ثم 
لأنَهُ مَحَل النُصَرُف قلا يُشترَط رضَاه كما لو با ع عَبْدَا فإِنّهُ لا يُشترط رضاة؛ 6 
الحقَ' لمحيل عَليْهِ فلهُ موقة ته ور نا لكل في اليفاب و ا 
يكن للمحيل دَيْنٌ عَليهِ فيُشْترَط رضاه بالإجمّاع, وَقَنَ إنّهُ إِلرَامُ الذين ولا لَرُوم بدون 
الالترّام. لا يُقَالَ: إِلرَام الحاكم بالييّّة على المذكر إلرَامٌ بدُون الالترام؛ لأن الحكُم إِظْهَارٌ 
للالترام لا إِلرَامٌ وما رضًا المحيل فَفَدْ شَرَطَهُ القذوري وَعَسَى يُعَلل بأنْ ذَوي المْروآت 
قد َأئْفُوَبتحَمّل عيرم مَا عَلِمْ من اين فلا بد من رِطَاهُم. 

وَذكرّ في الرّيَادات أن الحوالة نصح بدون رضاه؛ أن الترَامَ الدَيْنِ هر" الخال 
له ترف في حَقّ لفسه» ولحل لا ير به بل فيه ذقة؛ أن الْحَال عَلئِهِ لا 
يَرْجعٌ عَليْه إِذَا ل يكن أمْره قبل وعلن هذا تكون فائدَة اشتراطه الرّجُوعَ عَليْهِ إذا 
كانت بأمْره. وقيل: وه مَا ذكرٌ في القدُوري أن يكُونَ للُجيل على الخال 
عَليِهِ دين 1 قاس الطوالة فَإْنهَا حيئكذ تكون إِسْقَاطًا لَطَالبَة الْحيل عَنْ المحَال 
عَليْهِ فلا نصح إلا برضاة. 
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الجرء الرابع 

وَالظاهرٌ أن الحوالة قد يكون ابْتدَاؤّهًا من المحيل وقد يكون من المحتال عليه 
َالأَوَلُ إِحَالةَ وَهُوَ فل اماي لا يُتَصَوَرُ بون الإرَادَة وَالرُضَاء وَهُوَ وَجْهُ روَايّة 
القدذوري» والثاني احْتيَالَ يتم بدُون إرَادَة المحيل بإرَادَة لمحتال عَليْهِ وَرِضَاهُ. وَهْوَ وَجْهُ 
روايّة الريَادَاتء وَعَلَى هَذَا اشْترَاطه مُطْلقَا كَمَا ذَهَبّ إِليّْه الأئمّة الثلاّة بناء عَلى أن 
ِيقَاءَ الحقّ حَقَه فَلهُ إيفَاوةُ من حَيْثْ شَاءً من غَيْر فَمْمِ عليه يتين بَعْضٍ الحهات أ 
عَدَم اشتراطه مُطْلَا كَمَا ذهب إِليْهِ بَعْضُ الشارحينّ بنَاء عَلِى روَايّة الريَادَات لِيْسَ عَلى 

قال (وإِذا تمت الحوالمٌ بَرئّ المحيل من الدين بالقبول) وقال زُفْرَ: لا يبرأ اعتبارا 
بالكفالتِ إذ كل واحد منهما عقد تَودّقء ولنا أن الحوالة للتّقل نُعَرٌَ ومنه حواليٌ الغراس 
والدين متَى انتقل عن الدّمّمَ لا يبقى فيها. أما الكفالضٌ فللضم والأحكام الشرعييٍ على 
وفَاق المعاني اللّعويّتٍ وَالتَوثّق باختِيَارٍ الأمل والأحسن في القضاءء وَإِنّمَا يُحِبِرٌ على 
القَبُول إِذَا تَقَدَ المحيل لأنّهُ َحتَّملُ عُودُ المطالبّة إليه بالتّوى فلم يكن مُتَبَرْعًا. 

الشرح: 

َال (وَإِذَا تمت الخَوَالةَ بر الْحيل من الدَيْنِ بالقبُول إخ) إذَا كمس الخَوَالة 
برَكُنهًا وَسَرْطْهًَا كَانَ حُكُْمُهَا بَرَاءَةَ المحيل من الدَيْنء وَقَولَهُ: بالقبُول ممَعَلقٌ يقؤله إِذا 
مِّتْ الخَوَالة وَالْرَادُ به رضًا مَنْ رضاهٌ شَرْطٌ فيها على ما تَقَدَمَ وَولَهُ: من الدَين 


.ر 
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اختيارٌ منْه لما هو الصحيح مما اتلف فيه مَشَايحَنَاء فإن منهم من ذهب إلى أنها 


وجب برَاءَةَ ذمّة المحيل عَنْ المطَالبَة وَالدَيْنِ جَميعًاء وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى أله ثوجب 
قممّا يَدْلُ عَلى الأول ما قَال: إِنَّ الْحْتَال إذَا وَهَبّ الدَيْنَ من المحيل أؤ أَبْرَأَهُ من 
الدَيّن بَعْدَ الخَوَالة لا مصحٌ هينه وَلا إِبْرَاوُم ولو بي الدَيْنُ في ذم وَجَبْ أن نصح 
و 1 كال عليه أو شين الدين من صح) وَهَذا خضي 0 الذين إلى ذمّة 
الال عَليْهِ وَبرَاءَة المحيل عَنْهُ. وَممًا يَدُلَ عَلى الثاني أن الْحْتَال إِذَا أَبْرا للْحَال عَليْه 
صّحَّ وَلا يَركد بالرُ كَإيْرَاء الكفيل ْ 

ولو التتقل أصل الدَين إلى المْحَال ايه وحن أن ند برد 2 امرش المحيل 0 


قل العناية شرح الهدايت 


الحوالة والأصيل في الكفالة, إن الإبرَاء حيئكذ يُكون تَمْلِيكَ الدَيْن ممّنْ عليه الديْنُ؛ 
وَالتَمليك يركذ بالرد. نه أن لمحيل إذَا ئقَدَ مَا حال ثثد” الخال على القبُول: ولو 
لتقل الدَيْنُ بالحوالة يكون المحيل مُتيرعًا في تقد الال كَالأَجْبي» وَالأَجتِي ذا هس م بقضّاء 
الذي لا يُجَبَر رب امال لا تصح لبرَاءته بالحوالة» وَعَنْدَ مُحَمَّد عَلى قبوله. قالوا: الول 
قوَالصّحيح) ل نه > تصرف في تَحوِيل الديْن قَيَحبُ تخويله. لكين عن أي لوئرة 
وَالثاني قَوْل مُحَمَّد) وَالَائدَة د لهي فَالراهن إذا أحَال ا مرهن بالدر بْن هل يُسْتَردُ؛ فعند 
بي وف ترف كا رأ عن ال وعلد محمد لا سرف حم كمالو أجل الدين بعد 
الرّهْنِء وَفيمًا إِذَا أَبْواً الطالبُ الْحيل / بَعْدَ بِعْدَ الحوالة عند أبي يُوسُّفَ نصح لبقَاء الدَيْنِ في 
ذمته) إِذ التَحَوّل بها هو “الطالية 21 

لاله ل على وَجه ثالث مدق لاد عن ) الدين دُونَ 
المطالبَة حَيْث لم يَمَعَرْضْ لذكْرها؛ لأ التقال الدّين بلا طالب يسوم وو اللُوم بلا 
لازم وهو م مَمِتَنعٌ فاكتفي كر الديْنِ عَنْ المطَاليَة لامتلزامها ياه وقال رف رَحَمّة الله 
لا ييراً؛ لأن الحوَالة كالكفالة؛ لأن كل وَاحد منْهُمًا عَقَدُ وق في الكفالة لير 
فكذا في الحوالة. وكالونات ؛ أبي ليلى: وتقل لك عَنْ مالك رَحَمَهُمَ الله: الكمَالة 
كالحوالة لا ذكَراء وفي في الحَوالة يبرا فكذا في الكفالة, 00 وَاحد دعر أن الحكُم 
غَيْرُ مُضّاف إلى مَا ذَكرْتم من الْمشترَك يل إلى القارق وَهُوَ اعنْتصّاص كل واحد منْهُمًا 
بِمَفهُوم لاف مََهُومٍ الآخر لَعَهَ فَإِنْ الخَوَالةَ لتقل لَعَتَ وَمنهُ حَوَالة الغراس» وإِذَا 
حَصّل تقل اين عَنْ اذه ل ينقَى فيها. ما الكعَالة فاضم وَهُوَ يفضي نا ما يُضَمْ 
ليه رالاسن مرانه الأحكام الشّرْعيّة للمَعاني الْعَويّة: وَاعَتْرضّ بالحوالة بعيْرٍ أُمْر 
انيه حَوَالةَ صّحِيحَة كَمَا مَي ولا تقل فيهًا ولا خويل وَهُوَ تقض إِجْمَالي. 
وَاحَوَابُ نا لا تل أن لا تقل فيهًا فَإِنّهَا بعل أدَاء الذين ظَاهِرٌ التَحقيق وَلحذا لا يَبْقى 
عَلى المحيل شيء 

وله ولوق ؛ باعتتيّار الأمُلاء) جَوَابُ رف وتَقرِيرَة سَلمنًا أن كل واحد مِنْهُما 
عَفَدُ توي لكنٌ يراه الُحيل لا ثنافيه؛ لأنّ الوق يَتحَفو تَحَقَق مَعَهَا بتار الأثلاء: أ 
الأقدّر عَلى الإيفاء لَبُسُوطة سّعَة ذَات اليد وَالأَحْسّن يا بأن 0 بالود بلا 





1 





الجزء الرابع 
مُمَاطّلة وَهُوَ في الحَقيقة تَنَرل في الَوَاب بالقَوْل بالموجب. وَقَولَة: (وَإنمَا يُجبْرُ عَلى 
اقول كواب تقطن تر على قله والككاء لداعي عَلى وفاق المعاني اللْعُوية: 
الو ل يه الع وول لكر ون الع وه لقن لز لقا كر 
الواحب أن لا يُجبْرَ لمحتَال على القبُول: أ لا يُتَرَلَ منْزلة القابض إذَا ارتفعت الْوَانع 
يْنَّ الْمحمَال واتُقود لكَوْن المحيل إِذْ ذَاكَ متَبْرعَا كَالأحتبِي؛ وَبأَدَاء الأجتبي ابرع لا 
يُجْبْرُ الطالبُ عَلى القبُول؛ وَتَقْرِيرُ الحَوَاب لا نُسَّلمْ أن المحيل ميرغ في التّقد وَإِنْما 
يكون مُتبرُعَا كَالأجِْيّ إن لو م يَحتَمل عَوْدَ المطالبَة ليه بالتََى وَهُوَ يَحْتَمِل فلا 
قال (ولا يَرجِع المحتّال على المحيل إلا أن يُتوى حََّه) وقال الشافعي رَحمه الله: لا 


يَرَجِعٌ وإن توي لأنّ البَرَاءَة حصلت مُطلفَةٌ فَلا تَعُودُ إلا بسبب جديب. وَلنَا أَنْهَا معي 


”7 م لي 


بسلامتٍ حّه له إذ هو المَقصودُء آو تنفسيحٌ الحواليٌ لفواته لأنّهُ قَابِلٌ للفسخ فَصار 
كَوصف السَلامَجٍ في المبيع. قال (وَالتُوَى عند آبي حَنِيفَمَ رَحِمهُ لله أَحَدُ الأمرين: إمّا أن 
يَحِحَدَ الحوالة وَيُحلف ولا بِيْئَنَ لهُ عليه أو يَمُوتَ مُفلسا) لأن العجزّ عن الؤصول 
يَتَحَقَّقَ بِكُل واحد منهما وهو التّوى في الحقيقت (وقالا هذان الوجهان. ووجة ثالث وهو 
أن يَحكُمْ الحاكم بإفلاسه حال حيّاته) وَهَدًا بِنَاءَ على أن الإفلاس لا يَتَحَفَقَ بحكم 
القاضي عندهٌ خلافا لَهُمّاء لأنّ مال الله غَادٍ ورائح. 

الشرح: 

قال (وَمْ يَدْجَعْ الْحَالُ عَلى الّحيل إلا أن يَْوَى حَقَهُ إلخ) عَطْفٌ عَلى قَؤله 
بَرى المحيل: أ إذَا تمس الخوَالةَ بالقبُول برئ المحيل وَل يَرْجِعْ امال عَلى المحيل 
بشيء إلا أن يَْوَى حَقَهُ عَلى ما يأتي منْ مَعْنَى التوَى. وَقَال الشافعي رَحمّهُ الله لا 
يَرْجعٌ ون توى؛ لأن يَرَاءَةَ المحيل حَصلتْ مُطْلقَة: أي عَنْ شرط الرّجُوع على المحيل 
عِنْدَ التّوَى» وَهُوَ ظاهِرٌ 1ه مدل عل التُقييد؛ وكر ما كن كذرك ل 
يَعُودُ إلا يسبب جديد كما في الإبراء. 

وتأيّدَ بمَا رُوي عَنْ ابن اليب أَنْهُ كَانَ لهُ عَلى عَليّ ضيه دَيْنٌّ فَأَحَالهُ به عَلى 
آخَرَّ فَمَاتَ المختال عَليْهِ فَقَال ابْنُ المسكب: اعتترات عا فقَال أَبْعَدَك الله فأَبْعَدَهُ جد 


٠. 


14 السب ل سب العنَايتّ شرح الهداييّ 
ل هُ الرّجوع. قلنَا: ارا خملل تطاقة لفنا ا مطلنا: والثاني مَمنُوعٌ 
ل مسلم» لحن لا يُفيد كم لحواز أن كوه وه مُقَيّدةَ بدّلالة الخال أو" العَررذف ا العَادَة 
قتَقَول: ما مات ميد بسلاقة حَنه له وَنْ كانت مُطََة لطا بدلالة الَال؛ 9 
المقصود من شرع الحوالة التَوَصّل إلى استِيقَاء الحَقّ م الَحَل الثاني لا نفس الؤجُوب؛ 
أن الم لا تَختلف في الوؤجوبء وَإِنَّمَا تختلف بالنسسبّة إلى الإيفاء فَصَارَتْ سَلامَة 
الحقّ من المحّل الثاني كَالَشرُوط في العَقد الأول لكر فهو الالو قاذ فاك القاط 
عاذ فد إل الكل الأرل فضار رمق اكد بن حَقّ المحَال به به كوصّف كلام بي 
ابيع أن اشترَى قينا فهك قَبْل القبم هسح العف وتُوة حقة ف افر وَإن 
07 ترط ذلك لقا لا أذ وَصلف السلائة ؛ ف مُسْتَحَقّ للمُشتري؛ وَهَذَا يُشيرٌ إلى أن 
0 0 الدين وَهُو عبَارة بعض م 
17 ا تفخ الرالة لفواته أي وات المقصود وهو السّلامّة؛ لأه قابل 
اشغ عل ب ع 0 
الْقصُودُ منْه 50 ينْمَسحُ» كَالْشتَرِي إِذَا وَجَدَ البيعَ مَعيبًا وَاعمَارَ رَدهُ فَإِلّهُ يَنْفَسحٌ الي وَيْعَا 
لمن وذ [: تقرط ذللك في العقد. خا مر إشارة إلى عبارة ار يم وَهُوَ يشير إلى 
أن الخوالة فسخ 0 الذين على المحيل» فَالمصَتفْ رحمه الله جَمع بين طريقي 
المشَايخ رَحمَهُم اله وَاسَتَخدَمٌ ة قَوْلهُ فصارَ كَوُضُف السّلامّة في البيع فيهما بِمَعنيِينٍ معتيير 
مُخْتَلفِيْن) وَيوَ يل ما ذَهَينَا إليه م روي عَنْ عُْثمّانَ ذه أل قال: إذا تُوَى اكاك 7 
ظ الُحَال عَليِِ عا 5 ولا تَوَى عَلى مال مُسْلمِ. وَل يُعْرَفْ في 
وعورض بأن 0 وَقت وله محيد ين أنا يل الخال تقل َم إلى ذمة 
الُحال َل ْنَأ ياه نا لَه في ذم الْحيل» وكلُ مير بين شين ا اختاة 
أَحَدَهُمًَا عي عليه ولا يَعودُ إلى الآخر كالخصُوب منة إذا اخْعَارَ تَضمين أحَد 
العاصبين 2 تَوَى ما عليه / يَرّجَعْ عَلى الآخر بشيء) وكالملى إذا أَعتقَ عه 
الَدْيُونَ فَاخْتَارَ العُرَمَاء اسْتميْعاء العَبْد 31 ثم توى عَليْهِم ذلك يعوا عل الول 


ع 


بشيء. مو راف أن و أن يريد به شيكين : © حدقا 


الجزء الرابع لاست 7 سستتتتتتتت 0 0 اا 
أصْل» وَالآعرُ لف عَنْهُه أو كل واحد منْهُمًا أصْلٌ» فَإِنْ كَانَ الثاني فَليْسَ مما نحن 
فيه فَقيَاسُهُ عَلِيْهِ فاسد وَإِن كَانَ ؛ الأول قلا نُسَلمُ أله إذا انار أَحَدَهُمَا تعن بل إذا 
اخْمَارَ الخلف وَل يَحْصّل الْقْصُودُ كَانَ لهُ الرّجُوعٌ إلى الأصل؛ لأن اعْتيّارَ الخلف وكرلك 
الأصّل م يكن للتوئق َإضَافة إنوَاء الحقّ إلى رف يَققضِي و فاسدَة في الؤلع. 

قال (وَالتَوَى عنْدَ أبي حَنيفة رَحمَهُ لله أحَدُ الأمرَيّن إخ) وى الال إِذَا كلف. 
الواعنة الى كينا عختر اه لاذه ا ة 
لاك للشكاق ول لتر على الخال عاد أنَهُ حيتئذ لا يَقدرٌ عَلى مُطاليّته وما 
أن يَمُوتَ مُفلسًا؛ لأن العَجْرّ عَلى الوصُول إلى الحَقَّ وَهُوَ التَوَى في الحَقيقة يَتَحَقَقُ 
يكل واحد منْهُمًا. أمّا في الأول لما ذَكَرًا. وَأمًا في الثاني فَلَنهُ لم يَبْقَ ذمة يتعَلقَّ ها 
الحو سقط 2 الخال عَليْهِ تبت لمحتال لوغ عَلَى الحيل د اءه المحيل 
كالك براءة تقل وامتيفاء لذبراءة إستاطة فلم ل الاسنتيقاء وججحبا الرجُوع وَقالا: 
هَذَان وَوَحْةُ ثالث وَهُوَ أن يَحْكُمَ لَك بإفلاسه بالتهُود حَال حيّاته وَهَنَا 
الاختلاف 0 الإفلاس بتفليس الحَاكم عنْدَهُ لا يَتَحَقَقُ خلاًا شُمًا. 

ل الريك العليطة عر الو عو لله ا لله عَجَرَ عن 

0 حَقَه فصّارَ كَمَوْت الخال عَلِيه وقال: عَجَرَْ عن ذلك عَجًْا ِتَوَهُم ارتفاعة 
بِحُدُوث المال؛ لأن مَال الله غاد وَرَائحٌ ون تَقَدّمَ مَعْنَاهُ في الكفاءة فلم يكن كَالُوْت. 
وَلوْ مَاتَ المحَال عله فَقَال الال : مَاتَ مُفْلسًا وَقَال المحيل بخلافه ذَكَرَ في الَبُسُوط. 
6 امشافعي أن الول فول الطالب مَعّ يُمينه عَلى علم؛ لأ لك هُ مُتَمَسّكٌ بالأصل وَهُو 
لقم يقال فلس لخر إذا صَارَ ذا قلس بَعْدَ أن كان ذا درْهَم وَديئار فاسِتُعْمل 
مَكَان افْتَقَرَ وقلسَّة الافري ان الى الس حي ال كَذَا فى الطليّة. 

قال (وَإِذَا طالب المُحتَّالٌ عليه المحيل بمثل مال الحوالت فَقَال المحيل أَحَلت بدين 
لي عليك لك يقبل قولُهُ وكان عليه مثل الدّين) لأن سبب الرجوع قد تَحفّق وهو قضاء 
دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دينًا وهو يُنكر والقول للمنكر, ولا تَكُونْ الحوالم 
إقرارا منه بالدين عليه لأنّهَا قد تَكُون بدونه. 


5 ييسس سبح سس بستحي :الغتانة شرع القدايد 
الشرح: واه 5 
قال..رواذا طالي المتال عليه المكخيل إلخ) إذا طالب المختال عَليّه بمثل مَال 

كنول ةقاعا نه نه قله نال الجر أحَلت بديْن لي عَليِْك سل قَوْلهُ 

6 َي مش لَب لأن 5 الرجُوع 0 قَضَاء ينه 0 0 بإِقرَاره إلا 

ألهُ يدعي َي ينا وَهُوَ ينْكرٌ» والقول قَوْل المكر وَالييَة للمُحيل» فَإنْ أقَامَهَا بطل حق 

لمحتال عَلِيه في الرجُوع. 
فإن قيل: لا جرد أن ايكون الخوالة إِقرَارًا منْهُ بِالدَيْن عَليْهِ؟ أَجَاب يقؤله؛ 

لأنهًا قد د تكون بذونه: أئ الحوالة قد تكون بدون 0 محال عليه ف و َيَجُورُ الفكاكهًا 

عَنْهُ وحيئئذ 11 ميد بالدين قدا بلا دليل. 


قال (وَإِذَا طالب المحيل امُحتّال بما أحاله به فَقَال إِنَّما أحلتّك لتقبضه لي وقال 
لمحتال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل) وا د 


#7 ا قر سس 


الدين وهو يُنكر ولفظّمٌ الحوالي مُستعمليٌ في الوكالت فَيكُون القول قوله مع يمينه 

الشرح: 

5 إذَا طالب المحيل المخْتَال بمَا أحَالة به فقال إمَا أَحَلتَك حَلتُك لتَقبضَة لي قال 
لمحتال بل أخَلتني بِدَيْنٍ لي عَليِْكَ فَالَولُ قو المحيل) فإن قيل: الحوّالة حَقيقة في 
تقل الدَيْنِ وَدَعْوَى المحيل أنّهُ أَحَالهُ ليَقضّهُ لهُ حلاف الحقيقة بلا دَليل أَجَابَ بقؤله 


ب لا 


وَلفْظ الحوَالة وَمَعْنَاُ أن ١‏ عو تلك عْوى ما هو مئ مُتمَلات الفطه وهو كَل 
لفظ الخوَالة يُستَعْمَل فيهًا مَجَارَا لا في الوكالة من تقل ا تَصرّف من الموكل إلى 
الوكيا + يكور أن يَكُونَ مُرَادُهُ من لفظ ذَلك فَيْصدَقْ لكنّهُ مَعّْ يُمينه؛ لأن في ذَلكَ 
نوع مُخحالفة للظاهر. 

قال (وَمَن أودمَ رَجُلا آلف دِرهم وَآحَال بها هليه حر طَهُوَ جَاِرٌ لأثّهُ قر على 
الققَضَاءِء فَإن هلكّت بَرٌِ) لتَعَيّدهَا باه فَِنهُ ما اَّم الأداءَ إلا منهاء بخخلافي م إِذَا كَانَت 
مَعَيدَةَ بالُفصوب لأنّ الفوات إلى حلفم كلا فوات» وقد تكون الحوالم مقيدة بالدين 
م ا م ل 


ا انا 


به حق المحتّال على مِثّال ارهن وإن كان أسوةٌ للهْرماءِ بعد موت المجيل؛ وهذا لأنّه لو 
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بَقي له مُطالبَتُهُ فيَاحُدُهُ منهُ لبَطلت الحوالثٌ وهي حق المحتّال. بخلاف المطلقة لأَنّهُ لا 


تَعلّقَ لحقّه به بل بذمته فلا تبطل الحواليٌ بأخذ ما عليه أو عنده. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجُلا ألف درْهَمٍ إل) اغلمٌ أن الخَوَالةَ عَلى تَوعَيْن: مُقَيدَة: 
وَمُطلقة. فَالمَيّدَة عَلى توعين: تنا يُقَيّدَ المحيل الخَوَالة بالعَيْن الذي لهُ في يد 
الال خائه الوّديعة أُوْ العَصب. والثاني أن يُقَيّدَهَا بالديّن الذي لهُ عَلى المْحَال عليه 
وَالْطلقة وَهِي أن يُرْسلهًا إِرْسَالا لا يُقِيّدَهَا بديْن لهُ عَلى المحَال عَلَِهِ ولا بِعَيْنِ لهُ في 
يده وَإِنْ كَانَ له ذلك عليه أوْ في يده أو أن يُحيل عَلى رَجلٍ لس له عَليِْ دن ولا له 
في يده عَيْنْ أْضًا عَلى َوْعَيْنٍ حَالة وَمُوَجّلة. 

فا حَالة هي أَنْ يُحيل الَدْيُونَ الطَالب عَلى رَجُلٍ يألف حالة ًا تَكُون عَلى اللْحَال 
عَليْهِ كَذَلك؛ لأنْهًا لتَخويل الدَيْن من الأصيل ل عَلى الصّفة التي عَلى الأصيل 
والفرض أَنْهَا كانت عَلى الأصيل حَالةَ فَكَذَا عَلى المحَال َيِه وَليْسَ للمُحَال علي أن 
ياج على الأصيل قل اذاو لكثة يعمل به ما مَل بدا نكما قم في كمال لوهذ 
أن يكو ادر كن الأصيل مُوَجّلا فيُحيل مُوَجُّلا عَلى الْحَال عي بذلك الأجَل إن امال 
رن عَلى اللْحَال عَليْهِ إلى ذَّلكَ أجل نَهُ قبْلهَا كذلك. إذا عرف هذا. 

ََولَهُ: وَمَنْ أُوْدَعَ رجلا ألفَ دهم وأحَال بها عَلَيْهِ آخَرَ فَهُوَ جائرٌ ليان 
كاك اللؤالة لسن بالعَيّن التي في يد الْحَال عَلِيْهِ وديعّة. وَقَولهُ:؛ لأنهُ أقدَرٌُ عَلى 
القضّاء ديل جَوَازه؛ وذلك ار :ة احَدهها ان الأداء منْها يَتَحَقَقٌ من عَيْنِ حَق 
لحيل وَحِيتمذ لذ يفقت عليه الاداء فكان افر والثاني أن الوفنة مايا ا 
تَحتَاجّ إلى 2 وَالدَيْنُ قد يَحْتَاج إِليه؛ وَإِذا كَانَ أقدَرَ عَلى القضّاء كان أؤلى بالحواز 
ا جَائرَة بالدَيْن فلن تَكُونَ جَائرَة بالعيْنِ أَجْدَرُ؛ فإن هَلكتْ الوديعة برك المودعٌ 
وَهْوَ الْحَالَ عَلَيْهه وَليْسَ للمُحَال شَيء عَليْه لتَمَيُدهَا بهًا: أي لَمَيّد الحَوالة الوديعة؛ لأله 
0 اناه إلا عله بان با وال يوااكيا كارك اانه ابي قن 
07 يعلاف نا رذ كانه نقد باللطرين باذ 016 الأب اللصريا وقد الخال 
عَليْه 40 لوال بها م 5 الْخْصُو 37 وَأَنَهَا إذا هَلكَتْ لا ب العاقيئ ؛ 


11 العناين شرح الهدايت 


أن الَخْصُوب إِذَا هَلكَ وَجَبّ عَلى القاصب مثْلهُ إن كَانَ مثليا و قِيمَثُهُ إن كَانَ قيَمي 
00 بهلاكه فوانًا إلى خَلف) وَذْلكَ كلا فوّات فكان فيا حم 
وَعَولهُ: وَكَد تَكُونُ الخَوَالةُ ميد مَُيّدَة بالدَيْنِ أَيْضًا بَيَان بحَوَازِهًا ميد بالدَيْن كما إذا 
كان 7 عَلى آخَرَ ألفْ دَرْهَم وَللمَدِيُون على آخْرَّ كَذَلكَ: وخا الَديُونَ 
الطَالبَ بد ديه على مَلونه بأل على أذ يُويْ من الألف التي للمتطلوب عليه تا 
5 0 الحوَالة اليد في هده الجملة وَهيّ الخَوَالة اليد بالعَيْنِ وَديعَة كَانَت 
أوْ عْصْبًا وبالدّين أن لا يَمْلكَ المحيل مُطَالبَةَ المْحَال عَلَيِْ بذَلكَ العيْنِ أو الدَيْنِ الذي 
قدت الحوَالة , ا كن به حَقٌ المحْتَال نه نما رضي بتقل حَقَه إلى المْحَال 
عليه يفاط أذ وال مختشيفا دول غنه ا وح تلاق ب كذ تدم رات 
لحيل ذلك يطل هد هَذَا الحَقَ فلا يُتَمَكَنُ من أخذهًا. لو دَفمَهَا اودع أن غَيْرَمَا إلى 
المحيل ضمن؛ أنه استهلك مَحَلا مُشْعْولا , عق بحق الغير على مثال الرهن) فإن الراهن 
يعْدمَا رَهَنَ العَِنَ | يق شخ ارأخلون بور ين انلو نض كن الرتين: 
وكولهُ: وَإِنْ كَانَ أسُوة للعْرَمَاءِ إِشَارَة إلى حُكْم آخخر يُخَالفُ حُكْمْ الحوالة حك 
الرّهن بَعْدَ بتكنا امنا في عَدَم قا كم الأخذ احور وَالراهن) وَهُوَ أن الحَوالة إِذَا 
ا ين بالعين أو الدّينِ وَعَلى لمحيل 00 كير وَمَاتَ : يثراك شيا سوّى 
اعد الذي له ند المحَال عَليِه أو و الذين الذي عليه مال ره العْرَمَاءِ ) ِعْدَ موه 
خلافا لزُقرَ 5 لله وَهُوَ ين أن دَيْنَ عرَمَاء الْحيل تعَلقَ بِمَال المحيل وَهْوَ صّارَ 
أجْييًا من هذا اال وَهَذَا لا يَكُونْ لهُ أن يَأْحْدَهُ في حَال حيّاته فَكَذَا بَعْدَ وَقاته؛ وَلأن 
جاه بس وات أت وم سوا د 
يُقَدَمُ المحَال عَلى غَيْره كالرهن. قلتا: العَينَ الذي ل عَلِيْهِ للمحيل والدين 
الذي لهُ عَلَيِهِ لم يَصِرْ مَمْلُوكَا للمّحَال بعَقد الحوَالة لا يَدَا وَهُوَ ظَاهرٌ وَلا رَقبَة؛ِ لأن 
الحوالة ا معن رقنيك وله ما وضِعَت للتّقل فتَكون بِيْنَ العْرَمَاء وَأمَا ا مهن فَإنهُ 
مَلكَ اكَرْهُونَ يَدَا وَحَبْسًا فََبْتَ لهُ وْعٌ اختصّاص بِالْرْهُون شَرْعًا لم ثبت لعْيْره ه فلا 
ان ا ل 
(قولَهُ: وَهَذَا) إِشَارَةٌ إلى قؤله أن لا يَمْلكَ المحيل؛ وتقريرَةٌ مَا ذَكراةٌ آنة 





دي 
إسب 
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وقولة: دلا الطلفة 3140 الخوالة الطلقة وانها: لا تعن باعل اله مالل عد 
المحَال عَليِْ من العَيْنٍ أَوْ عَليْهِ من الدَيْنِ؛ أن الضَّميرَ للأن لا على حَقّ المْحَال به: ) 
بمَا عنْدَ المحَال عَليْهِ أؤ علي بل يََعَلقٌ حَقَهُ بذمّة المحَال عَليْهِ وفي الذمّة سَعَةَ فَأَْلْ ما 
اله عدَهُ أو عليه لا يبنطل الحوَالهَ وَعَلى هَذَا لِيْسَ للمُودّع والعاصب أن يُوَدي دَيْنَ 
محال من الوّديعة وَالٌصبء وللمُحيل أن يَأَحْذَهُمَا مَعْ يَقاء الحوالة كما كانت. 

قال (وَيْكرَهُ السّفَاتِجُ وَهِي قرض استَمَادَ به امرض قوط حَطْرٍ الطريق) وهنا 
نوع تفع أستُفيد به وقد «تَهى رسول الله يَيْدٌ من قرض جر تَمعا. 

الشرح: ظ 

قال (وبكرَهُ السسّفاتج إلخ) السسّقَاتج جَمْعْ سَفتَجَة ِضَمٌ المي وَقنْح الَاءِ ارسي 
1 للشيء المحْكم وَسمَيَ هذا القرضُ به لإحكام أمره. 
وَصُورَنُها أن يَفَعَ إلى كاجر مَالا قَرْضًا ليَدقَعَهُ إلى صّديقه وقيل هُوَ أن يُقْرِضَ إِنْسَانا 
الا لقي فض في لد مرب لض وما يده على سيل الَْض لا على 
سل الآمالة لتستفيد به قوط عتطر اربق وَهُوَ ع نفع أمشفيد بالَرْضيء وق ئهى 
ا لله عَنْ قرض جر تفعًا. وقيل: هَذَا إِذَا كَانت المفعة مَمْرُوطَة؛ وَأما إذَا لم 
تكن ناو أن للك قز لا اوه قله الخالة في هن لرسيع د انها قاتلا فى 
الديق ن كالكفالة وا حوالة فإ مال أيْضًا في الديون, والله أغلم. 


يي 


الشرح: 

ركاب أدب القاضي): لا كان أَكثرُ المتارّعَات يَقَعُ فى البيّاعَات والديُون عَفَبْهنا بم 
ََطَمُّهَا َهْوَ ضام القَاضِيء وَالقَاضي يَحَتَاجُ إلى خصال حميدة يَصِلُحُ بها للقضّاء: 
وَعَذَا الاب ليان ذلك وَالأدَبُ اسم يَمَعُ عَلى كُل ريّاضّة مَحْمُودَة ذلك يَتَخَرّج بها 
الإنْسَان في فضيلة من الفضائل كاله أ ال وو أن لفن بأل كه تُعْصِمْ مَنْ 
قَامَتْ به عَمّا يَشِيئهُ ولا شَلفّ أن القضاء بِاخَقٌّ من أَقْوَى الفرائض وأنشرَف العبّادَات 
بَعْدَ الإيمَان بالله تعال مر الله به 15 في حَائَمَ الرّسّل مُحَمّدَا صَّلوَاتَ الله عَليهم 


1 داه وم 7 7 لمرو صم ا 
0017 الؤرة زواتهدى ووز حم ا بورك ) 


أْجْمَعِينَ قال الله تَعَالى « إنآ أ 
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العنايي شرح الهدايت 
[الائدة: 5 4] وقال: < وأن أ خكم بَيَتكُم بِمَآأَنرَلَ الَّهُوَلَا تتَِّع أهَوَآءَهَحَ 4 [المائدة: 45]. 

قال (ولا تنّصح وَلاييٌ القاضي حنّى يُحِتَّمِعْ في المولى شَرَائْط الشهادة ويَكُون من 
أهل الاجتهاد) أما الأول فَاذَنْ حكم القضاء يُستَقَى من حكم الشهادة لأن كل واحد 
منهما من باب الولايي؛ فشكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء وما د 4 ةرط 
لأهليج الشهادة يُشْتَرّط لأهلييّ القضا 0 

الشرح: 

َال (زلا تمع ولابهُالقاضِي إل لا ص ولاه القاضي حنى ينيع في 
لمولى بلفظ اسْم المفعول» وَاخمَارَهُ عَلى المتَوَلي بلفظ اسم الفاعل إِشَارَة إلى أن عاذي 
نبَغي أن 924 قاضيًا بتوليّة غيْره لا بطابه 5 شرَائطً الشهادة من الإسلام وَالْحرية 
وَالعقل الملوع. 11 أي وَل من ؛ أهْل الاجتهاد. أمّا الأول : يَعْنِي اشتراط شرائط 
الشَّهَادَة فاون 3 القضاء يُسْتَقَى : أئْ 2 سن 0 0 أن 26 واحد من 
00 0 98 7 0001 
752 بن لوال 5 0 المتّهادّة فيُسترَط لهُ شرائط التتّهّادَة؛ لأن ولاية 
القضّاء 3 525 عم أو أكمّل من ولاية الشّهَادَة ل ل زا 
باشتراطهاء وَرَبّمًا لوَّحَ المصنفْ بقؤله فِيستقى امْتعَارة للامستقادة إلى ذَلك» وَعَلى هَذَا 
ا 5 كيّوة كان أن ار ل 000" 2 2 اس 
كل ما كان مُتَأهّلا للشهاد ل 0 
للشهادَة نك لز قلد جار إلا ” لا ينبغي أن ل ل الور 

مُبَالاته فيه كما في حُكُم الشتّهَادَة 9 شَهَادئه. 

وَالفَاسقٌ أهلٌ للقّضاء حَتّى لو شُلدَ يَصمٌ إلا أنْهُ لا ينبَفي أن يُقَلدَ كما في حكه 
الشهادة فَإِنهُ لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته» ولو قبل جاز عندنا. 

الشرح: 

ولو قبل :جار غذكنا بناء على أن العدالة للشع من شرائط التتهاقة نظرًا إلى 
ه 700 6 . 0 ا آه مى اس 1 1 0 ّ 7 0 
أهل ذلك العصر الذي شَهد لهم ْو بالخيرية» وإلى ظاهر حال المسلم في غيرهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (750/5)» وأحمد »)١49 2111١ /1١(‏ والحاكم في المستدرك (47/4). وانظر 
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ولو كان القاضي عدلا فَمَسَق يأخن الرّشوة أو غيرِه لا يَنعَزِل وَيَستَّحِقَ العزل؛ 
وَهَذَا هُوَ ظاهِرٌ اذهب وعليه مَشَايِحُنًا رُحمَهُم الله. وَقَال الشافعي رَحمَهُ الله: الفّاسقّ لا 
يجوز قضاؤه كما لا تُقبل شهادثه عنده؛ وعن علمَائِنًا التّلادّدٍ رحمهم الله في التوادر أنه 
لا يُجُوزٌ قضاؤه. قال بُعض المشايخ رَحمَهُم الله: إِذَا قُلد الفّاسق ابتداءء يصح؛ ولو قُلد 
وَهُوَعَدلَ يُنَعَزلُ بالفسق لأن املد اعتَّمَدَ عَدَالتهُ فلم يكن اضيا بتّقليده دونه 

الشرح: 

وَلوْ كان عَدْلا ففسق بِأَخْذ الرّشوة بصم الرَاء وَكَسْرِهًا وَهي مَعْروفة أو غَيْرِهَا 
مثل الزّا وَشُرْب الخَمْر لا يتعَرِل إذَا لم يُسْتَرَط العزل عند لتّقليد بتَعَاطي حرم 
رَيسْبضِقّ العزل فذرلة من له الام ).وهذا يقتطى الفوة أحكامه فيمًا ارتشى فيه وفي 
غير ما لم يُعْرَل وَإِليْهِ أَشَارَ الإِمَامُ الَرْدَوِي. وَقَوْلَهُ: وَهَذَا إشَارَة إلى أن امْتَحْقَاقَ 
الل دُون العَزّل وَهُوَ ظاهر الْمذهّب. 

وَرُوِي عَنْ الكرحي أله ينْعَِل بالفسئتي وَهُوَ اعييارُ الطَحَاوِيّ وَعَليّ الرازِي 

صاحب أبي يُوسُّف وَيَجُورُ أن يَكُونَ إِشَارَة إلى ذَلكَ وإلى ما تَقَدّمَ من جَوَاز تقليد 
الفاسق القضاء فإن اعنْتيّارَ الطّحَاوي أن الفاسق إِذَا قلدَ القضاءَ لا يَصِيرٌ قاضياء وَالأَوَل 
أَظْهَرٌ لقَوله وَعَنْ علمَائنًا الثلاّة رَحمَهُمْ الله في النّوَادرِ أَلَهُ لا يَجُورُ قَضَاوهُ وَهُوَ قَوْل 
الشّافعي فَإِنهُ لا يَجُورُ قَضَاوؤُهُ عندَهُ كَمَا لا تُقبل شَهَادَتهُ عندَهُ) وقيل هَذَا بِنَاء على ) 
«الأكان ازية وينتهف: فإن الأشمال :هر الككانة عندة: نإذا درو فتن منص بعال روقال 
بَعْضْ اللسشَايخ إِنّهُ إِذا قل الفاسق يصمح وَل قَلدَ وَهْوَ عَدْلَ فَفَسَقَ ينَُرل به؛ لأن المقلد 
اعْتَمَدَ عَدَالئَهُ في فلقة دان يكون ٠‏ اضكا كتين ذونها دكان قله م زط فاه 
العَدَالة قيفي بالتقَائهاء وَاْمُرض بأنْ قَؤْل الفقَهَاء البَقَاء أُسْهَلٌ من الاننداء يُنافي جَوَارَ 
لتقييد مَعّ الفسق ابْتدَاء وَالعَرل بالفسلق الطّارئء وَالأَوَلَ نَّابِتْ؛ لأنّهُ من مُسَلمَات هَذَا 
امن ينبني عَليْه أَحَكَامٌ كثيرة كبْقَاءِ النَكَاح بلا شهود وَامْتّاعه ابْتداء بدُونهًا. 


مر جر بير 


3 


يه 


وَحَوَازِ الشيوع في اْبّة بقاء لا ابتداى فينتفي الثاني وهو تبوت القضاء بالفسق 


. - 


ا 1 َ- _- 7 0 1 7 م هاور 0 2 امه راس 
ابتداء وَالعَزّل بالفسّق الطارئ. وَالجواب يُوْحَذ من الدّليل المذكور وَهُوَ أن التَقَليدَ كان 
مُعَلقَا بالشّرط» فإن تَعْلِيقَ القَضَاء وَالإمَارَةَ بالشرط جائرٌ بدليل ما رُوي «أن رَسُّول الله 
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بَعث جَيْشًا وََمَّرَ عَليْهُمْ زَيْدَ بْنَ حَارنّة ثم قال: إن قتل رَيْدٌ فَجَعْفَرٌ أميركمء وإن 
1 له يم مه ير قد ا ا ما 2 0" 0 هع يي ل 7 5 بوه 6 ل يع 
اذل تتعدر المي الله بن روخ افير كمه كناك لخليق عرزل القاضي: بالشر دنار 
ذَكرَهُ في باب مَْت الخليفة من شَرْح أدب القاضىء والمعلقٌ بالشرط يَنْتَفَى بائتفائه. 


و - سي بر 


إن 
عدال ماه م حمسن لص 


وَالفرْقٌ بَيْنَ القضّاء وَالإمَامَة وَالإمَارَة في أن الإمَامَ أَوْ الأميرَ إِذَا كَانَ عَدُلا وقت 
ليد نَم فَسَّقَ لا يَخْرّجٌ عَنْ الإمَامّة وَالإمَارَة أن مَبتَى الإمَارَة عَلى السّلطئة وَالمَهْرِ 
وَالعَابَة؛ ال ترف أن 7 الأَمرَاء لاسي خار وا عار احكافة الفا علدا 
الأَعْمّال منْهُ وَصَلوًا خلفةُ. وَأمّا مبْتَى القضاء فإنّهُ على العَدَالة وَالأمَائَة» وإذا بَطلت 
القذالة يعن الفمتاء روه 

وهل يصلّح الفاسق مفتياة قيل لا لأنّهُ من أمور الدين وَحَبَرَهُ غير مقبول في 
الدَيّانَات» وقيل يَصَلُحٌ لأنّهُ يَجِتَّهِدُ كل الجهد في إصابَجٍ الحقّ حَدَارٍ النّسبّجٍ إلى الخطل 
وَآما الئّاني فَالصّحِيح أن أهليّدَ الاجتهاد شّرط الأولويي. 

الشرح: 

(والفاسق هل يَصلَحٌ مُفتيًا؟ قيل لا؛ لأَنَهُ من أُمُورٍ الدّين» والفاسق لا يُوْتَمَنْ 
عَلْهَاه وقبل يَصْلْ؛ لأنهُ يُحَافُ أن يُنْسَب إلى لطأ فلا يدك الصوَاب. وَأما الثائني) 
يعني اششتراط الاجتهّاد للقضاء. فإن ل القدُوري دل على 1 صحة التَوْليَة 
لوُقوعه في سيّاق لا يَصحٌ وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمّدٌ في الأصل أن المقَلدَ لا يَجُورُ أن يحون 
قاضيّاء لكنّ (الصحيحّ أن أَهْلّة الاجتهاد شط الأَولويّة) قال الخصاففُ: القاضي يُقضي 
باجتهّاده تفسه إِذَا كَانَ لهُ رأَي فإن لم يَكَنْ لهُ رَأَيّ وَسَأل فَقيهًا أَحَدَ بقؤله. 

َأَما تَقليدُ الجاهل فَصّحِيحٌ عندنًا خلافا للشافعي رَحمَه الله وَهُوَ يَقُولَ: إن 
الأمرّ بالقضاءِ يَستَّدعِي القٌّدرَة عليه ولا قُدرَة دُونَ العلم. وَلنَا أَنَهُ يُمِكِنّهُ آن يَقضي 
بفتوى غيره؛ وَمَقِصُودُ القضاء يُحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه. 

الشرح: 

(َولهُ: هَأمّا تقليدُ الجَاهل فَصّحيحٌ عئدئا) يُحْتَمَل أن يَكُونَ مُرَادُهُ بالجاهل 
الْقلد؛ لأنْهُ ذَكَرَهُ في مُقَابَلة المجتهد وَسَمَّاهُ جَاهلا بِالنّسبّة إلى الْجْتَهد وَهُوَ المناسب 
لسيّاق الكلام؛ ويُحتَمل أن يكون الْرَادُ به مَنْ لا يَحْفَظ شَيكا من أقوَال الفقَهَاء و 
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الحرء الرابع 
الممالسية لسيّاق الكلام وَهُوَ قَوْله: تلاق للشافعى) فإنّهُ علل له بقؤله (إن الأ 
بالقضّاء يُسْتَذْعي القدرَة عَليْهِ ولا قَْرَةَ دُونَ العلم) وَلْ يقل دُونَ الاجتهاد وَشبهه 
َيه 1 ير ذلك. 
| وَالأوّل هُرَ الظَاهرْ (وَلنَا أله يُنكثة أن يَقْضِي بعَتْوَى غَيْره؛ لأن القْصُودَ من 
التعتاواهة أن تقل ادن إلى اقفن ودللة كما تك وهاه نقضة يتما ورا 
الع را ملل ل ا ال ا عل ا اد 
عَليّ طيه قال «أْقذَني رَسُول الله و إلى اليَمَِ وأا حَديث السسّن فقلت: تنفذني إلى 
قوم بكرن نيم أحدات ولا علمَ لي بالقضَاء؟ فَقَال: إِنَّ الله تعالى سَيّهْدي لسّائك 
يعبت قلبّكء فم فكع فى طاو ين الى بد ذلك» نوكن على أن السياة 
لئس بشَرْط الحواز؛ لأن عَلَيّا حيتكذ لم يَكَنْ من أَهْل الاجْتهاد. 
وينبغي للمقلد أن يَحْتَارَ من هو الأقدَرٌ والأولى لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من 


+ © ١١ 


قلد إنسانًا عملا وفي رعيّته من هو أولى منه فَقَد حَانَ الله ورسولة وَحِمَاعَدَ 
المسلمين)»7 ". 

الشرح: 

(نَعَمْ يبي للمُقلد أن يَخْعَارَ الأَفدَرَ والأؤلى لقؤله يل " «مَن قَلدَ إنسّانا عَمَلا 
وفي رَعِيّته مَنْ هُوَ أؤلى مه فقذ خَانَ الله وَرَسُولهُ وَجَمَاعةَ الملمين») وَهُوَ حَديث 
نت يتقل العُدُول» فلا يُلتَمَتُ إلى ما قبل إِنّهُ حَارجٌ عَنْ الَدَوَكَات؛ إن طَعْنٌ بلا َيل 
قاذ ينلد العلن عنة و خزنى] لديف ال 

وفي حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه. وَحَاصلَهُ أن يكون صاحب حديث 
له معرفٌ بالفقه ليُعرف مَعَانِي الآثَارٍ أو صاحب فِقه له مَعرِعَرٌ بالحديث لتلا يشتَغِل 
لياس فِي الَنصُوص عليه وقيل أن يكُونَ مع د صَاحِب فَرِيحَةٍ يعرف با عَادات 


2 


١ ١ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (97/4)» وابن عدي في الكامل (57/1)؛ وانظر نصب الراية 
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العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

(قَوْلهُ: وَفي حَدّ الاجتهاد) ِشَارَةٌ إلى مَعْنَى الاجتهاد إِجْمّالاء فإن بََائَهُ تفصيلا 
مَوْضِعُهُ أُصُولَ الفقه وَقَدْ ذَكَرْئاهُ في التَمْرِير مُمَصّلا (وَحَاصل ذَلكَ أن يَكُونَ المجتهد 
صّاحب ا" َو صّاحب فقْه له معْرقة بالحديث 
ذل تقل بالعساتى فى التشوص علن اليف ل لفارت لير رول أن كود بتع 
ذلك) أي مع ما كرا من أحد ره (صاحب قريحٌة) أي طبيعة جَيّدَة خالصة من 
لنُشْكيكات المكَدّرَة ل 0 المطالب إل امبَادئ» وَمنْهًا إلى الَطَاابِ بسرعة 7 
حاوف كد 00 00 ا أ ادق إن من الأحْكَمٍ ما 58 
عَليْهَا مُخَالقَا للقيّاس كَدُحُول الحَمَّام وتعَاطي العَجين وَغَيْرٍ ذلكَ. 

قال (ولا بّأس بالدّخُول فِي القضاء كن يَّثقَ بنّفسه أن يُؤْدّي فَرضه) لأنّ الصحابة 
رضي الله عنهم تقَلدوه وَكفى بهم قُدوة ولأنهُ فرض كاي لكونه أمرا بالمعروف. 

الشرح: 

قال (وَلا يَأْسَّ بالدّحُول في القضاء إل ولا بَأْسَ بالدّخول في القضاء أن يثق 
بتّفسه أله إذا 5 وَقَام بما هو ُريضة وهو الحو لون القضاء باحق 47 مر ؛ به 
لَثيَاء قال الله تَعَاللى مارم إن جَعَلتَكَ حَلِيِفَةٌ فى الأرض قحم بن لئاس يق 4 
[ص: 5؟] وقَال ليينا ل < إِنا أدرّلتآ إِنيْكَ الكتب بالْحَقٍ لِمَحَكُمَ بَنَ آلاس » 
العاف قي ] ان ولق اديه اذ لو يي قدا لطر فلن بأد اله شو يت إن 
الصّحَابَةَ رَضي الله عَنْهُمْ تَقَلدُوهُ وَكْفَى بهم قذُوَة؛ وَلأنْهُ فرْضُ كفاية لكؤنه أمرا 
بالَخرُوف وها عَنْ الممْكرء وَاعمُرِض بأن الدخول في رض الكفاية إن ل : كَنْ وَاجبَا 
لا أل من الاب كما في صّلاة القارة وَغَيْرها. وَأحِيب أَنَهُ كذلك إلا أن فيه محَطْرَ 
الوقوع في الْحظور فكان به 0 

قال (ويكره الدُخُولُ فيه كن يَحَافْ عدي وي و و 0 فيه) 
كي لا يُصيرٌ شرطا حُيَاشَرته القَبِيح ؛ وكره د بيير بحترن دشان اعرد كي 
الصلاة والسلام «من جعل على القضاء فكأئما ديح بِعيرٍ سكين»”' ' وَالصّحيح أن الدُخُول 


.)١ 707 /5 أخرجه أبو داود ١الاه "7ن لاه 5), والترمذدي و755١) وانظر نصب الراية‎ )١١ 
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الجرء الرابع 
فيه رُخصّة طمما فِي ام المّدل ارك مَِيمة َمل يُخِنُ ظَلهُ ولا يله أو ل 
يعِينه عليه غيره؛ ولا بد من الإعاتجٍ إلا إِذَا كان هُو أهلا للقضاء دُونَ غيرِهِ فَحِينَئِد 
ع عليه التَعَلَُّ صِيادَنَ لحَفُوق العباد وَإخلاءَ للعالم عن الفساد. 
الشرح: 
تال توويك الدحول فيه لَنْ يَحَافُ العَجْرَ إلخ) مَنْ خَاف العَجْرَ عَن أذاء 
فُرْضٍ القَصّاء ولا يمن على نفسه اليف وَهْوَ الَو فيه جره له الدّعُول فيه كرا 
يز لحرا يد ار أي وسيلة إلى مَُاشرَة القييحء وَهُوَ الحَيْفُ في القضاءء َنم 
عبر بلفظ الشرْط؛ لأن أكث” مَا يُقعٌ من اليف إِنّمَا هُوَ اليل إلى خُطَام 5 08 
ارشاء وفي الغالب يون ذلك مَترُوطًا بمقدارٍ مُيٍّ مثل أن يقُول لي عَلى كُلا ن أو له 
عَلِيَّ مُطَالبة بِكَذَا فإن قضَيْت لي فلك كَذَاء وَكْرِه بَحَْضُ امأو بَْض املف 
الداخول فيه مكار كدراء وَنقوا لْفْسَهْ أو ادو يلوقت الكراقة هاما بعدّم 
الحوات: 

ا ا القاضي : وَمنْهُمْ مَنْ قال لا يَحُورْ الدّحُول فيه إلا 
مُكرَهًا؛ ألا لت 0 
في كل مره ثلاثِينَ سَوْطاء لما كَانَ في ار الثالقة قال: حَنّى أسْتشيرٌ أْصْحَابِيء 
فاستفار آنا يوس رمه الله قعل اراوس : تقلت لتَمَمْت القَاس فظن إلثه أو 
2 وقال: أَرأيت لو أمرت أن عر البَحْرَ سبَاحَة أكنت و 
وَكانْي بك قاضيّاء وكذا دعي مُحَمَّدٌ رَحمَهُ لله إلى القضاء فأ كن يد يد وَحْبس 
فَاضنطٌ كه قله :. وَاسمدل اللْصَنْفُ عَلى ذلك بقَوْله يل «مَنْ جُعل عَلى القَضَاء كان 
ذبح بِغيْرٍ سكين» رَوَاهُ بو هريرَة رضي الله عَنْه. 

وذ كر الصِدرٌ الشهيدٌ في أدب القاضي وَجْهَ تَششبيه القضاء بالذتيم بعر سكين 
قال:؛ لأن السكين ثب وّرُ في الظاهر وَالبَاطن جَمِيعًا وَالدَبْحُ , ير سكن بور ني الباطن 
اق الرُوح ولا يُْْرُ في الظّاهرِء وَوَبَالَ القضَاء ١‏ يُورُ في الظاهر إن ظَاهرَهُ جاه 
وَعَظَمَة لكن في باطنه هَلاكُ. وَكَانَ شَمْسُ الأئمّة الحلواني رَحَمَهُ الله يقول: لا يتبَغي 
د أذ يقري هذا لظ حر لا بصي ما صاب ذلك الفاضي» ققد كي أذ ادي 


١١ 
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العنايض شرح الهدايىم 
روي لهُ هَذَا الحَديث ارْدرَاهُ وقال: كَيْف يَكُون هَذَا ثم دَعَا في مَجْلسه بِمَنْ يُسَوي 
شَعْرَهُ فَجَعَّل الخَلاقُ يَحْلقٌ بَعْضَ الشعْر من حت ذقنه يناهلا لويسو النئ 
رأْسَهُ ييْنَ يَدَيْه. نُمّ قال الْصِنّفْ (وَالصّحِيحٌ أن الدُحُول فيه رُعمْصّة طْمَعًا في إِقامَة 
العَدَّل). 

زوق :فسن عن أ تسق محمد آله إذا فلد من حبر منتألة لا بأس به وقال 
(التَدكُ عق ةق خط بعال انيما تين ورلا زر د القع إذا كان مهدا ,رار الا 


3 
2 
وو ارار ماه هو رار سمس 


يُعينهُ عَليْهِ غيرة ولا بد من الإعَائَة) إن كان غَيْرَ مُجتهد. وَقال شَمْسُ الأئمّة المترخخسي 
في شَرْح أدب القاضي للحَصّاف: دَخَل في القضّاء قوم باون اميه اه 
صَّاخُونُ؛ وَترْكُ الدّحُول فيه أُْلحٌ وَأَسْلمُ لدينه لألَهُ يََرِمُ أن يَقْضِيّ بِحَقّ ولا يَدْرِي 
أيقَدرٌ على الوقاء به أو لاء وَفي ترك الدّعول صِيائة نفسه وَهَذَا إِذَا كَانَ في البّلد 
م يلت للقضاء هَأُمًا إذَا كَانَ هُوَ الأَهْل دُون غيره فحيتئذ يُفتَرَضْ عَليه 
الدخُول صيّانة لحقوق العبّاد) في حنية (رإخلا: للعًالم عَنْ الفسّاد) في الحدذود 
والقصّاص» فإذا كان في البلد و يحون للقضاء فَامََمَ كل وَاحد منْهُمْ عَنْ 
الدّحُول فيه أَمُوا إن كَانَ السلطان بحَيْث لا يفُصل يِنَهُمْ وإلا فلاء ولو امْتتَعَ الكل 
حت قُلدَ جَاهل اشر كوا في الإم لأدَائه إلى تضبيع أحكام الله تعَاى. 

قال (وَيَنبَفِي أن لا يطلب الولايّنَ ولا يَسأَلها) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «من 
طلب القضاء وكل إلى تفسه ومن أجبر عليه تَزّل عليه ملك يُسَدَّدُهُ' ' وَلأن من طلبّه 
يَعتَّمدُ على نّفسه فَيحَرَم؛ ومن أجبر عليه يَتَوَكَل على ربه فيلهم. 

الشرح: 

قال (وينبغي أن لا يَطْلْبَ الولايّة ولا يَسأها إخ) مَنْ صلم للقضاء يَْبَغي أن لا 
تفل الاق عليه ولة تاها بلنكانه كا برع اتير زم قاللك :ضف مز قله عليه الفثلاة 
وَالسسّلامُ «مَنْ طلب القَضَاءَ ؤكل إلى كفسه وَمَنْ أَجبرَ عَليْه ئرّل عَليْه مَللكْ يُسَدّدْة» 


و 000 مه هى 8# ا ا كّووو بوم ا 7 ال ١ل‏ اولزن 9 ان سر 7 
وكل بالتُخفيف: أي فوض أمَرهُ إليهَاء وَمَنَ فوض أمره إلى نفسه الم يهنّد إلى الصواب؛ 
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الجزء الرابع 5 
لأن النَفْسَ أُمَارَةٌ بالسسُوء؛ لأن مَنْ طَلب القضَاءً فََدْ اعتَمَدَ فقَهَةُ وَوَرَعَهُ رَذَكَاءْ 
وأعْجب قبْحَْمَ الرفيق» بغي أن لا يَشْتَغل الَرْء بطلب ما لو كال يَحْرُم به وإِذا أكرة 
عليه فْقَد اعْتَصمَ عنَصّم بحبل الله دور القلب بالإكراه على ما لا يَحبَهُ وَيَرَضَاه وتوكل 
عله ( ومن يوك عل أله َه سه 4 [الطلاق:-] اه وَالتَوفِيق 


(كم بحو 


ثم يجِوزٌ التَعَلّدُ من السلطان الجائر كما يجوز من 057 أن الصحابيي 





رضي الله عنهم تَقَلدُوهُ من مَعاوينَ 4ه والحق كان بيّد على 445 في تَوبته: وَالتّابعين 
تقلدوه من الحجاج وكان جائرًا إلا إذَا كان لا يُمَكْنْهُ من القضاء بحقَّ لأنّ المَقصٌود لا 
يحصل بِالتَّقَلِّ بخلافي ما إِذَا كَانَ يُمِكِنه. 

 نرشلا‎ 

(قوله: م لم يج يَجُودُ التَقَلَدُ) تفرِيعٌ عَلى مُسألة القذوري يتين أنه لا فرْقَ في جواز 
تمد لأهله بَيِنَ أن 00 الول عَادلا أو + ئراء فكمًا جَارَ من السّلطان العادل جَارَ 
من ان وَهَذَاءِ لأن الصّحَابَة رضي الله 0 تَقَلدُوا القضاء من مُعَاوِيَة وَكَانَ الحق 
يا مع ا سا ا بن يَاسرء وَإِنّمَا قيّد 

له (في وبته) احترارا عَمّا يَقوة الروافض إن الحَقَّ مَعَ علي 5 ضيه في نُوبّة أبي بكر 
0 وَعْنْمَانَ رَضيّ الله عَنْهُمْ أجْمَعِينَ وَلِيْسَ الأمْرُ كما قَالُواء يل أَجْمَعَ 26 9 
أهْل الحل وَالعقد على صحة حلافة الخلقاء قبْلهُ وموضعة باب الإمَامَة في ول 
6 وعلماء السّلف وَالتَابِعِينَ علدو م ؛ المحجّاج وجتورة ل في الآفاق. 
َقَوْلَهُ: (إلا إِذَا كَانَ 00 اسنتثناء من قله يَجُور التََلُُ من السلطان 
لجر 1 إذا كان لا يُمَكَنَهُ من القضَاء دوا د بلتّقلّد) قلا قائدة لتَقلده 
(بخلاف ما إذا كان 5م 

قال (ومَن قُلدَ القضاءً يُسَلمْ إليه ديوَانٌ القاضي الذي كان قَبلهُ) وَهُوَ الحَرَائْطُ 
التي فيها السجلات وغَيرَهاء لأنّهَُا وضعت فيهًا لتّكُونَ حجن عند الحَاجِمّ فَمُجِعَلُ في يد 
من له ولاين القضاء. م إن كان البَيَاض من بيت الال فَُظاهر كد إِذَا كَانَ من مال 
الخصوم فِي الصّحيح لأنّهُم وَضَعُوهًا في يدِهِ لعَمله وقد انتَقّل إلى المُوَلىء وَكَدَا د 


»© > د“ م > م 


كان من مال القاضي هو الصحيح لأنّهُ انَحَدَهُ تَدينًا لا تمولاء ويبعث أَمِينّين ليقبضاها 


0 العنايّ شرح الهدايم 
بحضرة العزول أو آمينه ويُسألانه شينًا فَشَينَا وَيُجعَلان كل نوءٍ منها فِي خَرِيطةٍ 
كي لا يَشْتَبهَ على المُولى؛ وهذًا السؤال لكشف الحال لا للإلزام. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قلدَ الْقَضَاءِ يسَلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبْلهُ إل من تَوَلى 
القضّاء بَعْدَ عَزّْل آخر تُسَلم ديوان القاضي الذي كان قبْلهُ وَالديوان هُوَ الخرائط التي 
فِيهًا السّجلات وَغَيْرُهَا من اللْحَاضر وَالصّكوك وَكتّاب تَصُب الأؤْصيّاء وتقدير 
لتَقات؛ ليها : أيْ السّجلات وَغَيْرَهَا إِنّمَا وْضعَتْ في الخرائط تكو شه عند 
الحاجحة متْعل في يد مَنْ ل ولاه القَءِ وإلا لا ثيك وَسَمَاهَا حُجّةٌ وإذ عن 
الكتَابُ مُتَْردًا عَنْ ) التذْكير ةي انها ول لما باد كير. ٠‏ الساضة ‏ 
الذي كُتب فيه الخَادَةُ وَرَهَا كَانَ أو رما لا يَخلُو عَنْ أُور كلاه 7 قت 
َال أو من مال الخصُومء أو من مال العامي الأوّل؛ فإن كان فوَحْهُ تيم 
6 إيَاهُ ظاهرٌ وَكذا إذا كان من مال المخصوم : في الصّحيح؛ هم مم وَضّعوهًا في 
يده لعمله لعَمَله وقد اقل إلى 59 وركذا إن كان من من مال القاضي هُوَ هو الصحيح؛ أنه 


يج لكو ع لهم 010 


انخده يا لاتتولا 
َولهُ: في الصّحيح في الصورئين احْترَارٌ عَم قَلَُْض الْسَايخ إن الييَاضَّ إِذَا كَانَ 

ل الخصُوم أو مال لقاضي لا يمر الول عَلى ذفعه؛ لأنُْ مَلكَهُ أو وهب له» ولكن 
المّحِيحَ فيهمًا مَا ذكرٌ (قولهُ: ويَنْعَث أميئين) بان لكيفيّة لدم فوع أن يقت الول 
رَجُليْنِ من ثقاته وهو ا وَالوَاحدٌ يُكفي (فيَقبضَاهًا ؛ حَضِرَة بحَطرَة امول 0 أمينه يُسألانه 
يفيولا حل لاح في حتربطة عَلى حذة كيالا َي على الو وعدا لآن 
السّجلات وَغْيْرَهًَا لا حاقيكا در ضوع في الخرائط يك المذروك ريما لا يشْتَبهُ عليه ما 
ياج إل وت الطُلب» وَأ الول فلم يََقَدم بلك وذ كسا مبخمتة كنا 
على الموَلى فلا قصل إل المقصود قت الحاجحة أو يتَعَسَرُ عليْه ذَلكَ (وَهذا المسوال) أي 
وال درول (لكنلف الخال لا للإلرّام) انه بلعل التْحقَ بَاحد من الرَحَايًا قلا يُكون 
ولف زتى فنا ذل يعنمان على ذلك اخترا عن اليا ظ 

قبل الك وقد الال كتف نكال يذل على أن الستوّال بِمَعْنَى الاسْتغلام 








الجزء الرابع 0ك 
ال سل © ٠.1‏ بط المع ٠‏ ا ل ل ا رفير 2 0 ا 0 ا 
4 يتنعدى, أن المفعُول الثاني أبعن وهنا ليبس كذلك. واجيب بان المفعول لي 


راى # 


مَحْذُوفٌ وَتقَدِيرة وَيسألان العْرُول عَنْ أحْوال السّجلات وَغَيْرِهًا. وَقولهُ: شيا فَشِيئا 
مَنْصُوبٌ يعامل مُصْمَر يدل عله قوله: وَيسألانه: أ يسألان شيعا فيا عنْهَاء وَليْسَ 
بشيء؛ لأن الكلامٌ في الثاني كَالكَلامٍ في الأول وَالأوْلى أن يُجْعَل حَالا بمَعْنَى مُمَصّلا 
كما في ة قوله تبنت ت له حسابة با بايا ثانا 

قال [وينْظرٌ في حال الَحبُوميينَ) نه نُصب تاظرا (هَمَن اعتّرف بحق ألزّمه إِياه) 
لأن الإقرار مَلزِم (ومن أنكر لم يقبّل قول الَعزُول عليه إلا بِبَيّئَدِ) لأنّهُ بالعزل التّحَق 
ال ا 
بِيِنَرٌ لم يُعجل بِتَخْليّتِهِ بِتَخَليَتِهِ حتى ينادى عليه وينظر في أمره) ) لأن فعل القاضي المعزُول حق 
ظاهر فلا يُعَجَلُ كي لا يودي إلى إبطال حَق القير. 

سي 

: َال (وَيَنظٌ المولى في حال المحبوسين) بأنا ْم إلى الخ من يُحنصيهم وتأنيه 
يأسْمَائهم 1 امبو سين عَنْ سَبّب حَبْسهِم نه نُصب تاظرا) ا تلن 
َل الول ليس بشمة ا مدلا يد من التشخص عن أحواهم قيمع يتنهم ونين 
خْصومهمٌ (فْمَنْ اغْترَف بِحَقّ ألرَمَهُ ياه وَحَبّسَهُ إِذَا طَلب الْحْصْمْ ذَلكَ؛ لأن الإقرَارَ وَل 
الواجد محل عرضة وَعْقُوبَُ: أي حَْسَهُ (وَمَن ألكر) مَا يُوجب الخَبْسَ ل يُعبْل ول 
مول إلا باليّة ا عدم ألَُصّارَ كَوَاحد من اياي وَشهَادةُ اله غير مَقُولة لا ّم 
إذا كات ست على فغل نفسم) هاا الال واقاضي تغرف عد هود ركم 
إلى الحبْس لقيّام الحجّة وإن م يَعْرفهُمْ يَسأل عَنْ الشهود فإِنْ عُدَلُوا فَكَذَلكَ (وإن م قم 
يك أ ليطن حص وى الوم أذ لا ص له َو موت قر خوك وا 
بتع حنّى يُتادَى عَليم) يما ذا جَلس يقول المتادي إن القاضي يقل مَنْ كان يُطَالب 
فلانَ بْنَّ لان الَحْبُوسَ الفلاني ضيه واحض”: ؛ فإن حَضَرَ وإلا فَمَنْ رأى القاضي أن 
يُطْلقَهُ فإن | يَحْضْيرْ لرَجُلٍ مه تع أخ مل حلا سه وطق لأ فثل الول 
حَقَّ ظاهرٌ اقش باك 7 0 يسنتظور أمْرُ كَْ لا يودي إلى نال حَقَ اير وا أن 
يكُونَ ل حصمٌ غاب يدعي َل ذا حَضير. وَل لأبي حَنِيعَة رَحمّهُ الله في أذ 


3 العناي شرح الهدايت 


الكفيل هُنا وَبَيْنَ مَسْألة قئمّة الترِكة / ين الورئّة حَيْتْ لا يَأحُذَ هُنَاكَ كفيلا عَلِى ما 
راكوا ا ا ضيه تبُوته لغيْرِه شلك فلا 
يَجُورُ تأخير المحقق أمْر مَوْهُومٍ. 

وَأمّا هاما فَإِنّ الحََّ للعَائب نَابِتْ يبْقين نَظَرًا إلى ظاهر حَال الْعْرُول لكنه 
مَجْهُولٌَ قلا تكون الكَمَالة لأمر مَوْهُوم قل جد الكفيل هَاهْنَا أيْضًا عَلى الخلاف فلا 
اح إلى فرق. كرفي الحيط: الصّحيح أن أذ الكفيل هَاهْنا بالاثفاق» فَالفرّق 
المذ كو يكن له وَإنْ قَال: كَفيل لي أ لا أغطي كَفيلا فَهُ لم يجب 
علي 7 نَادَى عليه شهرا تم لاه لأن طَلب الكفيل كان احْتيّاطاء فإذا امْتنَعٌ احتَاط 
بوجحه آخرَ وَهْوَ يَحْصّل بِالندَاء عَاي شوراء 

(وَيَنظْرٌ في الودائع وارتفاع الوقوف فَيَعملَ فيه على ما تَقُوم به البينمٌ أو يعترف 
به من هُو فِي يدِه) لأنّ كل ذلك حجم. 

الشرح: 

(وَيَنْظُرُ الى في الوّذَائع واتفع الؤقُوف)؛ لأنْهُ نُصّبْ ئاظرا في أُمُورٍ النّاس 
(فيَعْمَلَ في الَْكورٍ عَلى) حسف ٠‏ (ما تقوم به به اين 0 باعترّاف من هو 0 لَه لا 
الور كن كز الله ع 

(وَلا يَقبّلُ قول المَعزُول) َا بَينَا (إلا أن يَعتّرفَ الذي هو في يَدِهِ أن المعزول سلمها 
إليه فَيَقبَّل قوله فيها) لأنَّهُ ثبت بإقراره أن اليّدَ كانت للقاضي فيُصح إقرارٌ القاضي 
كَأَنْهُ فِي يده فِي الحال» إلا ذا با بالإقرار لغَيِهِ كمه بتَسلِيمٍ القاضي فيُسلم ما في 
يِه إلى امقر لهُ الأوّل لسبق حَقَّه وَيَضْمَنْ قِيمَتَهُ للقاضي بإقراره النَانِي وَيْسَلمْ إلى لمر 
له من جهيّ القاضي. 

500 

(وَلا يقب قَوْل الْغرُول فيه كا مَرَ غير مَرَة إلا أن يَعْتَرفَ ذو اليد أن الَعْرُول 
م له يُعيَل فيهًا قوْل امول لأنَهُ إقرَار ذي اليد ' يف أن ايد كايت للمحرول 
قيّصحٌ إقرَارُ "الدروك به كانه يده للحال) وَلِوْ كان بيده عيّانا صخ فار | به فكذا إذا 


00 


كان بيد مودّعه؛ أن يد ره المودع (إلا إذا بدأ د اليد بالإقرار / مَنْ أقرّ له 





الجزء الرابع ا 


القاضي فيسل إلى الى" لهُ الأوّل لسبق حَقَه م يَضْمَنُ قيِمتَهُ ؛ للقّاضي بإقرَاره الثاني 
وَيُسَلمْ إلى المقر له من جهة القاضي) 
ظ والحاصل أن هذه امسثألة عَلى حَمْسّة أُؤحه: وَذلك؛ كه المال إِمّا أ 


و عير بر 


بشيء مما أََرَ به الْعْرُول دن كلنانان كان الثاني الول َوْلهُ: 00 
لُْول َل شم ون كَانَ الَأ يَول هه القاضي إل وَهْوَ لان بن لان من 
أقرّ لهُ القاضي وهو : الذَكورٌ في الكتّاب ولا بتَعُليله وَإِما أن ينول دنمة القاضي إلي ولا 
أذْري أَنْ هوَ وَحْكْمْهُ كَحْكُم الْدَكورٍ في الكثاب وَاتَْليل كتثليله؛ وكا أن يول ذفئة 
إلى القاضي درول وَهْوَ لفلان غير مَْ قر لهُ القاضي ةا ما ئقَكّم؛ لله نا بد بالدّفع 
مِنْ القاضي فقذ قر باد له فصَارَ كن الال في يده لا م مأ أله لفلان وَهُوَ لا يصح؛ 





١ 


١ 


وَإِمَا أن تقول هُوَ لفلان غير مَْ قر لهُ القاضي وَدَفْعَهُ إلى القاضي َهُوَ الَذَكُورٌ في الكتّاب 
اعنا وشكية أ الال بد إن ١‏ 4 للستي َه عنمن مل للقي ا 
الثاني وَيْسَلم إلى امقر ال 00 قِيميهُ إن كان 3 قيميّاه وَهَذَاه لأن 
لك اكول لاحل راكن شن الال رد 

ذا قال يعد لك دَفعَةُ إل القاضى. وهو يَقَوَلَ للق ]خرَ فقذ أ أن اليد 
كانت للقاضي» وَيإِقرَارِه لعيْرٍ مَنْ أقرّ له القاضي انلق امال عَلى مَنْ أُقرّ لهُ القاضي 
فكَانَ ضَامئًا للمثل أَوْ القيمّة. 

كذا ثقل صَّاحبُ النهَايَة وَغيْرهُ عَنْ الصَّدْر الشهيد وغيره. وفيه نَظرٌ لأن الإقرَارَ 
الأول إِمّا أل ا له ان وَعَلى كل وَاحد من التَقْديرَيْن يَلرَمُ التَسْويَة بَيْنَ ما 
دن الله ٠‏ افع من القاضي وَيْنَ ما بدَأ بالإقرّار للَيْر لشمُول الصّْمَان أو لشُمُول 
العَدَم وَل أرَ أَحَدَا ذَكَرَ الضّمَانَ للمَقرٌ نابي كاري ا يجاب عنه 
بأن 0 إن كَانَ باليّد يَحْتَارُ إنُطال ما بَعْدَهُ وَإلا قلا وَذَلكَ؛ لأن الإقرَارَ ممّنْ 

او مار نيع فإذا قر باليّد الشخخص كُمُ أت بعد 
بالملك لغيْره بَطِل إقرَارة الثاني ل قر بالملك لعيره بمّا في 
ده ع فر م بالإقرَار باليّد لعَيْره ريد أن ينل الأول وَلفْسَ له ذلك لكؤنه إقرَار 
في حَق عير وَلكنَهُ يُسْمَعُ في حَقَ المودع لكؤْنه إفَْارا على تفسه بإثلاف حَقه بإفراره 


لس سل ل ل ل ل لح العنايِيٌ شرح الهداييّ 
روني وقك شع يله خللقه وال أغلم. 

قال (ويجلس للحكم جِلُوسَا ظاهرا فِي المسجد) كي لا يشتبه مكائه على الغرياء 
وبَعض المقيمين» وَالَسجِدْ الجامعٌ أولى لأنّهُ أشهر. وقال الشافعِي رَحمهُ الله: يكره 
الجنُوس في المسجد للقضاء لأنَّهُ يحضره المشرك وهو تَجس بالنّص والحائض وهي 
مَمتُوعَنٌ عن دُحُوله ولنا قونهُ عليه الصلاةٌ والسلام «إنّما بنيت المساجد لذكر الله تعالى 
والحكم». «وكان رسو ل الله ع يفصل ١‏ 0 م3 في معتكفه» وكذا الخلفَاءً الراشدو نْ 
كَانُوا يُجِلسُونَ في المَسّاجد لفصل الخْصُومَاتِ وَلْأن القضاءً عبَادَةٌ فَيَجُورُ إقَامَتُهَا في 
المسجد كالصلاة. ونجاسيٌ المشرك فِي اعتقاده لا فِي ظاهره فلا يمع من دخوله 
والحائض تُخيرٌ بحالها فيّخرُحٌ القّاضي إليهًا أو إلى باب المسجد أو يَبعث من يُفصل 


ب مس سس مم - 


بِينَها وبين خَصمِهًا كما إِذَا كانت الخصومة في الدابّج. ولوجلس في داره لا بأس به 


ا 0 0 م 17 #2 00 ص مور اس ص اص واس 20 الى رار 
وَيَأذَنْ للئّاس بالدخول فيهاء ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلك لأنّ في جلوسه 


وحده تهمي. 

الشرح: 

قال (وَيَجْلسُ للحُكْم جُلُوسًا ظَاهِرًا في الَسْجد إل الخَاكمُ يَجْلسُ للقضاء 
جلو سا ظاهرًا في المملجد كي لا يَتَسَتّرَ مَكَانْهُ عَنْ العُريَاء وبَعْض ا مقيمين. وروي عَنْ 
أبي حَنِيفَة رَحمَهُ الله أَنْهُ قال: وَالَممْحِدُ الحَامعٌ أؤلى؛ لأنهُ أشهَرٌ وأرقق بالئّاس. قال 
الإمَامُ عَلِيّ دوي : هَذَا إِذَا كَانَ الخامعٌ في وَسّط البَلدَة» وَأمّا إذا كان في طرف منْهًا 
ا مشج في ولا كا ل لتق ع ال رق عت لقب ب 
َقَال الشافعيُ رَحمَهُ الله: يُكْرَهُ الحلُوسُ في الْممْجد لفَضْل الحصُومَة؛ لأَهُ يَحْصرهُ 
ترك وَهُوَ تحسٌ لقَؤْله تعَالى « إِنَّمَا آلْمُفْرِكُوت َس » [التوبة: 18] وَيَحْضْرة 
الخائتضُ وَهي مَمبُوعَة عَنْ الدّعُول في الْْجد. وَفْصّل مَالكُ يَيْنَ ما كان الحاكم في 
المسمْجد فَيتَقَدمُ إليّْهِ الْحصْمَان وَيِيْنَ الذَهَابٍ إِليْه لفل المخصومّة؛ وَْ يَكْرَْ الأول وَكَرِه 
الثانيّ. وَلنَا مَا روي أنَهُ يل قال «إلَمَا بُبِيَتْ الَسَاجَدُ لذكر الله تعَالى وَالحكم» وَكَانَ 
0 لله فصل المضوقة في مُعْتَكفه وكذا إطلناء الرّاشدون كَانُوا يَجْلسُونَ في 
الّسّاحد لفَصْل الخْصُومّاتء وَلأَنْ القَضَاء بِالحَقّ من أشرّف العيّادات فَيَجُورُ في 
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الجزء الرابع 
المسَاجد : كاللاة رقو وكات الورك حَوَابُ عن ذَليل الشافعي . 

وقَريرة: ا ره ا سار نه بت أن النبي يي كان 
ينل الوفود في الممْجد فلا يمع م من ذحوله) إِذ لا يصيب رض منه 0 
(والحائض ' تر بحَالها 0 جّ القاضي إلنها أ إلى باب الممسجد كك لقاضي م 
يفصل ينها 3 حصمهًا) كما :دا كالفة اموق في اداه فإن قيل: يَجُورٌ أن 
ُو الحا غير مسئلمة لا تققد حرْمة الول في اأمنجد تعر عَنْ حال 

قلنَا: الكفارٌ ليْسُوا بمُحَاطبينَ بفرُوع الشرائع فلا يَأ دولا (ولو جلس. 
القاضي في ذَارِه لا بَأْسَ بذَلكَ) قال الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام: إذَا كانت ذَارُهُ في وَسّط 
البلدة كما تقَدَمَ في الْسُجدء فَإِذَا جَلس فيهًا يَأَذَنْ للنّاس في الدّعُول إِلِهَاِ لأن لكل 
أحَدٍ حَنًا في مخلسه وَل مع من كان يد ممه ل نان في السنجد) حلى 
ون أبِعَدَ من الْتّهُمَة (إذ في الجلوس يطل وأخثذ الرشوة. 

قال (ولا يبل هيم إلا من ذي رَحِمٍ محرّم آو مِمّن جرت عَادَنهُ قبل القضاء 
بمهاداته) أن الأوّل صل الرّحم وَالتَانِي ليس للقّضاءِ بل جَرَى على العادة: وَِيمَا ورَاء 
ذلك يُصِي رٌ آكلا بقَضائِه حَتّى لوكائَت للقريب حُصُومَّة لا يُقبل هَدِيْتَه وَكَذا إِذا رَاد 
المهدي على امعتَادِ أو كَانت لهُ خُصُومَدٌ لأنّهُ لأجل اللقضاء فَيَتَحَامَاهُ 

الشرح: 

قال (وَلا يقبل: َيه إلا من ذي رَحمٍ مَحْرَمٍ مله إل لاك لا يتل اَدئة إلا من 
ذي 2 مَحْرَم لهُ أَوْ ممّنْ جَرَتْ عَاَنهُ بالهَادَاة بل القضاء. ما أله لا يقبل اهدي فَادَه 

من جَوالب القضّاء إذا | يكن على صفة الى وهو 0 وَالأصل في ذلك ما رَوَى 

بار بإستاده إلى عروة بن ن لير عن أبي حُمَيْد الساعدي «أن سول لله استغمل 
رَجُلا من الأثد يقال له انا الك عَلى الصّدقة فلمًا دم قال: هَذَا 0 وَهَذَا أهدي 
قال رول له 3: هلا جل في نت أب أ نت أثه فت أفتى لذ أم لا» 
وَاستَعمل عَمَرٌ ذه أبَا هُرَيْرَة دك يك فقدمَ بمّال فقال: من أَيْنَ لك هَذا؟ فقال: تَتَائْجَت 
كيو ادتن الحدَايّاء فقال: أي عدو لله هلا فَعَدْتَ في يتنك فتنْظرُ أَيُهْدَى | إليك 
أ لا؟ فأَحَذَ ذلك منْهُ وَجَعَلهُ في يَيْت الكال. 


4" العناين شرح الهدايتّ 


5 أن بول ”5 إذا كان بهذه الصفة. 35 لول ا 
ال مع د وهو 0 وَل الكتاب عم من “أن 1 228 مهَادَاة قل 
القضّاء وأن لا 0 وَعبَارَة النهَايَة دل 0 أن الها دَاهَ بِيْنَهُمًا قبل انما قرط 
قَبُولها كالأجتبي» وما الول ممَّنْ جرت عَادَئُهُ قَبْل القضّاء بمهَادَاته و يرد نه 
لبس بأل عَلى القضَاء بل هو جرَى على العادة حَيث م يذ عَلى العتَاد ويس له 
0 والخاصل أن الهدي للقاضي | إِمّا أ 1 نكن ذ| خصومّة 7 لبا وَالأوّل ليا 
ب ور فول تعد به مطلفا: يأ سوا كان ا أ مهادي قل لقضَاءِ أو لم يكن. والثاني 
ما أن يكن قينا ا ممن وك ل العادة بذلك أو لا والثاني كَذَلكَ؛ لأنهُ أكل 
القضّاء متَحَامَائُ وَالأول يَجُودُ كبولَهُ إن يذ من لهُ العادةَ على المعْتَاد. 

وَقَال الإمَامُ فَحْرٌ الإمئلام: إِنْ رَادَ عَلى العْتَاد عنْدَمَا ازدَادَ ما لا يُقدرٌ مَا زَادَ في 
2 1 
المال لا بأس بقبوله. ثم إن أخل القَاضي ما ليس له أَحْدة مَاذا يَصنَمٌ به؟ اختلف المشَايخ 





بر م 
ره ايمر ل هاس 


َعْضْهُمْ فَالُوا: يَضَعْ في يَيْت المالء وَعَامتُهُمْ الوا يَرُدُهَا على أَربابهًا إن عَرَفهُم وليه 
شار ذ في الس الكبرٍ وإن ا إلا أن رد يع ندم يها في يت 
اال 0 6 للقَطّة: وما يَضَعْها في يَنْت الَال؛ لأنَهُ ِكَمَا دي ليه لعَمَلهِ وَهُو 
في هذا العَمَل ا بطق اللي تكنها اشوا حلت الف 1 

ولا يَحضرٌ دَعوةٌ إلا أن تَكُونَ عَامِّنَّ أن الخاصة لأجل القضاء فَيْنّهُم بالإجابت 
بخلاف العَامتٍ وَيَدَخُلُ فِي هذا الجواب فَرِيبُهُ وَهُوَ قَولهُما. ومن محمد رَحِمَهُ الله أنه 
يُحِيبُهُ وَإن كانت خَاصّة كلهَدِيُتِ وَالخَاصّة ما لو عَلمْ الُضيفُْ أن القاضي لا 
يحضرها لا يَتَّخِدُهَا. 

الشرح: 

(ولا يَحْضْرُ القاضي َغْوَة إلا لا أن تَكونَ عَامّة) قيل وهي ) ما تَكُون فَوْق العَشرَة 
وَمَا دونه حامية وقيل ور العرس والختان ا وما سوى ذلك خاضة وذ كرَ 
الصف أن الدَعْوَةَ الخاصّة هي ما و عَلم اميف أن القاضي لا يَحْضُرُهَا لا يتُحذَهَاء 


وهو اْتيَارٌ شَمْس الأئمّة الس رخسي رَحمه الله وَِطْلاقُ لفظ القَدُورِي لا رار 
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الجزء الرابع 
0000 قر عا اش تم اس 0-2 


القريب وَغْيْرِه) 1 5 حنيفة وأبِي وس ؛ رَحمهمًا الله. وَقال مُحَمّدٌ رَحمَهُ 
7 ال يجيب 0 القريب وإن كان ا كالهديّة؛ وقيل : في الفرْق 007 بين 


اعمس 


ع له 


الضيّافة وَاهديّة حي 0 ول هَدية ذي الرّحم 0 و حضور دَعوته أن 
مَا قَالُوا في الضيّافة مَحْمُول عَلى قريب ) يكن يَيْنَهُمَا دَعْوَة وَلا مُهَادَاةَ قبل القضاء 

الما اس برا في الحديّة 0 عَلى ما إذا كان بِيِنَهُمَا مادا 0 
القضَّاء صلة للرّحم. وَذْكَرَ صّدْرُ الإمثلام ُو المْسْر: إِذَا كَانَتْ الدَعْوَة عَامّة» وَالُضيف 
خصم 0 أن لا يجيب القاضي دَعُوتَة وإن كَانَتْ عَامَّة؛ لأنَهُ يُوَدي إلى إيذاء 
الخصم الآخَر أَوْ إلى الشّهْمَة. 

قال (ويشهد الجتازة ويعود المريض )) أن ذلك من حمُوق امسلمين» قال عليه 
الصلاة والسلام م «للمسلم على المسلم سني حقوق» يد ظ 

الشرح: 

قال (وَيَسْهَُ المتازة وبَْودُ الريض إخ) الحاكم يَسهَدُ الجتازة وَيعُودُ المريض؛ 
أن ذلك من حُقوق اكلم قال 2 «للمسلم على 5 سك حُفوق» روى ا 
أيُوب 5ه قال سَمعْت رَسُول الله 2# يَقُول «للمُسُْلمِ عَلى على المسللم سن خصال 
وَاجبَة: إن توك شَيْئا منها َقَدْ ررك 3 وَاجبًا عَلِيه: إذا دَعَاةُ أن بجيبَة وإذا مَرِض 
أن يَعُودَمُ وإذا مَاتَ أن يَحْضْرَةُ وإذا لقي أن يُسَلمَ عَلِيه وإذا اسْتَنْصّحَهُ أن 
يَنْصحَه نْصّحَهُ وإذا عَطْس أن يُشْمَتَةُ» كذا في مين ٠‏ العَافلين 

(وَلا يُضَيْف أَحَدٌ الخصمين دُونَ مما لأن التّبي يَأ تهى عن ذلك ولأن فيه 
تهميّ. قال (وإذا حضرا سوى بيتهما في الجِلُوس والإقبال) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«إذا أبتلي أحدكم بالقضاء فيسو بِينهُم في المجلس والإشارة وَالنَْظَر 00 

(ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يِلقَنُه حجِدً) للتهمت ولأ فيه مكسرةً لقلب 
الآخَرٍ فيترك حقنّه (ولا يضحك في وجه أحدهما) لأنّهُ يُجِتَرِئُ على خَصمهِ (ولا 


يمازحهم ولا واحدا م منهم) لأنّه يذهب بمهايَت القضاء. 


.)١ 55 /4( أخرجه البخاري (٠5؟١)» ومسلم في السلام (4» ه). وانظر نصب الراية‎ )١( 
.)١515 /5( (؟) أخرج الطبران ف الكبير كما أشار إلى ذلك الحيئمي في مجمع الزوائد‎ 





5 العناية شرح الهدايّ 


الشرح: 

(وَلا يُضِيْفْ أَحَدَ المخصمين؛ لأنهُ عَليْهِ الصّلاة وَالمنلامٌ هَى عَنْ ذللك) روي 
عَنْ علي ظه ضيه كل قَال: ا ول ل أذ لين العم 1 ون حم 
مع و لأن -الضيافة ولكلوة ُورث التَهْمَة قال (وَإِذا حَضرًا موق يَهُمًا إل) إذا 
َ. حَضَرَ الحصْمّان بَيْنَ يَدَيْ القاضي فإن كان أَحَدُهُمَا مَنْ وَلاهُ وَالآَرٌ فقيرًا أو كاتا أن 
وَابنا يسوي يما في الس فيان بن يد على الأرْضي؛ لله لو وْ أجْلسَّهُمًَا في 
جَانب واحد كان أَحَدُهُمًا أقرّت إك القاضي فَتَُوتُ اللسنوة: ولو أجل احتفتاعة 
يَمينه وَالآخرَ عن يُسَارِه فكذلك لفضل اليَمين» وَإِن خَاصَم رَجُل السّلطان إلى 
القَاضِي فَجَلس السلطَان مَعَّ القاضي في مَجْلسه وَالْخَصْمْ عَلى الأرْض يوم القاضي 
من مَكَانه وَبجُْ الحم فيه وَبَفُْدُ َلى الأرض ثم يَقْضِي يْهُمَا كي لا كود 
مُمَضَّلا لأحَد الْحَصْمِيْنِ على الآخرء وفيه ليل عَلى أن القاضي يَجُورُ له أن يَحْكم على 
مَنْ وَلاهُ» وَكذلك يسوي يَيْنَهُما في الإقيَال وَهُوَ الّوَجَهُ وَالمْظر. وَالأصل فيه قَولَه: وه 
«إذًا ابْثُلي أَحَدَكُمْ بالقضّاء َليْسَوٌ بَيْنَهُمْ في الَجلس وَالإشَارَة وَالنَظر» قال (وَلا 
َس هما ولا مإ لا يكلم القاضي أحد اطي سا ولا بر إل لا يده 
ولا برأسه ولا حَاحبه (وَلا يُلقهُ حُّة ولا يَْحَكُ في وَجْهه؛ أن في ذلك كله 
َهْمَه) وَعَلئْه الاحترَارٌ عَنْهَا (وَلِأَنّ فيه مَكْسَرَةٌ لقَلب الآرٍ مينَحيه عَنْ طلب حَتَه 
ْركُهُ) وفيه اجختراء مَنْ فَعَل به ذَلكَ عَلى حَصمه (وَلا يُمَازِحُهُمْ ولا وَاحذا منْهم؛ لك 
يذهب بمهَاَة القضاء) وَيَِي أن يُقيم بَيْنَ يديه رَجُلا يَمْتَع | ناس عَنْ التٌقَدّم بَيْنَ يَدَيْه 
في غَيْرِ وقته ريَمْنَعُهُمْ عَن إسّاءة الأكب) يقال لهُ صّاحب الَجْلسِ والشرط وَالعَرِيفَ 
وَاللحلواز من الخُلوَزَة وهي الَنْعُ وَيَكُونْ مَعَهُ سَوْط يَجْلسُ الْحَصْميْنٍ بمقدَارٍ ذرعيْنٍ من 
القاضي وَيَمْنَعُ منْ رفع الصّوْت في الَجْلس. 

قال (ويكرَ للقن الطود وَمَعَنَاهُ أن يَقُول له أتشهد بكذدًا وكذَاء وهذًا لأنّهُ إعائيٌ 
لأحد الخصمين فَيّكرَهُ كَتلقين الخصم. واستّحسته أَبُو يُوسْفْ رَحمة الله فِي غيرٍ 
ات او ا ولاس كن حارس 
الإشخّاص والتُكفيل. 
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الجرء الرابع 
الشرح: 

قال (وَيْكْرَهُ تلقينٌُ الشاهد إل) تلقينٌ الشاهد وَهْوَ أن يَقول القاضي ما 
يَسْتَفيدُ به الشاهدٌ علمًا بما يَتَعلقَ بالشّهَادَة مثل أن يُقول أنشهَد بكذا وكذا مكروة؛ 
70 “ 0 3 1 5 0 و 001 37 د 
لذَنهُ إعائة لاحد الخصمين فيكره كتلقين الخصمء وهو قول ابي يو سف الأّل» لم رَجَعْ 
م حس ‏ اه ص سمس ل ل و الى 3 وك 7م امي َّ اس ” سدور ى 0 5 
واستحسن التلقين ر خصة و2 غير 0 التهمة؛ أن القضاء لسر لإحياء حقوق 
الئّاس) 01 يَحَصِرٌ الشاهد عن البيان مهابة مجلس القاضى فكان في التلقين الخاء 
3 5 سه إلى به اس 1 ا 7 0 كن 7" 1 4 ه ا 00 3 
للحقوق بمنْزلة الإشخاص والتكفيل» وَأما في مُوْضع الَهُمّة مثل إن اذى المدّعي ألفا 
وَحَمْسمائة وَالمدَعَى عَليْه يُْكرُ حَمْسمائة وَشَهِدَا الثتاهدان بالألف فالقاضي إِنْ قَال 


7 
ءى و 


يُحْتَمَّل نه أبرأة من الحمْسمائة وَاستفاد الشاهد علما بذلك ل في شهَادَته كما 
وفقَ القاضي فهُذا لا يَجُورُ بالاثّقاق. وتأخير قول أبي يُوسُفْ يُشِيرُ إلى اعْتيّار الصف 
رحمه الله والإشخاص هو ال الراجل لإحضار الخصم 

قال (وإِذَا كَبَتَ الحق عند القاضي وَطلب صاحبْ الحقّ حبس غَرِيمه لم يُعَجَل 
بحبسه وَأَمَرهُ بدفع ما عليه) لأنّ الحبس جِرَاءُ الممَاطلة فَلا بد من ظُهُورِهاء وَهَدًا إذّ 
تَبَتَ الحق بإقراره لأنّهُ لم يَعرف كونَهُ مُمَاطِلا فِي أَوّل الوهلة فَلعَلهُ طمِعٌ في الإمهال 
فلم يستصحب المال؛ فإِذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مَطله أما إذَا كَبْت بِالبِيْنَيَ حبسه 
كما كَبَتَ لظّهُور المطل بإنكاره.. قال (هَإِن امتَنّعّ حَبَسهُ في كُل دين لزِمَهُ بدلا عن مال 
حصل في يده كثمن المبيع أوالتزمه بعقد كال مهر والكفالة) لأنّهُ إِذَا حصل الال في يده 
تبت غتَاهُ به وإقدامه على الترّامه باختِيارِهِ دَليل يَسَارِهِ إذ هُوَ لا يَلتَرْمُ إلا ما يُقَدِرٌ على 
أدائه» والمراد بالمهر معجله دون موّجله. قال (ولا يُحبِسه فيما سوى ذلك إِذَا قال إِنّي فَقَيرٌ 
إلا آن يُثبتَ عَرِيمُه آنّ له مالا فَيَحبِسُ) لأنْهُ لم تُوجد دلالثٌ اليسَار فَيَكُونُ القَول قول من 
عليه الدين؛ وعلى الْمدّعِي إثبات غنَاه ويروى أن القول خّن عليه الدّينُ في جميع ذلك 
لأن الأصل هو العسرة. 

ويروى أن القول له إلا فيما بَدَنُهُ مال. وفي التَفْقَجٍ القول قول الزُوج إِنّهُ مُعسِن 
وفي إعتاق العبد الْمشتّرك القول للمعتق» والمسألتان تُؤَديَان القولين الأخيرين, 
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العنايس شرح الهدايي 
وَالتّخْرِيجٌ على ما قال فِي الكِتّاب أَنْهُ ئيس بدين مُطلق بل هو صلدٌ حَتى تسقط التََقَمُ 
بالموت على الاتّفاق» وكذًا عند أَبِي حنيفَيَ رَحمة اللهُ ضمان الإعتاق؛ كُم فيما كان 
القول قول الْمّعي إن له مالاء أو ثبت ذلك بالبِيّئجٍ فيما كان القول قول من عليه يحبسه 
شهرين أو مَلادَنَ كُمْ يسآل عنه فالحبس لظهور ظلمه فِي الحال؛ وَإِنّما يُحبِسهُ مدة 
لِيَظهرٌ مانّهُ لو كَانَ يُحفِيهِ فَلا بُدٌ من أن تَمَِدَ اده ليُفيدَ هذه الفائدة فَقَدَرَهُ ما 
ذكره؛ ويُروى غير ذلك من التّقديرٍ بشهر أو أربعةٍ إلى سدح أشهر. والصحيح أن 
التُقدير مفوض إلى رأي القاضي لاختلافي أحوال الأشخّاص فيه. قال (فإن لم يظهر له 
مال خليَ سبيله) يعني بعد مضى المدة لأنّهُ استحق النّظرة إلى الميسرة فيكون حبسه بعد 
ذلك ظلما.. ولو قامت البِيَمٌ على إفلاسه قبل المدة تُقبل في روايت؛ ولا تُقبل في روايت 
على الثانيّةِ عَامّمٌ المشايخ رَحمَهُم الله قال في في الكتّاب خلي سبيله ولا يحول بينه وبين 
غُرمائه؛ وهذا كلام في الملازمة وَسنَدكرَهُ في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(فصل في الحبس): نا كَانَ الس من ) أحكام القضّاء وَتتَعلقَ به أَحْكَاء أَفرَدَهُ 
ي فل على حذة وهو مرُوع بوه عا (أوبَُأِت الأرض» [للائدة:م ] 
إن اماد به المج وبالسمة وَهْوَ ما يوي «أن رَسُول الله يخ حَيْسَ ) رجلا بالتَهمَة» 
حَلا أنه ل يكْنْ في رَمَان لبي ول وأبي بكر وَطمر وَحثمَان رَضِي الله عَنْهُمَ سحن 
وَكان يحبْس في المسجد 3 الدهلير يت 0ن كان ل وك أَحْدَثْ 
لين ب م قصب وَسماُ تاف الوص فى سنا م مَدرِ فسن معي 
أن لحك لمم نُصّب لإيصال الحقوق إلى مُستحقيهًا فإن نَع اليا م أدَاء 
الطّالب تك لقابي /3 من أذ توا شان الأناى العامة 0 
0 بالحبس أؤلى. قال (وإِذا شم َبَتَ لق عنْدَ القاضي وَطَلب صاحب الحق حَبْسَ 
هه ذأ لغ ل الاي ول سنا ال حل عر ل عو 
أن يت بالإقرار أو باليتق من كان الأول لم يُعَجل بلحس وأمره 0 أن 
لحيس جراد الاطلة كلا بد من ظَهُورِهَاء وَإِذَا نَبَتَ الحق بإقرَاره م يَظَهّر كونهُ مما مما 
في أوَّل الأمْر؛ أن مة خت أن برل نت ١‏ اللاي ند الققين ب اكال كن 


الجزء الرابع 4 
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أبست أوفيك حقك) فإن أمتنع بعد ذلك فقد ظهر مَطِله فيحبّس) وإن كان الثاني 
في د 7 0 1 1 0 سر لمع رام سم ه سه َه 00 
حبسةهة كما سبق لظهور المماطلة بإتكاره. وروي عن 7 الأئمّة الشير مي 


الله عَكْسّ ذَلكَ. 
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إِذَ عَلمْت الآن لا أَنوَاني في قَضَائه ولا يُمْكنُهُ مثل هَذَا الاغتذّار في فَصْل الإقرَارء 
وَاكَالُ غَِرُ مُقَدّر في حَقّ الحبْس يُحْبْسُ في الدَّرْهَمٍ وَمَا دُوئَُ؛؛ أن مَانعَ َلكَ ظَالْ 
يُجَارَى به وَالْحبُوسُ في الدَيْنٍ لا يَرُج لمجيء رَمَضَانَ والفطر وَالأضْحى والجمعة 
وصّلاة مَكمُويَة وَحَّة فَرِيضّة وَحُْضُورِه جَارَة بَْضٍ أهْله وَمَوْت والده وَوَلده إِذَا كَانَ 
نه مَْ يُكفئْهُ ومسل ؛ لأنّ حُقُوقَ ايت تصيرٌ مُقَامَةَ بيْرهه وَفي الموج تفوت حَقَ 
الطالب» بخلاف ما إذا ْ 0-3 ذلك؛ لَه زم القِيَامُ بحَق الوالدين. 

لين في هَذَا ار من الخرُوج كَثيرُ ضر للطالبء وَإنْ رض وله حادم لا 
يَحْرج؛ أنه شرع لِيَضْجَرَ قلبُْ فيتَسَارَعٌ إلى قضَاء الديْنِ وبارض يَرْدَادُ الضّجَرٌ وَإِنْ لم 
كن له حَادمٌ أعرجُوة؛ لله إذا لم يكن له من يُمَرْضَه ريما يَمُوتُ بسئبه وَهوَ ليس 
ِمْسْتحَقَ عليه ولو اْمَاجَ إلى الجمّاع ولت عليه زَوْجمُةُ أ جَارِيمه يَطَؤُهُمَا حَيْث لا 
يَطَلعٌ عَليِْ أحَدُ؛ لأنْهُ َيرُ مَمنُوع عَنْ قضّاء شو لبَطن كذ ير الفرج. 

وقيل الوط لعو من اه الحوائج و أن يمنع بخلاف الطَعَام؛ ولا يمَنَع 
م دول أطله وَجررانه عله ليشَاوِرَهُمْ في قَضَاء الدئْنٍ وَيمعُودَ من طول الك 
عِنْدهُ. قال (فإن امتنَع حَبْسَهُ في كل دين رمَهُ يدلا إخ) فإن امْتنَعَ العَرِم عَنْ أدَاء مَا 
عَليِهِ حَبْسّهُ إذا طَلبّ الخصم ذَلكَ كَمَا مر ولا يَسْألَهُ عن غَنَاهُ وَفقره فَإن اذعَى الإعْسَارَ 
َََكرَهُ لدعي الف الَشَايحُ في قَبُول دَعْوَاه فَقَال بَعْضُهُم: كل دَيْن لزمَهُ يقد 
كلمن وَالَهْر وَالكفَالة بالتوال فيه ل المدعي؛ 00 القدُوري هذا :الل بقوله 
حلفي كل قثن لز ملا مَل حل فى هدو من الي أ ةيد كَل 
وَالكَمَالةء (امتدل المقد على ذلك كلت الكل رذ كفن لان في يده تبت غَنَاةُ به 
وَرَوَلَهُ عَنْ الملك مُحْتَمَلَ وَالقَابت لا يُثْرَكُ بِالّْحَمَلء وَبقَؤله وَرِقَدَامُهُ عَلى التزامه 
باعتيّاره دليل يَسَارِه إِذْ هُوَ لا يَلئَرْمُ إلا بمًا يَقْدرٌ عَلى أدائه وَهَذَا يُوحبُ النسُوية ين 
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العناية شرح الهدايتّ 
اا | يكن وَيَحرَج عله ما م يكن دَيْنَا مُطْلقَا كَالمَقَة 

عَيْرِهَا كَمَا ستَذْكرَه وَالْرَادُ باهر مُعَجلّهُ دُونَ مُوَجَله؛ لأن العَادَةَ جَرَتْ بتَسْليم 
شك كا إقَدَامُهُ الراك نيعي 000 

قال الفذه ر يَّ (وَلا يَحْبِسُهُ فيمًا سوّى ذلك) يعني ضّمّان العَصب وَأرْشَّ 
النايّات 3 َال إنّي قَقير)؛ لأَهُ ل يُوجَد دلالة اليسَارِ فيَكُونَ القؤل قل المدَعَى عَلبه 
(إلا أن يُثبت بت الماعي أن لهُ مالا بيه فيَحْبِسةُ. وروى الخصّاف عَنْ أصْحَابنا رحمهم 
لأ اقول فول له في جع ذل أئ فيحنلا نمالو م يكن 
لذن الأفال أخو لقره إذ الآدَمِيَ يُولدُ ولا مَال له وَالْدَعي يدعي عَارضّاء ترك 
َوْلَ مَنْ تَمَسسّكَ بالأصل حَنَّى يَظْهَرَ خلافة فَكَانَ القَوْل فول اللَذيُون مَعّ يَمينه (ويُرْوَى 
أن القول قَوْله: إلا فيمًا بَدَلهُ ا وَهُوَّ مَرُوِي عَنْ أبي حَنيفة بي 2 رَحَمَّهُمًا 
الله؛ لأنَهُ عَرَفَ 00 شئء في ملكه وَرُوَالَهُ مُحْيَمَل فَكَانَ الول للمُدّعيء وما م 
يَكُْ بَدََهُ مَالا كَاكَهْرِ وَبَدَل الخلع وما أشبة ذلك فَالَولُ فيه قَوْلَ الدعَى عَليه؛ لله م 
يَدخُل في ملكه شيء وَل يَعْرفْ قَذْرئَهُ عَلى القضاء راتكه ارد لد هو 
ال لد للك لاله أقوال. 

وفي الممشألة قوؤلان آخران: أَحَدُهُمًَا أن كَل ما كان سَبيله سَبيل البر والصلة 
فالتذل فيه قَوْل 5 عَليِهِ كما في ُفقة المحَارِم. وَالآحر أن يُحَكُمْ الي إن كان 
عافترا كالوْل لله وإذ حَدَ يي الأْياء كالول لشي إلا نبي فل العام 
والأشراف كالعَلويّة وَالعبّاسِيّة هم يتكَلقُونَ في الرّي مح حَاجتهمْ حت لا يذهب مَاء 
وَجْهِهِمْ فلا يَكون از فهم حال ليسَار. وَقَولهُ: (وفي التمَقَ) يَيَان لا هُوَ الْحفوظ 
ْ من الرواية. ذكر في كتانب التكاح أن الَأ إذا اذَعَنَْ عَلى زَوَجهَا لْهُ مُوسِرٌ وَادّعَسَْ 
فقَة الموسرين وَاذْعَى الزوج ل ف وَعَليْهِ تفَقَةَ المغسرين الول قَوْل الرّوْج. 

وفي كاب العتاق أنّ أحَد المريكيْن إذَا كرتم ابي القلد ورف لوطي 
كان الدؤل ولق وَهَائان مَسْأُلتَان مَحْفوظَتان تُوَيِدَان القولين الأخيرين. ما أَبيِدُهُمَا 
للذي كَانَ الول فب كن عله ني جميع َلك فَلهُ َل القؤل فول الج ولو م 
ع عَقَدَ الاح وَالإِعْتَاق فلو كان الصحيح ما 0 أوَلا كان القؤل قل 
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الجزء الرايع 
المرأة وَالشتّرِيك السّاكت في دَعْوَى اليْسَارِ وأمّا تأيبدُهُمَا للذي كان التول عليه 
إلا فيما يََلَهُ مَالَ فَلدلَُ لا لم يَكَنْ بَدَلَ الْهْرِ وَبَدَلُ ضبَمَان الإعْتّاق مالا جُعل القَوْلَ قَوْل 
مَنْ عَليْه فعْلم أن الصّحيحَ هُوَ القَؤْلان الأخيران. 

وقول (وَالنَْحْرِيجٌ عَلى ما قال في الكتّاب) يَعْني القذوري جَوَابٌ عَنْ الْسالئين 
لذ تداكو افيه رتت آلة: أن لندية على نوو «الالقاق لني باتن لطر له 
مَعْنَى الصّلة. 0 بالّؤت بالإتقاق» وَقَدْ تَقَدُمٌ أن الدَيْنَ الصّحيحَ هُوَ ما لا 
سقط إلا بإثراء مَنْ لهُ أو بإيقاء مَنْ عَليْه وَكَذَا ضّمَانْ الإعْتّاق عنْدَ أبي حَنيقة رَحمَهُ 
الله وَحيئئذ لا يرد قضًا عَلى ما في الكتاب وَهُوَ قوله: حَبسسَهُ في كل ذَيْنِ لزمَةُ يدلا 
عَنْ مَل أ التَرَمَهُ بعقد؛ لأن المرَادَ بالدَيْن هُوَ المطْلقٌ مئْهُ إِذْ به يَحْصُلَ الاستثلال على 
القذرَة؛ لأنْهُ إذَا عَم أله لا يَحْصّل الخلاص منْهُ في حَيّاته وَمّمّاته منْ جهّته إلا بالإيفاء 
وَأقدَمَ عَليْهِ دَل على أَلهُ قَادرٌ عَليْه ثُمّ فيمًا كَانَ القَوْلَ فيه قَوْل المْتّعي أن لهُ مَالا أ' 
بت ذلك عَليْهِ لَه فيمًا إِذا كَانَ القؤل قَوْل مَنْ عليه َحْبِسُهُ الحاكم شَهرَينِ أ ثَلانة 
م يأل جيرائة وأطل خئرته عن يسار وإضْسَارِه. أما اليس فَلظُورٍ ظّلمه بالطل في 
الخال وأما تَوْفيتَهُ فلهُ لإظهّار ماله إن كَانَ يُخفيه قلا بد مر مُّدَةَ لِيُفِيدَ هذه الفائذةَ 
قدّرَ يما ذكن وَيرْوَى غَيرُ لتقْديرٍ بشهرَين أؤ ثلاله أظهر بشَهرٍ وَهْرَ اخيَار 
الطَحَاوِيَ؛ ره عَاجل وَالَسَيرُ آجل. قال شَمْسُ الأئمّة الحلواني: وَهُوَ أ 
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ومنْهُمْ من لا يَطْحَرُ كثير جر بمقدارٍ تلك امْدة التي ضتجرٌ الآحتر فإ وق في رأيه 
أن هَذَا الرّجُل يَضْجَرٌ بهذه امد وَيُظْهِرٌ امال إن كَانَ لهُ وَل يُظْهِرْ سَأل عَنْ حاله بَعْدَ 
ذلك» فإن سأل عَنْهُ فقامَت ييه عَلى عُسئرته أَْرجَهُ القاضي من الحَبْسِ ولا يَحْتَاجُ في 
الييّة إلى لفظة الشّهَادَة وَالعَدَدء بَل إِذَا أَخْبرَ يلك ثقة عمل بقَؤلهء والاثئان أخوَط إذَا 
ل يَكنْ حَال مَُارَعَةء ما إِذَا كَانَتْ كما إِذَا اذَعَى الَطْلُوبُ الإغْسَارَ وَالطّالبُ الْيّسَارَ 
فلا بد من إقامّة الييّة» فْإن شَهدَ شاهدَان أنْهُ مُعْسرٌ نحَلى سَبيل وَلِيْسَ هَذَا شَهَادَةَ عَلى 
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النْفي؛ أن الإعسَار بعد اليَسَارِ 7 حَادث تكو ن الشهَاد ده بأ حَادث لا بالنّفي وإن 
امتخلف الَطَُوبُ الطالبة على أله لا يغر ف ف أله مُعْدَمٌ حَلمَهُ القَاضيء فَِنْ َكل طْلقَهُ 
وإن حَلف أُبْدَ الجبس. وقال شَيْحٌ الإسلام: هذا السُوّال من القاضي عَنْ حَال المذييون 
005-0020 وَلَبْسَ بوَاجب؛ لأَنْ الشهَادَةَ بالإعْسّار شَهَادَة بالثفي وَهِيّ للست 
بِحُحة َلقاضِي أأ يَغل بريه ولك لو آل كان أ خوّط. قيل مُحَمَّدٌ رَحمَة حمهُ الله قبل 
ليه عَلى اليسَارِ وَهُوَ لا يَبْتْ إلا بالملك وَتَعدَرِ القضَاء به؛ لأنَ الشهود م يشْهَدُوا 
بمقاتاره وَل يُقبل فيمًا إذا لكر امشتري جوار السفيه لكر ملكهُ في الذَارٍ التي بده 
في جَنْب الدّار المْترَاة فأقام الشفيع بَبنّة ند أن لهُ نصيبًا في هَذْهِ اذا و و مَقدَارَ 
نصيه فَإِن لاض لا يَقضِي بده اليه فا ال م9 ويب بن المشاهد عَلى 
اليسا ر شَاهدٌ عَلى قدرَته عَلى قَضَاء الدَيْنِ» وَالقدرَ ة عَليْهِ نما تكن بملك مقدار ادن 
تبت بهَذه الشهَادَة قَدْرٌ الملك لكؤن قذر اين ا كّ نُفسه. ما الشَاهدٌ على 
النّصيب فَليْسَ بشاهد عَلى شيء معْلَوم؛ ؛ لأن القليل اكير في اماق الشفعَة سَوَاء 
فَوَضّح الفَرْق بَينَهُمًا. 

قال (فإن م يَظهَرُ ل مال حتلى متييلة إخ) فإن يَظْهَرْ للمَحمُوس مَالَ بَعْدَ مُضي 
امد : التي رَآهَا القاضي برأيه أَوْ بَعْدَ مُضي امد التي اْمَارَهَا بَعْضْ المشايخ كُشَهْرٍ أو 
شرن أذ أزبغة هر على مَا تَقَدّمَ على سَبيلةُ؛ لأ َم اسْتَحَقّ النَطرَة إلى الميْسَرَة لقؤله 
تَعَالى « وَإِن كارت ذو عُسَرَق فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةق » [البقرة:٠/7]‏ فكان الحبس بَعْدَه 
ظلمًا. دفي نمض الوح حمل فول يني ند مضي] اد متلا يقد خلى سيل 
فقال لمفهُومٌ من كلامه أنَهُ لا يُخحَليه مَا ما ل تمْض الَدَة؛ وَليْسَ كَذَلكَ فإن أْصْحَابَنا 
ذكْرُوا في نُسّخ أدب القاضي وقالوا: وَإِذا بت إِعْسَارُهُ أَخْرَجَهُ من الحبس» وَعَلى ما 
ذَكَرنا لا يَرِدُ َيِه شَياءٌ من ذَلكَ (وَلوْ قَامَتْ اليه عَلى إفلاسه قبل مُضي لد ؛ بأن 
أَخبرَ وَاحدٌ ثقة أو اثنَان أو شَهدَ بذلك شاهدان لمعي نقد لالد له ماللا سوى 
ش كسواته التي عليه وَنْيَاب ليله وقد اختير نا أمرة سر وَعَلانية ففيه روايتاذ (تُقبَل في 
رواية ولا 0 في رواية ا عاك المشتايخ) 

وَإنَ كان اس ار مُحَمّد فيه رِوايتَان: في روايّة لا يَحَبِسَه وبه 
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كان يي الشتيخ الخليل أبو بكر مُحَمد بن الل وهو قل إمسماعيل أن حَماا أن أبي 
7 رَحمَهُمُ الله. ٠‏ وَفي أخْرَى وَعَليْهًا عَامّة 0 را نهر 1 يَحْبِسهُ ولا 
يلتعت إلى هَذه البيئة؛ اليكل اللي اقل | إذا تَأَيّدَتْ بمؤيّد قل الحيْس ما 
كد فإذا حبس 0 0 فد اد به إذ الظَاهرٌ أن القادرَ على خلاص نُفسه 
من مَرَارَة الحبْسٍ لا يَتَحَمَلْهَا (قال في الكتّاب) أ القَدُورِي (حلى سَبيلة وَلا يَحُول 
نه ويْنَ غرَمائه وَهَذَا الكَلام) يعني الدع عَنْ مُلارمَة الَيُون بَعْدَ إعراجه من اليس 
(في الْلارّمّة) هَل للطّالب ذلك أَوْ لا (وَستَدَكُهُ في بَاب الحَجْر يسبب الدَيْنِ إن شاء 
الله تعَالى). 

وَضِي الجامع الصغير: : رجل أقرٌ عند القاضي بدين فَإِنّهُ يحبسه ثم يسأل عنة؛ فإن 
كان موسرا أبد حبسة: وإن كان معسرا خَلى سبيلة؛ ومراده إذا أقرٌ عند غير القاضي أو 
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عند مَرَةٌ وظهرت ممَاطَلتُهُ والحبس أولا وَمدَتُهُ قد بَيُنَاهُ قلا تُعيده. 

الشرح: 

(وَذْكَرَ في التامع الصّغير: رَجُل قر عند القاضي بين فَإنهُ يَحْبسَة 5 
عل إن كان موسر د َيِه وإ كان مرا خحلى سبيلة) وهنا بظاهره يتاقض ما 
ذكْرَ في أُوّل الفصل أن الحَقّ إذَا نبت بالإقرار لا يَحبسَهُ أُوَّل وَهْلة ماج إلى كأ ويل 
فَلهدًا ذَكَرَ الْصنّفْ تأويله يقوله (وَمْرَادُُم أي مُرَادُ مُسَمَّد (إذَا أَقَرَ عند غَيْرِ القاضي أو 
عنْدَهُ مَرَةَ قبل ذلك فَظَهَرَت مُمَاطَلتُه) وَهذه الرّواية تلح أن كُون مُعْتَمَدَ شَمْس 
لأئمّة ارسي فيمًا ثقل عَنْهُ و ار ول الفصل» أن يُحْمَل على 
اختللاف وين لك الظاه هُوَ اويل 0 يَعنِي أن الْذَكُورَ في 
ال اشرب ا ل م ينا لِيْسَ فيه مُخَالقَة لا بَينَاهُ فيحْتَاج إلى 
ذكره لا قلا تُعيدهُ. 

قال (ويحبس الرجل في نَمْقَتٍ زوجته) لأنّهُ ظالم بالامتتاع (ولا يُحبس والد في 
دين ولده) لأنه نوع عقُويَجٍ فلا يَسِتَحمَهُ الولد على الوالد كالحدود والقصاص (إلا إذَا 
امتنّعَ من الإنماق عليه) أن فيه إحيَاء لولدم وََأنهُ لا يُتَدَاركُ لسقُوطِهًا مضي الزّمَان 


وله أعلم. 
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الشرح: 
قال (وَيْحبْسْ الرّجُل في تَفَقَة رَوْجَته إل) إِذَا فَرَضّ القاضي عَلى رَجْلٍ تفقة 
َوْجَته أوْ اصْطَلحًا عَلى مقدار َل ينف عَيْهَ وَرَفْعَتَْ ل الحاكم حَبْسَهُ حبس لظهُورٍ ظلمه 
بالامتتاع (وَلا يُحْبَسْ وَالدُ في دَيْنِ وَلده؛ لأنهُ توغ عُقَوبّة فلا يَسْتَحقَهُ الوّلد على 
اله كَالحَد وَالقصّاص) قَال اله الى ل« لا نَل مَآأَفبوَلَا تهَرهُمَا وَل لَهُمَا ولا 
كريما ©) وَآخْفِض لَهُمَا جََاحَ اللي التشتد»ه [الإسراء: 4-78 ؟] (إلا إذا 
ْنَع من الإثقَاق عَليْهِ لأن فيه إِحيَاء ولده) وفي 3 سي في هلاكه. وَيَجُورُ أن 
يُحْبَسَ الوَالدٌُ لقصّده إثلاف مَال الولد وولآن اللفنة 7 سقط بمُضيّ الرّمَان ن فلا يمكن 
50 وسائر التهون بلط به فافترَقاء وَكذا لا يُحْبَسْ المؤلى لَعَبّده إذا | كن 
عَليِهِ دين فإن كان + خُيِس» أن ذل لخن اشرما وَكَنَا ليد للا يي 
ممسوقا كال 1 إذَ كان م جنْس يدل الكقانة لومُوع القَام ذا كا 


كرات الل موسو ل ل المح ا 


م صر سر 


لأجْله لا اه ن الكتاية لتَمَكُنه من إسقَاطه قلا يَكُونْ بالنْع ظَانًا وب حبس 
في غيره؛ لألهُ يكن من المَسْخ بسَبّب ذَلك الدَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّوَايّة. وقيل جب 
لنّسُويَة يَنهُمَا؛ لألَهُ متَمَكَنْ من تغجيز 00 ول الكتابة» والله 
أعلم . 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 

قال (وَيُقَبِلَ كتَابُ القاضي إلى القّاضي في الحَمُوق إذَا شهد به عنده) للحاجة 
على ما مُبِينْ (فإن شهدوا على خَصم حاضر حكم بالشهادة) لوجود الحجِيٍ (وكتب 
بحكمه) وَهُو الَدعُوُ سجلا (وإن شَهِدُوا به بغَيرٍ حضرة الخصم لم يَحكُم) لأنّ القضاء 
على الغائب لا يَجُورُ (وَكَتّبَ بالشهادة) ليَحكُم المكتُوب إليه بها وَهَذَا هو الكتّابْ الحكمي)؛ 
وَهُوَ نَمل الشّهّادة في الحقيقت وَيَختّص بِشَرَائِطٌ نَدْكَرُهَا إن شاء الله تعالى؛ وجوازه 
لمساس الحاجت لأن المدعي قد يتَعَدَّرٌ عليه الجمع بين شهوده وَخَصمِهِ فأشبه الشهادة 
على الشهادة. وَقَونُهُ فِي الحقوق يندرِجٌ تَحنَّهُ الدين والنّكاح والنّسب والمغصوب والأماتم 
الَجِحُودَة وَالْضَارَبةٌ الَجِحُودَةُ أن كل ذَلكَ بمَنزلج الدين؛ وَهُوَ يُعرّفُ بالوصف لا 


الجزء الرابع د 


يحتاج فيه إلى الإشارة, ويُقبل فِي العقار أيضا لأنْ التُعريف فيه بالتُحدِيد. 

الشرح: 

يَابْ كاب القاضي إلى القاضي): أَوْرَدَ هَذَا البَاب بَعْدَ فصل الحَبْس؛ لأن هَذَا 
من عَمّل 06 يض إلا أن السجحر نه 0 يتم بقاض واحد وَهَذا انين وَالواحد قبل 
الاتنين» وَالقيّاس يَأَبَى جواز العمل به؛ 5 لا يكون أقَوَى من عبّارته ولو حَضَْرٌ 
بنفسه مَجْلسَ اكوب إِليه وَعبْرَ بلسّانه عَما في الكتّاب لم يَعْمَل به القاضي كيف 
بالكتاب وفيه شبهة لمرو إذ أنقط لالط وَالْخائمْ الخائم إلا أنْهُ جور لحاجة النّاس 
كز أذ عماطه كز كلللة ومن اكه الما 

قال ار كاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إخ) قبل كاب القاضي ِل 
القاضي في حُقُوق تبت : ؛ بالشبهات دُونَ ما يَنْدَرَئُ بها إذا شهدَ به بضم م الشين عند 
المتُوب ليه للحَاجة» وهو توعان: 96 سجلاء ل الكتّاب المي وَذلك؛ 
أن الهو إن أ َهَدُوا على طلم أو لا 5 0 ل عل 
لو كَانَ إِيَاهُ نا احتيج إلى الكّابء وَالكتَابُ لا بْدَ منْهُ لقلا يَقَعَ القَضَاء عَلى الغّائب» 
فَالمرَادُ به كل ما يمكن أن 1 خصماء فإن كان الأول حَكم بالشهَادَ ة لوجود 
لكر حباب 1 وَهُوَ المدْعْوٌَ سجلا؛ ل كر إلا عند ند الحُكُم. 

وَإِنْ كَانَ الثاني لم يَحْكُمْ؛ لأهُ قَضَاء عَلى الغائب وَهُوَ عدا لا تون وكتب 
بالشهادة د ليَحْكُمَ بها بهَا المكتو ب ليه و هو هو الكتّاب ا وَالَ*3ه ينا أن الأدل إذا 
وَعل إلى الكتُوب إِليْهِ ليس له إلا اليد 7 ريه ار تخالية لالضتال الحم د وم 
الثاني فإن وَافَقَهُ 38 وإلا فلا لعدم تال الحكم به وَقَدُ لي ذلك قَولَهُ: وهو 
ار التّهَادَة في الحقيقة وتختص بشرائط منْهًا العلومٌ الخمسّة» هي أن تكون من 
مَعْلُوم إلى مَعْلّومٍ في مَعْلومٍ َْلُومٍ عَلى علوم وستد كر ماهداها إن شاء اللم 

(قولة: وَحَوَارُهُ) هُوَ الموْعُودُ بقؤله عَلى ما ثُين» وَهُوَ يشير إلى أن جَوَارَهُ تابث 
بمشا هته للشَهَادَة دَهَ على الشَهَادَة لانْحَاد المناط وهو 6 الجمع 0 الشهُود 5-7 

0 فَكنَا 1 الحَهّادة َه عَلى الشَهّادَة لإحْيّاء حُقوق العبّاد فكَذَا جُوّرَ الكتَابُ لذَلكَ» ولا 

يرَاد بالمشابهة القيْاس لا تَقَدَّمَ أله 5-00 فيرَادُ به الانَحَادُ في منَاط 
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الاستحسان. (وَقَوْلهُ) : يعني القدُوري (في الحقوق يُندَرج تَحتَه الدين وَالنْحَاحٌ 
واقسي والتطوب )و الأنانة اللككرذة :روالضارية اللتكود ا لذن كن ذلك يكالة 
الدَيْنِ) وَالدَيْنُ يَجُورٌ فيه الكتاب فكذا فيمًا كان في مُنْزلته (فولة: وهو بترف) أئا 
لذن ترق الو سق نشي إل الوه انا ءال أن الكار لما لخن فيه لكاب 
لُ يُعْرَفُ بالوصضف لا يَحْتَاج إلى الإشارة» وإلى أن مَا يُْمَاجُ فيه إلى الإشارَة لا يَجُورُ 
فيه الكتّاب» وَإلى أن الامور الد كور بمنُزلة الدَيْن في أنه يُعْرَفُ بالوصّف لا تَحَتَاج 
إلى الإشّارة. وَاغتُرِضَ بِأنَ ما سوى الدَيْنٍ يَحْتَاج إلا فإِنَ الشاهد يَحَْاج إلى الإشارة 
إلى الرّجُل وَالرأة في دَعْوَى الاح من انين وكذلك في البَاقي فَكَانَت بمَنزلة 
الثيّاب وَالميُوان) وَكتّاب القاضي إلى القاضي لا يَجُورٌ فيهًا في ظاهر الرواية. 
وأجيب بأن الإشَارَةَ إلى الحم شَرْط فيمًا ذَكَرْت وَهُوَ لئِسَ بمُدَعَى به لما هو 
ع التُكاح وَالأمَائَة وَغْيْر ذلك مما هُوَ من الأفعَال؛ ألا ترّى أن الإشَارة إلى الدّائن 
والَيُون لا بد منهًا عند دَعْرَى الثين وَيْسَ ذلك بانع بالإجمماع (وقبل كقاا 
القاضي إلى القاضي في العَقار اناك أن التَعْر يف فيه بالنّحديد) وَذْلكَ لا يَحَتَاجٍ إلى 
الإشارة. 
ولا يقب ِي الأعيّان اَنظُوليٍ للحَاجَمٍ إلى الإشارة. وحن آبِي يُوسُف رَحِمَه الله أنه 


7 لتر لتر قير 2 
أسويا 


يُقَبّلُ فِي العبد دُونَ الأمح لعَلبّجَ الإبّاق فيه دُونَها. وعنه أَنّهُ يُعبَلُ فيهما بشرائط تعرف 


5 0 م 0 و ماد تس م ار اليه >5 م 9 ىر الى ل ل 
في موضعها. وعن محمد رحمه الله أنه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه 
رج ارو اس 


لتأَحُرُون 

الشرح: 

1 ا ا جو لد ااا * .117 ماق ا ل م 
ا ل 0000 5 ا وك وا د لين الو ل ا 8 و 7 : 
الله وهذا م يجَوَرَاهُ في العبيد والجواري (واستحسن ابو وس كي العبيد دول الإماء 
وم 7م 1 هه و 7 على م على سس سل اح رار 5 2 00 نص 0 0 يدي 
لعَلبَة الإباق في العبد دون الامة) فإن العبد يخدم خارج البيبت غالبا فيقدر على الإباق 
تمس الحاجّة إلى الكتّاب بخلاف الأمّة فَإِنّهًا تَحْدُمٌ داحل اليَيْت غالبًا (وَعَنْه) أي عَنْ 
3 و ورا عت تحر وهم 0 58 1 5 00 5 0 و ف لك 2 
أبي يو سف (انه يقبل فيهما بشرائط تعررف في موضعها) يعني الكتَب المبسوطة 
كامبْسُوط وَشرُوح أدب القاضي. 


اا 





الجزء الرابع 
. وصفة نه ذلك بُحَارِي أبْقَ عَبْدُ له إلى سَمِرْقَئْدَ ملا فَأَحَذَهُ سَمَرْقَنْدي وَشْهُودُ 
المولى ببخَارَى فطلب من قاضي بخَارَى أن َك بشهادة شهؤذة: عنده يجيي إل 


ذلك ويكتُب: شه عندي فُلانُ وكُلانَ أن العنْد الذي من صفّنه كلت وَكَبْتَ ماله 
فلان المدّعي وَهُوَ ايوم ِسَمَرْئُدَ بيد فلان بِعيْرٍ حَقَّ وَيُمْهِدُ عَلى كتَابه شَاهدِين 


تمن كام و اوسا اميق كه ار القن َى إلى الكوب إِليه يَمْضيرٌ اليد مع 
مَنْ هُوَ ِيّده يَتْهَدَا عنْدَهُ عليْهِ بالكتاب وما فيه قبل شَهَادَُهُمَا وَيِفتَمُ | لكاب وَيُدْفْعْ 


العَئْدُ إلى الْدّعي ولا يُقَضَى لهُ به؛ أن شَهَادَةَ شاهدئ الملك لم َكَنْ بحَضرَة العبد 
َيَأْعْذْ كفيلا من المدّعي بنفْس العَبْد وَيَجْعَلٌ في عق العيْد نَائمًا من رَصّاصٍ كي لا 
كمم لماعتي بالسرقة, وَيَكْتُْبْ كتَابا إلى قاضي بخَارَى وَيشْهد اي ” 
وَحْمِه وَعَلى ما في الكتاب» فإذا وَصّل إلى قاضي بُحَارَى وَشَهدَا بالكتاب وعثمه مر 
المدّعى بإعاذة تشهوده ليَتْهَدُوا بالاشازة إل العند آله مه وملكة. فإذا ياوا بذللك 
قضَى له بالعَبْد وَكتب إلى ذَلكَ القاضي بمًا تبت عنْدهُ ليبرأ كَفيلة. 

وفي روايّة عَنْ أبي يُوسُفّ أن قاضي بُخَارَى لا يَقَضي للمُدّعي بالعَبّد؛ لأن 
الخصم غائبٌ» و تن كلب كتاها نإل قاض ستاقئة فد رذآ نذى عند و” 
اهن عَلى كتايه وحشمه وما فيه وص بد إل ققد حلى يفضي له يحطرة 
المَعَى عَليْ فَإِذَا وَصّل الكتاب إِليْه يَفْعَلُ ذَلكَ وَييراً الكفيل» وَصِمَةٌ الكتاب في 
الجواري صِغةُ في العبيد ير أن القاضي لا يدق الحَارية إلى المّعي وَلكنَه ينعت بها 
مَعَهُ عَلى يد أمين لثلا يَطَأَهَا قبْل القضاء بالملك زَاعمًا أَنْهَا ملكة. 


و او 


وَلكن أبُو حَنيقَة وَمُحَمَّدٌ رَحمَّهُمًا الله قَالا: هَذَا اسْتَحْسَان فيه بَعْضْ قبح فَإهُ 
ذا دع إل العند ستضدقة فهر را وَيستَعْملُ فيَأكل من غَلته قبل القضاء بالملك وريم 
يه لغيه ؛ دن الحلية والصّفة تسِهَان فإن الْحتلمين هَد يتقان في الحلى 


* عجو و ه© 


وَالصّفات لاع بالقيّاس أؤلى (وَعَنْ مُحَمَّد رَحمَة )0 في جميع ما يُنقل 
د ا ع لود ل ل عن قر 3 ومن مر 
وَيحَول وَعَليْهِ المتَأخرون) وَهُوَ مَذَهَبْ مَالك وَأَحْمَدَ وَالشافعي في قؤل. 

قال (ولا يُقبَل الكتّاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين) لأن الكتاب يشبه 
الكتاب فلا يثبت إلا بحجج تَامّجٍ وهذًا لأنّهُ ملز فلا بد من الحُجُتِ بخلافي كتّاب 


ار 


دلعلللللسه ملسب لح العتايمّ شرح الهداييّ 
الاستثئمان من أهل الحرب لأنَّهُ ليس بِمَلزْم؛ ويخلاف رسول القاضي إلى المزكى 
ورسوله إلى القاضبي لأنَّ الإلزام بالشهادة لا بالتّزكيت. 

الشرح: 

قال (وَّلا يقل الكتّاب إلا بشهادة رجلين جُليْنِ إل) لا يُقبَلَ كتاب القاضي إلى 
القاضي إلا بحُجّة نَامّة شهَادَة جلي أو جل وَامرأكين: ما اشترّاط الحجّة فلأكه 
ملزمٌ ولا 1 27 1 قبُو ل رَحْلٍ وَامرَأَيْن فلائةُ حَق ويد لهات وهو 
مما يُطْلعٌ عَيه فيُقبّل فيه فيه ا النسّاء مع ان كما في سَائر الحقوق» وكان 
لتغبي يقول بجا كاب القَاضي إلى القَامِي 2 و و على جا ييز 
دراي ْ 

510 لصتف بقؤله بحلاف كتّاب الاسْتئمّان: يَعْني إذا جَاء من ملك أهل 


ير ل 


اراب في طلب الأمان فل معو نول بق يي حتى لو أله الإمَامُ متح؛ لك ليس 
مُلِم فإ للإمام ريا في الأمَانَ وتركه؛ وبخلاف ٠‏ رَسُول القاضي إلى لكي وَعَكْسه 
له يل بطر يك أن انا على احاعر لببن بات 1 بلقو والضهاةر ألا ترى أنه 
لو قضّى بِالشّهَادة بلا تر كيّة صح) وكَوله: وبخلاف رَسول القاضي إلى 9-7 قيل قد 
إل إن رَسُول القاضي إلى القاضي غير معت مُخْيرِ صلا في حَق لَرُوم القضاء عَليْه بيئة 
000 لقا بي امحل كاه وول في الول حا ف الع فل كما بد 


فوا .مهت فز مز 


بكتابه يَنْعَقدٌ برسُوله 0 انَُحَادُهُمًا في عَدَمِه؛ أن القيّاس تأ جَوَارَهما) وفر ف ينهم 


ل ار ار اس 


بوَجهيْن: أَحَدُهُمَا وَرُودُ الأثْر في جَواز الكتاب وَإِجْمَاعٌ النَابِعِينَ على الكتّاب دُون 
الرّسُول فبَقي ل القياس. 

وَالثاني أن الكتّاب كالخطاب وَالكتَابُ وُجدَ من مَوْضع القضاء فَكَانَ كالخطاب 
008 257 
وضع ليس يفاض وقول القاضبي في غَبْرٍ مضع قضَائه تقول واحد من العا 

قال (وَيَجِبُ آن يقرا الكتاب عَليهم ليَعرهُوا ما فيه أو يُعَلمهُم به) لأنْهُ لا شهَادَة 
بدون العلم (كُم يَحَْمَهُ بحضرتهم وَيُسَلمَهُ إليهم) كي لا يتوهم التّغيير وهذا عند أبي 


> > | جم رس 


حَنِيمَنَ وَمُحَمَّدِ لأنّ علم ما فِي الكتّاب وَالحختم بحضرتِهم شرطه وَكَذَا حفظ ما فِي 


1/4 





الجزء الرابع 
الكتاب عندهما ولهذا يدفع إليهم كتاب آخْر غير مَخنُوم ليكون معهم معاوتي على 


حفظهم. وقال أبو يوسف رحمة الله آخيرا: شيء من ذلك ليس يشرط وَالشترط أن 
يُشهِدَهم أن هَدَا كَتَابْهُ وَحَتمُهُ وعن آبي يُوسُفّ أن الختمّ ليس بشرطر أيضًا فَسهّل فِي 
ذلك ا أبتلي بالقضاء وليس الخبَّرٌ كَائْعَايَئَت وَاختَارٌ شّمس الأئمة السُرخسيي رحمة 
الله قول أبي يوسف رحمةه الله. قال (وإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة 
الخصم) لأنّهُ بمنزلتٍ أداء الشهادة فلا بْدُ من حضوره؛ بخيلافي سماع القاضي الكاتب لأنّهُ 

قال (فَإِذَا سلمه الشهود إليه نظر إلى حَتمِهء فإذا شهدوا أَنّهُ كتاب لان القاضي 


سلمةه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وَحَتَمهُ فتّحه القاضي وَقَرَآَهُ على الخصم 
وألزمه ما فيه) وهذا عند أبي حنيفن ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمة الله: إذا 


شهدوا أنه ؛ كتابه وَحَائَمَهُ قبله على ما مر ولم يُشتَرَط في الكتاب ظُهُورٌ العدالتّ للفتح 
والصّحيح أَنّهُ يَمْض الكتاب بعد تُبُوت العدال كذا ذَكَرهُ الخصاف رَحمه الله لأنّهُ 


رَبّما يُحتَاجٌ إلى زيادة الشهود وإِنّما يُمكِنّهم أداء الشهادة بعد قيام الختم ' وَإنّمَا يَقبلّه 
المكثوب إليه إِذَا كان الكاتب على القضاء؛ حنّى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلا للقضاء 


قبل وصول الكتاب لا يَقِبَلُهُ لأنّهُ التحق بواحد من الرعاياء ولهدًا لا يُقبل إخباره قاضيا 
آخَرَ في غير عمله أو في غير عملهما؛ وكدًا لومات المكتُوبْ إليه إلا إِذَا كتّب إلى فلان 
بن فلان قاضي بلدة كذا وإلى كل من يصل إليه من كُضةة المسلمين لأن غيره صار 
تبعا له وهو معرف؛ بخيلافي ما إِذَا كَتب ابتداء إلى كل من يُصل إليه على ما عليه 
مََايضْنا َحِمَهُم لهأل ير مرف ولو كَانَ مان الحصم يمد لتاب على واه 


ص م مار 


لقيامه مقامه. 
الشرح: 
9 و و يم 5 رأشبيع 7 7 559 7 ره تير 8 0 رس ت” تجو 7 
قال (ويجب أن يقرأ الكتاب عَليِهِم ليُعرفوا ما فيه إلخ) شرط أبو حنيفة 
محمد رَحمهمًا الله علم ما في الكتاب وحفظة وَالنشم ؛ 0 بحَضْرَة الشهود 2 
أن يقرا الكاتبُ كمَابَهُ عَليْهِمْ ليَعْرفُوا 0 لككهُمْ إن م يَعْلمُوا ما فيه 


3-314 


كانت شَهَادَتَهُمٌ بلا علمٍ وَهي باطلة» قال الله تَعَالى « إِلَّا مَن سَبِدَ بِالْحَقٍ وَهَمْ 


للسسسصسصسصسصبل ل د العناييَ شرح الهدايتّ 
مد كور د . رم ه رار روعي الم شر قير 0-0 8 يَوَهُمَ 
يَعَلَمُونَ 4 [الزحرف: ]1١‏ وَيَحْتَمَهُ بحَطرتهم وَيُسَلمُهُ إلى الشهود كي لا ينو 


لتَغيير إذا كان بغير خم أو يد الخصم ا 5 
الكتَاب إلى الطالب وهو لدعي وَيَدَفَعْ إليهم كتَابًا آخَرَ غير مَخَتُوم ليَكُونَ مَعَهُمْ مهم 
حاو نه عَلى حفظهمْ فَإِنْ ات مين الأثور تررك لا نان كار 0 

رخال انى وسفن آخرا: شي من ذلك ليس بره بل إذا أَهَدَهُمْ القَاضِي أن 
هَذا كتَابَهُ وَحَتَمهُ فَشَهِدُوا عَلى الكتّاب ولثم علد العامي المتُوب يِه كان كافيًا. 
0 لَُمَ لِيْسَ بشَرْط أَيْضًا سَهّل في ذلك لا أَعليَ بالقضّاء وَإنمَا قال آخرا؛ لأن 
اول ول ابر لا َأعَْارَ شَمْسُ الأئمّة السترعخسية 
قوّل أبي يُوسُّف تيْسيرًا على النّاس. 

َال (وَإذًا وَصّل إلى القاضي يَقْبْلهُ إلا بحَضئرَة لخم إِخ) لا فَرَغَّ من يان 
لتقام الافة ساني الثاني الكانى بازع في زان اللطكار اقلق كارب 
الكْتُوب إِليْ فَإِذَا وَصّل الكتَابُ إِيْهِ ل يَقَيَلهُ إلا بحَضبرَة الْحْصم؛ لأن ذلك بمَنْزلة أدَاء 
الشهَادَةء وَذَلكَ لا يَكون إلا بِمَحْضَر الخصمء فَكذلك هَذاء بخلاف سمّاع الاطيي 
الكاتب فَإِنَهُ جَارَ بعيية الحخصم) شنم رذن لشت ال لحل كارن 
كان بعيبته. 

وَقَال في شرح الأقطع: وقَال أبُو يُوسّف: يَقَيلَهُ من غَيْرِ حُضُورٍ الحَصْم؛ لأن 
الكتاب بخ لد بكري لد أكان 1 ان مله ونقك :لك بن كا كنا در 
الكتاب فَاغمرَ حص حُضُورٌ الحَصْم عند الحكم به. َال( سمه الود إل إل إذا سل 
الشُوُوة لكاب ل المتُوب إليه نَظرَ إلى ختمه فإذا شَهِدُوا أن هَذَا كتَابُ فلان 
القاضي سّلمَهُ إِليْنَا في مَجْلسِ 50 وَقرأهُ عَلينَا وَحَتمَهُ فتَحَهُ القاضي 177 ا 
العم َم مايه علة أي خيفة وخ َه اله 

وقال أبو يُوسُّف: إذا شَهِدُوا أَنَهُ كتَابُْ فلان وَححَائمُهُ قبلهُ وَقْنَحَهُ لا مر أنهُ م 

ترط شينا من ذَللك» ول : تقرط في القُورِي طُهُورَ العدالة للقلح حَيِت لم يمل فإ 
شهدا وَعداوا: قال الصدف: وَالصّحِيح مر الكتّاب: أي يَفْتَحُهُ بَعْدَ العَدَالق» كذا 
ذَكَرَهُ الخصّاف؛ لأَنْهُ إِذَا لم تَظْهْ العَدَالة رَمَا احْتَاج المدّعي إلى أن يَزِيدَ في شهوده 


ع 


لحر | قرااك ٠‏ تب يبب ب ب ل ا ا 
وَإِنّمَا يمكنهم أدَاء الشّهّادَة بَعْدَ قيَام الخَنُم ليَْهَدُوا أن هَذَا كعاب فلان القاضي 
وَحدمُكُ كما إذَا فك الخَائمَ فلا يُمكنُهُمْ ذلك وَهذَا يرَى أله دود ظَاهٌ هن لدعي 
نما يَحْتَاجُ إلى زيّادة الشهود إذَا كَانَتْ العَدَالة شَرطًا وَل تَظْهَ فَأمًا إِذَا لم كن شَرْطًا 
فكمًا أَذّوا السَهَادَةَ جَارَ فضّهًا فلا يُحْتَاج إلى زيَادَة شهود. 

وَلَوَابْ أنَا لا نُسَلمُ ألهُ لا يُحتَاج إلى زِيَادَة شهُود بَعْدَ القتْح بل يُستَاج ليها 
إذا طَعَنَّ الخصُم ولا بُدَ لهم من الشّهَادَة على الخَنم وَذلكَ بَعْدَ الفح غير ممكنء وَقَد 
اتدل عَلى ذَلكَ بأنَ فك الام توْعٌ عَمَلٍ بالكتاب» وَالكتَابُ لا يُعْمَلُ به مَا لم تَظه' 
عَدَالة الشّهود عَلى الكتاب» وفيه تظرٌ) 3 فك الخائم عَمَلُ للكتّاب لا به وَلعل 
الأصّحّ ما قالهُ مُحَمَّدَ رَحَمّهُ الله من تجويز الففح عند شَهَادَة الشُهُود بالكتاب وَاخَدْم 


1 


: 5 لعَدَالة الشهُودء كذا كقله الصدر الشهيدٌ في المغني . وكوب إليّه إِنَمَا 
قبل الكتاب إِذَا كَانَ الكَاتبُ على القضاء حَنَّى لؤْ مات أو عُزِل أَوْ مخَرَج عَنْ أَهلية 
القضاء بِجُنُون أَؤْ إِعْمَاء أو فسلق إِذَا توَلى وَهُوَ عَدْلَ نَم فَسّقَ عَلى ما مر من قل بَعْضٍ 
المشتايخ قَبْل وُصُول الكتّاب أو بَعْدَ الؤصّول قبل القراءة بَطْل الكتّاب. 

وَقال أبو يُوسف في الأمَاني: ل به ل الشافعي رَحَمّهِما الله؛ لأن 
كتّاب القاضي إلى القاضي بِمَنْزلة الشَّهَادَة عَلى الشهَادَة؛ لألهُ بكتابه ينل شَهَادَةَ الذين 
الراراعاة باخ إل كاري زد وال 030 اللاي 2019 ا1رل قار ار 
ِذَا مَأنُوا بَعْدَ أدَاء الشّهَادَة قَبْل القضاء وَأَهُ لا يَمْتَعُ القَضَاءً. وَلنَا الول بالموجب وَهُوَ 
أن الكاتب وَإِنْ كَانَ تاقلا إلا أن هَذَا لتقل لهُ حُكْمْ القضاء بدليل أَهُ لا يَصحٌ إلا من 
القاضي وَل يُْْتَرَط فيه العَدَدُ وَلفظّة الشّهَادَةء وَوَجَبّ عَلى لكاتب هَذَا التَقل لسّمّاع 
ليق وَمَا وَجَبّ عَلى القاضي بسمّاع الينّة قَضَاءِ لكنّهُ غيْرُ تام لأنَ تَمَامَهُ بوجوب 
القَضَاء عَلى الكتُوب إِليِه ولا يَجَبْ القضَاء عليه قبل وُصُوله ليه وقبِل قراءته علي 
قبطل كما في سّائر الأقضيّة إذَا مَاتَ القَاضي قَبْل إِنْمَامَهًا. 

ا ا ل لا ال 5 
عر في يعمل أ في غَيْرٍ َم هذا طهر في ا زل» ما في الات أ ني 
الْخرُوج عَنْ الأَهليّة فَليْسَ بظاهر؛ لأن الَيْتَ وَالَجِنُونَ لا يُلتَحَقَان يواحد من الرّعَايَا 


ذل 





العنايي شرح الهدايى 
وَيُمْكن أن يُقال: يُعْلمْ ذلك بالأؤلل» وَذَلك؛ لأنهُ إذَا كَانَ حيّا وَعَلى أَهْليّة القضّاء لم 
ينْقَ كَلامُهُ حُجَّةء فلأن لا يَبْقَى بَعْدَ الّْت أ الخرُوج عَنْ الأهليّة أْلى» وَكَذَا لو مَاتَ 
المكُوب إِليْه بطل كتَابُِ. وَقَال الشّافعي: يَعْمَل به مَنْ كان قائمًا مَقَامَهُ في القَضَاء كَمَا 
لو قال وإلى كل مَنْ يصل إِليْه من قضَاة الْمنلمينَ. ونا أن القاضي الكّاتب اغْتَمَدَ عَلى 
علم الأول وَأْمَائته والتغاة ارون في أَدَاء الأمَائَة» فَصارُوا كَالامَنَاء في الأَمْوَال) 
َهَْاكَ قَدْ لا ُعْتَمَدُ على كل أحَّدء فَكَذَا هَامَُا إلا إِذَا صَرّحّ باغْتمّاده عَلى الكل بَعْدَ 
تغريف واحد نهم َوه إلى فلان بن فلان فاضي بَلد كنا إلى كل مَنْ يَصل ليه من 
قضّاة الْْلمِين؛ لله أنى بمَا هو رط وَهْوَ أن يَكُونَ من مَعلُومٍ إلى مَعْلُوم ثم صر 
غير تبعَا لهُ بحلاف ما إذَا كَتَبَ ابْتدَاء من فلان بْنِ فلان قاضي بَلد كَذَا إلى كل مَنْ 
يُصل إِليْه من قضّاة المسلمين فَإِنهُ لا يَصح عند أبي حنيفة . وقيل الظّاهِرٌ أن مُحَمدا و 
أنهُ من مَْلُومٍ إلى مَجْهُولء والعلمٌ فيه شَرْط كَمَا مر وَهْوَ رَدٌ لقَوْل أبي يُوسُفَ في 
رازه فَإِلهُ حون أنثلي بالقضاء وسح صخرا تسنويلا الأ على الئاس (وَلوْ مات لخم 
يَف الكتاب عَلى ورثته لقيَامهم مَقَامَة)سواء كان تاريخ الكتّاب قبل موت الَطلوب 


ص مر -_ 


ع م ساح سر 


أو بعذه. 
(ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فِي الحدود والقصاص) لأنّ فيه شبهة 


البَدليّجَ فقصارٌ كالشهادة على الشهادة: ولأن مَبِنَاهُمًا على الإسقاط وفي قبُوله سعي في 


الشرح: ظ 
(وَلا يُقبّل كتَاب القاضي إلى القاضي في الحدُود والقصّاص) وَقَال الشافعي 
فى قول: يُقبّل؛ لأن الاغتمّادَ عَلى التُهُود (ِوَلنَا أن فيه شبهة البَدَيّة فَصَارَ كَالشَهَادَة 
9 0 09 0 كر 00 - د ال على سس َّّ م 1 ماه الور الى 
على الشهادة) وهي غير مقبولة فيهما (ولآن مبناهما على الإسقاط وفي قبوله سعي في 
انها 
2 0 
فصل آخر 
(ويجوزٌ قضاء المرآة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص) اعتبارًا بشهادتها. 


وقد مر الوجه. 


م 





الجرء الرابع 

الشرح: 

(فصل آنحَر): قال في النهَايّة: قد ذَكرنا أن كاب القاضي إِذَا كَانَ سجلا أنُصّل 
به قَصَاؤُهُ يَحِبْ عَلى القاضي اكوب إِلْهِ إمْضَاَهُ إِذَا كَانَ في مَحَل مُجْتهد فيه 
بخلاف الكتّاب الحكمي فإن الَأيّ لهُ في التنْفِيذ وَارَدّ فَلذَلكَ احْمَاجَ إلى يَيَان تَعْدَاد 
مَحَل الاجتهاد بذكر أصل يَجْمَعْهَاء وَهَذا الفصل يبان ذللق وما يلكو به وهذا دل 
عَلى أن الفَصل من تتمّة كتاب القاضي إلى القاضيء لكنّ قَوْلهُ آَرُ يُئافي ذَلك؛ لأله 
لِيْسَ في ذَلكَ البَاب فصل قَبْل هَذَا حنّى يقول فصل آرٌ. وَالأؤلى أن يَجْعَل هذا فصلا 
آخرَ في أدب القاضيء فَإنهُ تَقَدُم فصل الحبس وهذا هم أده 

قال (وَيَجُورُ قَضاء الرأة في كل شَيْء إلا في الخُدُود والقصّاص إِل) قَضَاء 
ايا جا بلطا بي كل شير ا في لقره والإسابن اللبازا يكواقيوار ولة ب 
الوَّجهُ: أي في و أدب القاضي 0 حك القضّاء يُسَتَقَى م كم الهَادَة؛ أن كل 
واحد منهمًا من باب الولاية) فَكُل من كان من أهْل الشَهَادَة يكو ن أمْلا للقضّاء وهي 
أئل لاخهانة في غثر لخاود والإمتاس أي أخل التطاو في غلك قل ايده 
قل خطرط هن قولة؟ لأن فس نيه المدقة قله يدل على أن تقذ بشتهة النذكة لا 
يبَر فيهمّاء وَشَهَادتُهًا كَذَلكَ كَمَا سَيّجيء وَقَضَاؤُهَا مُسْتَقَادٌ من شَهَادتهًا. 

(وليس للقاضي أن يَستَخلفَ على القضاء إلا أن يُفوّض إليه ذلك) لأنّه قلد 
القَضاءَ دُونَ التّقليد به فَصارٌ حَتوكيل الوّكيل؛ بخلاف اَامُورِ بإقَامَةٍ الجُمُعَدٍ حَيثْ 
يُستَخلف لأنّهُ على شرف الفوات لتوقته فَكان الأمرّ به إِذنًا بالاستخلاف دلالنّ ولا 
كذلك القضاء. ولو قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى الثاني فَأَجازْ الأول جاز 
كما في الوكالت: وهذا لأنّهُ حضره رأي الأول وهو الشر, 17 وإذا فُوْض إليه يملكّه 


فيصيرٌ النّاني تائبًا عن الأصيل حنّى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض إليه العزل هو 


الشرح: 
سوه اس 00 “قل فى هن ع 5 اماه مج اس ٠‏ 
(ولئيس للقاضي أن يَسْتَخْلف على القضاء) بعذر وبغيره (إلا أن يفوض إلبه 
ار 0 ا 1 ا 00 53 9 
ذلك؛ لأنَهُ قلدَ القضاء دُون التّقليد به) أي بالقضاء (فصارَ كالوكيل) لا يَجُورٌُ له 
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العئابي شرح الهدادي 
اشركيلٌ إلا إدا وض ليه ذلك وبحلاف الْأمُورٍ امه الجممَة حَيِتُ) يَجُود له أن 
(يستخخلف؛ لأن أدَاء المع عَلى شرف الفوّات لتوقته) بوقت يفوت الْأداء بالقضّائه 
(فكان الْأمْرُ به من الخليفة إِذَنا له بالاسستشلاف دَلالة) لكن 0 يَجُوَرٌ إذا كا كَانَّ ذلك 
العييرُ سَمع ا لأنهَا من شرائط 2 المجمّعة فلو افَتَحَ الأول الصّلاة ثم سَبَقَهُ 
ل َامجَتلف مَنْ م ينمْهمَدْهَا جَار؛ لأن الْمجَخْلف بان لا مُفتنح. وَاعترض بمن 
لَه جَائرٌع وهو مُفتح في هذه الحالة 1 سهد 
الخطية. وأحيب بأهُ لما صح شروعه في ا وصار خليفة لول أفحق يمن شهد 
الخطية ,رارع أن إلافة بالبَاني 0 شرُوعه في تلك الصّلاة أولى فَتَأمّل. 

(قَوْلهُ: ولا كَذَلكَ القضّاء) أ ل القضياء كَاْجْمُعَة؛ دع 5 يوقت 
و ؛ بالتأحير عند العْذْرِ قمر أذن بالجمعة ة مَعْ علمه أنه قد يعض ) له عارض يمتعه 
الال النن ري لحار وات لتر ون 7 
استخلف» و (قَضى الثاني بِمَحْضَر من الأُوّل أو قَصَى الثاني) عنْدَ غَييَة الأول ب 
الأول جارٌ) إذا كان من أهْل القضّاء كما في الوّكالة) فإن الوكين إذا لم يُؤْذَنَ له 
بالتتؤكيل َكل وَتَصَرّفّ بحضرة الأوّل أو أُجَارَهُ الأوّل جَارَ. 

ا (ِلأنَهُ حَضَرَهُ رأيّ الأوّل) يَصلَمُ دَليلا للمَسَأَلتيْنِ أمّا في هذه المسثألة 
فلن الخَايعةَ رضي بقضاء حَضَرَهُ رأ القاضي وَقْتَ فوذه لاعْتمّاده عَلى علمه وََمّله؛ 
وَالْحَكُم الذي حَضْرَهُ لضي ار 0 القاضي 26 رَاضْيًا به 
زاقاي الركلة تبس في كاب الركلته ول الزذة في الالزلار كاز إن 
الاننهّاء فلم الما في الْخَوَازِ وَعَدَمه. وَأحِيب باكئم إن البَقَاءَ أُسْهّل من الابتداء وَأن 
الحكم الذي أذن له القاضي به في الابتداء كه / 20 رَأَيُ القاضي وكان رضا 


هه 


الخليفة بَِوْليّة القاضي معدا يله برقولة: وإذا فوَّضَ إِليْه يَمْلكَهُ) أي إِذَا قَال الخَليفة 
للقاضي ول مَنْ شنّْت كَانَ له أن يُوَلّ غيْرَهُ (قيصيرُ الثاني تالا عَنْ الأصيل حَبّى لا 
يَمْلكَ الأول عَرْلهُ)؛ لأنْهُ صَارَ قَاضيًا من جهّة الخَليقَة قلا يَمْلكُ الأول عَزْلهُ إلا أن 
تقول وَاسْتئدل مَنْ شئت قَيَمْلكُ الأول عَرْلهُ وَهَذَا بناءَ عَلى أن أَمْرَ القاضي لا يَتَعَدَى 
إلى غَيْرِ ما فض اليه فَإِذَا قَال الخَليفَةٌ وَل مَنْ شفْت وَافقْصَرَ عَلى ذَلكَ كَانَ ثرا له 
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الجزء الرابع 
بالتوليّة, وَالعَرّل حلافة؛ َإِذا أضّافَ إلى ذلك واستبدل مََمُ شكت كان أُمُرًا له بهمًا 
فكائًا له إِذَ قال الخليفة لرَجُلٍ جَعَلنُك قاضي القضاة كَانَ 5 بالاستخلاف وَالعَرل 
دَلالة؛ لأن قاضي القضّاة هُوَ الذي يَتَصَرفُ في القضّاة ثْليدا وَعَرْلاء كَذا في الذخيرة 

نيل ما لق ين الوص والفَاضي كذ كلا مهما مض ليه من جهة ال 
والوصي يَمْلكْ فويض ا غيره تَوكيلا وَإيصاء؟ وَأْحِيب بأن أوآك ,وجو 0 م 
بعد المؤت» وقد يعجز الووقصي عن الجرزي عَلى مُوجب لد ولا يمحنه الرَجُوعٌ إلى 
الموصي فيَكُونَ المُوصّى هُ راضيًا باسنتعاتته بعيْرِهء ولا كَذَلكَ القضاء. رقفل القاضي ي ملت 
التؤكيل والإيصاء ولا يَمْلكُ التَقلِيك وَاتَعْيل الْذكُورُ في الايد يَجْري فيهمًا. 0 
بأن لعل م ا لا يَفعَهُ الوكيل وَالوصي فيكو توم الفسَاد في القضاء 0 

قال (وَإذَا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاهُ إلا آن يُُخَالفَ الكِتَاب أو السَئمَ أو 
الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه. وَفِي الجامع الصغير: وما اختلفَ فيه المَمَهَاء 
فقضى به القاضى كُمْ جاء قاض آخَرْ يرى غير ذلك أمضاه) والأصل أن القضاء متَى 
لاقى فصلا مجتهدا فيه ينفذه ولا يَرَدهُ غيرُهُ؛ لأنّ اجتهَادٌ الئّاني كاجتهاد الأول» وقد 
يرجح الأول باتصال القضاء به فلا يُنقض بما هُوَدُوته. 

الشرح: 

قال (وَإذا رفع م إلى القاضي َك حَاكم أمُضَاةُ إخ) إذا تَقَدَمَ رَجُل إلى قاض 

َكَال حَكَمَ عَليّ قُلانَ القَاضي بِكَذَا وَكَذَا ََدَهُ إن يَكُنْ مُحَالًا للكتاب كَاحُكْم 

بحل مَتْروكَ النُسْميّة عَمْدَا إن مخالف لقؤله تعالى « وَلَا تَأَكُلُوأ مما لَمَ يُذْكرآَسَمُْ 
لله عليّهِ 4 [الأنعام: ]15١‏ أو السنة: أئئ الشهُورة كَالحَكُمٍ بحل الْطَلَه رع 
الأول بمجحرد 0 بدون إصابَة : الع الثاني فإن اشتراط الدَّعمُول ثابت بحَديث 
العَسَيّلة وَقَد ذكراهُمًا في لتَرير عَلى ما بغي ) و الإجشماع كَالحَكُم لان قضاء 
القاضي : في الْجْتَهّد فيه أو يَكُونْ قَْلا لا دليل عَليْهِ قبل كما إذَا مَضَى عَلى القن 
ون فَحَكَمَ بسنقُوط التْن عَم علي لتأحير عله فّهُ لا وليل شعي مدل على 
ذلك. وفي بعْض م بأد كر ود ين للامنتثتاء نل عَدَمُ تنفيذه إذا 
كَانَ مُحَالًا للأدلة الَذكُورَة يسبب أن يَكُونَ ولا بلا اليل . 
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العناييض شرح الهداديي 
وفي الجامع الصّغير: وما الف فيه الفُقَهَاء فَقَضَى به القاضي نَم جَاء قاض آخرُ 
يَرَى غَيْرَ ذلك أَمْصَاةُ. وَفيه قائدئان: إِحْدَاهُمَا أنْهُ قيّدَ بالفقهاء إِشَارَةَ إلى أن القاضي إِذا 
| غلم مضع الاتهاد فاق قََاوَه بمْضع الاجحتهاد لا يذه الرُوع إل على فول 
العَامّة كَذَا في الدّيرة. وَالَائَة أله يد بقَؤْله يرَى غَيْرَ ذلك إشَارَة إلى أن الحكم إذا لم 
يك مُحَالنًا للأّدلة الذكورة يَنْفَذْ سَوَاء كَانَ مُوَافقًا لرأيه أو مُحَالفاء فَإنهُ إِذا تفده وَهُو 
حالف لرَأيه يما يُوَافقهُ أوْل» وَرِوَاية القُدُورِيّ ساكقةعَنْ القَائدئيْنٍ جَميعًا. 
(وَالأصل) في تنفيذ القاضي ما يُرقَمُ إل إذَا ل يكن مُحَالمَا للأدلة لذ كورة (أن 
القَضَاءً مَنَى لاقّى فصلا مُجْتَهَدَا فيه يَنْقَدُ ولا يَرْدُ غَيْرَه؛ لأن اجْتهادَ الثاني كَاجْتهّاد 
الأوّل) في أذ كلا مْهُمَا يَحَملُ الخطأ (وَقَد تَرَحّحَّ الأول بِأنْصّال القضاء به فلا ينض 


حيس يي ار 


٠ 7 7 5 8‏ قر 2 و و 

بمَا دُونَهُ) دَرَجَةَ وَهُوَ مَا لم يتُصل القضَاء به. ولقائل أن يُقول: القضَاء في الْمجْتَهّد فيه 
2 7 0 5 اه 527 2 

متَفرّعٌ عَلى رأي المجتهد فَكَبِف يَصْلحُ الفَرْعٌ مُرَحّحًا لأصله. وَيُمكن أن يُجَاب عَنْهُ 


أن المَرْعَ لا يَصلَحُ مُرَبجسَا لأمْله من حَيْت هُوَ مْهُ أو مُطْلقَا. وَالثاني مَمنُوعٌ فَإنهُ 
و ان كو نا ادي حك ناه راض له شوو ك1 تقشدون اميا 
عه إذْ الشئء الْسَاوِي للشيء في القوّة لا رقع ما يُسَاوبه فيا مَعْ شيء آعتر' 
الأول مُسَلمٌ وَليْسَ الكَلامُ فيه وَيويدهُ مَا رُوِي عَنْ عُمَرَ ضيه أله لا عله أشقال 
الْسْلمِينَ اسمعَانَ بريد بْنِ نابت رضي الله عَنُْ فَقَضَى زَيْدَ بين رَجُلينٍ ثم لقي عُمَرَ ظ 
ا ا ل ل ال لس الريك 
هنا نص آخَرٌ لقَضِيْت لكء ولكن هَاهُنَا رأي والرأي مشترك. 

(وَوقضَى فِي المجتَّهَدِ فيه مُحَالفَا ريه نَاِيًا هبه تَمَدَ عند آبِي حَتِيفةَ رَحِمَهُ 
لله وَإن كَانَ عَامدا فيه رِوَايتَان) ووَجه التَّمَاذ َنْهُ ليس بِحَطلْ بيقين؛ وعندهما لا نفد 
في الوجهّين لأنّهُ قَصّى بما هُوّ خَطأ عندَهٌ وعليه القتوى؛ كُم الْمجِتّهد فيه أن لا يكون 
مُخَالفا ا دَكَرنًا. وَاخُرَادُ بِالسّئّجَ الشهورة منها وفيما اجِتّمَعَ عليه الجمهور لا يُعتَبَرٌ 
مُخَالفَةٌ البَعض وَدَّلكَ خلافٌ وليس باختلاف وَالْعتَبّرُ الاختّلافُ فِي الصّدرٍ الأول. 


ظ الجزء الرابع ١/1‏ 


الشرح: 
(وَلْ قَصّى القاضي في الْجْتهَد فيه مُخالا لرأيه ئاسيا هبه َعَذَ عند أبي 
حَنيفَة رَحَمهُ الله؛ إن كَانَ عَامدَ! قفيه رِوَايئَان. وَوَجْهُ الما وَهُوَ دليل النْسيّان أَيْضا 
طريع الأذل ل لس بحتط| يتقين) كن متها فيه وما هو حَذَك فَاحُكُم به ناف 
مة م الْجْتَهّدَات. وَوَجَه عَدَمَه ألهُ زَعَمّ فسّاد قضّائه وَهُوَ مُوَاحَدَ بزعمه (وقال بو 
دحيم ده ايند في الوهئن؛ لأنْهُ قَضَّى بمّا هُوَ حَطَأ عِنْدهُ) 
يعمل به برَعْمه قَال اللْصنْفُ (وَعَليهِ القثوَى) ظ 
قال (ثم امه فيه أن ما لا يَكُون مُخَالَا ا ذَكرئَ) لا دكَرَ أن كم اناكم 
في مَحَل مُجْتَهَد فيه مَاض أَرَادَ أن بين الْجتهَدَ فيه فَقَال ؛ ْم الْْتَهَدُ فيه لا يكون 
ال ذكرا من الكتّاب وَالسنّة المكهورة ة وَالإجمّاع فإذا حَكُم حَاكمٌ بخلاف 
ذلك وَرفع إلى آخر يهل يطل حتى لؤ قَذَهُ ثم رفع إلى قاض نالك له تقض 0 
باطل وَضَلال وَالبَاطل لا يجوز عليه الاعتماد بخلاف المجْتهّد فيه فَإنّهُ إذا رفع م إل 
الثاني ان َنْ َه مع إلى ثالث مَل يذ الَعاءً الول يطل الثاني 
لأن الأرّل كان في مَحَل الامتهاد 0 فذ بالإجْمّاع» والثاني مُحَالفٌ للإجْمّاع 
وَمخالف الإجماع باطل ا من ) مختالفة الكتّاب كال نص الكتّاب 
الذي تكلنا اسلف في تأويله كقؤله عا « ولا تَيكحوأ ما رسكم 
ون © اللنساء 4 ]التساوة: 1 فإن للف انه قَقَوا عَلى عَدَم واد روج امرَأَة الأب 
كرد ان وَطْئها الأب اك كات بجواز ذلك تقضهُ مَنْ رفع ليه (وَالراة 
بالسسّة الَهُورَة منهام كَمَا ذَكَركا (وَاَْاُبالممَع عله ل مر 
جل النّاس وأَكتْرَهُمْ (وَمُخَالقة البَعْضٍ غير مُعَْبْرَة؛ أن ذلك حلاف لا اعختلاف) فعَلى 
هذا إذا حَكمّ الحاكمْ على خلاف ما عل الك كَانَ حُكْمةُ على خلاف الإجمّاع 
ُقضْهُ مَنْ رفع اليه وَيتْبَغي أن يُحْمَّل كَلامُ الْصنّف هَذَا عَلى ما إِذا كان الوَاحدُ 
المحَالفْ ممّن 00 اجْتَهَادُهُ ذَلكَ كقَوْل ابن عباس في جَوَازِ ربا الفضل فَإِنّهُ م 
يواغ له أحَد ذلك َل يتنه وألك وا عَليْ فإذا حَكمّ حَاكمٌ بجواز 20 


ع 4 4 و 


نَقَضْهُ؛ لأن ن الإجْمّاعَ مُنْعَقَدٌ عَلى الحرْمّة بدُونه نه َم ذا وغ له ذلك لم ينقد الإجْمَاعٌ 





ييل 





العنايج شرح الهدايت 
بدُونه كقؤل ابن عباس رضي الله عَنهُمَا في اشتراط حَجْب الأمّ من لقث 0 السّدُس 
الجَمْع من الإخوة وي إِعْطَائهًا ثلث المي بَعْدَ فَرْض أحَد الرَّوْجَيْنِ فإن حَكُمَ به 
حَاكم ل يَكَنْ مُحَالَا للإجْمّاع وَهَذَا هُرَ الُحْمَارٌ عنّدَ مس نمه 0 ايا 
الْصنّف ولا يُحْمَلُ على قَْل مَنْ يَرَى أن حلاف الأقل عَيْه مَانع لاتعقاده؛ لأنْهُ ليس 
بصحيح ء عند عَامة العلمّاء. 

(قوله : 0ت الاعختلاف في الصّدرِ الأوّل) مَعْنَاهُ أن الاعثتلاف الذي يَجْعَل 
الَحَل مُجْتَهَدَا فيه هُوَ الاختلافُ الذي كان بَيْنَ الصّحَابَة وَاَابِعِينَ لا الذي َقَع 
بَعْدَهُمْ وَعَلى هَذَا إذا ا حَكَم الافعيه أ الالكي برأيه بما بالف رأي من كة تَقدَمَ عَليْه 
من الصَّدْرٍ الأول وَرْفْعَ م ذلك إلى حَاكم لم يَرَ ذلك كان لهُ أن م 

قال (وَكْلُشَيءِ فص به القاضبي فِي الظادر بتَحريم فهو ِي البَاطن كَل 
عند أبي حَنِيفَنَ رحمه الله) وكذا إذا قضى بإحلال؛ وهذًا إِدًا كانت الدعوى بسبب معين 
وَهى مَسألدٌ قضاءِ القاضي في العُقُودِ وَالفسوخ بشهادَة الزُور وقد مرت فِي التُكَاح. 

الشرح: 

قال (وَكُل شَيْء قضّى به القاضي في الظّاهر بحرم إل كل مَا قضّى به 
القاضي بتخريمه في الظاهر : أي فيمًا يتن كنا نر د الناطن: أَيْ عَنْدَ الله حَرَامٌ 3 18 


جر بر بين 


#ه 


قضى خلال لكن شراط أذ كود الشغوى بسب معي تكَاح أ ينع أ مأ طلاق أو 
عاق لا في الأثلاك الْْسَلة وَهِي سَألة قصَاءِ القاضي في العقُود وَالمسُوخ بشهاذة 
الزورء فمن ' العُقود ما ذا اذّعَى عَلى امْرأَة نكاحًا وَأَلْكرَت َم عَليْهَا شاهدي زور 
َقَضَى القاضي الاح هما حل للرجُل وَطوها وَحَل للمرأة الشنكي ِنُ منْهُ على قؤل 
أبي حنيفة وَهُوَ فول أبي يُوسّفْ الأول حلافا لُحَمّد وَزُقرَ والنشّافمِي وَهُوَ قَوْل 5 
يُوسُفّ الآرٌء وكذا إذا اذَعَتَْ عَلى رَجُلٍ وَألكر. 

وَمنْهًا ما إذا قضى بالببْع بشَهَادَة الزور سَوَاء كَانَتْ الدَعْوَى منْ جهّة للستي 
مل أن قال بشتني هذه الَارِيَة أو من جهّة البائع مثل أن يقول اله ا 


1 


ع م 2 


الخارية فَإنّهُ يحل للمشتري وَطُوُهًَا ة في الوجهين جميعا 4 كان الفقماء بالتكاح 
و م مح هداوع ب فم خاب أذ بقل مثالا ف ا | 


1/1 





الجرء الرايع 

لا عند بَعْض الَشَايخ؛ لأن الشهَادَة شَرْط لإنشاء الاح قدا وَالإنْشّاء هاه يَثبت 
النضَاءٌ قلا تُشترّط المَهَادَة وأن الع عبن فاحش ماله وَهْذَا يَخلكة العَنِد للأذون له 
َالْكَائب وإن تلكا 3 فكان كسائر اليَادلات. 


00 ا إذا كان 0 


َي علا يل 


ل لاي ول لقا و ل وا انع شي ابي د 5 
الفسُوخ مَا إذا اذُعَى أَحَدُ حَدُ الَعَاقديْن فسخ العقد في الجارية وَأقام شاهدي زور 
ففسّحَ القاضي حَل للبائع 0 وَمنْهًا ما ذا اذْعََاْ عَلى رَوْجها أ أنه طَلقَهًا ثلاث 
وَأَقَامَتْ شاهدي زود وَقَضَى القاضي بالفرقة وتروجَت زوج آخرَ بعل القضاء 
العدّة حَل لوج الثاني وَطُُهًَا ظاهرا وبَاطنًا عُلمُ أن الرّا ج الأول | يُطلقهاٍ أذ كان 
أَحَدُ الشاهدين 7 يَعلم بذلك» وَقالا: إن كان عَانَا بحَقيقة بحقيقة الخال لا يحل له 
الوقاءة: أن الفرقة عنْدَهُمَا ل تقَعْ بَاطناء وإن | يدم 9 1 لل ام 7 
لَولقلا يلل الم عله أي / يُوسُفْ آخرًا وَإِن اليف اعفد م تق | بَاطنًا؛ لأنّهُ لو 
فل ذلك كان زَائِيَا عنْدَ النّاسِ فِيَحُدُوئَةُ. ودح لك السلا أن على قل 7 يوسف 
الآخترَ يحل وَطْوهَا مرا وَعَلى قَوْل مُحَمِّد يحل للَوّل وَطُوُهَا ما لم يَدْحُل بها الثاني؛ 
واقتل يها واد نر كل ادي ينس بان 1 بر" 

قال (ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يُحضر من يَفُومْ مَقَامَهُ) وقال الشافعي 
رَحِمَهُ الله يَجُورُ لوْجُودِ الحُجَبٍ وي البَيّنَُ فَظَهَرَ الح وَلنا أن العمل بالشهَادَة لقطع 
لْتَارَعْتٍ ولا ُتَارَعَدَ دُونَ الإنكارٍ وَلم يُوجدء وَلأنّهُ يَحتَمِلُ الإقرَارٌ والإنكَارٌ من الخصم 
فَيشْتَبهُ وجه القضاء لأنْ أَحكامهما مُختلفة: ولو آنكرَ كُمّ عَاب فَكَدَّلِكَ لأنّ الشرط قيَام 
الإنكَارٍ وَقت الققَضَا ويه لاف آبي يُوسّف رَحِمَهُ الل وَمَن يَعُوم معَامَهُ قد يَكُونُ نئي 
ِنب كالوكِيل أو نابم الشرع كَالوَصِيّ من جِهَةٍ القاضبي؛ وقد يكُونُ حكما بأن 
كان ما يَدّعِي على الغائب سببا ما يدّعِيه على الحاضر وَهَدا في غَيرٍ صورة فِي الكُتُبء 
آم إِذَا كَانَ شرطا لحَمه فلا مُعتَيّرَ به في جعله خَصمًا عن القائب وقد مرف تَمَامُهُ في 


00 


الجامع. 





العناين شرح الهدايىم 

الشرح: 

قال (وَلا يُقضي القاضي على غائب إخ) القَضَاء عَلى الغائب وَله عنْدا لا 
يَجُورُ إلا إِذّا حَضَرَ مَنْ يَقُومٌ مَقَامَهُ وَقَال الشتّافعي: إن غَابَ عَنْ البَلد أَوْ عَنْ مَجْلسِ 
الحكم وَاسْتترَ في البلد جَانَ وإلا لا يَصِحّ في الأصّمّ؛ لأن في الاسْتمّار تَضِيعا 
للحُقوق دُون غير وَاسْتَدَل بأن وت القضّاء بوؤجود الحجّة وهي لبس فإذا وُجدَت 
طَهَرَ الحَقُ بحل للقاضي العَمَلُ بمُقتَضَاهَاء ولا أن العمل بِالتهَادَة لقطْع الْارَعَة؛ لأن 
الشّهَادَة خبرٌ يَحتَمل الصدْقَ والكذب» ولا يَحُورُ نَاء الحكم عَلى الدليل الْمحْتَمّل إلا 
أن التّرْع جَعَلهُ حُجَة ضَرُورَةَ قَطْع المْتَارَعَة وَخَذَا إذا كَانَ الخْصْمْ حَاضرا وأَقَرَ بالحق 
لذ عاط ليولا مار عه إل بَعْدَ الإلكار و يُوجَ فإن قال قد عَمُِمٌ بالشّهَادَة 
بدُون الإلكار إِذَا حَضْرَ الخصم وَسّكت. 

وَأجِيب بأن التّرْع أَنرَلهُ مُنكرًا حَمّلا لأمْره عَلى الصّلاح؛ إذ الظَاهرٌ من حَال 
الْسْلم أن لا يَسْكت إن كان عَلِيْهِ دَيْنٌ أو رَفعَا لظّلمه إن أَرَادَ بسكوته تؤقيف ل 
مدعي عَنْ سَمَاعِ الحجّة فَكَانَ الإنْكَارٌ مَوْجُودًا حُكْمّاء وَإِنْ قال سَلمْنَا أن لا مُتَارْعَة 
إلا بالإنكار لكنَّهُ مَوْجُودٌ ظاهرًا فيمًا نَحْنُّ فيه فَإِن الأصْل عدم الإقرَار) إذْ الأصل في 
اليّد الملك. 

قُلنَا: مَمُوعٌ» فَإِنْ الظّاهرَ من حَاله لفرَارُ؛ لأن المَدَعيَّ صَادقٌ ظَاهِرُ الوْجُود مَا 

يَصرفَةُ عَنْ الكذب من العَقّل وَالدّين فَهُوَ لا يَْرُكُ الإقرَارَ قله ودينه أَيْضًا. ون قال لو 
لْكَرَ نم غَابَ كَانَ الواجب سَمَاعٌ الحجّة وَيْسَ كَذَلكَ. قَلنَا إِذَا كانت شرطا فالملازمة 
ممْنُوعَة؛ لأن وُجُودَ التترْط لا يَسْتَِمُ وجُودَ الَشْرُوط» وَسَبأتي لهُ جَوَابُ آخخَر. وإن 
قال وَقْفّْ الحكْم عَلى حُضُور الخصم غَيْرُ مُفيد بَعْدَ ظَهُورٍ الح بالييَة؛ ذه إن مكدر 
فاتك لزن تعر :إن الك دكدللة ب عانار ان بأن لاع في ظَهُور الحق بالبيَة نه 
عذدنا لا يَظْهَرُ بها إلا بلتراع به ميد لاحتمَال أن يطعن في الشهود ويه أذ يُسَلم 
الدُعْوى وَيَدعىَ الأدَاءَ ويْعكُ أو يقب قبل القضاء بالييئة بطل الحَكْمْ بالينقء ووفوع 
َلك بَعْدَ الحُكم مُمْكنٌ وفيه إنطَالهُ وَصّوْن الحكم عَنْ البطّلان من أجل الفوائد. 

(قولَة: وَلألهُ يُحَمَلُ الإقْرَارٌ إل دَلِيل آخرُ عَلى الطلوب» وَالصّميرٌ للشأن. 


م صمي سر 


الجزرء الراييع _ ادا لس ل ا س سمش 14[7 
ويجوز أن يتنازعان وَيِشْتَبهَ في وحه القضّاء وَأعْمل الثاني ؛ وَمَعنَاه أن اليكأن يَحتَمل 
الإقرَ ارَ وَالإلكَاٌ . وَجْهُ القضاء يَحتَملَهُمَا من الخصم فَيَسْتَبهُ على الحاكم وَجْهُ 
القَضَاء؛ لأن أَحْكَامَهُمَا مُحْمَلفَة: إن حُكُم القطاء . بالييّّة وجُوبُ الما عَلى الشهود 
م وَبَظهَرُ في الروائد التُصلة والتْفصلة؛ وَقَدُ تدم ة في أَوَّل باب الاستحقاق 
من الببوع أن الرَّخُل إِذَا اشْترَى جَارِيَة فوّلدَت عنْدَة استحقه 8 بالبيئة 1 
يَأَْحُذَهًا وَوَلدَهَاء وَإِن أَكَرّ بها الرّجُل ا وَلَدَهَا؛ أن الث * ا 
ميينة ف يظْهَرُ ملكُ الخَارِيّة من الأصل فَيَكُونْ الولد مُتَمرعًا عَنْ جَارِيّة نوكه الشتسهه 
وَمذا جع لبا بخ سهم على بعض» بحلاف الحكُم بالإفرارٍ وَلُ ححة اص لانعدّام 
الولاية عَلى اير ذا ١‏ ير جع ةا بعضهم على بَععض) فإن استدّل الخصمُ بقؤله 
َيِه الصّلاة وَالسلام لي على الشعي» 6 إن لا فصل يَيْنَ كَوْن الخصم حَاضْرا ا 
غائاء أ حَديث هئد حي فالتا دا َسُول الل | إن أ أبَا سُفِيّانَ رَجُل شَحيمٌ لا يُغطيني 

ما يكفيني وَولدي فقال: خحُذي من مَال أبي سْفيَانَ ما يَكُفيك وَوَلدَك بالمغرُوف» 
فق قضى عليه بالتّمقة وَهُوَ غَائُبُْ أَجَبْنَا عَنْ الحَديث الأُوّل بألهُ يَدُلَ عَلى أن مَنْ ادَعَى 
شيا فَعَليْهِ إقَامَة لبَق وَهُوَ مَعّ كونه مَْرُوكَ الظّاهر؛ لأن الحْصُم إِذَا أقَرّ ليس عَلى 
لدعي إقَامّة لبه ليس بمَحَل للتراع» وَإِنّمَا ا في أن القاضي هَل يَجُورُ لهُ أن 
ات كن اقبي اذ لامر انا رن فل في أو بات وَقَدْ قَامَ الدّيل عَلى 
فيه وَهُوَ قله أة: 5 لعل حين به إلى لبن «لا تقض لأحد الخَطمَينٍ بشيء حَتى 7 
تَسمعْ م كلام الآخرء فلك إذا سمغت كلام الآخر عَليْتَ كيف تقضي» روَآهُ 


عر مل أي 


لتَرْمذَيُ وقال: هَذَا حَديث حَسَنٌ. 
وَعَنْ حَديث هنْد بِألَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ كَانَ عَانَا باستحقاق التّفَقَة عَلى أبي 


سيان؛ الأترى أل 2 تق اليه وقوالة: 3 غاينا كرالك بذ انض 
القاضي في غَيبته وإن رحد مله لكان وَكذا إذا ا لكر وَسْمعت اليه ثم غاب قبل 
القضّاء (؛ لأن ارط قَيَامُ الإنكار وَقت القَضّاء)؛ لأن لين إِنَمَا تصيرٌ حُجَّة بالقضَاء 
وَهُوَ الجواب الموعود بقولن سَيأتي (وفيه حلاف أبي يُوسُف) فإَهُ يُقول: الشظط 
الإِصْرَارٌ عَلى الإنْكَارِ إلى وقت القضاء وَهُوَ لاي كه جه الاسكط تاب 


جب بير سير 


0 لسلس العتايق شرح الهداية 

وَأحِيب بأن الامْتصْحَاب يَصلّحُ لقع لا للإثبات. قال (ِوَمَنْ يَقومٌ مَقَامَهُ إلخ) 
ذَكَرَ أن اقََءَ على القائب لا يَُورُ إلا أن يَنْر من يَُومْ قاين لك. واعلم 
أن قيَامَ الحاضر مَقَامَ العائب إِمّا أن يَكُونَ بفغل فاعل أو يَكُون حُكُْمًا شرعيًا. الأول 
إِمّا أن يَكُون لقاع ُو اقائب كم ذا وَكّل شخصًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ القَاضيّ كما ذا 


أقَامَ وَصيًا من جهته. والثاني إِمّا أ أ يَكُونَ ما يدي به على القائب سيا لازم ا يعي 
كك الام ار 2 طاجل: فإن كَانَ سيا لازم مراع كان للتعَى وَاحدًا كما إذا 
ا دَارَا في يد رَجُلٍ 0 - وَأنكرَ ذ ذو اليّد فقا لدعي ين أن الدَارَ دَارُهُ اشَمَرَاهَا 


ل كر سر سي 


ص فلان الاب 0 فإن 0 وهو ا شيء 00 7 7 على 


الحقُوق فقال ُو نان د لقانب كاك 1 20000 الاب 1 
هما وَهْوَ يَمْلكَهمَا تقل هذه الشّهَادة. 

و المْدَعَى شيكَان: الال عَلى الحاضر والعيْقٌ عَلى العّائب» ولمَدَّعى عَلى العَائئب 
سب ع الاين عَلى 0 لا تَحَالة 5 3 537 لا 59 2 ع بحَال 
لأن ع .0 وَاحد 7 الأوّل أو 9 واحد : في التي عدم لالفكاك ؟ 37 
حَضْرَ العَائب لا بلست إلى إنكارة ولا يحَتاج إلى اعادة البسنة وهم َظَائُ فى 
الكتّب البْسُوطَة وَالممصنفْ ل يَتَعَرْضْ إلا للسَببيّة, وَأمّا أن يُكون المدّعى شَيْئا وَاحدًا أو 
بين تلقن كَل يعض له لهُ لحصّول المقصود بالستبب اللازم» إن الشيء إذا ثبت 
بت بلوازمه» وقيّدنا السب يقلا لازم احترَارًا عَمّا إذا كان سَبْما في وقت دُون 

00 وجل 
غائب 3 إزله" فلان الغائب دكي أن أحملك إِليّه فقالت: إِنَهُ كان ة أذ طلقبي 

مايه دس 27 فلك 
ف لش كنك ا ل عاق بَجَبُ لبها عاد الينة؛ لأن 


الجزء الرابع ا 


الَْعَى عَلى العَائبء وَهُوَ الطّلاقٌ ليْسَ يسبب لازم لتبوت ما يُدَعَى عَلى الحاضر وَهوَ 
فده يدو وإ الاق نت تحقق فَذ لا بوجبا قر قصّرٌ يد الوكيل بأن يَكَنْ وكيلا 
بالحمل قبل الطّلاق: وَقَدُ يوجب بأن كان وَكيلا بالحمل قبل الطلاق فَكَانَ لمدَعَى 
على العائب دكا ارت اذى هن لامر رون ونه اذوه وخر نكا" : يُقضي بقصر 
اليد دُون الاق عملا بهما. 

إِنْ قبل: كَلامُ المصنّف سّاكت عَنْ هَذَا القَيّْد قلت: التَفّى بالإطلاق لصَرْف 
المطلق إلى الكامل عَنْ التُقييد وَإِنْ كَانَ أغني ما يدعي به عَلى العائب شَرْطَا َقَه أي 
ادي عَلى الَاضرٍ كم قال لامرأته إن ار أن فأنت 200 2 
اه احالف عَليه أن فلانا طَلقَ امْرَأتَهُ وَأَقَامَتْ عَلى ذَلكَ يَينَهَ قال 350 فلا مَعتبرَ 
به في ْله صما عَنْ الكائب وَهُرَ قل عام الْشَايْ»؛ لأن يها على فلان العَائب 
لا تمصحٌ؛ لأن ذَلكَ ابتداء القضاء عَلى العّائب. وَقَال الإِمَامُ فَخثْرٌ الإسلام وَشَمْسُ الأئمّة 
الأوتجئدي إن اله 3 د حاص حَصْمًا عَنْ العائب كما في السَبّب؛ ؛ أن 
دَعْوَى لدعي كَمَا تتوقفا قف عَلى السب تُموَقَفْ عَلى الشرط. 

بعال ل هُوَ السنببْ اللازمُ َقوف فيه كر لكوانه من اللحاتيين؛ لأن المعتيرَ 
0 م قف ما يُدَعَى عَلى الحاضر عَلى مَا يَذَعَى عَلى العائب وَهُوَ في الشرط مُوَجَودٌ . وَأَخرج 
الصف لخر من جهة القاضي وَهُوَ من يُنَصبةُ وكيلا عَنْ القائب يتمع الخومة 
عَليْهِ بقؤله كالوصيّ منْ جهّة القاضي؛ لأن كَلامَهُ فِيمَنْ يُقومُ مَعَامَ الَائب وَالْسَخرُ لا 
1 ناه ذكرة في الذخيرة وَهوّ إِحدّى الروايتين فيه فكأنهُ اعختارة. 

قال (ويقرض القاضي أموال اليتّامى ويكتُبْ ذكر الحق) لأنْ في الإقراض 
مصلحتهم لبقاءٍ الأموال مَحمُْوظنّ مضموتَت والقاضي يَقَدِرٌ على الاستّخراج والكتابة 
ليَحفَظهُ (وإن أَقرّض الوَصِي ضََمِن) بأُّ لا يََدِرُ على الاستخراي. والأب يمتزلة 
الوصي فِي أصح الروايتين لعجزه عن الاستّخراج. 

الشرح: 

قال (وَيُقرضُ القاضي أُمْوَال اليتَامَى إلخ) للقاضي أن يُقَرض أُمْوَال اليَكَامَى 
يكب الضلك لأخل كذكرة الَقَ وَهَُ الإْراض»؛ لأنّ في إفراض ماهم ملحت 





ا العنايي شرح الهداييّ 


بقائها حرط فإن القابي لكثرة أشعَاله ل عي يعجز عن الحفظ الي وبالوديعة إن 
0 مدر باقلاك قل تكن مطتكوكة ل مر 

مُوئّة فيَقرضهَا. فإن قيل: َعَم هُوَ كذلك لكن م يُوْمَنْ النوَى لجحُود اممف رض» 
أَجَابَ بقؤله وَالقَاضِي يَقَدرٌ عَلى الاسْتخْرّاج لكَوْند مَعْلُوما لهُ وَبالكتابّة يَحْصّل الحفظ 
وينتفي نيان بخلاف الوّصي إن لش له أن َرض» فإن 0 ضمن؛ لأن الحفظ 
وَالضّمَان وإن كان موَجَودَينٍ بالإقراض 0 مَخحَافة التّوّى َاقيَّة لعَدَم قدرَته 0 
الاستخراج ؛ لألهُ لئس كل قاض يَعْدل ولا كل بينة ة معْدل اد كالوصي في أصّح 
الروايتيْن؛ 3 عَاجِرٌ عَنْ الامنتخراج» وَهُوَ امخْتيّار امام فَخْر الإسئلام وَالصّدْر الشهيد 
وَالعابِيَ: دفي رواية: يَجُوَد اله ذللف؛: لأن ولاية الأب تعُمٌ الال وَالنْفْسَ كولاية 
القاضيء وَشْفْفَتُهُ تمنَعُ من ترك لطر له وَالظاهر أنه 7 مم يَأَمَنُ جُحُودَهُ؛ وإن 
اخن كي ترز لله اورم بسر سطع ايفين ان ون نه 

باب التحكيم 

(وَإِذا حكّم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز) لأن لهما ولايد على 
َنضِْهِمًا فَصَّحٌ تَحكِيمُهُمَا وَيَنَمّدُ حُكمهُ عَلِيهِمًاء وَهَدَا ذا كَانَ المُحَكُمْ بِصِفّجٍ الحّاكم 
نه بمنزلت القاضي فيما بِينَّهُمَا فَيُشْتَرَط أهليَّيٌ القضاءء ولا يَجُورُ تَحكيم الكافر 
والعبد والدَّمُي والمحدود في القذف والفاسيق والصبي لانعدام أهليّتٍ القضاء اعتبارا 
بأهليّجٍ الشئهادة وَالفَاسِقٌ إِذَا حَكَم يَحِبُ أن يَجُورٌَ عندنا كَمَا مر فِي اخُولى (وَلكُّل واحد 
من المحكّمين أن يرجع ما لم يُحكُم عليهما) لأنّهُ مقلد من جهتهما فلا يحكُم إلا 
برضاهُما جمِيمًا (وَ حم لهمَ) لمدورٍ حكمد عن وِلايٍَ ليما (وذ رهم حكمة 
إلى القّاضي هَوَافَقَ مَدْهَبَّهُ أمضاً) لأنّهُ لا فَائِدَةَ في تّقضه كُمّ في إبرامه عَلى ذلك الوّجه 





| ىس ا" ص ص 


(وإن خَالفهُ أبطلة) لأنْ حكمة لا يَلرَّمُهُ لعدّم التُحكيم منه. 

الشرح: 

بَابْ التحكيم): هَذَا يَابٌ من فرُوع القضّاءء وََأَخيرة م خَنت إن المحك 
الى اناي للحي انار لحب كلى اين زل لالب ولخو اال ماني 
وَهْوَ مَشْْرُوعٌ بالكتئاب وَالإِجْمّاع) نا الكتاب فَفَوله: تَعالى فَابعنُوا حَكَمًا من أله 
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الجزء الرابع 
حك عاب امود ةع قا اسل د النَحْكيمٍ (وإذا 
2 رَخُلان رَجُلا لِيَحْكُم يَينَهُمَا وَرَضْيًا بحكمه جَارَ؛ لأنّ هُمَا ولاية عَلى ألفسهما 
قيْصِح تَحْكِيمُهُمًا وَإِذَا حَكَمَّ لزْمَهُمَا) لصّدُور حُكُمه عَنْ ولايّة عَليْهِمًا (وَهَذَا إذا كان . 
لَك بصمّة الحاكم الول؛ أله , ين 

وَاعَتُرض بِأنّهُ لو كان كَدَلكَ لا و عَتا الفمرقة ة يينَهُمَا في حَقّ التاق الإضاقة 
إل الل عَلى قَوّْل 5 يوسف لكنّهَا وقعت َعَتْ فَإِنْهُمَا يد في القضّاء دُون 
0 نْدَه ٠‏ وأحيب بأن النَحكيمّ صَّلحَّ مه ب ثبت إلا بتَراضي المخصمين 
وَالْقصُوُ به قط التازعة والصلح لا يُعلقْ ولا يَضَافُ» بخلاف القضاء وَالإمَارَة؛ ده 
فويض (وَإذا كان المحَكُمُ بمنْزلة الحاكم) أششرط لك هه القضَاء رك ا 
فيمًا يَثبْتْ بالشبهات جَارَ؛ لأنَهَا من أهْل الشّهادَة فيهًا). 

قال (وَلا يَجُورُ تَحكيم الكافر وَالعَبْد 1 قَلُ تَقَدُمَ أن أَهْليَّة القضاء بِأَهليّة 
الشَهَادَة َه َمَنْ ليس فيه ذلك لا يُعَلدُ حَاكمًا ولا مُحَكمًاء ٠‏ فلا يج يَجُود تخكيمُ الكَافر 
وَالعَبْد وَالدَمَيُ إن حَكَمَهُ الْمسْلمُون, إن حَكْمَهُ أفل الدّمّة جَارٍَ لأنْهُ من أهْل 
الشَهَادَة فيما يبنهم) وَتَرَاضيهمًا عَلِيْهِ في حَقَهمًا كَتقَايد السّلطان ياه وكقليد الذمَي 
لِحَكُم ين ِيْنَ أخل الدَمّة صّحيحٌ دُونَ الإسلام فَكَذَا تحكيمُه وَالَحْدُودُ في القذف 
وَإِنْ كاب؛ لأنْهُ ليْسَ من أهل الششّهَادَة انا رساي والقاسق وَالصّبي لعَدَم أَهليّة 
الشّهادة فِيهمًا لكن إذَا حُكُمَ لاس يَحبْ أذ يَجُورَ عئدنا كما مر في أوّل أب 
القاضي أن الفاسق لا ينغي أن يُقلدَ القضّائ وَلوْ قل جَارَ وَلكل واحد من الْمحَكْمَيْنِ 
أن يَرْجِعَ قَبْل أن يَحْكُمَ عَليْهِمًا؛ له مُقَلدٌ من جهتهمًا) لامَاقهِمًا عَلى ذَلكَ (ثلا 
يَحْكُمْ إلا بِرضاهُمًا جَميعًا)؛ لأَنَ ما كَانَ وُجُودُهُ من شَيْئَيْن لا بد لهُ من وجُودهمَاء 
أن عَدَمُهُ قلا ياج إلى عَدَمهمًا ل يعم عدم أحَدهماء وَعَلى هذا يط ما قيل 
ينبغي أن لا يْصح م الإخراج إلا باثّماقهمًا أيِضًا. 

إن قيل: ل با اس ما و قَلَا: مَا عَم الأمر 
وَإِنّمَا النَمَامُ بَعْدَ الحكم ولا تقض حيكذ فَإله ارح لواحد منْهمًا للرُوم الحكم 
بِصّدُوره عَنْ ولايّة عَليْهِمَا كالقاضي ذا قَضَى نم عَرَلهُ المسلطان نه لازم (وَإِذا رفع 


5 العنايج شرح الهدايت 
حُكْمهُ إلى حَاكم فَوَافقَ مَذَهَبَهُ أُمْضَاة؛ لله إذا تقَضَهُ لم يَحْكُمْ إلا ذلك ف (لا فائدة 
في نَفْضه نّم في إثرامه عَلى ذلك الوَجْه) وَقَائدةٌ إنرامه أَلهُ لو رفع إلى حَاكم يُحَالف 
مََهَبَهُ لم يكَمَكْنْ من تقضهه ولو لم يَمْض لنَمَكَنَ؛ لأنْ إِمْضَاءِ الأول بمئُزلة حُكْم نفسه 
(وَإِنْ ححَالفَهُ أبْطله؛ لأن حُكْمْ الْحَكمٍ لا يرم الحاكم لعَدَمٍ النَحْكيم منْهُ) بخلاف حُكْم 
| الحاكم كَمَا تقَدَمَ فَلَلهُ لا يُيْطلَهُ الثاني وَإِنْ حالف مَذَهَبَهُ لحُمُوم ولايته فَكَانَ قَضَاَهُ 
حُجّة في حَقٌّ الكل قلا يَجُورُ لقاض آخَرَ أن 0 
(ولا يجوزٌ التّحكيم في الحدود والقصاص) لأنّهُ لا ولايّ لهما على دمهما ولهذا 
لا يملكان الإباحةّ فلا يُسِتَبَاحٌ برضاهما قَانُوا: ووتخصيص الحدود والقصاص يدل على 
جواز التُحكيم فِي سائِرٍ المجتّهُدات كالطلاق والتَّكَاحٍ وَغْيرِهِما وَهُوّ صّحيح إلا أَنْهُ لا 
يُفتّى به وَيُقَالٌ يُحتَاج إلى حكم الموّلى دَفمًا لتَجَاسْرٍ العوَامٌ ون حَكَمَاهُ فِي دَمٍ حَطَ 
فقضى بالدَيجٍ على العاقلت لم ينفد حكمه لأنّهُ لا ولاينّ له عليهم إذ لا تحكيم من 
جهتهم. ولو حكم على القاتل بالديت فِي ماله رده القاضي ويقضي بالديتٍ على العاقلة 


' تر قير اس قر اس 
2 


نه مُحَالف لرأيه وَمُخَالف للئّص أيضا إلا إذَا كيت القتل بإقراره لأن العاقلنّ لا تعقلّه 





« م م 


(ويجوزُ أن يسمع البينم ويقضبي بالتُكول وكذًا بالإقرار) لأنّهُ حكم مُوافْق للشرع ولو 
أخبّرٌ بإقرار أَحَدِ الخصمين أو بعدالت الشهود وَهُما على تَحكيمهما يُعَبَلُ قونُهُ لأن 
اللاي قَائِمَمٌ ولوأخبّرٌ بالحكم لا يُعبَلَ قونُهُ لانقضاء الولايّج كَقول المُولى بعد العزل. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ التَحْكِيمٌ في الحدُود والقصّاص إل) لا يَجُورُ التَحْكيمْ في 
الحدُود الواجبّة حَقَ لله تعَالمى بانّمَاق الرُوَايَات؛ لأن الإمَام هُوَ التَعيّنُ لاسنتيفائهّاء وَأما 
في حَدّ القذف والقصاص فَقَدْ امْتَلفَت الْشَايحُ» قال شَمْسُ الأئمّة: من أَصْحَابنًا مَنْ 
قال النَحْكيمٌ في حَدٌ القذف والقصّاص جَائرٌ. وَذْكْرَ في الخيرة عَنْ صّلح الأصل أن 
التَحْكيمَ في القصّاص جَائرُهِ لأنَّ الاسْتمَاء إِلْهِمَا وَهُمَا من حُقوق العبّاد ميَجُورُ 
النَحْكيمٌ كما في الأمْوَال. وَذَكَرَ الخَصافْ أن اللحْكيمَ لا يَجُورُ في الحدود 
َالقصّاصء وَاخَْارَهُ للَصَنّفُ وَاسْتَدَل بقَْله؛ لألَهُ لا ولايهَ لما عَلى دمهمًا وَخَذَا لا 
يَسْلكَان الإبَاحَة» وَهُوَ ليل القصاص وَل يَذكرْ ليل الحدُود. 


الجزء الرابع /4ا 


ا ا ع 
الصف َوله: وكَالُوا) أ قال المأَخْرُونَ من مَمَْايخنًا (وتخصيص القدُوري 0 
وَالقصّاص يدل عَلى جوَاز التَحكيم في سائر الجتهَدات) كالكتاّات في جَعْلهًا رجي ججعد 
وَالطّلاق الْضّاف وَهْرَ الظَاهرٌ عَنْ أُصْحَابنَا (وَهْوَ صّحيحٌ) لكنّ الَشَايحَ اسْتعُوا عَنْ 
الى بذّلك» قَال شَمْسُ الأثمة الللوان ؛: مسنألة حُكُم المحكم غلم ولا يُفتَى يهاء 
وكان يقول: ظَاهر اذهب 0 ُو إلا أن امم لأسا ا علي" الْسَِ' حا ول 
يكنم هذا الففل لان ِتَى به كي لا يَتَطَرقَ اللجهال إلى ذلك فيُوَديَ إلى هَدْمٍ مَذَهَبنا. 
ون حَكَمَاهُ في دم خط لا ينقد إلا في صُورَة؛ لله ما أن يَحْكُمْ بالدية على العاقلة أ 
في مَال القاتل» فَإِنَ كَانَ الأوّل م ينْفد حُكْمُة؛ نه لا ولاية لهُ عليه إذ لا تحكيم 
من جهتوم. . وَحُكُمْ الحَكَمٍ لا ينْفذ عَلى غَيْر المحكمين» وَإِنْ كَانَ الثاني رده القاضي 


م جر سيل 


ويُقضي بالدَيّة عَلى العَاقلة؛ لألَهُ يُحَالفْ رأَيهُ وَمُخَالفٌ لَص حَديث حَمَل بْنِ مالك " 
ا 2 سأي في كتّاب لاقل إن شَاءَ الله تَعَالى. 





(قَوله: إلا إذا نَبَت) استثتاء من قَؤله رده القاضي : 7 رد قضَاءهُ لمر 
إلا إذا بت القثل بإقرَاره؛ أن العاقلة لا قله 0 أروشَ ) اللراحّات فإن كانت 
بحَِث لا حلا اعاقلً تحب في مال الحاني بأن كان دُونَ أَرش 00 
حَمْسُمائة رهم وريف ذلك بالإقرَارٍ وَالشَكُول أو كان عَدَذا تعن ل لاني جاز؛ 
ل لا بال حُكْم ارزع وقد رضي الخابي بستكم عله يجو وإذا كاتا بحت 
تَحَملَهًا العاقلة بأن كا نت حَمْسمائة فصاعدًا ودة 2ن اللناء راليية و كائية خط له 
ب ُو قا با ألا لله إن قصَى بها على الحاني حالف حُكُم الشزع, إن قضّى 
على العاقلة فَالعَاقلة م يَرْضَوًا بحكمه (قولة: ويجوز أن يمع اليه يني أله لا صَار 
حَكَما عَلَيْهمَ بَْيِطهِمًا حَارَ أن يَسْمَعْ ينه (وَيقضي بالشكول وَكَذَا بالإقرَار؛ لأ 
َم مُوَافقٌ للشّرعء وَإِذَا لحك بإقرَار أَحَد الخصميْن) بأن ل لأَحَدهما 
اغْتَرّفت عدي هذا بكذَا 
و بعَدَالة رق مل أن. يقول قاف عتدي: علا ين هذا يكذ تعدلوا 


6 دغلل لح العناييَ شرح الهدايصّ 
عندي وَقَد الريك ذَلكَ وَحَكَمْت به هَذَا عَلِك فَلْكرَ الَقْضيُ عَليْهِ أن يَكُونَ أ عند 
0 أَوْ قَامَت عليه يبن بشيء م يُلتَقَتْ إلى قله وَقَضَى القاضي وَتَفَدَ؛ لأن المحَكمْ 
إِسَاءً الحكم عَليْهِ بذَلكَ (إِذَا كَانَ عَلى تحكيمهما) فَيمْلكُ الإخْبَارَ كَالقاضي 
دل ذا قال في قَضائه لِإنْسّان قَضَيْت عَلِيِك َذَا بإِْرَارِك أو بين قَامَتْ عندي عَلى 
ذلك (َِإِنهُ يُصّدَقْ في ذَلك) ولا يُلتَمَتْ إلى إِلْكَارٍ الَقضي عَليْه فَكَذَا هَاهُنَا (وإن أخبرٌ 
بالحكم) مثل أن يقول الْحَكُمٌ كنت حَكَمْت عَلئِكِ َذَا بِكَذَا (لم يُصَّدَقَ)؛ لألهُ إِذا 
حَكَمْ صَارَ مَعْرُولا ولا يُقبل قَوْلَهُ: إِنّي حَكَمْت بِكَذَا كَالقَاضي الموّلى إذَا قال بَعْدَ عَرْله 

(وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده بَاطل وامُولى والمحكم فيه سواء) وهذا لأنّه 
لا ثُقبل شهادتهُ لهؤلاء لكان التّهمجٍ فكدلك لا يصح القضاء لهم؛ بخلافي ما إِذَا حكم 
عليهم لأنهُ بل شَهَادَتهُ عليهم لانتفاء التّهمَحَ شَكَدَا الفَضاءُ ولو حَكَمَا رَجُِين لا بد مِن 
اجتماعهما لأنّهُ أمر يُحتَاجَ فيه إلى الرأيء والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَحْكْمْ الخَاكم لأبَوَيْه وَولده وَرَوْجَته بَاطل)؛ لأن أَمْليّةَ الشّهّادة شرط 
للقَضاء وَالشهَادَة مَؤُلاء غَيْرُ مَقَبُواة فَكَذَلكَ الحَكمُ (وَلا فَرْقَ في ذلك بَيْنَ الموَلى 
وَالْحَكُمٍ بخلاف ما إِذَا حَكَمَ عَيْهمُ؛ أن مهاد عَليهِم 00 لعَدَم التهْمَة, 
فَكَذَلكَ القَضاء. َإِذا كم رجلرة جاز :ولا بذ من اجتمّاعهمًا؛ 7 يَحَتَاجَ إلى 
لرَأي) فلو حَكْمَ أَحَدُهُمَا لا يَجُورُ؛ لألهُمًا إَِمَا رَضيًا رهما وَرأَي الواحد ليْسَ 
كَرَأي المنَىء ولا يُصَدَقَان عَلى ذَلكَ الحَكُم بَعْدَ القيّام من مَجْلس الحكم حَتّى يَشْهَد 
عَلى ذلك غَيْرهُمَا؛ لأَنْهُمَا بَعْدَ القيّام عرلا قَصّارًا كسائر الرّعَايَا قلا تفيل شَهَادَنهُمَا 
عَلى فعل يَاشَرَاه. 


حت عي 
١. ٠‏ لاعاءم 


قال (وَإِذَا كَانَ علو ارَجُل وَسمْلٌ َآخَرٌَ فيس لصّاحب السّمل أن يد فيه وتنا وك 
يَنَهُْب فيه كوَةَ عند أبِي حنيفةّ رحمه الله) معنا بقير رضا صاحب العلو (وقالا: يصع 
ما لا يضر بالعلو) وعلى هذا الخلاف إذَا أَرَادَ صاحب العلو أن يَبنِي على علوه. قيل ما 





الجزء الرابع 1 
حكي عنهما تفسيرٌ لقول أبي حَنيدة جم الله فلا خلاف. وقيل الأصل عندَهُما الإبَاحَدُ 
نه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق والحرممٌ بعارض الضرر فإذا أشكل لم 


7س مهي ماهس 


يَجْرْ اَن والأصل عند الحَظر يأك ؛ تصرف في محل تعلق به حق مَحتَرمُ للغيرٍ كحق 
المرتهن والمستأجر والإطلاق بعارض فإِذَا أشكل لا يزُولَ المنع على أنه لا يعرى عن توع 
ضرر بالعلو من توهين بناءٍ أو نقضه فيمنع عنه. 

الشرحٍ 

(مسّائل هش شتى من كتاب القضاء) : مَسَائل شتّى : أئ متفراقة من لنت نشتنا: 
إذا فرّقَ. ذكرَ في آخر كاب أدب القاضي مسّائل م ب داب اي أن 
كك في آخر الكتاب م تعلق بمّا قَبْلِهًا اراك لا فات من الكتّاب 
ويكَرْجمُوئَة بمَسّائل ش اد مور ا 60000 هَذَا كَانَ القيّاسٌ أن يُوَحجْرَهَا 
إلى آخر كتّاب القضاء. يمك نا 18 أنه دك يَعْدَها القضاء بالموَاريث 
وَالرّحم وَإِنَهُ الحدير بالتأحير ١‏ مَحَالة (وَإِذا كان علو لرَحَلٍ وَسُّفل لآحَرَ فيس 
لصاحب السفل أن يَتدَ فيه وَدَا ولا أن يَنْقَب فيه كوّة ؛ م بِعَْرِ رضًا صّاحب العُلَوٌ) ويس 
لصاحب العُلوٌ أن يَبْنيّ عَلى عله وَلا أن يَضَعَ عَيْهِ جذعًا لم يَكُنْ له ولا يُخدثُ 
كنيهًا إلا برضًا صاحب السٌفل (عندَ أبي حَيَةَ رَحمَهُ الله. 

وَقَالا: جَارَ لكل واحد منْهُمًا أن يَصلعْ نَع ما لا يَضمَرٌ به» وقيل هَذَا تفسيرٌ لقول أبي 
حَنيقة رَحمهُ الله) يَعْنِي أن أبَا حَنيمَة نما مَنَعّ حَمّا منَعَ إِذَا كَانَ مُضْرًّاء وما إِذَا يكن 
مُضْرًا فلا يُمْنَعٌ كما هُوَ هُوَ قَولَهُمًا فَكَانَ جَوَارُ التَرْف لكل واحد منْهُمًا فيمًا لا يَتصْرَرُ 
به الآحَرٌُ فلا مُجْمَعًا عَليْه؛ أن النَصَرُفَ حَصّل في ملكه فَيَكُون الع بعلة الضّرّر 


1 0 يس ذلك بتفسير له وَإَْمَا عر عنْدَهُمًا الإبَاحة؛ ذه تَصرّف في 
ملكه والملك يَْعَضِي الإطْلاق) قلا يمع عله إلا بعَارض الضّرّرِ فَإذَا لم يكن ضَرَرٌ م 
1 م (بالاثفاق» ل ره ة الخلاف (إذَا أشكل) دهم 0 يَجْزْ الملع)؛ لأن 
الإطلاق يقين وَاليَقِينُ لا يَزُول بالك (والأمل 00 لأَنْهُ تَصَرف في 0 


لو وح نكل للق وق الح انان أن قََارَهُ عَايْه عَلِيْه لهذا يُمْنَعٌ من الحذم 


06 





العثابي 0 اد 
مالك عَنْ مراف م في ود 0017 (والإطلاق 5 وهو لت 5 دُون ا 
الضّرّر فََأمّل (فإذًا أشكل لا يرول الَنْمُ) لا ذَكَنا 

(قولة: عَلى أَلَهُ لا يَعْرَى عَنْ تع ضَرَرٍ بالعلو من هين بنّاء أو تقضه فَيُمتع 
عَنهُ) اسْتظهَارٌ عَلى المنْع لإقادّة ما قَبْلهُ ذلك 

قَال (وَإَِا كَانّت وان تيده تايبا ونا زاون دونه و قز كير 
فليس لأهل الزَّائعَجَ الأولى أن يَمْتَّحُوا بَابّا في الزّائِعَةٍ القُصوى) لأنّ فَتحهُ للمُرور ولا 
حق لهم في المرُور إذ هو لأهلها خصوصا حنَّى لا يكُون لأهل الأولى فيما بيع فيها حق 
الشفعت, بخلاف النَافِدَةِ لأن الْمُرُورَ فيها حَق العَامّتٍ قيل انع من المرُورِ لا من هتح البّاب 
لأنّه رفع بعض جداره. والأصح أن المنع من الفتح لأنّ بعد الفتح لا يُمِكِنهُ انع من المُرورٍ 
في كل ساعت. ولأنه عساه يدعي الحق في القصوى بتركيب الباب (وإن كانت 
مُستَدِيرَةٌ قد لزق طُرَّفاهًا لهم أن يمتَحُو) يبا دأ لل واد منهم حَق المرُورضِي كلها 
إذ هي ساح مشتركدٌ ولهذا يشتّركون في الشفعت إذَا بيعت دار منها. 

الشرح: 

قال (وَإِذا كانت زَائعَة مُستطيلة إخ) سكة طويلة طٍُ افذة 7 شع تنشعب ُنُشّعب عَنْ يُمينها 

سارها متلا على هذه الصورة 1 لبوق لأخل الزائعة الأول أن يَفْتَحُوا بَابَا في 
الزائغة القضوى؛ لأنَ : فتَحّ الباب 0 ولا حَقَ ل : في المرور؛ لأن المرور فيها 
هلها امه لكونها غير تافل بتثزلة ار من كم لمن لأحد أذ يبنا بقثر ذنم 
فَكَذَا هَذَاءِ ألا لا يرك أله لو بعتا دار في تلك الكة القُصوَى لبس لأفل السكة 
العْظِمَى أن يأَخُدو | بالشّفعة؛ لأن تلك السّكة لُمْ ححَاصقَ بخلاف انَافذَّة؛ لأنْ المرُورَ 
فيهًا حَقّ العَامّة. ةثَمة اب الع من لور لا من ققح الباب؛ أن الح ركم بض جتاره. 


وله ل رفع جميع جذداره بال حدم فرَفَعٌ بَعضه أو وََذا لو فَتَحَ كوة 0 
للاستضاءة كود الْرُورٍ لم يُتء وَالأسَح أله يع من الققح؛ لأن بَعْدَ الفح لا يمكثة 
امن من المرُورٍ في كل سّاعَة؛ وَلََنْهُ إذا فعل ذلك وَتَقَادَمْ العَهَدُ رَيّمَا دعي الحقّ في 


0 250 7 اه و 5 م 2 رد 
القصوى بتَركيب البَاب كور التول قولهُ من هذا الوه يمع وكلام الْمصدّف لِيْسَ 


2.1 





الجزء الرابع 
ا" _ 77 ا اف ع لام لبر إن بر م 0 
دما ذل عل أن الزائقة الأول ع افد وَقَدْ صرح ذلك الإمَامُ المرئاشي وَالفقية 
أو اللئثء إلا إِذَا جَعلت الصّميرَ مَوْضُوعًا مَوْضِعَ امم الإشارة حَنَّى يَكُونَ تَقُديرة 
وَذْلكَ غٍٍُ تافذة دو أن كول حَالا من الرَائعْتين جَميعا؛ أن الإشّارة بذلك إلى 


المينّى ال ا لمكم 
وَأَتِصَرَكُمْ وَحَمَ حل فلُويكُم من إل غَرل يكم به 4 [الأنعام: 45] أي بذلك على 
أحَد الوجهين» وَإِن كَانَتْ الرَائعَة العف مُسْتَديرَة قد لزق طَرَفَاهًا: يعني سكة فيها 
اعوجاج حَتَّىَ بلع لعي السبكة َالسسكة ضغ كافذة فلكل واحد منهم مهم أن 
تح َه في أي دا ؛ لأا يك رده او يده 
و منْهُمْ حَقَّ المرُور في كلهاء وََذَا : شت رِكُونَ في الشفعَة إذَا بيعت دَارٌ منْهًا بهذه الصورة 
قال (ومن اذعى فِي دار دعوى وأنكرها لدو كن ور ف علاط عزنا قر 
جائزٌ وهي مسأل الصلح على الإنكارٍ) وَسَتَدْكَرَهًا في الصلح إن شاء الله تعالى؛ والمدعي 


وإن كَانَ مجهولا فَالصلحٌ على مَعلُومٍ عَن مُجهُول جَائِرٌ عندنًا أنَهُ جهالنٌّ فِي الساقِط 


فلا تُفضي إلى اْتَارَمَجٍ عَلى ما مي 
الشرح: 


قال (وَمَنْ الى توونذار دعرى وَأنْكرَهَا الذي هي في يده !خخ الل 
اذْعَى عَلِيْه آخَرٌ أن له فيهًا حَقَا. لكر ذو اليد نم صاخ مها جَازَ الصد 
لمر وَسَيأتِي الكَلامٌ فيه في الصلح إن شَاءٌ الله الى . 0 
بغ 1 يِصح الصلحٌ مَعّ جهَالة المعى ومَعْلوميُة مقداره شط صحّة الدعوى؛ ألا ترَى 
1 57 5 على إِنْسّان 5 نصح 000 5 بأن الَْعَى وَإِن كان يرل 
الصلح على لوم عن تقول جَائرٌ عنْدا؛ امنا اه وَالجَهالة فيه لا 

فضي إلى المازَعَة والاع منْهًا م مَا أفضى إبهَا. 

رقفل أن يوك كاله المدُعَى كا أن تكون مَانعَة صحّة الدَعْوَى أ لا فإن 
ضيح تفيل الت قن إلجان ماران د في الهاي 
اقلا عَنْ الفوائد الظَهيريّة وَإِنْ كَانَ حر مط ين نز هر 
لكنّهُ صّحيحٌ. والحواب باْتيّارٍ الشّق الأوّل؛ وَلا يَارَمُ عَدَمُ جَوَازٍ الصلح فيمًا نَحْنْ فيه 


ذف 





العناين شرح الهدايت 
لأن صحّة الدَعْوَى لئِسَتْ بشَرْط لصحًّة الصّلح؛ لأله القطم لمعب والخصام وذلك 
ينَحَقَقُ بالّاطل كما يَتَحَقَقْ مَحَقَقُ بالحََ غَايْة ما في البَاب أن الحاكم يدول للمُدّعي دَعْوَاك 
1 جوع ا وا له بإغْلام مقدار مما يدعي فلا يَكون 


رد و 


رده مفيدا. 

قال (ومن ادعى دارا في يد رجل َنَهُ وهبها له في وقت كذا فسئل البيتيّ فقال 
جحدني الهِبَنَّ فَاشتَرَيتها منه وام المعي البِيَنَجَ على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه 
الهبَنّ لا تُقبل بَيتَتُهُ) لظهور التَّنَاقُْض إذ هو يَدّعِي الشراء بعد الهبجٍ وهم يشهدون به 
قبله؛ ولو هوا به بعس بل لوضُوع الثوفيقي. ولو كد ا الوب كم قم لبد 
على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهِبَيّ فاشتّريتها لم تُقبل أيضا ذكره في بعض 
النْسَخْ لأنّ دَعوى الهِبَتِ إقرارٌ منه بالملك للواهب عندهاء ودعوى الشراء رجوعٌ عنه فعد 
مُتّاقضاء بخلافي ما إِذًا ادعى الشراء بعد الهبت لأنّهُ تَقَرَّرَ ملكّة عندها. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اذَّعَى دارا في يد رجل إل إذا اذُعَى ذَارًا ثي يد وَجُل ألَهُ و 
مُئْدُ شهْرَين متلا وَسَلمَهَا إليْهِ وما ملكَهُ بطريق الهبة و31 وعد ال 
اليد سكل الي قال لي بين تَتهَدُ على الشرَاء؛ ذل حك له تكن ال 
فاقتط نك إلى شرائهًا منْه فَاشْتَرَيْتهًا مئْهُ وأشهّذت عليه وَأَقامَ البينَة عَلى الشرَاءء فإن 
فيلات علق الشرّاء قٍِ القت الذي يَدذّعي ذ فيه الَة لا 1 ظهُور ناض من 
0 أَحَدُهُمَ من إن المدّعي اذّعَى ارا بع البّة حَيْث قال 0 الميّة 


أل رَهَبها 


فَاشْتَرَيْتهًا منه والناء لالحتييه والشورة شَهدُوا بشراء فَبْلهَا كانت المتَهَادةٌ محال 
للدعوئ: وقاني بن حي الى تفسلها إذ يسا وج الشهَادَة وَهُوَ تَقَدَمُ وقت 
2 وقت البّة؛ له حيتئذ 1 قائلا وَ َهَبْ لي هذه زركاه ملكا لي 


0 لخد قال اليد و 20 يت الملل باهية بَعْدَ ونه بالشراء, وإن شَهِدوا بالشراء بَعْدَ 
اوت الذي العَى فيه لهب بلس شهاذَه لوح الافيق. 
2 00 ع ون هد ل . 
وَوَقَمَ في بَحْض النسّخ وَهْم يَنْهَدُونَ به قَبْلهُ: أي قبل عَقد الهبّة أو وَقتَهَاء وفي 
ضهًا قَبْلهًا: أي قَبْل الهبّة» وَكَذَا في قؤله وَل شَهِدُوا به بَعْدَهُء وَلوْ كان المدّعي اذعَى 


ودف 





م 
' م أقَامَ لين على الشتراء قبل عَفْد الحيّة أو وَقْتَهَا وَل يقل جَحَدَنِي الحبَة فَاشْترَيْتها 
ا اا و ا اي 
ْلِهَا رُجُوعٌ منْهُ فَعْدَ مناقضًا. وأمًا إِذَا اذَعَى الشْرَاءَ بَعْدَ الحيّة قبلت؛ لاله يقر 
الؤاهب عندَهَا فَليْسَ بمتاقض. ظ 

50 الصّورة أَيْضَا؛ لألَهُ اذَعَى شرّاء بَاطلا؛ لأنَهُ اذعَى 
شرّاء تاملك باد ع 0 1 لتر زلا للشدوابية الل ا له 
+ الى عل رلااء اإاالار ان ال 10ل ري ع انع يا 
هما فائفسة مجحده انيار تَرَى ما لا يَمْلكَهُ فَكَانَ صّحِيحًا. 


(ومن قال لَآخَرَ اشتريت مني هذه الجاريم فأنكر الآخَر إن أجمع البائع على 
ترق الحستوطة وني أن يسناظ/ لأ المشترِي ا جَحَدَهٌ كان هسحا من جهته. إذ 
الفسحٌ يَتْبْتَ به كما إِذَا تَجَاحَدَا فَِذَا عَرّمُ البَائعٌ على ترك الخصومة كُمْ الفسخ., 
وبمُجِرّد العزم إن كان لا يَتبتَ الفسحٌ فَمَد اقتّرّنَ بالفعل وَهُوَ إمساك الجارِيَت وَتَقَلُهَا 
وما يضاهيه ولأنّهُ نا تَعَدَّرَ استيفَاءً التّمَّنِ من الُشتّرِي هَاتَ رضا البائع فَيَستَبِد فسخ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لآحَرَ اشتترَيْت مني هذه الحارية إلخ) رَجُل قَال لآخَرَ اريت 
مني هذه اجَاريَة فَأَلكْرَهُ ا الخصومة: أي عَرَمَّ بقابه» وقيل أن يَشْْهدَ 
بلسّانه عَلى العَْمٍ بالقلب أن لا يُخَاصمَ مَعَهُ وَسعَهُ: سعة: أي حل لهُ أن يط الحارية؛ لأن 
ري نا جَحد الَقْد كَانَ َلك فلحا من جهته إِذْ اللخ : يت به؛ لذن الجوة 
إِلْكَارٌ للعقد من ٠‏ الأصلء وَالفسُخ رَفعٌ له من الأصل فيكَلاقيَان بَقَاءِ فَجَارَ أن 2 
أَحَدُهُمَا مُعَام الآخثر كما لو تَجَاحَا فَإِنهُ يُجْعَل فَسسًْا لا مَحَالةَه فَإِذَا عَرَمَ البَائعُ على 
ترك الخصومّة / َم الفسُح من الحانيين ٠‏ قبل لو جَارَ فيَام الجحُود وَالعزم على ترك 
الخصومة مَقَاء الفسّخ ِخَارَ ا ينه رريتها لنَكَاحَ وَعَرَمَتْ عَلى ترك الخصومة أن 
عوج وج آخرَ إقَامَةَ هُمَا مَقَامَ الفَسْخْ» لكن لِيْسَ خا ذَلكَ. وأجيب بان الحَياء يَقُوم 
مَعَامَ غيْره إذَا احْتَمّل الَحَلَّ ذَّلكَ العَيْرَ بالضَّرُورَة وَالنَكَاحُ لا يَحتَملٌ الفَسْحَ بَعْدَ اللرُوم 
قف يَقومُ غيْرةُ مَقَامَهُ بخلاف البيع. 


العنايج شرح الهداييّ 
إن قيل: مَجَرَدُ العَرْمُ قَدْ لا ي' يت به الحكُمُ كَعَْمٍ مَنْ له شَرْط الخيّارٍ عَلى 
الفسلخ فإن عق لا فسخ بمُحرده َرل المصَنّفُ في الْحَوَاب فقال: وبمجرد العزم إن 
كَانَ لا يَثْبْتْ به الفملحٌ فَقَدْ اقترَن العَرْمُ بالفغل وَهُوَ إِمْسَاُ الحارية تقلا و 
الخصومّة إلى بيته وها :يضاهيه كالا سْتخْدَام؛ لأن ذَلكَ لا يحل 0 0 فتَحَقَقَ 
ا 0 ل رُكرُإنّهُ لا يحل لهُ وَطُوُهَا؛ لأن 
مَتَى بَاعَهَا من المشمرِي بَقيَتْ عَلى ملكه مَا لم يَبعْهَا أو يَتَقَايّاا وَل يُوجَدْ ذلكَ؛ 
38 التَقَايْل مَوَجَودٌ د دَلالة. 
(قَوْلهُ: وَلأنه) دَلِيلٌ آرُ إن المَتتَرِيَ لا جَحَدَ العَقَدَ تَعَذْرَ اسنتيقاء شمن مه 


1 سر 
_ 


ونا تعَذَّرَ قَاتَ رضًا البائع 0 يُوجَبُ الفستخ لفوات ركن البَيْع 00 يسيك 
بجع عَرْمُهُ فْخًا عَلى مَا مَر. وَالفَرْقُ يَيْنَ الدَليلينَ أن الانْفساحَ كَانَ في رم 0 
على الفسخ من احا نين وجعل جحو ده فملنحا من جانبه» والعزم على ترك وم 
من جانب البّائع» وفي الثاني بيترتب عَلى الفسلخ من جانب البائع باستبدّاده. 

قال: (ومن أَقَرٌ آَنّهُ قبَض من قلان عشرة دراهم ثم اذّعى أنها زُيُوفَ صدق) وفِي 
5" 0 .#2 دوه ما مم 5 2 ع ات ودع همه كه :2 ص 
بعض النسخ اقتضى؛ وهو عبارة عن القبض أيضا. ووجهه أن الزيوف من جنس الدراهم 
إلا آنا اميك تَجَوَرَ به في الصّرف والسّلم جانَ والقتبض لا يَختّص بالجيّاد 
فيصدق ق لأنّهُ أنكر قبض حَمَّهء بخلاف ما إذَا قر آَنْهُ قبض الجياد أو حمّه أو الثمن أو 
.استوفى لإقراره بقبض الجيّاد صريحا أو دَلالنٌ فلا يُصدق والتَبَهرجِمٌ كالزيوف وفي 
الستُوقج لا يُصدّق لأنّهُ ليس من جنس الدّراهم؛ حتّى لو تجوز به فيما ذَكرنا لا يجوز. 
والزيف ما زَيفَهُ بيت اال والتّيُهرجِيٌ ما يَرَدهُ التّجَارٌ وَالسَتُوقَيُّ ما يغلب عليه الغش 

الشرح: 

قال (ومَنْ أقرَ أَلْهُ قبَضّ مِنْ فلان عَشَرَةَ ة دراهم إخ) وَمَنْ قر أله قبَضَ من فلان 
عَشَرَة دَرَاهمَ قَرْضًا أو ثُمَنَ سلعة لهُ عندة أو غيْرَ ذلك ثم قال إِنْهُ زيُوفْ صدّق 
مراع كان مول أ 000 ول عَلَى ذَلكَ ذلالة 5 الكتتاب وَالنَصريح به في 
غيره. وفي 0 6 الصغير وَقَعَ في ونع قبْض اقتَضى والمعتى هاهنا واحذ 
لا وَوَحْهُ ذلك أن الزييوف من + جئْس الذَّرَاهم إلا أنه مَعييَة؛ بدليل 
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الجرزء الرابع 
210/1 و يقالا حور الاططلال في يذه اولضت السام عتار وَلوْ م يَكنْ 
من جِنْسهًا كان التَّجْوِيرُ اسْتبْدَالا وَهُوَ فيهمًا لا يَجُور كما تَقَدمُ. إن قيل: الإقرَارٌ 
بالقبْض يَسْتَلزمُ الإقرَارَ بقَبْض الحق وَهُوَ الجيّادُ حَمْلا لاله عَلى ما لهُ حَقْ قَيْضْه لا ما 
لس ل ذللت؛ ول بض حَقه م الأعى أله وُوفه م يشم ملك هذا ذا 

أخات المتف بقَؤله وَالمَبْضْ لا يَخْمَصُ بالحيّاد وَهْوَ مَنْعٌّ للّلازّمَة» وقوله: 
حَمّْلا لخاله عَلى ما لهُ حَقَ قبضه مُسَلمٌ وَالزيُوف له شعن تضمه كاذون لحن وين 
لوح من القَْض مَا يمد حَلى حَقَه وإذَا ل يَكُنْ لض مُخقضًا لاد الف به ل 
سم رار قيض الجيّاد فدغوَا اليُوف يَكُنْ متناقضًا بل هُوَ منْكرٌ قَبْضّ حَقه؛ 
0 لمذكر اين اكور ذه كالزيوف لكونهًا من جنْس الدَرَاهِمٍ لما تَقَدَمَ. 

غلم من هذا أله لأ بالميّاد وهو حَهُ أ قدأو بلس أ بالاستيقاء كم 
اذعَى كن المْمبّىوض َيُوفا أو َبهرّجَة | يُصَدَق لإقرَاره بقَبْضٍ امياد صَريِحا في الأول 
َدَلالةَ في الياقي؛ لأنَ حَقَهُ في الحيّادء وَالنْمَنُ جما وَالاسْيفَاء يَدُل عَلى التّمَامٍ ولا 
َمَامَ دون الحق فكان في دَعْوَاهُ الزيوف مُتَنَاقضًا. الع حو تن د ا 
ما إذا ار الى كلل وار فإن القل ل لبائع لا التي الذي 
ألكرَ فَبْضّ حَقه؛ لأن المتتري أ أ بقْضٍ حَقَه وَهُوَ الود عل 
لد على البائع وَهُوَ مُنْكرٌ فَالقَوْلَ فول فَكَانَ من القبيل الثاني: أَغني للق بعَيْضٍ الخ 
ار لاحل لديل الأول: 

قال صّاحبُ النّهَايْة: ا ا ا 
اك فِيهًا على السّوائ فإِنّهُ إذا أقرّ أَلْهُ قبَض الدَرَاهِم اليا نه اذَعَى أَهَا 
ا ا و ال 


ص 


َم اذَعَى لنفسه حَق 


عله 2 


يصَدَّق مَوْصولا. وَالمَرْقَ هُوَ أن في قؤله قَبَضْت لحل ل ل" 
. بعَبْضٍ القذر وَالحؤدَة بلفظ بلفظ واحدء فإذَا اسنتثتى الحوادة فقلد استثتى امن ون اله 


6 ه ده 


صم كما لو قال لفلان عَليَ ألفّ إلا مانا َأمّا إِذَا قال قَبَضْت عَشْرَة جيَادًا فقد أَقرَ 
تالو رف يلمفة عَلى حدة وَبالحودة بلفظ عَلى حدّة) فإذا قال إلا أهًا روك فقَد استئتى 
الكل من الكل في 1 الحوادة وَذْلكَ ياطل» -: قال لفلان علي مائة درهم وديتار 


0 





العنايي شرح الهدايين 
الاذيئازا كان الامتعتاء تاظلف بوإن دك رض له كذا قافا 

(قَوله : رفي الستوقة لا يُصّدَقَ) يُحْنِي ل ادْعَاهَا بَعْدَ لإقرَار عبض العَشرَة 1 
مه ِيِسَ من جنْس الدَرَاهمء حنَّى لو تَجَوّرَ به في الصرّف وَالسّلم م يج 
فَكَانَ متّنَاقضًا في دَعْوَاهُ. قال صَاحبُْ النّهَايَة: ذَكَرَ هَذَا الحكُمّ مُطْلقَا وَليْسَ كَذَلكَ. 
وكقّل عَنْ المبْسُوط في آخخر كتّاب الإثرَار ما يَدُلُ عَلى أله إن اذّعَى الرصّاص بَعْدَ 
الإقرَار بض الدراهم إن كان مَفصولا لم يُسْمَمْ إن كان مَوْصُولا لا يسمّع. 
والفترنة أناية إلى الدَرَاهمٍ من الرصّاصء فَإِذَا كَانَ الحَكُمُ في الرّصّاص ذَلكَ قفي 
السوقة ول ركان الاعْتراضَين 5-8 لذهُول عَنْ التَدُقيق في كلام لصتف فإن كَلامَهُ 
فيمًا إذَا قال مَمْصّو لا بدلالة قوله 2 اذّعَى نه راي » ولا نرَاعَ في غير الزييوف 
وَلنبَهرَجَة أنهُ إِذا ادْعَاهُ لا تُقبل مَفصولاء وأمّا ألَهُ هَل يُقَبّلَ مَوْصُولا أؤ لا لم يُصَرحْ 
بذكره اعْتمّادًا عَلى أَنُْ لا كَانَ يَبَانَ تغبير وَهُوَ لا يُقبَل مَفْصُولا وَيُقيّلَ مَوْصُولاء وَذكرُ 
أحَد المحانيين فم الحانب الآخر. بقي الكلام فيمًا ذا أَقَرُ بالدّرَاهم الجيّاد وَاذُعَى أنه 
ُيُوف فَإِنهُ لا قبل مَفْصُولا ولا مَوْصُولا كَمَا تَقَدمَ. 

وَيُجَابُ عَنْ ذَلكَ بأن امْنْعَ هُناكَ عَنْ قبُول الَوُصُول إِنّمَا هُوَ باغتيَار عَارِضٍ وَهُوَ 
َرُومُ اسْتثاء الكل من الكل كما م لا من حَيْت إِنَهُ يَيَان تغبير إن صّحّ ذلك عَنْ 
الأصْحَاب أو عَنْ المشايخ وض لمق إن مَا عَرَاهُ إلى شيء من الْنْسَخ 
وتمثيلة باسنتثناء الديتار قَدْ لا يَنْمَضْ؛ لأن الحؤدة وَصْفُ لا يُصح استثتاؤة فكالة م 
بفتو و ب عار قوف بكار لدة قتع امال أ و01 والتوركه يك 201 لكات 
كله وا من الرّيْف» وَالسُوقَة مَا يَعْلبُ عَليْهِ الغ قبل هُوَ مُعَرٌبُ ستو وهي ا 
بوالرك كي اح رز مض الاراي 

قال (ومن قال لآخَرَ لك علي آلف درهم فال ليس لي عليك شيء ثم قال فِي 
مكانه بل لي عليك آلف درهم فَليس عليه شيء) لأن إقراره هُوَ الأول وقد ارتد برد الْممَرٌ 
له وَالانِي دعو هَلا بد مِن الحّجَجٍ أو تَصديق خَصمِهِ بخخلافي ما إذَا قال لغَيرِو اشكَرّيت 
نكر الآخَرٌلهُ أن يُصَدّقَهُ أن أحَد المتَعاقدَين لا يتَمَوُ بالمّسخ كما لا يترد بالعقب. 


د ار - م را ص خرلت 
٠ +‏ 
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وَالَعنَّى أَنّهُ حَشُهُما فَبَقَيَ العَقَدٌ فَمَمل التّصدِيق) ما لمر له يَتَمَردُ رد الإقرار فَافتَرقا. 


الجزء الرابع ”ا 


الشرح: 
قال (وَمَنْ َال لآمترَ لك علي أل درْهَم إ) اغلمٌ أن الإقرار ما أن يَكُونَ بما 
يحتمل الإبْطَال 5 بمًا لا يَحتَمله) فإن كَانَ الأول م أن يُستقل المقرٌ ؛ بإنَاته 0 
الأول لك ذل ع لهُ مُستقلا ذلك كما أن تقل بقثباته. الثاني 0 إلى 
ديقي مه فَعَلى هذا ذا قال لخر لك عَليَ ألفْ د دهم فقال ليس لي عَليِك 
شيء. ال في كاه بل ل خليك ألا دزهم ف عله شر لذ لد يت 
يَحتَمل الإبطّال و َهُوَ مُستقل بإثَات ما أ به لا مَسَالةه ةل ل ول 
بل لي عَلِك أل درم عي مده لل وى كلا به لا م خة: أي يهأ تصطديق 
الخصم حَنّى لو صَّدَ صَدَقَهُ امقر نيا لِمَهُ الَال اسْتحسّانًا. 
وَإِذَا قال اشْتَرَيْت مني هَذَا العَبْد 5 ل له أن يفيدفة بعد ذللف4: لأن إِرَارَهُ وإن 
كَانَ ما يَحتَملٌ الإبطّال لكل اق م يستقل بإثبَاته فلا يَتَمرَدُ أَحَدُ العَاقدَيْنِ بالفسخ 
كما لا يَتَمْرَدُ بالعقد: يَْنِي المقَر لهُ لا يكمرَدُ بالرقٌ كُمَا أن لمق لا يعفر بإثبّاته» وَالمعتَى 
ألهُ حَقَهُمَا فبْقَيَ العَقّدُ َمل النَصْدِيقء بخلاف الأول فَإِنْ أَحَدَهُمَا يَتمَرهُ بالإثبات 





فِتَفدَدُ الآخَر بالرة. 

قلت: إن عار على ترك الحُصُومَة وجب أذ لا فيد قدي بد الإلكار 
إن المح كَدْ م وََدَا لو كانتا جَارية حَل وَطَوْهَا كما عدم وو أن تاليان 
قولهُ ثم قال في مَكانه إِشَارَة إلى الجوواب عَنْ ذلك إن العَرْمَ وَالتّقل كان دليل الفسْخ 
وبه سقط ما قال في الكافي ذَكَرَ في الهدايّة أن أَحَدَ العَاقدَيْن لا يَكَمرُ بالفسخ وَذكَرَ 
قبِلهُ وَلَأنَُ لا تعَذَرَ استيفَاء الثم من الْشَْرَى قَاتَ رضنا البائع فَيَسْتَدُ بفَسسخهء والتوفيق 
يْنَ كَلاميْهِ صَعْسٌ وَذَلكَ؛ لأنَهُ قال لا تعَذَّرَ اسنتيقاء الثمن يَستدُء وَهَاهْنَا لا أقر 
لحري في مَكانه بالششراء م يتَعَذْر الاسنتيقاء فلا يَستَبدٌ بالفسلخ َإِنَ كان الثاني كم 
ذا َو بكسب عَبْده من إِنْسّان فَكََيهُ ُلثم لعا الع لنفسه وَل لا يشا يت منهُ 
قتي عنة أ تدده اا لأن الإقرَارَ بالنسسّب إقرَادٌ ما لا يَحكَملُ الإبطال قاد 
يرد بالرُ وإن وَافْمَهُ امْقرٌ على ذلك. 

قال (وَمّن ادّعَى على آخَرَ مالا فَقَالَ ما كَانَ نك علي شَيءٌ قط هَأَقَامْ الممّعي 


لكا 





العناييّ شرح الهدايم 
البيتج على آلف وأقام هو البِيْدَنَ على القضاء قيلت بِيْنَنُهُ) وكذلك على الإبراء. وقال 
زفْر رحمه الله: لا قبل لأن القضاء يتلُو الوجوب وقد أنكره فَيَكُونَ متاقضا. ولنًا أن 
التُوفيق مُمِكنّ لأنّ غيرٌ الحَقّ قد يُقضى ويَبراً منهُ دَفعَا للخّصُومَةِ وَالشعَب؛ آلا تَرَى أنه 
يقال قضى ببَاطل وقد يُصالح على شيء فَيَثبت كُم يُقضى؛ وكذًا إِذَا قال ليس لك علي 
شَيءٌ قط لأنّ التُوفيق أَظهّرُ (ولو قال ما كَانَ لك علي شي قط ولا أَعرفُك لم تُقبّل 
بَيْنَتُهُ على القضاء) وكا على الإبراء لتَعَدْرٍ التُوفيق لأنّهُ لا يَكُونُ بَينَ اثئّين» أخدّ 
وإِعَطاءٌ وَقَضَاءٌ واقتِضاءٌ وَمُعَامَامّ بدُون الَعرِفَتٍ وَدَكَرَ القدُورِي رَحمَهُ الله أَنَهُ قبل 
أيضًا لأنَّ المحتّحِب أو المحَدَرَةَ قد يُؤْدَى بالشّعَب على يَابه فيَامُرُ بَعض وُكَلائه بإرضائه 
ولا يعرِْهُ م يَعرهَهُ بَعدَ ذلك فَأمكنَ التُوفيق" 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اذَعَى عَلى آخَرَ مالا إلخ) إِذَا اذَّعَى عَلى آَرَ مالا قَقَال ما كَانَ لك 
ل راء ا وَمَعْنَاهُ كفي الوحُوب عَليْه في الماضي عَلى سَبيل الاسْتغراق فأقام 
لدعي لين عَلى ما ادْعَاهُ وأقَامَ المدُعَى عَلِيْهِ اليه أنُّ قَضَاهُ أو عَلى الإبراء قبلت 6 
وال رُفرُ: وَهُوَ قوّل ابن أبي ليْلى: إِنَهَا لا تُقبَل؛ لأن القضاء يَْلّو الوؤجُوب» وَقَدْ ألكرَهُ 
فَكَانَ مُاقضًا في دَعْوَاةُ وقبُول الييّة يَقعَضِي دَعْوَى صّحيحة. 

وكا نأن اقرو نك ورور 12 لطر يلتعي رزلا بلقل اا للاخم وم 
وَالشّكُب؛ ألا ترَى أنه يَُال قَضَى يِنَاطلٍ كما يُقَالُ قضي بحَق» وَقَدْ يُصَاُ على شيء 
مت م يعض + وكذا: إذا قال اليس للك على 6 وَالَسسالة بحَاهاء لأن التوفِيقَ أطرة 
لأن لِيْسَ لتفي ال حال فَإذَا أََامَ مدعي اليه على المدَعَى به وَالْمدَعَى عَلَيْهِ على القضَاء 
أو الإبْرَاء قبْل زَمَان الحَال لم يُمَصّوَر تناقض أضلا. 

قالوا: دلت المسسألة عَلى قبُول البيّنة عنْدَ إِمْكَان التُؤفيق من غَيْر دَعْوَاهُ وَاستَدَل 


الخصّافُ لمسألة الكّاب يفضل دَعْوَى القصّاص وَالرّق فقال: ألا ترّى أنه ل اعَى عَلى 
رَجُلٍ دمَ عَمْد قَلمًا بت عليه َم الى عَلْهِ بيه على الإنراء وَالعَفو أ الصّلح 


مَعَهُ عَلى مَال قبلت» وَكَذَا لو اذعَى رَقَبَةَ جَاريّة فَألْكَرَت وَأَقَامَ البيْئَةَ على رَقَبَتهَا ثم 
قَامَتَ هي بَيْنهَ على أله أعتفَهَا أرْ كَبَهَا عَلى ألف وأهًا أَدْسَ الألف إِليْه قبلت؛ ولا 


م 





الجزء الرابع 
قال ما كان لك عَلَيَ شيء قط وَلا أغرفك أو ما أشبَه كتؤله وَلا ريتك ولا رد 
يني وبتك متخالطة و المستالة بحَالا / عل تعن القضّاء وَكذا على الإبرَاء ه لتَعَذر 
التُوفيق إِذْ لا يكون بين انين أخذ وَإِعْطَاء وقضَاء وأقتضّاء وَمُعَامَاة بلا خلطة وَمُعْرفة. 
وَذْكرَ القدُوري عن أمخانا اله الفنا نس أن الحتمين ١‏ لَك 6 قد يُؤذى 
القن كلى ترد وان نتن و كله ا باضائه ولا يمه ثم يعرف بغد ذلك فَكَاد 
لفق مُمْكنًا. قَالوا: وَعَلى هَدَا إذَا كَانَ الْدَعَى عَليْه ممّنْ يَتَوَلى الأَعْمّال بئفسه لا 
1 يش وقيل تقب البيئة على الإبراء في هَذا الفَصل بانفاق الروايات؛ له يَتَحَقَقٌ 


بلا مُغرقة. 


قال (ومن اذعى على آخَرَ أَنّهُ باعه جارِينَه فَقَال لم أبعها مننك قط فأقام المشنتري 
البِيْتَنَ على الشراءِ فَوَجَدَ بها أصبْعا رَائِدَةَ هَأقَامْ البَائعٌ البَيْتَمَ أَنَهُ بَرِئَّ إليه من كل عيب 
لم تُقبل بِينَمّ البائع) وعن أبي يوسف رحمه الله أنّها تُقبل اعتبارًا بما دَكرنًا. ووجه 
الظّاهِر أن شرط البراءة تغبير للعقد من اقتضاء وصف السلامت إلى غيره فيستدعي 
وجود البيع وقد أنكره فكان مُتاقضاء بخخلاف الدّين لأنّهُ قد يُقضى وإن كان بَاطِلا على 
7 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذَّعَى عَلى آحَرَ ك1 بَاعَهُ جَارِيئَهُ هذه 2 وَمَنْ اذَّعَى عَلى آخَرَ أله 
اع جَارِيتَُ هذه ققال الى عليه ل[ أبها منك قط فا ََقَامَ المدّعي البَيَةَ على الششراء 
َوَجَدَ بها عيبا لم يَحْدثْ مثلهُ في مثل تلك المدَة كَالأمتيع 0 وَأرَادَ رَدّهَا عَلى 
البائع فَأقَامَ الييَهَ عَلى أله ا اا كل عب م قبل يَيتنهُ. ذَكْرَهَا في الجامع 
الصّغير و يَحْك حلافا. لاد أنْينَهُ عن" أبي لوس قار ليه الكو * بقؤله 
وَعَنْ أبي د 5 ا نه كد 
قا اليينَه على القضاء أ الإبرَاء قبلت؛ لأن غيِرَ الحقّ قد يُقضى فأمْكن التُوفِيق) 
فكذلك يَجُورُ هَاهُنَا أ أن يُقُول: | يكن ينا م لكة ا اع علي اليم سألته أ 
يمرَئِي من العَيب فاب رأني . 5 الظاهر أن شرْط البَرَاءة تَغييرٌ للعقد من اقتضاء وف 
السّّلامّة إلى غَيْره وَذَلكَ يُقضي وُجُودَ أُصل العَقد؛ لأن الصّفَة بدون الموْصُوف غَيْرُ 


َف العنايي شرح الهدايم 
مره وهو قن انكر فكان تاقطاء يعلذف كثالة الذي لكله: قد يتضتى :إن كان 
يَاطلا عَلى ما مَرَ. 

قال (ذكرُحَقّ كُتِبّ فِي أَسفّله وَمَن قامَ هذا الذّكر الحقَ فهو ولي ما فيه إن 


شاء الله تعالى؛ أو كتب في شراء فَعلى فُلان خَلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى 





بطل الدّكرٌ كله وهذًا عند أبي حَنِيفَنَ رحمة الله. وقالا: إن شاء الله تَعالى هُو على 
الخلاص وعلى من قَام بذدكر الحق؛ وَقَونُهُمَا استحسان ذَكَرَهُ في الإقرارٍ) لأن 
الاستثئاء يُنصرف إلى ما يليه لأنْ الذّكر للاستيئاق؛ وكدًا الأصل في الكلام الاستبداد 
وّلهُ أن الكل كَشَيءٍ واحد بِحُكم العَطف فَيُصرَّفْ إلى الكل كما فِي الكَلمات المحطوفة 
مثل قوله عبده حر وامرآَتُهُ طالقٌ وعليه المشي إلى بيت الله تَعَالى إن شاء الله تعالى؛ ولو 
ترك فُرجِةّ قَانُواه لا يلتّحق به ويصيرٌ كفاصل السكوت, والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (ذكْرٌ حَقّ كَنَبَ في أمثقله إخ) إذَا مر على نفسه وَكَتَبَ صَكا َكب في 
آخره: وَمَنْ قامّ بهذا الذكر الحق فهو ل مَا فيه وَأرَادَ بذلك مَنْ أخخرَج هذا الصّك 
وَطَلب ما فيه من الحَقَّ قَلهُ ولايّة ذَلكَ إن شَاءَ الله على أو كَتَبّ في كتّاب شراء ما 
َذْرَكَ فيه قُلانا من دَرَك فَعَلى قلان تاقيتة وققيمة إن غاء الله تقال تل الذكة كله 
عنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله» وقَالا: الاستئناء يَنْصَرفُ إلى قَؤْلهِ على فلان خَلاصّهُ وَإلى 
مَنْ قَامَ بذكر الحَقَّ وَالشرَاء صّحيحٌ) وَاكَالَ الْقَوُّ به لازم لأَنهُ اسنتثتاءء والاسستنتاء 
يَنْصَرِفُ إلى ما يَليه؛ لأَنهُ للاسنتيقاق وَالتُوكيد وَصَرْقُةُ إلى الجَمِيع مُبْطل» فمّا فرض 
للامتيئاق لم يَكُنْ له هَذَا حُلفٌ بَاطلٌ» وَلأَنْ الأصْل في الكَلام الاسْتْدَادُ قلا يَكُون ما 
في الصّلكّ بَعْضْهُ مُرتطا ببَعْض فَينْصَرفُ الاسنتثناء إلى ما يليه وَهَذَا اسْتحْسَان. 

سراف أن لد للاستيئاق مطلقاء أو إِذَا لم يكب في آخره إن شاء الله 
تَعَاى) والثاني مسّلم ولا كلام فيه) والأرل عي التْرّاع» الل في الكلام الامسسبدَال 
ذا لم يُوجَذ ما يَدلَ على خلافه وَقَدْ وٌجدَ ذَلكَ وَهُرَ العَطَفُ» ولأبي حَنيقَة رَحِمَهُ الل 
/ 


أن الكل فيمًا نَحْنْ فيه كَشَئء واحد بِحُكُم العَطف فَيَنْصَرفُ إلى الكل» كما لو قال 


و لل ان 


عدم ير واقراقة عالق وعلئه لطا إل لتك الت إن قاء إل تقال كاله تتفت ف ل 


ذف 





الجرء الرابع 
الجميم» هذا إذَا كنب الاستثناء منصلا من غير فرْجحةبيَاضٍ لصو بئلة الاصمال في 
الكلام» وَأمًا إِذَا ترّكَ فرجَة قبل قوله ومن قَامَ بِهَذَا الذكر فَقَدْ فَالوا لا يُلتَحَقُ به وَيصيرٌ 
كفاصل السكوت. 
3 وفائدة به وَمَنْ قَامَ بهَذَا الذكر في الشُروط إِنْبَاتْ الرّضًا من المقرٌ بتؤكيل مَنْ 
يوَكلهُ لمقَرٌ لهُ بالخْصُومّة مَعَهُ عَلى قَوّل أبي حَنيفَة فَإِنْ التُؤكيل بالخصومَة عنْدَهُ من غَيْر 
ا ال و ا 
الإمنقاط» فَإِنَ للمُقرٌ أن لا يَرْضَى بتؤكيل الْقَرٌ لهُ مَنْ يُحَاصمْ مَعَهُ كا يلحَقَهُ من زيَادَة 
الصرَرِ بتَعَاوت النّاس في الخْصُومّة؛ فَإِذَا رضي فَفَدْ أمتقط حَمَهُ وَإِسْقَاط الحَقّ مَعَ 
اجَهَالة جَائرٌ كَمَا تَقَدَم. وقيل هُوَ للاختراز عَنْ قَوْل ابن أبي ليْلى؛ لأنْهُ لا يجوز 
الكل بلحطوقة م ع را الطب :نض بوكب فول لاغ 
مَذَهَب أبي حَنيمَة فَإِنّ الرّضًا بالوكالة الَجهُولة عنْدَهُ لا يَبْتْ فَوْجُودُة كَعدَمَه. 
فصل في القضاء بالمواريث 

قال (وَإِذًا مات تصراني فَجاءت امرآئه مسلمنّ وقالت أسلمت بعد موته وقالت 
لورثيٌ أسلمت قبل موته فالقول قول الورَتَم) وقال زُهْرَ رحمة الله: القول قونُّهَا لآن 
الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات. ولنا أن سبب الحرمان تَابِتَ في الحال فيثبت 
فِيمًا مَضّى تَحكيما للحال كَمَا في جَريَّان مَاءِ الطاحوَة وَهَذَا ظاهِرٌ تَعتَيرُهُ للدفع؛ 
واكك مخز الاسسقاو: نومت السده ون امراة تسرارقة فحاءك مسامة يس 
موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورتَمٌ أسلمت بعد موته فالقول قولُهُم أيضاء ولا 
يُحكم الحال لأنْ الظاهر لا يُصلْحَ حجن للاستحقاق وهي محتَاجِمٌّ إليه؛ آما الورثَي فَهُم 
الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا. 

الشرح: 

(قصل في القضَاء باكَوَاريث): قَدْ تقَدَمَ لنَا الكَلامُ فيمًا يُوجبْ تأخيرَ هَذَا الفَصْل 
إلى هَذَا المؤضع. قال (وَإِذا مَاتَ النّصْرَانِيُ فَجَاءت امْرأتهُ مُسُلمّة إلخ) ذَكْرَ مَسَألَيْنِ مما 
علق إِائهُ باستحاب الَال وَهُوَ الحكُمْ يبوت مر في فت إِمَاء على ثبوته في 


ممه . اعرسم ع اراس اس وده 0 تم دقوم م ؟ .> اي 5 ا 27 ٠‏ 
وت أخر. وهو على وعين: احدهما أن يقال كان ابتا في الماضي فيَكون نابتا في 


للمشسسش م ل ل لح العتايمّ شرح الهداييّ 
الخال كحي المفقود. والثاني أن يُقَال هُوَ نَابِتْ في الخال ميُحْكم يو بثيُوته في الّاضي 
كذون قا رات 1 12 ملا العو سنن ونه لا 1 نه عل كما ره فى 
ول الفقه فإذا مات النُصراني فَجَاءت امْرَأَتَةُ مُسْلمَة كانت أُمُلمْت بَعْدَ بعد موته 
وَقَالتَ الورك أُسْلمَت قَبْل مَؤؤته فَالقَوْل للورنّة 

وَقال و القوؤل قوْلهًا؛ لأن الإإسلام حَادث بالاثفاق» وَالحادث يضاف إلى 
قرب ٠‏ الأؤقات لذَلك. وَلنَا أن سَبَبْ الحرْمّان تَابتٌ في الحال لالختلاف الدَينيْنِ) وَكل 
الخ نين في الخال #كرة نا نينا تلق اتحكيا للخالة ا باسْتصْحاب الخَال 
كما في جريان ماء الطّاحُوئة إذا الف فيه المتعَاقدَان 0 7 د يُْكمْ في 
الخال فإن كَانَ الاء جَارِيًا في الخال كان الول للآحر وَهُوّ صّاحب ريق إن 
كان 3 كان الول للشستأجر 

قَوْله: وَهَذَا) يَعْني َحْكيم الخال أو الخال (ظاهر تَعتبرة لدفع اسُتحقاقهًا الميرّاث) 
وهو صب (وَهُوَ) أُغني زُفرَ (يَعْتَِرهُ للاستحقاق) وَهُوَ ليس له عَنْدناء وفيه 
َظَر؛ لأن رُفْرَ لم يَجْعَل اسْتحْمَاقَهَا للميراث بالحَال بل بأن الأصّل في الحادث الإضافة 
إلى أرب الأدنات» يكو أن يحالف بأن ذلك أَيضًا ظاهِرٌ وَالظَاهرُ استصحابًا كان 
أو غَيْرَهُ لا يُعَبَرُ للامشتحقاق على أنْهُ يَسَْلزِمُ العَمّل بالامْتصْحَاب كما سَيَظْهَرُ (ولو 
مَاتَ الم وَلهُ امْرأة نَصرَائيّة فَجَاءت مُسْلمّة بَعْدَ مَوْته وَقَالتَ ألمت قَبْل مَؤته 
وَقَالتْ الوركة أسْلمْت بَعْدَ مؤته فَالقرل اقول الورثّة ةا انض ول حك الخال)؛: لآن 
لج ع ل م الذي هي مساح له وَهْوَ لا يَصْلح 
لذلك» وَبِهَذا القَرِ يتم الثليل. و قَولَهُ: (أَمَا الور نه قَهُمْ الدَافعُونَ) إقارة القن أن 
وهو فو أن 2 0 0 9 اخ 0 اا ما في الأول فاون 2068 


مرح سي اميا ليسوب 0 
مَوْجُودٌ في الحال. 

وَالأصل فيه أن يَكُونَ مَوْجُودًا فيمًا مَضّى هو من النوع الثاني» قَلوْ اعتبَرَا الأول 
حَتّى كَانَ القَول قَوْهًا كَانَ اسْتصْحَابْ الال مُنَا وَهُوَ ياطل فَاعْتيَرا الثاني ليون 


رف 





الجرء الرابع 
دَافعًا فَكَانَ القَوْل قله وأمّا في الثانية أن نَصْرَائيَهَا كَانَتْ نَابئَة وَالإسْلامُ حَادث؛ 
فالنَظَرٌ إلى النصرَائيّة يَقنَضي بَقَاءِهَا إلى ما بَعْدَ الَوْتء وَالنَظَرُ إلى الإسلام يُقتَضي أن 
يَكُونَ نَابنَا قبل مَوْتهء فلو اعتَرتاهُ لزم أن يَكُونَ الخال مُينَا وَهُوَ لا يَصَلَحُ فاعْتَْرئا 
الأول ليَكون دَافعًا وَالوَرنّة هُمْ الدَافعُون فَيُفِيدُهُمْ الاستذثلال به. 

وَقوله: (وَيَشهَدُ لُمْ) ليل آخخَرٌ وَهْرَ أن الإسْلامٌ حَادث وَالحَادث يضاف إلى 
قرب الأؤقات. فَإِنْ قيل: إن كَانَ ظَاهِرُ الحُدُوث مُعْيرٌ في الدلالة كَانَ ظَاهِرُ رُقَرَ في 
الْمنألة الأولى مُعَارضًا للاسْتصْحَاب وَيَحْتَاجُ إلى مُرَجّح والأضل عَدَمَة:. فابلواب آله 
مُعتبَرٌ في الدّفع لا في الإثبات» وَرُفرْ يَعْتبرَهُ للإثبات. ووقض بتقض 0 عفادا 
ذَكَرْثُمٌ عَلى أن الاسْتصْحَاب لا يَصِلّحُ للإثبّات لو كَانَ صّحيحًا بجميع مُقَدَمَاته لا 
قضي بالأخر عَلى الْمستأجر إِذَا كَانَ مَاءِ الطَّاحُوئة جَاريًا عنْدَ الامتلاف؛ لأَهُ امنتذلال 
به لِإثبَات الأجر. 

وَلخْواي آله استذلال لدفع ما يدعي المستأجرٌ عَلى الآحر من تبُوت لعب 
الوتهيع لوط الأ ره واما لوف الأب اله بالفقلة اسايق لوحي له ايكون قافا 
لا مُوجبّاء وَاعْتَرْ هَذَا وَاسْتَعْن عَمّا في الهَاية من التُطويل. 

قال (ومن مات وله في يد رجل ربعي آلاف درهم وديعةّ فقال المستودع هذا ابن 
امَيْت لا وارث له غَيرَهُ فَإِنهُ يَدهَعْ امال إليه) لأنّهُ هر أن ما فِي يده حق الوارث خلاقة 


- 


فقصار كما إذَا أَقَرَ أَنّهُ حق المُورثْ وهو حي أصالتٌ بخلافي ما إذَا أقرٌ لرجل أَنْهُ وكيل 
المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤر بالدفع إليه لأنّه قر بقيام حق المودع إذهو 
حي فَيكُونٌ إقرارا على مال الغيرٍ؛ ولا كذلك بعد موته بخلاف المديُونِ إذا أقر بتوكيل 
غيره بالقبض لأن الديون ثقضى بأمثالها فَيَكُونَ إقرارا على تفسه فَيَؤْمَرٌ بالدفع إليه 
(فلوقال المودع لآخَرَ هذا ابنّهُ أيضا وقال الأول ليس له ابن غيري قضى بالمال للأول) لأنّهُ 
نا صح إقراره للأوّل انقطع يده عن امال فَيكُونْ هذا إقرارا على الأول فلا يصح إقراره 
للاني» كما إذَا كَانَ الأول ابنًا مَعرُوفء وَلأَنَهُ حين أَقَرٌ للأوّل لا مُكَذّبَّ لهُ فص وَحَينَ 


' 9 اس اس 


قر للئاني له مُكَدبٌ طلم يَصح. 





1 العناي شرح الهداينّ 
الشرح: 
قال (وَمَنْ مَاتَ وَلهُ في يَد َل أريّعَة آلاف دَرْهَمٍ وَديعّة إلخ) رَجْلَ مَاتَ وَلهُ 


م2 00 مه : 


في يل عل أبَعة مر وديعة قَر اودع رَجُل لهُ ابن اكيت لا وَارث له 
َيه يق يفضي الاك عَلِِ ‏ بدفعه إلى امقر له لله قر أن ما في يده حَقّ الوارث وملكة 


لل قر مر 


خلاقة . دس أن لك تحص علد زحي ونه ند كور أو الفح الررت رق 


ك0 


حَي صل بخلاف ا إِذا أ لجل ألَُ وكيل المودرع بالقئض أو ألَهُ ار 5007 
لا يؤمر بالدّفع؛ 3 قر بقيام حَقّ امودع لكونه حا فيِكُون إِقْرَارًا عَلى 0 العير. 
ولقائل أن ل كان الوَاحبُ في المسألة الأولى إن مه _- لجاز يَامٍ حق 
اميت في المآل باغتبَار ما وجب قيَامَهُ فيه لحاجته إليِه كالدَينِ وغيره: فإن حلافة 
الوّارث مُتَأَخُرَةَ عَْ ذلكَ. 

لوي أن استحقاق الوارث ثبت بإقرَاره ييْقين» وَمَا يُوجبُْ قيَامَ حَقُ اميت 
في كال رقم قلا و2 القن بود نإذا اتتتم فى الوحينة طق كنا هل يفنت ار 

لا؟ قيل يضمن» وق امنا لدو ديحي الع بز ويل انريم 
لمر بؤالري زب اقرخ سبع ركنا بيخ وياب وز ننوا كله 
أن يَسْتَردهَا؟ 

ذن اله يتك انلكا بص ماما فى اضر مَا تمّ من جهّته» بخلاف الميُون 
ذأ يتدكيل غير بالقلض حَنِت ؤم التق َنَهُ لِيْسَ فيه إِقرَارٌ عَلى العيْرِء بل 
القرَارٌ فيه عَلى كفسه؛ لأن الديون تُقضى بِأمْتَامَاء ولو قر اودع بَعْدَ الإقرّار الأول 
دخ لحي اه رن امير انكر ررد د قال ور 1 
درل لله لا صخ رار للأرّل في وَقْت لا مراحم م لهُ اتقطعَ يَدُهُ عَنْ المال» فَالإقرَارٌ 
الثاني كن اا على الأرَل فلا يَبحُ كم ذا كان الأول الي وَلِأَنهُ حين أقرَ 
للدوّل | يُكَذيْهُ أحَد مَصّح إقرَارة؛ وحين أقرٌ للثاني 1 الأول قلا يُصح. وَاعتٌرض 
بن تكُذيب غَيْرِه ينغي أن لا يُوثْرَ في إِفْرَارِه فيَجِبُ َيِه ضَمَانْ نف ما أُدّى للأوّل. 
وَأَجَابُوا بالترّام ذلك إذا دَفعَ الجميع بلا قضاء كألذي أقرّ بتَسْليمٍ الوّديعة من القاضي 
بَعْدَمَ الم اد القاضي وَقَدْ تَقَدّمَ في أدب القاضيء وَأُمّا إِذَا كان الدفع 


نلف 





الجرء الرابع 
بقضّاء كان في الإقرّار الثاني كوا الإقرَارٌ به 

قال (وإذا قُسم الميراث بين الغرماء والورثة فإئه لا يُؤْخَدُ منهم كفيل ولا من 
وارث وَهَدَا شيم احكاط به بَعضْ القّضَاة وَهُوَ ظلم) وَهَدَا عند أبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الل 
وقالا: يُوْخَدُ الكفيل؛ والمسألمّ فيما إذا ثبت الدين والإر ثْ بالشهادة ولم يَقُل الشهودٌ لا 
تعلم له وارثًا غيره. لهما أن القاضي ناظر للعيّب؛ والظاهر أن ف في التّركد واثا غائبا أو 
غريما غائياء لأن انوت قد يمع يتح شيَحَتَامك بالكفالج. كما إذا دفع الآبقّ وَاللقَطة إلى 
صاحبه وأعطى امرأة القائب التَمَقَنَ من ماله. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحمَه اللهُ أن حق الحاضر فَابِتَ قطعاء أو ظاهرًا فلا يُوَخْرْ لحق 
مَوهُوم إلى ران التُكفيل كم أب الشرَاء من فِي يِه أو بت ادي على العَبدٍ حت 
بيع في دينه لا يكفل؛ ولأنّ المكفول له مجهول فَصارَ كما إذَا كفل لأحد الغرماء 
بخلاف التَّمَفَجٍ لأنّ حَقَ الرُوج تَابِتَ وَهُوٌ مَعلُوم. وَآما الآبق وَاللقَطة هَفِيه رِوايْتَانء 
وَالأصّح أَنهُ على الخخلافي. وَقيل إن دَهَعَ بعَلامَةٍ اللقَطّةَ أو إقرار العَبد يَكفُلٌ بالإجماع 
أن الحَق غير ابت وَلهَذَا كَانَ له أن ينم وَقونهُ ظلم: أي ميل عن سَوَاءِ السبيل» وهنا 
يُكشف عن مذهبه رحمة الله أن المجتّهد يُخْطِن ويُصيب لا كما ظنَّهُ البعض. 

الشرح: 

قال (وإِذا ة قسّم الميراث ْيْنَ العُرَمَاء 0 إذا حَضَرَ جل وَادّعَى ذَارًا في يَد 
آخَرَ أكَهًا كانتت لأبيه مَاتَ وكركهًا ميراثا لهُ؛ فَإِمّا أن يقر به ذو اليد أَوْ لاء فإن كان 
الثاني قا على َلك ينه فَهُوَ عَلى ثلاثة أَوْجه: أَحَدُهَا 0 قَالوا كه ميرَانا لوَرئته 
وَْ يَعُِوهُمْ ولا عَدَدَهُمْ َيه لا تفيل الّهَادَة ولا يدف إليْه شيء حَمى يُقيم يِبنّة عَلى 
عَدَد الورلة لأَنَهُمْ مَا ل يَْهَدُوا عَلى ذَلكَ لم يُعْرَفْ تصيب هَذَا الواحد منْهُم 
ولا بالمجهُول 79 وَالاني ألْهُمْ شَهِدُوا اه وَوَارِنهُ لا تغرف له وَارثا ا 

ِقَضي الحاكمٌ بجميع التّركَة من غَيْرٍ تلم وَهَانَان بالانقاق. والثالث 3 ذا 

0 1 ابن فلان الك هذه الذّار وَل يَْهَدُوا على عَدَد الورئة وَل يُقولوا في في 
شَهَادَتهِمْ لا ترف له وَارِنًا غيْرَهُ فَإِنَ القاضي يُتَلوُم مانا على َذرِ م ا 

وَقَدَرَ الطّحَاوِي م التَلوم حول فإن حضر وَارث ره فيكت ' فيما يَبنّهُم) 


51 





العناييى شرح الهدايي 
وَإِن لم يَحْضْرْ دَقَمَّ الدَارَ إِلْهِ إن كان الحاضرٌ ممِّنْ لا يُحْجَبُ حَرْمَانًا كَالأب والابن؛ 
كاذ مسن يحب بره كَاجَدٌ ولح فإ لا يدقع له وإ كا من يشجا 
تُقصانا حالروع وَالرّوْجَة يَذْفَعْ ليه أوفرَ النصييين وَهُوَ النصف 0 عند عنْدَ مُحَمَّد 
رَحمه الهء َأكلّهُمَا وَهْوَ الع والشمنُ عند أبي ؛ وس رَحمَهُ الله» 1 ا 
نطب فإ كان من لا يحب فقس الدر اليه ل يؤحَد مله ككفيل يما َم 
إِليه؟ قال أَبُو حَنِيعَة رَحمَهُ الله: تي قيل أَرَادَ به ابن 
أبي للى وقالا: لهُ ذلك وإن كان الأول يع حَذ الكفيل بالاثفاق لكون الإقرَار حُجَّة 
كاضر 
هما أن القاد ضي اظرّ للعذب ولا نر برك الاختيّاط في أعثذ الكفيل فيَخِناط 
القاضي بأخذه 5 إذا ذَفعَ م القاضي العَيّدَ الأب واللقعاة إلى رَجُلٍ اع عند أله 
صاحبه ع1 إلا ليزه كنيلاة وكا ١‏ لو أغطى تفقة ار اكاب إذ فقسا في عي 
لمعنه لان روط لد با بها المودعٌ وَبِقيّام الاح فَإهُ يفَرض لا اللَمَقةَ وَيَأَحْذ مئها 
كفيلا. ولأبي حَيمَة أذ حَق الخَاضر ابت قَطقا إن 1 ي6:: لهُ وارث آخَرٌ يقين» أو 
ظاهرا إن كان له وَارث آخرٌ في الواقع ل يَطْهَْ عند المتاكم فإ لئس مكلف بِطْهَاره 
بل ما ظَهَرَ عنْدَهُ من الحَجّة؛ فَكَانَ العَمَل بالظاهر وَاجبًا عَليْ والثابت قَطْعًا أو ظاهرا 
لا يُوَعَرٌ لَوْهُومٍ كَمَنْ أنيْت الطتراءً من ذي اليد أو نيت اي ا 
له يدقع الِيعَ إلى المشتري والدينَ إلى لدعي من غَيْرٍ كفي وَإِنْ كَانَ حْصُورُ تر 
ووم عر ب حَقّ القند ًا لا و سق الخاضر سخ توم إلى زه 
التُكفيا . 
(قَوْلهُ: وَلَأنَ المَكفول لهُ) ليل آآرٌ عَلى عَدَمٍ جَوَاز أذ الكفيل» وَذَلكَ لا تدم 
أن هال الكفول باع بيظة لكالا زقانا للختو 0 وول غلا ينيع 21165 
كفل لأحَد العْرَمَاءِ. فإن قيل: إذا 7 اليد يوذ مبْهُ كفيل بالأتقاق كما تَقَدُم 
وَدَلكَ كفالة لَجْهُول. أجحيب بأكهُ إذا أقر به | يْقَ له فيه ملل و ثبت للد له 
ا 


بحُجّة كاملة َكَانَ مَظنَةَ أن جه 15ل كال وَأقل ذلك ب عن لان َه ملو 


فَكَانَ لتيل ول اراي فيه حل بإ ل لا يُقَال: الحاكم 


و م عر سر ص ب 


الجرء الرابع ينف 
يأَخُذ الكفيل لنفسه؛ له لبس بعصم ولا للميّت؛ أن الكَمَالة لتؤثيق المطَالبَة كَمَا م 
وَهي من المت غير متصورة. . وعورض بأن القاضي يتَلوْمٌ في هذه الصورة ة بالإجمّاع 
عَلى ما يراه وَفِي ذَلك كأخيرٌ حَقّ نابت قَطْمًا أ ظهرًا كَمَا دَكَركمْ لخ مَوْهُوم دل 
إلى أن العو 2 ْ 

ظ وَأحِيب بأن ٠‏ التَلوم يس لليحَى المؤهومء بل ار ا القاضي لنّفسه 
احْبَاطًا في طَّلب ١‏ يَادَه ما 6 على قذي نقررك لللخاضر كن الالتستافر وت يذو 
مَقَامَ قل الشهود لا لوت لا غينه في الثلآلد على دلت دان هذه الرياد: من الشورد 
ليِسَتْ بِشَهَادَة؛ لأن الشّهَادَةَ على عَلى النّفِي باطلة بل حير يتنس به عَلى كفي الششريك» 
وَالَوْمٌ من القاضي يوم مَقَامَُ في إَِادَة ذلك في حََه ولس نمّهَ طب شيء زائد من 


عر 


المستحق بخلاف طلب الكفالة. وَقوَله: : (بخلاف التْفقة) جَوَابٌ عَمَّا اسْتَشْهَدَ به من 
المسّائل» أن ماله ال فلن لتَكْفيل فيا الحق ثابت و اع الحاكم مرخ ٠‏ اكال 
من مُودّع الرّوْج َالَكْدُولُ لهُ وَهُوَ الرّوْجُ مَعْلَومْ 1 0 الكمَالة (وَأُمّا الآبق 
وَل نبي كل واحد منهمَا روا) قال في روالة: : لا أحب أن يَأَحْدَ منْهُ كفيلا؛ 
قال في رِوَآيّة: : أحبا أن باخد منْهُ كفيلا قالوا في شروح امه الصّغير: وَالصّحيح 
أن الروانة الأول فول أبي حَنيفة فلا ؛ نصح القيّاسُ حيتئذ. 

وقال العنّابِي (إن دَفمَ العيْدَ بْرَارِهِ إلى المدّعي وَاللقَطَةَ بإحمَار المدّعي عَنّْ عَلامَة 
فيه يفل بِالإجْمّاع) قال الْصِتفُ (؛ لأن اَن غَيْرُبت) وهدا كان م 
وَقولهُ) أي قَوْل أبي حَنيفة (ظلمٌ: أي مَيْلُ عَنْ سَوَاء السسييل) إِنّمَا ذَكْرَهُ هيدا لا ذَكَرَه 
بقوله (وَهَذَا) أي إطلاق الظلم ع على الْجْتَهّد فيه (يكشف عن مَذْهَبٍ أ بي حَنيفة رَحمة 
اله أن نهد يعلطا ويصيب) رم أن ينع أصْحَابِنا التَقَدّمِينَ عر مَذَهَبٍ 
أهْل الاعترّال في أن كَل مجتّهد مصيب) وَادْعَائهم أن ذلك 217 أ حَنيفة 
وَأصْحَابه رَحمَهُمْ الله وَقَد قرا ذَللكَ في التَمَرِير بِعَوْن الله تعَالى مُستَوفَى 

قال (وإذًا كاتت الدارٌ في يد رجل وآقام الآخَر البينم أن آبوه مات وتركها ميرانا 
َه وبين أَحُوةُ لان العائِب فضي له بالتُصف ورد الصف الآخرَشِي يد الذي هب فى 


بيده ولا د يستوثق منه بكفيل؛ ؛ وهذا عند أبي حنيفى. وقالا: إن كان الذي هي في يده 





1 العنايج شرح الهداية 





وإن لم يُجحد ترك في يَده) لهما أن الجاحد حَائِْنْ فلا يُترك المال في يده؛ 
بخلاف امقر لأنّهُ أمين. وله أن القضاء وقع للميّت مقصودًا واحتمال كونه مُختَارٌَ الميْت 
ثَابتَ فلا تُنقض يَدْهُ كما إِذّا كان مقرا وجحوذه قد ارتفع بقضاء القاضيء والظاهر 
عدم الجحود في الُستقيل لصيرورة الحادحَيّ مَعلُومَنَ له وللقاضيء ولو كاتت الدعوى 
فِي منقول فَمَد قيل يُوْخَدُ منه بالاتفاق لأنّهُ يحنَاجَ فيه إلى الحفظ والتزع أبلغٌ فيه 
بخلاف العَمَارٍ لأنْهَا مُحَصّدَمٌّ بتفسها ولهدًا يُملكُ الوصي بيع الْمَنقُول على الكبير الغائب 
دُون العقَار وَكَذَا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير. وقيل امول على الخخلاف 
أيضاء وقول أبِي حنيفنَ رحمه الله فيه أظهرٌ لحاجته إلى الحفظه وإِنما لا يُؤْخَدْ الكفيل 
لأنّهُ إنشاءٌ حُصُومَةٍ والقاضي إِنَّمَا نُصبّ لقطعها لا لإنشائها وإِذّا حضر العَائب لا 
يَحَتَاجٌ إلى إعادة البيئَجَ ويُسلم النُْصف إليه بذلك القضاء لأن أحد الورث ينتصب 
خصمًا عن البَاقِينَ فِيما يَستَحِقُّ له وَعَليه ينا كَانَ أو عَينا أن اقبي له وَعَليه كم 
هُوَالَيْت فِي الحَقِيقَةٍ وَوَاحِدٌ من الوَرتَجٍ يَصَلُحُ خَليفَة عنهُ فِي ذلك بخيلافي الاستِيقاء 
لتّفسه لأنّهُ عامل فيه لتّفسه فلا يَصلُحٌ نَائبًا عن غَيرِهء ولهدَا لا يَسِتَوفِي إلا تصيبه وصار 
كما إذَا قامت البِيْنَيٌ بدين المت إلا أَنّهُ نما يثبّتْ استحقاق؛ الكل على أحد الورثت إذا 
كان الكل في يده. ذْكَرَهُ فِي الجامع لأنهُ لا يَكُونْ خَصما بدون اليد فَيْقتَصِرٌ القضاء 
على ما فِي يده. ظ 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كَانَسَْ الدَارُ في يَد رَجُلٍ إخ) ذَارٌ في يد رَجْلٍ أقَامَ آخَر البيئَةَ أن 
ها ميرانًا بَيَْهُ وَبَيْنَ أَخُوهُ فَادنْ العَائب قَضَى له بِالنُضْف وَئرَكَ الْنْصف 


- سس برل 


أَبَاهُ مات ولو 
ات ني ابد عل أب طيلة ربيلة بن جلا عل الالثاتر بالكبول. 915 
بالإجْمّاع» وقالا: مَنْ في يّده الدَارٌ إن كَانَ جَاحدًا أذ منْهُ النَصْفُ الآخر وَجُعل في 
د أن وإلا مرك في يَدم؛ لأ الاح حنائن وَالخَان لايك مَال لير في يده والقمر 


ن 
2 - 


ع ل لف ا ل ا .جين 7 ا ا ا 0 0 2 
أمينٌ فَيَجُورُ أن يُثْرَكَ المال ييّده. ولأبي حنيفة أن القضاء وقع للميت مُقصودًا تُقضى 


لف 





الجرزء الرابع 
إن 77 كني ور رم هه ممم ع 22 ,ث اصضاه 52 5 7 وس كر 
منه ديوئه وتنفذ وصَايَاه وَمَنْ وقع له القضاء يُعْتَبْرُ يمن المقضى بده كوئة مُخْتَارًا له 


14 
0 تت 2 


َه ناس فيمًا نحْنْ فبه قلا تقض يَدهُ يد مَنْ هُوَ عَيْرُ مُحَارٍ له وَإِنما قال وَاحتمَال 
كونة» لآن كن الال يد من هو يد ييار لنت ليس يقطمِي» واختمال ذلك كني 
المطلوب فاكتفي به كْمَا إذا كَانَ مَنْ ييّده مُقرًا فَإنّهُ إِنَمَا يُْرَكُ الَاقي بيده كَذَلكَ 
وللةه وشو حراج 11 

وَوَجْهُهُ أن الحيّاَة بالحُحُود إمًا أن تَكُونَ باغتبار ما مَصَى أو مَا سيّأتيء وَالأوَل 
د ارئفعَ بقضاء القاضي فَكَذَا لازمةُ. الثاني ظَاهِرٌ العَدَم؛ لأنْ الخَادنةَ لا صَارَتْ 
ا للقاضي وَلَنْ يده ذلك وكتبّت في الخريطّة الظَاهرٌ أن لا يَجْحَدَ في الُستَقبَل 
لعلمه بِعَدَم الفائدة. 

له يقال: مَوْتْ القاضي والشّهُو د وَنسْيَائهُمَا للحَادئة وَاحتراق الخريطة 1 
مُحُتَمَلةَ فَكَانَ الحَحُودُ مُحْتَمَلا؛؛ لأَنْ ذَّلكَ تادر وَالنَادرُ لا حُكمْمَ لهُ (وَلوْ كَانَتَ 
الدَعْوَى في 50 ل( لاله بِحَاهَا فقذ قيل يُنْرَعٌ من يده) الْنْصْفْ الآر (بالاتفاق) 
وَالفرْق يَينَهُ وَيْنَ العمَارٍ أن المتقول يُحْتَاجّ فيه إلى الحفظء وَمَا يُحْتَاج فيه إلى الحفظ 
َالّرْعٌ أبلغ فيه أما أَلُّ يُحْتَاج فيه إلى الحفظ فَلَنهُ ليْسَ بمُحْصن بنَفْسه لقَبُول الالتقال 
من مَحَلَ إلى كر اه لَرَعَ بلغ فيه فَادّنَ الَرْعَ أبلغ في الحفظ؛؛ ل كا 
مَنْ بيده ربّمًا يَمَصَرفُ حيّاتته أؤْ لزعمه أَنَهُ مَلكَهُ وإذا نَرَعَهُ الحاكم وَوَضَعَهُ في يد 


ب ص ل 


3 ا ااه ل ل د 2 . 00 1خ 7 
أمين كان هو عَدَلا ظاهرًا فكان المال به مَحْفُوظًا (بخلاف العَقار فَإنّهًا مُحْصِنَة بتفسها 


عر 


وَهَدَا يَمْلكُ الوص بَْعَ اقول عَلى الكبير العٌائب دُون العقار؛ وَكذا وصي الأ والأخ 
وَالعم على الصغير) وَإِنّمّا خصهم بالذكر؛ تي 2 ولاية صرف 3 ولاية 
الشمط وردان ابه 

(وَمْ لايخ مَنْ قال اقول أَيْضًا عَلى الخلاف وَقَوْل أبي حَنِمَةَ فيه أَظْهر) 
ِنَا عَلى م ذكرنا من حَاجته إلى الحفظء فإِذا بُرِكَ في يده كان مَضْمُوا عَليِ ولو 
أَحَدَ مه | يكن مَضْمُوئا عَلى الذي يَضَعْهُ القاضي في يده فَكَانَ التركُ بلع في الحظ 


وام 00 09 3 0 بو 2 ساس صا ام هال - ص 
وَلعَل هَذا هُوَ الظاهرٌ؛ لأن ما قيل إِنّهُ لا جَحَدَ مَنْ في يده ريما يَتَصَرّفْ لنيّائته أو 


م صر مر 


ع8 ع سر 000 مي ,اى» - 0 0 2 5 اا ٠‏ َ 
لزعمه أنه ملكه ساقطا لعبرَة نظرًا إلى ما تَقدّمَ من علم القاضي وطائفة من النّاسِ 


- ابر 


خف العنايض شرح الهدايي 
وكتابته في الخريطة. وَذْلكَ نَابتْ مُقَنَض تُبُوت الخلاف في العَقَار فسّقط الفرق. 
1 32 00 1 0 7 َه ل مُه َه مر 0 ع عل اوسا الو 
(قوله: وَإِنْمَا لم يؤحَذ الكفيل) رَاجع إلى قؤله وَلا سوق منّه بكفيل. وَمَعنَاه 
أعنذ الكفيل إِنْشَاء ء َخْصُومُة؛؛ لأنَ مَنْ ييّده الَاقي قَدْ لا تسْمَحٌ نفس بإِعْطَائه وَالقَاضي 
بطل به م المصُومة وَالقاضِي م ينَصّبْ إنْشَائهًا بل لقطعهًا. 
سودت 33 وو ود م 


الكفيل هَاهْنًا 0 خصومة 5 و فطع 1 8 فما فَرَضْنَاهُ رَافْعًا 
لشيء كان مُنْشْمًا لهُ هَذَا حُلف. (قؤلة: وَإِذا حَضَرٌَ العَائبُ) الف الْشَايحُ في وُحُوب 





ا ا ب 
أقام الحاضرٌ البيّتة عَلى أَنْهُ قتل 0 نم حَضَرَ العغائب نب فإنه يَحْتَاجّ إلى إِعَادَتَهَا 
وَمنْهُمْ مَنْ ثفاة وهو اختيار الصف . 

قال الإمَامُ فَخثْرٌ الإسُلام: وَهُوَ الأُصَح؛ (لأن أحَدَ الورئة يَنْتَصبُْ حَصمًا عَنْ 
لبَاقِينَ فيمًا يستّحق #اللنك نان وقلع إن كذ امك عون نحي وها كان ار 
عينا لان 2 لهُ وَعَليِهِ في الحقيقة إِنَمَا هُوَ اَيْتْ) لا ذكرًا (وَوَاحدٌ من الورئة 
َصْلَحُ حَليقَة عَنْهُ في ذَلك) كَالوَكيلين بالخصّومّة ذا غَابَ أَحَدُهُمَا كَانَ للآخر أن 
يَُاصِم؛ وَهَذَا قلتا: إِذَا اذُعَى رَجْل على حدم دَيْنَا على اكَيّت وَأَقَامَ عَليّْهِ البيئَة 
شت 5 حَقّ الكل؛ وَكَذَا إِذَا اذعَى أَحَذُهُمْ دب َينَا لمت عَلى رَجُلٍ وَأَقامّ عَليْه البيئّة 


قن قبل: ال أَحَدُهُمْ للخلافة لكان كالذت وججحاز لهُ امنتيقاء لويخ 
كانت لكن لا يَف يِه سوّى تُصيبه 0 باق بقؤله (بخلاف الاستيفاء 


1 1 


: لتنفسه؛ اله عَامل فيه ل سه فلا يَصْلمُ أن يَكُونَ ائبا عن غيْره) ولقائل أن يقول: 
بماحيم ايو 00 
اتتشكيك: 0 007 إذا ا 6 - الميّت) أي دين للمَيت أذ عل عليه 


تا ان لزه زراعة ورا الول ب 1 مَك وكَول 5 


قف 





الجرء الرابع 
أكهُ) استئناء منْ قَؤْله؛ لأن أَحَدَ الورنّة يَنتَصبُ ححَصْمًا إلى قَوله له وَعَليْه: يَعْني أَهُ لوا 
ادّعَى أَحَدٌ عَلى أحَّد الوَرَنّة ديْنَا عَلى اكيت يكن َصُمًا عَنْ جميع الدَيْنِ إن كَانَ 
جَمِيعٌ التّركة يده ذَكَرَهُ في الجامع وإلا كَانَ حَصْمًا عَمَّا في يّده؛ لأنْهُ لا يكون 
حَمنمًا يدون اليد فيصر القغَاء َلى ما في يده 

قال (ومن قال مالي في المساكين صدقَيّ فهو على ما فيه الرُّكَاةُ؛ وإن أوصى 
ِثُلْث ماله فهو على كل شيء) والقياس أن يِلزَمَهُ التُصدق بالكل؛ وبه قال زُفَر رحمه 
لله لعمُومٍ اسم امال كما فِي الوَصِيّتٍِ وَجهُ الاستحسان أَنّ إيجاب العبد مُعثَيرٌ بإيجَاب 
الله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقمّ من المال. 

ما الوصيّيٌ فخت الميراث لأنّهَا جلافة كَهِي فلا يَختّص بِمَال دُونَ مال وَلأنَ 
الظاهر التزام الصدقت من فاضل ماله وهو مال الزّكاة: أما الوصيّيٌ تَفَعْ في حال 
الاستغتاء فينصرف إلى الكل وَتَدخُلَ فيه الأرض العشريمٌ عند أبي يُوسف رَحمةه الله 


مو 


لأنّها سبب الصدقت؛ إذ جهيٌ الصدقجٍ في العشريّةٍ راجحنٌّ عندة؛ وعند مُحَمد رحمه الله 


لظو 


لا تَدخُلَ لأنّهَا سَبّب المؤدَتِ إذ جهمٌ المؤدَجٍ رَاجِحَرٌ عندة, ولا تَدَخُلُ رض الخرَاج بالإجمّاع 
أنهُ يتَمَحَض مونب ولو قال ما أملكهُ صَدَّقَمٌّ فِي الَساكين هَفَد قيل يَتَتَاوَلُ كل مال 
أَنْهُ أعم من لفظ المال. والْممَيّدُ يجاب الشرع وَهُوٌ مُختّصُ بلفظ الخال فلا مُخَصّصْ في 
لفظ الملك فبقي على العموم؛ والصحيح أَنْهُمَا سواءً لأنّ الْلتَزْم باللفظين الفاضل عن 
الحاجت على ما مر (ثُّم إِذَا نم يكن له مال سوى ما دَخَل تحت الإيجاب يُمسك من ذلك 
قوته؛ ثم إذا أصاب شيئًا تصدق بمثل ما أمسك) لأنّ حاجته هذه مَقَدَمَيّ ولم يُقدر 
محمد بشيء لاختلافي أحوال النّاس فيه. 

وَقيل احتف يُمُسلك فوته لِيُوم وَصاحِبٌالهَلبٍ لشهر وَصَاحِبُ الضياع لدي على 
شان لتقت في ستو وُماواوم إلى دثال وعل 02 مدير الكمارق تسيلة بدت 
يرجع إليه ماله. 

الشرح: ظ 
قال (وَمَنْ قال مالي في الْسّاكين صّدتَة إل رَجُل قَال ماني في الْمسّاكين 


ىو ص 


ودف د م اع يا ,7 
صدقه وَحَبْ عليه أن يتصدق بج بجميع ما يم بملكة نه اجتاسن الأمْوّال التى كت تجب فيهًا 





قف 0 
ع ا لق ١‏ لطر قا 5 ان 10 
3م85 #اللقائي والطرائر وأنوال امغر ة بلغ النَصّاب أو لا؛ لأن لبر هُوَ جئْس ما 
الرّكاة وَالقَليا مها وََذَا قالوا إِذَا كَذَّرَ أن يَعَصَدَّقَ بماله وَعَليْهِ در بن يُحيط بمَاله 8 
التَصِدّق به فإن قضى به دَينه لزمه النُصِدّق 0 عند تملّكه ا أن د حدس 
! ا وَإن 1 تخي ال كاه ولا تحب امدق بالأموَال التي لا تحب في 
جنْسههًا الركاة كَالعَقَارِ وَالرقيق وَأَنّاثْ الما ل وَثْيّاب البذلة وَغيْر ذلك. 
ا ا ل ع لض اد اله الو قر 0 + م ذه رس اك مي م 
(وَإن أُوْصى بثلث ماله فهو على كل شيء وَالقيّاسُ) في الأول أَيِضًا (أن يُقعَ 
على كل شي كما قال به زُفرُ)؛ لأن اسم اال عَاهٌ يَتَتَاوَل الجميع. (وَجْهُ الاستحْسّان 
أن إِيجَاب العبْد مُعْتبرٌ بإيجّاب الله) إِذ ليس للعَبْد ولايّة الإيجَاب مُسَعَبدًا به لكلا يترع إلى 
الشركة وَإيجَاب التترع في المال من الصّدّقات عقاف إل أموال حَاصَّة؛ فَكَذَا إِيجَابٍ 
العَبّد ولا يَرِدُ الاغتكافُ حَيْتْ | شان اللاوين مشوكن ورت لذ 
لبت في سمْجد جَمَاعة با وَهْوَ من جس الوُوف بعرقات» أو لأنْهُ في مَعْنَى 


ب 


الصّلاة؛ لأنَهُ لالتظار أُْقات الصّلاة وَهُذَا أخقص بمَسسُجد جَماعَة؛ وَالتَْظرُ للصّلاة 
ل ما ا الميرّاث؛ ينها حلت كلو مع حت ين 
بئان الملك بعد المت (وَلا يَخْمَص لميراث بمَال دُون مَال) في الشّرع فكذا الووصية 
(قَوله: وَلأَنَ الظاهرَ) دَليل آخر: يَعْني أن الظاهر ٠‏ منْ حَال الثَاذر (الترَامُ الصّدقة 
فاضل مَاله ا الرّكاة)؛ أن نيا مَظقة الحَاجَة إلى مَا تقوم به حَوَائجُة 0 
و 1 بمّال الرّكَاة. 

ما الوصيّة ْنَا تقَعٌْ في حَال الاسْنَعْتاء عَنْ الأنوال فتَنْصر ف : شل 
دارط ري دمل في الذْرٍ عند أ بي يُوسُفْ رَحمَهُ الله؛ لألْهَا سَبَبْ الصّدقة إذ 
جهة الصّدقة عنْدَه رَاححَّة) في العْشر ارب الأرْضُ لعشي -- ع لها 
مجلس الأترال التي تجي وها تند (وَلا تذغْل عنْدَ مُحَمّد). 

وَذَكْرَ الما المُرتَاشيَ قؤل أبي حَنيفة 5 محمد حموة اله 9 لأكه أي 
الأرْضَ العشريّة وَالتّذكيرٌ تَذكير احبر 52-7 امؤنة إذ جهة امؤئة رَاجحَة ل 
فصارَت مثل عَبْد الخدمّة (وَأَما الوه الخرَاجيّة قلا تدخل بالإجْمَا ع؛ 15 يكَمّخضُ 


00 


مؤرة)؛ أن مَصرقَه ا وفيهم ' الأغنياء (ولو قال ما أُمْلِكُ صَدَقَةَ في الْسّاكين فقا 


الجرء الرابع رقف 


قبل يِنَاوَلَ كل مَال) رَكُويًا أو عبْرَهُ وَهُوَ روَاية أبي ولف ع أبي 2 َنيقة» ذَكَرَهَا في 
الأمَالي؛ لأن مَا أئلك أَعَم من مالي لأن الملك طق على الال رفك يفال ملك 
التكاح وَملك ار وَملك لفق وَاكَال لا يَطْلىُ على ما ليس َل وَإِذا كان 
َعَم يَنْصر ف إل غَيْرِ أُْوَال الرّكاة أَيْضًا إِظْهَارَا لزيّادة عُمُومه. فإِنْ قيل: الصّدقة 
بالأمُوَال ده في الترع أَمْوَال الرّكاة زيَادَة لنَعْمِيمٍ خْرُوجٌ عَنْ الاغْتبّارٍ الواجب 
الرعاية. 

أَجَاب (بأنَ ا إيَابُ الرزع وَهْوَ منص بلقظة امال ولا مُحَصصّصُ في لقطلة 
الملك فيبْقَى عَلى العْمُوم) وفيه كَظَرٌ) لأهُ حيتئذ لا يُكون يجاب العَبْد مُعْيْرَا بإيجّاب 
الشرع (والصحيح أنْهُمَا) أي لفظ َل 0 فيمّا 0-1 فيه يُختَصان 
بالأمْوَال الركويّة, وَهُوَ اْتِيَارٌ الإمَام شمْس الأئمّة السرّحسي (؟ لأن رم باللفظين 
الفاضل عَنْ الحاجّة). 

قال في النهَايَة: إن قَوْلهُ (عَلى ما مَرّ) شار إلى مَا ذَكَرَ من وَجْه الاْتحسّان 
بقؤله إن إيجَاب العبّد مُعْبْرٌ بإيجَاب الله تعَالى وَليْسَ بوّاضح؛ لأنَهُ أنطّل ذَلكَ الوَجه 
بقؤله يلك قاد 2 0 لق اكال: لعا إشَارة 8 قله ولأن الظَاهرٌ ترام 
الصّدقة من من فاضل ماله وقد قرَركاة من قبْل فَارْحم إليه 1 إذا يكن مال سوى ما 
دَخَل نحت الإيجَاب يُمْسكُ من ذَلكَ قوئة؛ أذ اج عدو يناي إذلؤ / يُمْسك 





لاحاج أن سال النّاسَ من يَؤْمه وَقَبِيحٌ أن يَتَصّدَقَ بِمَاله وَيَسْأل النّاسَ من يؤْمه (ُمَ إِذَا 
أُصَّاب شيا نَصدّقَ بم أمْسَك َم بين محم في اللسئوط ا ما يمْسك 
لاختللاف وال انا فيه) بكثرة العيّال وقلتها (وقيل لتر ف يمسك قوت يومه)؛ 
لأن يَدَهُ تمصل إلى ما ينفق يما م (وصاحب العّلة) وَهُوّ صّاحب الذور وَالحوَانيت 
وَاليُوت التي يُوَجرُهَا الإنسّان (لشهر) لأن ؛ يَهُ تل إلى ام تفع تيا فشا 
(صاحب الضياع لسنة)؛ لأن يد الدهقان صل إلى ما ينْفق ده (وَصاحب 
النَجَارَة يِمْسِكُ بقذر اا ملم وني زر و شسارة در فيمًا نحن فيه من فصل 
القضّاء : في في الموَاريث نظن وَلعَلهُ ذكرَهَا باعتبار الفررق هما وَبَيْنَ الوّصيّة التي هي 
دن الميِرّاث . 


يف 





العنايي شرح الهدايم 
قال (وَمَن أوصى إليه ولم يُعلم الوصيِّنَ حَنّى باع شيئًا من التّركَ) هَهُوَ وصي 
الب ان ولا يجو الوصبيل حَن يعلم. و أب يومف مهلها جو 
في الفصل الأول أيضا لأن الوصايت إِنَابَمّ بعد الموت فَتُعتَبر بالإتابت قبله وهِي الوكالي. 
ووجه الفرق على الظاهر أن الوصايت خلافة لإضافتها إلى زمان بطلان الإنابي فلا 
يتوقف على العلم كما في تصرف الوارث. أما الوكاليّ فَإِنَابِيَ لقيام ولاية المثُوب عنه 
نيتوقف على العلم؛ وهذًا لأنّهُ لوتوقف لا يَمُوت النَّظرٌ لقّدرة الموكل؛ وفي الأول يفوت 
يد (وَمَن أَعلمَهُ من الئاس بالوكالة يُجَوزٌ تصرفه) أنه إثبات حق لا إلزام 
آمر. قل (ولا يَكُونُ النّهَي عن الوكاليٍ حتّى يشهد عندهُ شاهدان أو رجل عدل) وهذًا عند 
آبي حنيفجَ رحمه الله؛ وقالا: هو والأول سواء لأنّهُ من المعاملات وبالواحد فيها كفايم. 
وله أنه حَبَرَ ملزم فيكون شهادة من وجه فَيُشتَرَط أَحَدْ شَطرِيهًا وَهُوَ العددُ أو 
العداليٌ يخخلافي الأوّل؛ وَبخلافي رسول المؤكل لأنّ عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى 
الإرسال؛ وَعَلى هذا الخخلافي إذَا أخيرٌ اُولى بِجِنَايَتٍ عبده والشفيع والبكرٌ وَامُسلم الذي 
لم يهاجر إلينا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أوصى إليْه و يَعَلم خخ وججه إيرّاد مَتألة الوكيل في فصل القضّاء 
في الموَاريث مَا ذكرئًا آنفا. و أوْصَى إليه وم غلم لوصا حَتّى بَاعَ سيت من 
التّركَة هَهْرَ وَصي وَيَيعُهُ جَائنٌ وَإِذا وكل 0 َعْلمْ بالوكالة حَنَّى يَاعَ م يَجْرْ يبع 
وعن أي يوسف أله اعْثيْرَ الأول بالثاني ؛ أن وصف الإنابة: أي التيَابَة جامع» فإن 
0 سس سنيف © وَكُمًَا لم يَجْرْ تَصَرفْ الوكيل قَْل العلم 1 

7 ل الووصي 1 

ل قَ 5 عَلى ظَاهرِ روا أن الو صَايَة حلاقة لا نيَاَة؛ لها مُضافة 
إلى مان بُطلان الاب وَالخلاقة لا تتَوّقف على العلم في لصف كم إذا تَصَرّف 
الؤارث د و يعلم و المورّث إن صحيح) بخلاف الوكالة ها 2 لقيام 
ولايّة المي 5 6 5 العلم؛ لل ل ترف ١‏ عَليْه يفت النَظَرُ قَدرَة 


وروي الأول و قَفَتْ عَلى علمه قات لعَجْرْ الموصي 


الجحرء الرابع ف 


إن قيل: إذا قال لرَجُلٍ اشتر مر عَبْدي من لان وَلْ يَعْلم بهذا القَوْل فلان وَبَاعَ 
عبد صن من وف على علمه. أحي: بأل حلى للقن وج التق على روا 
الجواز أنه ب بت ضمناء وَالكَلامُ ف في الوكالة ين بت قَصدَاء وَهَذَا كما إذا قال بَايعُوا عَبدي 
َم بعلم به دفن فيه ون في إخداهما مح صرف وذ ل يلم بالإذن لوه 
ضمّناء فإذَا نَبَتَ أن علم الوكيل بالوكالة واس 0 
عْلمَهُ من النّاسِ بِذَلكَ سَّوَاء كَانَ بَالعًا مُسْلمًا عَدْلا أوْ عَلى أَضْداد ذلك بَعْدَمَا كان 
قر نقد لاله لا ب 1 ا شر آم إطاؤق معد تشزة لا بفقمل على تقراء 
من ازا وما كا ذلك فل لواحد فيه كاف 

َأمًا النّهَيْ عَنْ الوكالة فَلا يَثْمْتْ حَنّى يَشْهَدَ عنْدَه شَاهدان أَوْ رَجُل عَذْلَ عند 
أبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله وَقَالا: هُوَ وَالأوّل سَوَاء؛؛ هُ من جنْس الَْامَهات؛ وَحِنْسُهَا 
ينبت بحبّر الواحد الفاسق كالوكالة وَإِذن العبّد في التَجَارَة. وَلأبِي حنيفة أَلْهُ بر 
ملم أنَا أله ةكلم تحقمل الكدمة تنلل به الإعْلامُ وما أنه مُلِمٌ فَلأنهُ 
يفي جَوَارَ النَصَرف بَعْدَهُ وَمَا كان كذلك فهو مَعْنَى الشَهَادَة من وَجْه؛ لأنهُ بالتطر 
لى ونه حيرا اشر مكيل والإذن همالس في معنا وبر إلى ما فه 
من توْع إِلرَام كَانَ في مَعَْاها مِسْترَطُ أَحَدُ شَطْرَيْ الشّهَادة وَهُوَ العَدَُ أو العدَال عَمَلا 
بالوَحهَين) بخلاف الأول مله نا ل يك فيه إِلرَام ألا م يكن في مَعْنَاهَا أملا فلم 

يشرط فيه شيأء من ذَلكَ» وبخلاف رَسُول الْوكل فَإلهُ لا : ترط فيه أبْضًا شي من 
ذلك؛ لأن عبَارَهُ كعبَارَ ة الْرْسل للحَاجّة إلى الإرْسّالء إذ رَيّمَا لا ب لكل أحَد في 
كُل وَقْت َال عَدْلَ يسا إلى وكيله 2 لخلاف) بي الذي 0 
أبي حنيفة وَصَاحبَيْه في اذ تراط أحَد سَطرَيْهًا فيمًا فيه إِلرَامٌ المسَائل اَذ كورة. 

تانق اهاب لها سيدا اتسائل لانت مها منْهًا ذكرَهَا مُحَمّدٌ في سوط وَاتنَان 


- 





240 ا 


ذَكْرَهُمًا في التّوَادٍ وَالسسّادسّة قَاسّها الَشَايحُ َيِه وَالْصَنفُ رّكَ مها نالك أن 
الأول فَهِيَ التي ذَكَرَْاهَا من عَرْل الؤكيل. وَالائيّة عَلى يب ب اللسوط العيْدُ اكأذون 
إذا أَخيرَةُ وَاحدٌ بالحجر من ) تلقاء فس 4 وَهُوَ عَدْل أ" انان ” حك اليد عدف العد ار 


إن 


كد تو يان ان اينار 2 2 بت عنْدَهُمَا خلاًا له و يد بتلقاء ئفسه؛ لأن حُكْمْ 


عيبل 


7 ا لبدطلطلمبمهمهشس سس سد العنايي شرح الهدايتّ 
الرسُول حُكُمْ مُرْسله كما مر وَهَذه الممنألة لم يَذْكَرْهًا المَصَيْفْ هَاهْنًا. 

وَالثالئَة العَبْدُ الجّاني إِذَا أَخْبَرَ الى بجتايّته انان أو وَاحدٌ عَذْلَ فَعَصَرفَ فيه 
بَعْدَهُ بعثق أو' َع كان اْتَيّارًا منْهُ للفداءء وإن أَعيرهُ فاسقٌ وَصَدَقَهُ فكذّلك, وإلا 
فَعَلى الاعئتلاف عنْدَهُ لا يَكون اْتيّارًا حلافا لمّا. 

وأولى اللَوَادر المسْلمُ الذي لم يُهَاجِنْ إذَا أَخبَرَهُ انان أو عَذْلَ بم عَليْه من 
الفرائض لمَيْهُ وَبتَركهًا يَجبْ عَليْهِ القضَاءء وَإِنْ أَخبرَهُ فَاسق وَكَذْبَهُ فعلى الاختلاف. 
وَشَمْسُ الأئمّة المسّرّعْسي جَعَلهُ رَسُول رَسُّول الله يي فأَلرَمَهُ. 

َنَانهَا الشتفيعٌ إذَا أُخبَرَهُ اثتان أَوْ عَذْل بِالبيْع فَسَكْت سَقَطَت» وإن أَخَرَة 
فاسقٌ به وَكَذْبَهُ فعلى الاعئتلاف. وَالسّادسّة إِذَا بلغ البكرَ ويج اللي فَسَكْقَتْ فإن 
أَخْبَرَهَا اثتان أو عَدْلُ كَانَ رضًا بلا حلاف. وَإِنْ أَخْبَرَهَا فاسقٌ فَعَلى الاختلاف. 

قال (وَِذَا بَّعَ القاضي أو أَمِيئُهُ عبد) للشْرَمَاءِ وَآَحَدَ امال فَضَامٌ وَاستحِق اعد لم 
يَضْمن) لأ أمين القاضي قَائِم مََام القاضي والقاضي مقام الإمام وكل واحد منهم لا 
يلحقّهُ ضمان كي لا يتَقاعد عن قبول هذه الأمائج فيضيع الحمّوق ويرجع المشتَري 
عَلى اشرما لأنّ ابيع وَاقعٌ لهُم شَيّرجِمٌ عَليهم عند تَمَدرِ جوع على العَاقِب كما إن 
كَانَ املق مُحَجُورًا عليه وَلَهدَا يام يطّلبهم (وَإن أمرَ القاضبي الوص بيَيعِه اشَرَمَاء 
كم أستّحِق أو مات قبل القّبض وضع الال رَجَعَ الُشتّري عَلى الوَصِي) أنهُ عاق نابم 
عن اميت وَإن كان بإِقَامَتٍ القَاضي عَنهُ فَصَارَ كما ذا بَاعَهُ بتفسه. 

قال (ورجع الوصي على الغرماء) لأنّهُ عامل لهم؛ وإن ظهر للميت مال يرجع 
العَرِيم فيه بدينه. قَانُواه ويَجورُ أن يُعَال يَرجع بالمانتٍ التي غرمها أيضا لأنّهُ لحقة فِي 
أمر اميت والوارث إِذَا بيع لهُ بمنزلت العَريم لأنّهُ إِذّا لم يكن فِي التّركتٍ دين كان العاقد 
عاملا له. 

الشرح: 

قال (وَإِذا بَاعَ القاضي أو مين عبْدَا للعْرَمَاء) ذا بَاعَ القاضي أو أُميئُُ عَبْدَا لمت 
لأجل أصْحَاب الَيُون (وَقبض الم فضاع الشمَنْ وَاسشْحق العيدُ لم يَْمَْ) الَاقهُ و 
القاضي أ أميئهُ (؟ لأنَ أمينَ القاضي قَائمٌ مَعَامَ القاضي وَالقَاضي قَائمٌ مَعَامَ لإمَام وَالام 


آل © 


١_0 


صا وود 


يفف 





الجزء الرابع 
لا يَعْمَنُ كَيْ لا يتقَاعَدَ عَنْ قَبُول هذه الأمَائَة مضع الحقوق وَيَرْجمْ المشتري على 
الْرمَء؛ لأن اليم وَاقعْ لّمْوَهََا يَاعْ بطَلبهم) وَمَنْ وم له الع َع علي المتري إذ 
تعَذْرَ اليّجُوعٌ عَلى العَاقد كما ذا كَانَ العَاقدُ) صَييا مَحْجُورًا أَوْ عَبْدَا (مَحْجُورًا عَلِم 
وَهَاهُنا قد تَعَذَرَ الجُوعٌ عَلى العَاقد لَا كرا فيرْجِعٌ المشمرِي عَلى العُرَمَاء. 

(فإن أُمَرَ القاضي الوّصي يِب العَبْد للعْرَمَاء ثم اسشحقّ أَوْ مات قبل القبْض 
وَضمَاغَ الشْمَنُ رَجَمَ اه ي عَلى الوّصي لأنهُ عَاقدٌ نيابَة) فإن أُوْصى إِليْه النْتْ فظاهر 
وَإن أَقَامَهُ القاضي فَكَذَلكَ لأن القاضي إِنّمَا أقَامَهُ كائيًا عَنْ اميت لا عَنْ تفسه؛ وَعَقَدُ 


ليا 


النّائب كعَقد المتُوب عَنْهُ (فصارَ كما ذا بَاعَهُ) المت (بتفسه) في حَيّاته وَفي ذلك كان 
يَرْجِعْ المثتري علي ها هنا يَرْجعُ على مَنْ قَامَ مقَامَهُ (نم يَرْجِعْ الوص عَلى العرَماء 
أنهُ عَاملٌ ْم وَإِنْ ظَهْرَ للمَيّت مَالَ يَرْحِمْ العَرمُ فيه بدينه) أ يَأحْذَ دَيْنَهُ من ذَلكَ 
قل مرجع بام لصي في ذلك لال كيه اتلافة. 

(قَالُوا: يَجُورُ أن يَرْجعٌ بذَلك أَيْضًا أن هَذَا الصمّمَانَ لحقَهُ في أَمْرِ اكيْت) وقبل لبس 
لهُ ذلك لله إِنّمَا ضَمنَ من حَيْث إن العَقَدَ وَقَ لهُ فلم يكن لهُ أن يَرْجِعّ عَلى غَيْره 
وَالوَارث إِذَا ييعَ لهُ كَانَ بمَتُرلة العريم لأنْهُ إِذَا يكن في امرك دين كَانَ العَاقدُ عَاملا لهُ). 

(وَِذَا قال القاضي قد قضيت على هد بالرّجم فَارجُمهُ أوبالقطع فاقطعة أو بالضرب 
َاضربهُ مك آن تَفعل) وَمَن مح رَحِمهُ اله أنُ جع عن هذا وقال: لا تاحن بقوله حتى 
تُعاين الحجت: لأن قوله يحتمل القلط والخطأ والتدارك غير ممكن؛ وعلى هذه الروايت لا 
يُقبَلُ كتَابُهٌ واستّحسن المشايخٌ هذه الروايّيَ لفساد حال أكثّر القّضاة في زَُمَاننًا إلا في 
كتاب القاضي للحَاجتٍ إليه. وَجهُ ظَهِرٍ الروايتٍ أَنَّهُ أخيرٌ عن مر يَملك إنشَاءَهُ فَيُقَبَلٌ لخلوو 
عن التّهمت وَلأنّ طاعة أولي الأمر واجبي» وفي تصديقه طاعة وقال الإمام أبو منصور رحمه 
الله: إن كان عدلا عاًا يقبل قونُه لانعدام هم الخطإ وَالَخِيَائَة وإن كان عدلا جاهلا 
يُستَفسر فَإن أحسن التّفسير وجب تَصدِيقَهُ وإلا قلاء وإن كان جاهلا فَاسقا أو عَانًا قاسم لا 


يبل إلا أن يُعَاينَ سباكم لتهمٍَ الح وَالِياَة 


شف 





العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

(فصل آخرٌ): جَمّعَ في هَذَا الفصل مَسّائل كترنة يما امل وَاحدٌ يََعَلقَ 
بكتاب القضاءء وَهُوَ أن قَوْل القاضي بالفراده قَبْل العَزّل وَبَعدَهُ مَمْبُولَ أوّلا. قَال 
(وَإِذا قال القاضي قد قَضِيْت إلخ) إذا قال القاضي قَدْ قَضبِيْت عَلى هذا بالرّجْم 
فَارْجُمْهُ أى' بالقطم فَافْطَمهُ أو بِالصمرب فَاضْربْه وَسعَك أن تفعّل ل ظَاهن 
الرواية وَعن مُحَمد أن رَجَعْ عن هَذا وقال: لا تأخذ بقوله ما ل 0 التهَادةٌ 
بحضرتك) وهو 0 ابن سمّاعة عَنْهُ؛ لأن قَولهُ يَحتَمل الغلط وَالتَدَارُكُ غير ممكن. 
وَاستَحْسَنَالَسَايْ هذه روي ساد حَال قضمَاة رَمَائنَاء هي شي أذ لالحا 
أَيْضَاء إلا أ هم تركوها فيه للحَاجحَة ليد 0 ظاهر الرولية أن القاضي بر عَم يِمْلكُ 
إنْشَاءَهُ؛ لأن المتولي يَتَمَكنْ من إِنشَاء لمان وَمَنْ يَكَمَكنُ من الإنْشّاء عَمّا أَخْبْرَ به لم 
نَّم في ختيره» وقه يَطث وَطوَ أله شك من َلك بحمّة أ يدونه. 

واثاني ممنوعٌ) وَالأٌل يج إل غيْر لور الرواية من معايئة الحجّة؛ ولأن 
القاضيّ منْ 0 لمر وَطاعَة أولي الأَمْر وَاجبّة وَفي تصديقه طَاعَُهُ فيَجبْ تُصْديقةُ؛ 
وَظَاهرُ الرواية يذل على جواز الاعتمّاد على قله عا انار وَكَالوا به إذا كَانَ 
القاضي عَدْلا فقيها وَعَلى هَذَا تنك ى الأفسا العقيّة كما قال الإمَامُ أبو مَنْصُور فإن 
كَانَ عَدْلا عا يقل وله عدم تهمّة نهُمّة الخط| لعلمه ال لعَدَالتهء وَهَذا 6 لا 
يَحَتَاجٌ إلى الاستفسَار بالاثفاق» وَإِدْ كان عَدْلا جاهلا ؛ ستفْسرُ عَنْ قضَائه لبَقَاء تُهمّة 
الخطأء فإن افرشم اندض ود شنا رع مذل أن تقول مَثّلا 
باد واوا و ل 1 بالحجّة 

َهُ أعحذ نصابًا من حرز لا شبهَة فيه 1 قل عَمّدَا بلا شبْهة وَحَب تَصْدِيقَة 0 

2 وَإلا فلا؛ وك رتنا مج وله عر الال كللذ اذ الشرهة عير ذاركة وإن 
ا 0 
اجهل وايّائة ف في الفسشق. ْ 1 00 

قال (وَِذا مزل القاضي فَقَال لرجل آخَدْتْ منك آلف ودفّعتها إلى لان قضيت يما 
عليك فَقَال الرّجُلْ آحَدْتَهَا ظلما فَالقَولُ قَولٌ القاضبي؛ وَكَدَا لوقال قضيت بقطع يدك فِي 


حق؛ هذا إِذَا كان الذي قطِعّت يده وألذي أخيدَ منه المال مقرين أنه فعل ذلك وهو قاض) 


خض 





الجرء الرابع 


م بر مهعرا م 


ووجهه أنهما لا توافقا أنّهُ فعل ذّنك في قضائه كان الظّاهرٌ شاهدا له. إذ القاضي لا يقضي 
بالجور ظاهرا (ولا يمين عليه) نه ثبت فعلّه في قضائه بالتّصادق ولا يمين على القاضي. 

(وَلو قر القَاطعٌ وَالآخدٌ بما أَقَرٌ به القاضي لا يَضْمنُ آيضا) لأنّهُ فَعَلهُ في حَال 
القضاءِ وَدَفعْ القاضي صحيح كما إذَا كَانَ مُعَاينَا (ولو زَعُمْ المقطوع يده أو المأحُودُ 
ماله أَنّهُ فعل قبل التّقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا) هو الصحيح لأنّهُ أستد 
فعلهُ إلى حاليٍ معهودة مُنَافِيَةٍ للضمان فَصارٌ كما إِذَا قال طلقت أو أَعتّقت تقت وأنا مجئُون 
والجئُون منه كان ) معهودًا (وَلو أَقَرٌ القاطع أو الآخِدُ في هذا الفصل بما أقَر بيه القاضي 
بضمان) لأنهما أقرًا بسبب الضمانء وقول القاضي مَمبُولٌ فِي دفع الضمان عن تفسه لا 
فِي إبطال سبّب الضّمان عَلى َيِه بخلافي الأول لأنهُ تَبَتَ فِعلُهُ في قَضائه بِالتّصَادُق 
(ولوكان امال في يد الآخين قائما وقد أَقَرٌَ بم أَقَرٌ به القاضي وَامأَحُودُ منه الال صدق 
القاضي في أَنّهُ فعلهُ في قضائه أو ادْعى أَنّهُ فَعلهُ في غير قضاته يُوْخَدُ منه) لأنّهُ أقَرَ أن 
اليد كانت له فلا يُصدق في دعوى تملّكه إلا بحجتء وقول المعزُول فيه ليس بحجت. 

الشرح: 

قال (وَإِذا عزل القاضي قَقَال رَجَلٍ إل لا فرع من يان اما يخير به القاضي 
من قَصَائه في رمن ولابته شرع في يان ذلك بعد عَزْله فَذَا بر القَاضِي الْقْضي 
عَيْهِ يَْدَ العَزّل بمًا قَضّى وأُسئدَ إلى حَال ولايته فلا يلو إن ما أن يُصَّدَقَهُ فيمًا قَال قلا 
كَلامَ فيه أ يُكذبُ في ل ويا ور فتن اولان اكد فيه فإن 
كان الأول فالعول للقاضي بلا خلاف, وَإِنَ كان الثاني فكذلك في الصّحيح. 

فعلى هَذَا إِذَا قال لرَجُلٍ أخذت منك ألا وَدَفَعْتهَا إلى فلان قَضَيْت بها عَلِك 
وَقال لِآخْرَ قَضِيْت بقطع يَدكُ في حَقّ فقَال المأخوذ منُ اال افطع يده فعَلت 
ذلك في حَال قَضَائك ظلمًا فَالقَوْلَ قَوْلَ القاضي؛ هما نا تواققا كله قعل ذلك في 
قضّائه كان 0 شَاهدًا لهُ إذ القاضي لا يُقضي بالجور ظاهرًا والتول كن يقية له 
الظاهرٌ؛ لألهُ نبت فخلَهُ في قضائه بالنّصَادُقء ولا يَمِينَ على القاضي؛ لأ إِيحَابَهَا عَليْه 
فضي إلى مغل أُور الي بشع الول ف لا 

وَفي هذه الصّورة لو أَقَرّ القَاطعُ أ الآخذ بمًا قر به القاضي لا يَضْمَنُ أَيْضًا؛ 


خرف 





العناين شرح الهداية 
لأن فْلهُ في حَال القَضَاء وَدَفُعَ القاضي وَأمْرَه بالشء صّحيحٌ كَمَا إِذَا كَانَ دَفْعُُ الَال 
إلى الآحذ مُعَاينَا في حَال القضَاء إن ا يضمن الآخل حيتكذ فكذلك هَاهَْاء وكذا إذا 
كان 7 القع مُعَاينًا في حَال لا وإن قال لاخر كله وَالْقَطُوعٌ يَدُهُ فَعَلتَ 
ذَلكَ قبل التقليد ال َالقَوْل أَيْضًا للقاضي في الصّحيح؛ لأن القاضي أَسْئد 
فعله إلى حَالة ماقي للضّمّان أن متالة القضاء ناي الصّمّان فالقاضى بذلك 


7 م 


امنا 1 مزل لطر عا إِسناد القاضي هَاهًُْا كَإِسْنَاد مَنْ عُهدَ منْهُ امون 
إِذَا ١‏ َال طَلقّت أ أطتفت وَأنا مَجْمُونْ إِذَا كَانَ ذَلكَ منْه مَعْلُومًا َيْنَ النّاسِ فَإِنْ القؤل 
قَوْلَهُ: حَنّى لا يَقَعَ الطلاقّ وَالعَتَاقَ لإضافته إلى حَالة مُنَافيَة 0 َنم قال هُوَّ 
الصّحيح احترَارًا عاد نال تسم ) الأئمّة السرّخحْسي ا الال ول لدعي في هَْه 
الصّورة بِنَاء عَلى أن المْمارَعَةَ إذا وَقَعَتَْ في الّاضي تَحْكُمْ الخال وفي هَذْه اخَال فثلة 
موجحب للضّمّان عليه وهو بهذا الإستاد يدعي م يُسقط الضَّمَان عَنْهُ وما 8 الأولى 
فق تَصَادَقَا أََهُ فعَلهُ وَهُوَ قاض وَذَلكَ غَيْرُ مُوجب للصّمَان عَليْهِ ظاهرًا؛ لأن الأصل أن 
ا ول في عَامة سخ المع الصغرٍ ما كرا أن الل للقاضي. 

ام 0 والآحل في هَذَا الفصل بمًا أَقر به القاضي صْمُنا؛ لأَنهُمَا أقرا 
بسب الضمّان اك الَاضِي مَقُولٌ في وفع الصّمان عَنْ نفسه لا في إنطال سب 
الضّمّان على غيْره) بخللاف الأوّل؛ نت فعْلهُ في قضّائه بالنَصّادُق) إلا يُقَال: 
الآخحذ والقاطع 9 00 الثانية أسْتدا الفغل ِل حَالة منافيَة للضّمّان فكان الوَاجب 
أن لا يَضْمنَا كالقاضي؛ أن جهة الضّمّان رَاجحَة؛ لأن إِقرَارَ الرّجُل عَلى نفسه يسيب 
لمان حُجَةَ فَطْعِيةَ وَقَضَاء القّاضي حُجَةَ ظَاهِرَة» وَالظَاهِرٌ لا يُعَارِضُ القطعي» وَهَذَا 
يقَمَضي وُحُوبْ الضّمّان عَلى القاضي أيْضًا لكنّ ذلك يُوَدي إلى تضيبع الحقوق 
بالاستَاع ع الول في الفا ماف الضّمّان. 

(ولو كَانَ اكال ياقيًا في يد الاحذ وَأَقهَ سافان القاضي أَحَذ مه المال) را 
دق ُو مله اَل في أل ملي قضائه أ اأعى آل قعل في غير قضَائه ٠‏ أن 
الآد كر أن اليَدَ كانت التأعُوذ منة لا يُصدَقُ في دطْوَى تملكه إلا سه ل 


الول قر يكم ل فد والله أغلم. 


الجرء الرابع سسب شت تو 125522222 111 1 
كتاب الشهادات 

(قال: الشهادة رض تَلَرّم الشهود ولا يَسَعهم كتمانُها إِذَا طالبهم الدّعي) لقوله 
تعالى <« ولا 2 الشبدآ؛ إذا ما 00 : [البقرة: 1187 وقوله تعالى 0_5 وَلَا تَكثُموأ 
المييدة م نهر ءَاثم بهم 4 [البقرة: 141] ونا يشر رَطُ طلبْ لمعي 
لأنّها حفنه تو ملى عليه ادر الوق 

الشرح: 

(كتّاب الشهَادات): إِِرَادُ هذا الاب عَقِيبَ كتّاب أدب القاضي ظاهرٌ 


الاسم إذ القاضي في قضَائه يَحتاج إلى ها الشّهُود عند كا للخم ومن 
مَحَاسٍِ الشتهادة بال ألا مَأمُور باه قال الله تعَالى «( كُوثوا قي يِل شهدا 
بالْقمَطٍ » [المائدة: ]| فلا بد 0 هي في الله عبار ؛ عَنْ الإخمَارٍ يصحًة 
الشيء عَنْ مُشَاهَدَةَ وَعيّانء ركذا فالوا مق م ؛ امْشَاهَدَة التي / 5 ص 00 ْ 

وفي امنطلاح أهْل الفقه : عبَارَة عن إخبار . صادق في مجلس الحكم بلفظ 
الشّهَادَة فَالإسخْيَارٌ كاحنُس 0 ا الكاذية. 

كك صادق يخرج م الككاذية وَقَوله: : في مَجَلسِ الحكم بلفظ الشَهَادَة يخرج 
الأعبَارَ الصّادقة غير اتهادَات. 

وسيب تبحملها ' مقاركد + ااكجناها 1 رمعا را بشم لعاف مه 
سع في الَسسْمُوعَات وَالإبْصارٍ في الممْصَرَات ولحو ذَلكَ. 

اك سَبَبْ أدَائهًا إِمّا طلب المدُعي م منْهُ الشهادة أو خواف فوت حق ١‏ الدع إذا / 
يعلم 78 و شاهدا. 

وَشَرْطُهَا: العف الكامل وَالضَبِط والولاية والقذرة على المي بَيْنَ مدعي 
دعن عَليِِ و اللا إن كَانَ المدَعَى عَليِه مُسئلمًا. 0 1 

وَحَكْمُهًا: وُجُوبُ الكُم على الحاكم مقا بمقَتَضَاهَاء لبان لا تابي جلا 
لاحتمّال الكذب, لكن نا شَرَط العدَالة 00 جانب الصلّق ا النصوص 
بالاستشهاد 00 مُوجيّة. قال (الشَهَادَة فَرْضُ تَلرَم الهو إل أداء الشهادَة فض 
1 الشّهود بِحَيْث لا يَسَعْهُمْ كثْمَائهُ أَكَدَ الفررض رصقن وَهُوَ اللرُوم وَحَدمْ 0 
الكثْمّان دَلالة عَلى تأكده -00 مُطَالبََ المدّعي تَحْقيقَا لسّبب الأداء م 


تقرف 





العنايي شرح الهدايي 
وَاسْتدَل بقؤله تعَالى: « وَلَا يأب الشبدَآء ذا ما دُعُوأ 4 [البقرة: 285] أي لبقيو 
السَهَادَة 1 لِتَحَملَوهَا ا شهَدَاء باعتبار ما ول إليه وهو بظاهره 1 على 
الي عَنْ الإناء عِنْدَ الدّغوّة» وقول تعالى « و لا تكتُمُوا اكبيد 0 
كه َنِم ؛ د 4 [النقرة: | وَهُوَ بظاهره يدل عل َلى لهي عَنْ كثّْمَانَهًا على وَجْه 
البالعَةء ل النقيضين وَهُوَ الكثمَان نَ يسرم 7 ورت : الْقيض الآخر لكلا تركف 
ان فإذا كان الكبْمانَ مني 0 الإغلان تابنا وَهُوَ يُسَّاوِي لإظَهَارَ فيكو 
با ره بالأدَاء و م يجب لا ين 0 ظْهَارُ الأاء وَاجبًا. 

قال في اهل النهِي عَنْ الشيء لا يكون ما بضله إذا ل يَكَنْ له ضدٌّ وَاحدٌ 
وَأمّا إذَا كان فَهُوَ أَمْرٌ به كانّهي عَنْ الكثْمّان عَم في لأرْحَام فإنّهُ أمْرٌ بضدهء ويس 
لمتحي من اذب ا غرف" في أسثول الفقه (وَماُنترط طلب الع ؛ ؛ لأنهًا حَمَه 
ُعوَقَفْ عَلى طَلبه كَسَائر الحقوق) ووقض بمًا إذَا عَم التّاهدُ التَهَادَةَ وَل يَعْلمْ بها 
مدعي غلم الستاهة أله إن م / هضيع َه يحب عله الها ولا طلب كم 

ولواب أله ألحق بالَطلوب دَلالة إن الموحب للأدَاء عند الطّلب شا ادو وق 
بكرم موود فَكَانَ في مه َأ به. لا يُقال: اذ نأ طب المي ست 
لأداء الشهَادَة وهو حلاف 51 لمكن بقؤله وَإِمَا 1 1 طلب المدُعي 8 ل 
عَلى أن طَلَهُ شرْط وَهُوَ غَيْرٌ المتبب؛ أن مَْنَى كلامه وَإِنْمَ لحا كربا ا 
وَهوَ طَلب الْدعي؛ الطب سيب جود شَرْط قلا مُحَالقةَ حيك.. 

فإن قلت: أمَا َجْعَلُ شَرْطًا وقؤله تعَالى « وَلَا يَأب الشْبَدَآء إِذَا ما دُعُوأ » 
[البقرة: 47 ؟] وول كوا انيد اننا 

قُلت: نثمٌ؛ لألهُ حطاب وضع يَدُلَ عَلى سبي غيْرِه كَمَوْلهِ تعَالى « أق م الصّلوة 
دُلُوك مس » [الإسراء: 98]. 

(والشهادة في الحدود يُخَيْر فيها الشاهد بين الستر والإظهار) أنه بين حسبتين 
إِقَامَمَ الحد والتوقي 9 الهتك (والسترٌ أفضل) لقوله يلد للذي شهد عنده «لو سترته 


ص م اس 


بثوبك لكان حيرا 0 ' وقَال عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «مّن ستر على مسلم ستر الله عليه 


(1) أخرجه أبو داود (473717)» والنسائي في الكبرى (0771754» وانظر نصب الراية (5/ .)١5/8‏ 


١ 2 5 10‏ م بير ”2 ل 1 #9 اس ل لذ فر ل زا 
في الدنيًا والآخرق» ' وفيما تُقل .من تلقين الدّرء عن التَّبِيَ عليه الصلاةٌ وَالسّلام 
4 م 4 م بع سما ور لس اس مص اس ما تم م (ك)٠‏ هع سس اباس لس امس 
وأصحابه رضي اللهُ عنهم دلالنّ ظاهِرَةٌ على أفضليّجٍ الست ' (إلا أَنّهُ يَحِبْ أن يشهد 


بالمال في السَرقَتٍ فَيَقُول: آحَدَ) إحيّاءٌ لحق المسروق منه (ولا يَقُولٌ سرق) مُحَافَظٌَ على 
الستر, ولأنّه لو ظهرت السرقم لوجب القطعٌ وَالضمان لا يُجَامعْ القطعٌ فلا يَحصل 


إحياء حقه. 
الشرح: 
قال: (والشّهادَة في الحدود يُخيّرُ فيهًا الشاهد بَيْنَ السثر وَالإِظْهَار !خخ 


رس ار مرهن سمس 


قلعا زي اشتور بكر لح اسار واد يظهر؛ له معي ين أذ يه حسة ذ 
فيْقَامُ عَليُه الح ال الى 6 لالد التلر عي ار وَالمسك” أَفْضَلُ قْلا وَعَقْلاء 
42 2 ركو ولع للع م رسا" ل ىر كش وه سده 
أما الأول فقوله: كيو للذي شَهِدَ عنْده و نال له هُرَّال الأسلمي: لو سترته 
بنزبك وفي روَايّة بردائك لكان خَيْرًا لك» وكولةُ: ي: «مَن سَكَرَ عَلى مُسْلم سَثرَ 
لله عَليْهِ في الدّيًا وَالآخرة» وما رُوِيّ من تلقين الدرْء عَنْ الي يلك وَأْصْحَابه رضي 
ود يد ا 9 

تر الوا أب أن الكية محم مَحْموله 7 الاي 20 5 ورد بأن الاعتبّارَ 

ع أن يقال" اتوك يول عَنْ النِي يد وأصْحَابه في السَثْر وَالدَرْء 
متوائر في المعنى فْجَادَت الريَادَةٌ به. 

قبل إن لظن الأول وَرَدَ في ماعز وَحَكَانه اي به وفيه كظرٌ) 
أن شُهْرَةَ حكايّة مَاعز لا تَسْتَازِمُ شهرَةَ الخَر الوارد فيها بالسّثر؛ وأا الثاني فلن الث 
وَالكثْمّان 5 1 لواف ٠‏ فوَات حَقّ الاج إلى الأَمْوال والله على غني عَنْ العَامينَ 
وق كا عراف واف درا فق انا راض اعد مطل ولاطلة فى ككل دالت 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؛ 


والله ف عون العبد ما كان ف عون أخيه)» وتقدم ف الحدود» وانظر نصب الراية (5/ .)١515‏ 
(؟) أخرجه أبو داود:.(55517)» والنسائي (4807). وانظر نصب الراية .)١50/54(‏ 


نارف 





العناييّ شرح الهدايم 
(قَولهُ : إلا أنَهُ يجب أن يَشْهد) استثناء من قوله يو وَهُوَ منقطعٌ؛ ؛ لأن التَهَادَةٌ بالمال 
لسك بداحلة فين الشهَادَة في الحدذود وَإِنمَا يجب ذلكَ؛ أن فيها 1 لحق المسرُوق مه 


ب 


00 


مقو أَحذَ ولا يَُول رق (مُحَافطة حَلى الستر)» لله يْنَ رين لا يمان الفط 
وَالفكمَان: وَاخدقم حَقَ الله تَعَال وال حَقَ العَبْد) وال لكلي إبَطَالَ لما وفيه ضع 
حَقّ العبْد قلا يَجُورٌ. وَالإقدَامُ على إِظْهَارٍ السّرقة ترْجيح حَق الله العَني عَلى حَقَ العَيْد 
الاج وَهْوَ لا يجو فين الشهادٌ على لال دُون السرقة. 

(وَالشهَادَةٌ على مَرَاتب: منها الشهادةٌ فِي الزِّنا يُعتَبَرُ فيها ربعن من الرجال) لقوله 
تَعَالى « وَآلَّى أي الْفَحِسَةَ ين شَابِكُم فَاَسْتَفْدُوا عَلهنَ أَزنعةٌ يكم )» 
[النساء: ]١١‏ وَلقّوله تَعَالى « ثُمَ لَمْ يَأَنُوأ بأرَبَعَة سْبَدَآءَ » [النور:14 (وَلا تُقبَلُ فيه شهادة 
النّسَاء) لحديث الزهر ي ذه: مضت السَنَّيٌ من لدن رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام 
وَالحَِيمَتَينٍ من بَعدِهِ آن لا شهَادةَ للشْاءٍ فِي الحُدُود وَالقِصّاص. وَلْأنّ فيا بهد 
البَدَلِيّتَ لقيّامِها مَهَامُ شهادّة الرّجال فَلا تُقبَل فِيما يَندرِئٌ بالشبهات 

الشرح: 

قال: (وَالشهَادةُ على مراتب) يها ازع على ما عَلمَ فيا من الحكمة» مله 
الشهادة بالزنا يُعْتَبْرُ فيهًا ره م الكل لقؤله كال ١‏ وَالْتى أت لفحم ين 
َابِكُمْ فَستَفودوا عون أزتعه يكم 4 وَلقَوْله تعالى « كم آز ينوا يربع 
سُبَدَآءَ » ولفظ أربَعَة نص في العَدَد وَالذَكُورَة وَأمّا الإسلام وَالعَقل وَالعدَالة فد قد 
افر اظها: 

ْ وَأمًا اشترَ 2 افك الأربعة فيه دُونَ القثل العمد وَغيْره فَالظّاهرٌ مه أن الله تَعاى 0 

السثر علي عاد ولا يَرضى بإشاعة الفاحشة زولا تتْيل شَهَادَة النسّاء لحديث الأفريا: 
«مضت اناي ل الله يك وَالخَايعين ب يعني أبَا بكر و مرضي وام 
بَعده أن لا شَهَادَةٌ للنسَاء في الحدود اليه ليده بالذكر ا ورد في 
حَقَهِمًا من قله «اقعَدُوا باللذين من بُعدي أبي بكر وعفر»ه وَلآنَ في شَهَادَتَهِنَ 
شبهة البَدَلِيّة لقيَامهًا مام شَهَادَة الرجال) في غير الحدودء قال الله تَعَالى ١ن‏ لَميحُوت 
رَجْلنٍ فرج وَآرأنَانَ » عَلى سيّاق قؤله تَعَالى ١‏ فَمَن لَمَحَدَ قَصِيَامُ تلَنَةِ أيّامِ)» 


نارفا 





الحرء الرابع 
[البقرة: ]١1+‏ وَإِنّمَا قال شُبْهَة البَدليّةِ لأن حَقيقَتهَا إنَمَا تَكُون فيمًا التتع | 03 
البَدَل مَعَ كان الأصل كالآية الثانيّة, يسن شَهَادَئهُنَ كَذَلكَ فَإِنْهَا ابر مَعّ كان 
العمل بشهادة الح وَإذَ كد ها هه ةلا ل فا يترا بالشهَات). 

(ومنها الشهادةٌ يبِقَيّتٍ الحدود والقصاص تُقَبَل فيها شهادةٌ رَجلين) لقوله تعالى 
« وَآسْتَسِْدُوأ سَِيدَينِ مِن رَجَالِكمَ 4 [البقرة: 181 (وَلا تُقَبَلُ فيها شَهَادَةٌ النّسَاءِ) نا 
دُكَرنًا. 

الشرح: 

(وَمنْهًا الكواذة بق الحدُو 6 كَحَدّ الي ب و امسر قة وَحَد القذف (وَالقصّاص 
قبل فيها ها 0 وله تعالى از وَأَسْتَهودُوا سَبِيدَينٍ من َجَالِحُمْ بي نه 
رم َال الطْلوب وَغَيْرَهُ لا مَرَّ من عُمُوم اللفظء وَهُوَ نص في بين اعد 
ال كوه ة والملوع حلا أن بَاب الرّنا حرج بم توما فقي لاني 0 اول (قولهُ: وَل 
يل شَهَادَة النْسّاء) و أن كول رانا نا خال هالا هَذْه 57 ' بقؤله « فإن 
يكوا حرج ل وان » اللقر08:1:! ]لزلز اتنا لوانتو نيه مشولة. 

ف أن القرّان في لظم لا يوجحب القرّان في الحكمء ولئن 2 فَعَدَمُ 
قبُوله للا ذكرئا من حَديث الزُهْرِيّ وَشْبّْهة الَدَليّة في شَهَادَنهِنَ. 

إن قلت: االتااسي يي ارسي 1ت نلف لك 
تنا ونير اا مدير جر اللي ا َبتَتْ المقارئة أو الْنّسْحْ. 

وقول الزهري: مَضَتْ السئة من لدن رَسُول الله يي وَاَيفين يدل على تلقية 
الصَّدْرِ الأول بالقبُول فَكَانَ مَشْهُورًا تجوز الرَيَادَة به. 

(قال: وما سوى ذلك من الحقوق يُقبَل فيها شهَادة رجلين أو رجل وامرآتين سواء 
كان الحق مالا أو غَيرَ مال مثل النّكَاحٍ) والطلاق وَالعَتَّاق والعدة والحوالت والوقف 
والصلح (والوكالتٍ والوصيّةٍ) والهبَج والإقرار والإبراءٍ والولد والولاد وَالنَّسَب وتَحو 
ذلك 000 

وقَال الشافْعِي رَحِمهُ اللهُ: لا تُقبَلُ سَهَادَ النسَاءِ مع الرّجال إلا في الأموال 
وتوابعها لأن الأصل فيها عدم القَبُول لتُقصان العقل واختّلال الضبط وقصور الولايت 


3 





العنايي شرح الهدايىم 
َإِنَهَا لا تَصلُحٌ للإمارة وها لا تُمَبَلُ في الحدود؛ ولا تُقبل شهادةٌ الأربع منهن وحدهن 
إلا أَنْهَا قُبلت فِي الأموال ضرورة وَالتّكَاحٌ أعظم خَطرًا وأقل وفُوعا فلا يلحق بما هو 
أدنَى خَطرا وأكثر وجودا. 

وَلنَا أَنْ الأصل فيها القبول لوجود ما يُبِتَنَى عليه أهلييٌ الشهادة وهو و المشَاهدة 
وَاتَضسطل والأداء» إذ بالأول يُحصل العلم للشاهد ويالئاني يَبقَى؛ وبالئّالث يُحصل العلم 
للقاضي وَلهَدَا يُقَبَلُ إخبَارُهًا في الأخبان وتُقِصانُ الضبط بزِيَادَة النّسيّان انجبر بضم 
الأخرّى إليها ل يَبقَ بعد ذلك إلا الشبهيٌ فَلهَدًَا لا تُقبّل فيما يُندرئٌ بالشبهات» وهذه 


الحمُوق تَثبت مع الشبهات وعدم قبُول الأربع على خلاف القيّاس كي لا يكثر 


قال: (وّمًا سوّى ذلك من ] الحقوق إخ) وَمَا سوى الْرتبتيْنِ من بَقيّة الحقوق ا 
كان أ غيْرَهُ كالتكاح وَالطّلاق وَالوَكَالة وَالوصيّة) أي الوصاية؛ كه في تَعْدَاد غَيْرِ 


ب 


ره كرو 


امال (وئخو ذلك) يَعْنِي العَتَاقَ يل فيهًا شَهَادَة رَجُليْن 1 رَجُلٍ وَامْرَئيْنِ ما تُلونا 
(وَال الشافعيٌ رَحمَهُ الله: لا تل شَهَادَةَ الدّسَاء مَعَ الرّجَال إلا في الأسوَال 6 
كالإِعَارَة وَالإِجَارَة والكفالة وَالأجَل وَشَرْط الخبَار. 

وَامَدَل بأن الأصّل في شَهَادَتهنَ ع القبُول نْقَصَّان العقل وَاعمتلال الضّئط 
وصور الولاية 2 لا تلم للإمَارَة (وَهَدَم أي وَلأن الأصل عَدَمُّ القبّول (لا تُقبَل 
5 الحدود 5 ل ها الأربع منهن حدم إلذ آنه مسكناة ة من ذلك 0 
الأمْوَال ضَرُورَة إِحْيّاء حُقوق العباد) لكثرَة وقوعهًا وَدُبْوُ خحَطْرهًا فلا يُلْحَقْ بها مَا 
َعْظم حَطْرًا وَأقَل وُجُودًا كه وَالطّلاق وَالرجْعَة وَالِإسّلام وَالردّة والبلوغ ا 
والعدة ة وَالمبرْح وَالتّعْدِيل وَالعْفُو عَنْ القصّاص (وَلنَا أن الأصّل فيها الول ب 

عنَى عَلَيْه أَهْليّة التَهادَة وَهُوَ الْشَاهَدَة) 5 ل بها العلم وَالصببْط الذي يَبقى به 
لعل إلى وّقت الأدَاء ادا الذي يَحْصّل | به العم للقاضي (وَهَذَا) أي وَلكَوْن ابول 
ألا فيهًا (قبْل إِخْبَارِهَا في الأَعبر وَلقَائلٍ أن يقُول: تاد كرك فكاا تنَى عله أَهليّة 
المتّهَادَة ا أن ايكون عل ةغَا أ شَرْطاء لا سيل إلى الأوّل؛ أن 5 7 
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والإسلام والبلوغ َالْشَاهدة وَالضتّبْط وَالأدَاء لئِسَتْ بعلة لذلكَ لا جَمْعًا وَلا فَرَادَى. 
والثاني كذلك عدم توقفها علَِا كَذَلكَ لا جمعا ولا قرَادَى على كه لا يَلرَم من 
وُجُوده وجُودُ المششروط. وَالْحَوَابُ أن أَهْلية الشهّادَة هيع شرعيّة تَحْصُل بمُجموع ما 
ذكر من الحريّة وَالإسّلام والبلوغ. 

ما الْشَاهَدَُ َالضّبط وَالأَاء فَليْسَتْ بعلة ها وَإنّما هي ) علة لأَمليّة قبُومًا. مإ 
لو فَرَضْنًا وجُود أهليّة السَهَادَة ا اللو والحرية رد اننا وفائة احد 
الأمُورٍ المذَكُورَة الْشَاهَدَة 1 التو أو لأا إذا أَذّى بِعَيْر لفظة الشّهادة / تُقبل 
00007( 

ون كَانَتْ علة استَلرَمَ وُجُودُهَا وُجُودَ مَعْلُوخًا وَهُوَ القُول» وَعَلى هَذَا 7 في 
كَلامٍ الْصنّف مُضَافُ: أ أَمْلُ قبول الشّهَادَة (قول: وَبُقْصَانُ الصّبْط) جَوَابُ عَنْ 
َو الشافعي واعختلال الضّبط. 

وتُوجيهة أن يُقَال: إن ذلك بَعْدَ لتَسَلِيم الُجبّرَ اتير يضم الأخرى إليهًا فلم يلق بعد 
ذَلكَ إلا شبهَة البَدَليّة قلا بُقبَلٌ فيمًا يَنْدرى بالشبّهَات قبل فيمّا ب يشت 0 

وَهَذه الحقوقٌ لْدكُورَُ من النكاح وَعَيره مما * ينبْتْ بهًا. أمّا النَكَاحُ وَالطّلاقٌ 
َظَاهرٌ ليُوتهمًا مَمْ المَرْل وَأمّا الوَكَالةٌ وَالإيصاء -- آل فَإنّهُ يَجْرِي فيهًا كتَاب 
القاضي إلى القاضي وَالشّهَادَة عَلى الشّهَادَةَ وَذلك أُمَارَة 216 مع البهة ذلك 
ست بشهَادة النسّاء مَعَّ الرّجَالء وَل 0 الحواب عَنْ قله لنقصّان العقل» ولا عَنْ 
قَوْله لقصور الولاية. 

وَالْحَوَابُ عَنْ الأوّل: أنَهُ لا نُقصان في عَقَلهِنَ فيمًا هُوَ مَنَاط التُكليف. ركان 
ذَلكَ أن للنْفس الإنسَانيّة أربع تراب" 

الأولى: ادا العقل وَيُسَمَّى العقل الميُولاني وَهُوَّ حَاصل لجميع أفرَآد الإنْسّان 
في ميد فطرتهم. 

َالقانية أن تخصال البَدِيهيّاتُ بِاسْتعْمّال الحوّاس في الحزئيّات فَيْتَهَياً لاكتسّاب 
الفكريّات بالفكر و 5 لالت القن اكه رمو تقار اخرى: 0 0 


وَالْتالكة: أن ذ عنصل مرا اوها متى طاءً من غير قار إلى اكتسّاب 
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و بس العبل 0 
وَالرَابعة: هُوَ أن يَسْتَحْصْرَهَا ويَلتَفت إِلِهَا مُشَاهَدَةَ وَيُسَمّى العَقل قاد وَليْسَ 


5 فيمًا هُوَ مَنَاطُ اكليف 000 بالملكة ف بهن ُقصان بِمُشَاهَدَة حَامنّ في تَحَصّل 
امبيزيات ياستعمّال الحوّاس في بيات بيه إن نُسِيت) نه له لو كان في ذلك 
قْصَانٌ لكَانَ ل دون تكليف الرّجَال في 0 ركان 1 كَذَلكَ وَكَولهُ: َلك «شرء 
تاقصات عَقَلِ» الْمرَادُ به العقل بالفغل وَلذلك ' ل للولاية و الخلافة وَالإمَارَة 
وَبِهَدَا ظَهَرَ الحَوَابُ عَنْ الثاني أيْضنًا فَتأمّل ول وَعَدَمُ بُول الأربع) جَوَابٌ عَنْ قله 
ولأتمل ها الأرع. يدان القيّاسَ يَقَتَضي قبُول ذلك أَيْضا لكنّهُ رك ذلك كي 
لا يَكثْرَ مرو جُهُن. 

قال (وَتُعبَلُ فِي الولادة وَالبَكَارَةِ وَالعُيُوب بالنّساءِ في مُوضع لا يَطلعٌ عليه 
الرجال شهادةً امرآة واحدة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «شهادةٌ النْساء جائزةٌ فيما لا 
يَستَطيعٌ الرجال النَّظر إليه» والجمع ا محلى بالألف واللام يُرَادُ به الجنس فيتناول 
الأقل. وهو حجن على الشافعي رحمه الله في اشتِراط الأربع؛ وَلأنّهُ إنّمَا سّقطت 
الذكورةٌ ليَخِف النَّظرٌ أن نظر الجنس إلى الجنس أحَف فَكدًا يَسقط اعتبارٌ العدد إلا 
أن امْتَنَى والتّلاث أحوط نا فيه من مَعنَى الإلزام (كُم حكمها فِي الولادة شرحتاه في 
الطلاق) وَآما حُكم البَكَارَّة فَإن شهدن أَنّها بكر يُوَجُلَ في العدّين سند وَيُفَرّقَ بَعدَهَا لأنّهَا 

تأيّدت بمؤيد إذ البكارةٌ أصل؛ وكذا في رد المبيعت إذَا اشتراها بشّرطر البكارة. ' 

فإن قلن: إنها تيب يحلف البائع لينضم تُكُونُهُ إلى قولهن والعيب يثبت يقولون 
فيُحلف البائع؛ وأما شهادثهن على استهلال الصبى لا تُقبل عند أبي حنيفت رحمه الله 
فِي حَقّ الإرث لأنَهُ مما يَطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة لأنّها من أمور الدين. 
وعندهما تقبل فِي حق الإرث أيضا لأنَّهُ صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة 
فصار كشهادتهن على نفس الولادة 

الشرح: 

قال (وُقيَلَ في الولادة وَالبَكَارَة) احص قَبُول 0 امْرأة وَاحدّة بالولادة 
وَالبَكّارَة وَالعُيُوبِ بِالنْسَاء في مَوْضع لا يَطَلعُ عَليْهِ الرّجَّال لا تُقيّل في غَيْرِهَا فَهُوَ 
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قر إفرَاد قصرٌ الموؤْصّوف عَلى الصفة لا عَكْسهُ كما فهمّ صَاحبُْ النهَايّة. وَاعتُرض 
يبول شَهَادَة رَجُلٍ وَاحد فيها لَوله يك «شَهَادةٌالنّساء جَائرةٌ فيمًا لا يَسْمَطيعٌ الرّجُل 
النَظَرَ إِليْه». 000 

وَوَجْهُ الامنتذلال أن الألف واللامَ إذَا دَحَل الْحَمْعُ وَل يَكْنْ نَمةَ مَعْهُودٌ يَنْصَرفْ 
إلى الجس فيتََاوَل ؛ الواحذة َم فَوْقهَا على ما عرف في مْضعه. ع 
الشافعي في اذم تراط الأريّع ينَاء عَلى أن كل امْرَأئيْن تَقومّان مَقَامَ رَجُلٍ وَاحد في 
الشَّهّادّات. 2 
قَولة: (ولالة) دليل مَعقول لنا. 

وَوَحْهُهُ أن الذ كور سَقَطَت بالاتقاق ليَخف النَظَر؛ِ لأن نظَرَ اللجئس أَحَفْ وفي 
إسقاط العَدَد تُحْفِيفُ النَظرِ فَيْصَارٌ ! ليه إلا أن المينّى والمكلث أخوّط لا فيه من مَعْنَى 
الإلرّام وَاعبُرضَ بأن في هَذَا التَعْليل 0 مُنَاقضّة؛ لأنْهُ لو كان جَوَارُ الاكتفاء بطر 
الواح 5 ختمة نظَرها لا كان نظ الاين والثالاث ال سر 

20 أن يُقَال: حفة النَر وجب عَدَمّ وُجُود اعْتبّارٍ العَدّده وَمَعْنَى الإلرّام 
يقَنَضي وُجُوبَهُ فعَملنًا بهم وَقلنَ بِعَدَم الوُجحُوب والحواز احْتَاطا 5 م أي 
62 شهَادَة امرأة وَاحدّة في الولادة (شْرَحَتَاهُ في الطّلاق) يعني في باب وت 
اليك قال: وَإِذا روح 0 امْرَأَة فُجَاءتْ بولد لسة أشهُر فصاعدًا فَجَحَدَ 
الْزّو ج الولا لادة تَثبت الولادة بِشَهَادَة امرأة وَاحدّة) وإن َال لاهرأته إذا لدت فألت 
طَالقٌ فَشَهدَت امْرَأة ء على الولادة تطْلق عند أبي حَنِيقَة رَحمهُ الله وَقَالا: ا 
ظ وذ كاد لذج كذ أ بابل لق من غير سهادة علد أبي حيقة: ثبي 
َنبْتُ الولادة بقؤل امرأته وَعِنْدَهُمَا يُشترَط شَهَادَة القابلق وَأمّا حُكْمْ البكارَة فإنّها 
5 نور أواييكة للك مونم اكقاو رن ليك إلى قصل الخصُومة 
يِنَهُمّاء فإذا نظرن إِليْهًا وَشَهِدْن فَإمًا أن تيد سَهادي بمؤيد اد فإن كَانَ الأول 
كانت شَهاذهنَ جه وإ كاد الثاني لا با بد أن يَنْضَّمٌ ليها مَا يُوَيُدُهَاء فعَلى هذا إذا 
شَهِدنَ بِأنْهَا بكر فَإِنْ كَانَتَ مَهِيرَةَ تُوَجَل في العثّين سن ويُمرقُ بَعْدَهُ؛ لأن شَهَادتهنَ 
َأَيْدَتْ 0 هُوَ البَكَارَة وَإِن كَانَتْ مَبيعَة بشررْط البَكارَة فلا يَمِيِنَ عَلى البَائع 


خف 
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ذلك وى الع وهو الوم ون كن إلها يس يلف التايع يضم تكولة إلى 
قَوْهنَ؛ لأن الفَمْحَ قَويّ وَسْهَاََهُنَ حُجَة ضَعيفَة ل تيد بمُويّد ميلف بَعْدَ ابض 
أله لد سَلسْها بكم الع وي بكر وَل أله لقَذ ينها وَعِي بن إن لف لرِم 
المتقري وإ نكل ترد عليه 

فإن قيل: شَهَادَة دَهَ النّسَاءِ حُجةَ فيمًا لا يَطْلمُ عَليْهِ الرّجَال فَيَجَبْ بالرّدٌ بو 
وَالتَحلِيف تَرْكُ العَمّل بالحديث. اغاي بأ انير اين مزلي التي لزي س6 بلقم 


عر 


الدّعْوّى وَالتَحْلِيف فإن متيو إذا اذعَى عيبا في المبيع لا بد له من نات 0 في 
الخال ليبْتَ لهُ ولايّة النَخْليفء وإلا كَانَ 3 ان لتَمسّكه بالأصل. فَإِذًا قلت: إن 
2 الع نان ا رديه اه مساو ا م يَكُنْ بها ذلك 
لعب في القت الذي كانت في يده. 

ًا شَهَادئْهُنَ على اسستهلال الصّبي ني حَقَّ الِرْث عنْدَ أبي حَنيقة رَحمَهُ لله 

غيْرُ مَعبُولة؛ لأن الاسنتؤلال صَوْتُ الصّبيّ عند الولادة وَهُوَ مما يَطلع عَليْه الرّجَال قلا 

تكون شهادتهن فيه حُجّة لكنّهًا في حَقَ الصّلاة مَبُولة؛ كل من أمُورِ اين ا 
فيهًا ع كَسَهَادتِنَ عَلى هلال رَمَضَانَ. وَعَْدَهُمَ في حَقّ الإرث نضا مقرو لة؛ آله 
صوْتٌُ عنْدَ الولادة وَالرّجَالَ لا يَحْضُرُهَا عَادَةَ قَصَارَ كَُشَهَادَتهِنَّ على نفس الولادة. 

(الخواب أن الك في ذَلكَ إِمْكَانَ الاطلاع ولا شك في ذلك فلا مُعبَرَ 
بِشَهَادَتَهِنَ وَتَفس الولادة هُوَ الفصّال الولد عَنْ الأمّ وَذللكَ لا يُشَارِكُ الرّجَال فيه النّسَاء. 

قال (ولا بد في ذلك كله من العداليّ ولفظت الشهادة: فإن لم يدذكر الشاهد 

لفظي الشهادة وقال أعلم أو أتَيقَنَ لم تُقبل شهادثه) آما العداليٌ فلقوله تعالى © ممن 
َرَصَوْنَ مِنَ آلشبَدَاء 4 ولقوله َعَالى « وَأَتِْدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ يَمَكُم) الطلاق: ؟! وَلآنَ 
العدَالنَ هي المُعِيَمٌ للصّدقء لأنْ من يَتَعَاطى عير الكذب قد يتَعَاطاهُ 

وعن أبِي يُوسَف رحمه الله أن الفاسق إذَا كان وجيها فِي النّاس ذا مروءة تُقبل 
شهادته لأنَهُ لا يُستَآجِرٌ لوجاهته ويَمتَنعٌ عن الكذب خُرُوءته: والأول أصح إلا أن القاضي 
لوقضى بشهادة الفاسق يُصح عندثًا. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يُصح: وامُسأليّ معروفت. وآمًا لفظمٌ الشهادة فَلَن 
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الئُصُو ص تَطّقّت بِاشْيِرَاطهًا إذ الأمرٌ فيا بده اللفظٍّ ون فيا زياد تُوحِيبٍ فَإِنَ فول 


أشهّدٌ من أَلفاظ اليّمِين كَفَوله أشهَدُ بلله فَكَانَ الامتنَامٌ عن الكذب بهذه اللفظّة شد 





وَقَونهُ فِي ذلك كله إشَارَةٌ إلى جميع ما تَصَدم حتى يُشكَرَط العدالتُ وَلفظة 
الشهادة في شهادة النّساءِ فِي الولادة وَغَيرِهَا هُوَ الصّحيح لأنّهَا شَهَادَةٌ نا فيه من معنَى 
الإلزام حتى اختّص بمجلس القضاء وَلَهَدَا يُشْتَرَطُ فيه الحَرَيّمُ والإسلامُ (قَال أَبُو 
حنيف رحمة الله: يَقَتَصِرٌ الحاكم على ظاهر العدالج في الممسلم ولا يسأل عن حال 
الشهود حتّى يَطعَنَ الخصم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «الُسلمُون عُدُولَ بَعضْهُم على 
فكو زه تتو نات قنع ويل لقا مرو عن در عور الل عله وا لامر كر 
الانزجار عما هُومُحَرُمُ ديئُهُ وَبِالظاهِرٍ كمَايّرٌ إذ لا وُصول إلى القطع. 

الشرح: 

(قال ولا بْدَ في ذَلكَ كله من العَدَالة إل) لا بد في اخَال وَغَيْرِه مَعّ ما ذَكَرنا مرخ 
شروط الشّهَادَة العَدَالة وهي كن حَسَنَات الرّجُل أكثْرَ من سيّاته» وَهَذَا يتناو 
الاتَاب عَنْ الكبَائرٍ ورك الإصرَار عَلى الصّغائر (وَلفْظهُ الشّهَادةم حَتَّى لو قَال 
النشاهد عند الشهّادة أغلم أو أَكيقَنْ م تُقبل شَهَادئُهُ في تلك الحَادنّة في ذَلكَ الوقت 
ما اشتراط) العدَالة فلقوله تَعَالى <( يعن ررضو ال» والفاسق لا ون 
مَرَضِيّا لقؤله تعَالى « وَأَنْهِدُوأ ذْوَى عَذَلٍ يك » (وَلأنَ) الشهَادَةَ حُجَّةٌ باغتبّار 


ى 8 مه 95 و ابي لر 5 8 9 وو فو 5 ل وري 0 7 
الصدق و (العَدَالة هي المعية للصذق) فهى علة الحجيّة وما سواهًا مُعَدَّاتْ (؛ لأن مَنْ 
اا ا لح يي ل الو يد ِ 
وعن ابي أن الفاسق إذا كان َحِيهًا) أي دا كان وشركت (في الئاس ذا 


و 


مرُوءة) أ إِلسَّائيّة وَالمَمْرَةَ وَتَمْديدُ الواو فيهًا لُعتَان (ِنقبَل) سَهَادنة؛ لألْهُ لا يُستأجر 
لوَجَاهته وَيَسَْنمُ عَنْ الكذب لْرُوءته» (وَالأوَل) يَعْنِي عَدَمَ ُو شَهَادَة القاسق مُطَلقَا 
وَحِيهًا ذا مُرُوءة كَانَ أو لا (أصّح)؛ لأنْ قَبُوهْمَا إِكرَامٌ للقاسق وَنْحْنْ أمرئا بخلاف 
ذلك» قال يد «إذا لقيت الفاسقّ فالقةُ بوجه مكفهر» والكلة بالقمق. ل سر وو له 
(لكنّ القاضي لو قَضّى بشَهَادَة القاسق صّحّ عنْدئاء وَأمّا لفَظَةَ الشّهادة فَاأَنْ النُصُوصَ 
نطقت باشتراطهًا إذ الأمث فيهًا هذه اللفظة) قال الل تقال ل« وأفيموا التيدة 41+ 


فى 





العنايق شرح الهدايت 
ركعة اقس ا 2 مذ 0 ا ا ا 2-0 

» وَاسَتَشَهِدُوأ سَبِيدَينَ مِن رَجَالكمَ‎ «9 ]١8١ وَأَشَهِدُوَأ إذا تَبَايَعْثمَ 4 |البقرة:‎ ١ 

وَقَال ين «إذَا عَلمْت مثل التكمْس فَاشْهّد ولا فدَغ» (وَلأن في لفظة الشهَادَة زياد 

تؤكيد) لدلالتهًا عَلى المشَاهَدَة (ِوَلأَنَ قَوْلهُ أَشهّدُ من ألفاظ اليّمِين فَكَانَ الامْتَنَاعٌ عَنْ 

الكذب بِهَذَا اللفظ أَشَدُ) وَهُوَ الْمَصُودُ بخلاف لفظ التكبير في الافتتّاح فَإنهُ للتَحْظيم 


أ 0# 


َيَجُورُ تنديل مَا هُوَ أصرَح فيه به (قولُ: في ذلك كُله) يُرِيدُ به ما وم في الَْقصَرٍ من 
قؤله ولا بد في ذلك: أي في جميع ما تَقَدَم حنَّى يُشْتَرَط العَدالة. 

َلفْظَةٌ المهَادَة في شَهَادَة النّسَاء في الولاذة وَغَيْرِهَا هُرَ الصّحيح؛ لأَنهُ شَهَادة 
نا تَقَدُمَ أن فيه مَْنَى الإلرّام حَبّى اص بمَجلس القضاء واشتُرط فيه الحريّة وَالِإِسْلام. 


و 


وقوه : هُوَ الصحيحٌ احترارٌ ع فول العرَاقيينَ نهم لا يشر طون فيه لفظة 
الها إِذًا أقَامَ مدعي الشُهُودَ قلا يلو إِمّا أن يَطْعَنَ الْخَصْمْ أو لاه فَِنْ كَانَ الثاني 
قال أب حَنيقَة رَحَمَهُ الله فصر الحاكمُ على ظَاهرٍ العَدالة في الم ل 
الشهُود حَتّى يَطْعَنَ الحَصْمْ لقَؤله ي «المسْلمُونَ عُدُول بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ إلا 
مَحْدُودًا في قذف» وَرَوِي مثل ذلك عَنْ عْمَْرَ رضي الله عَنْهُ؛ وَلأن الظَاهرَ هو 
لجار عا و مسرم فى دييه وبالظاهر كفاية. 

فإن قيل: الظّاهرٌ يُكفي للدّفع لا للاستحقاق» وَهَهُنَا ينبت للمُدّعي استحقاق 
المدَعَى به بإقامة البيئّة. 

فَالجَوَابُ ما أَشَارَ ليه بقَْلهِ إِذْ لا وُصُول إلى القطع, وَبََائَُ ألَهُ لو لم يكتّف 
بالظّاهر لاختيج إلى التّركيّة وكبُولٌ قَوْل الْرَكّي في التَعْدِيل أيْضًا عَمَلَ بالظاهر ا أن 
الظَاهرَ أن قَوْل المرَكٌي صذق فَالكَلامُ فيه كَالأَوَل وَهَلَمّ جرًاء وَيَدُورُ أو يكَسَلسّل. 
دعورى لمعي وَإلْكارَ الخصم تَعَارَضاء رقيات الشهُو د وراد الذمّة كذلك, وبظاهر 
العَدَالة الدَفعَ عار عله الذمّة فكان ذَافعًا. 

(إلا فِي الحُدُودِ والقصّاص فَإِنّهُ يَسألْ عن الشهود) لأنّهُ يَحتَالُ لإسقاطها 
فيُشتَرَط الاستقصاءٌ فيهاء وَلأنُ الشَبِهَمَ فيه دَارِكَي وإن طعَنَ الخصم فيهم سأل عنهم 


0 اس 


نه تََابَل الظاهِران فَيَسألٌ طَلبًا للتُرجيح (وَقال أَبُو يُوسُفّ وَمْحَمَّدَ رَحِمَهُمَا الله: لا بد 


الجزء الرابع يك 


أن يسأل عنهم في السرٌ والعلانيّجَ في سائر الحُمُوق) لأنّ القضاءً مَبِنَاهُ على الحُجِدّ 
وهي شهادة العدول فَيتعرف عن العدالت وفيه صون قضائه عن البُطلان. وقيل هذا 
اختلاف عَصر ومن وَالَتوى على قَولهما فِي هذا لمان 

الشرح: 

(قوْله: إلا في الحود والقصاص) استناء من ) قؤله ولا سال عَنَ الشهود حَنَى 
يَطْعَنَ الخصم إل في الحدود والقصاص فإنَهُ سال عَنْ الشهود سال 7 
فيشتَرط الاسنتقصاء فيها؛ وَلَأن نه يه فِيهًا دَارئة يُسأل عَنْهَا ء عَسَى يَطلعُ على ما 
ع به ذلك وإن كان الأول 00 عَنهم عَنْهُمْ بالاثفاق؛ لأن ظاهرَ حَال الام في 
الشهود ا بحَال الخصم إذا طَعَنَ فيهم) فإن الظَاهر أن ل لا يَكَُذْبْ بالطئن 
عَلى مُسْلمٍ أجل حُطَامٍ الدثيا فيَحْتَاجُ القاضي حيئئذ إلى لرْحيح. ان وس 
وَمُحَمِّدٌ: لا بد أن سال عي عنهم ذ ي ال وَالاَة في ب جَمِيع الحقوق؛ لأن مَبْتَى القضّاء 
على الحجّة وهي شَهَادَةٌ 1 فلا بدهرا | التُعرَف عن العدَالة: وفي السّوّال ون 
القضّاء 0 لبُطلان عَلى تقدير ظَهُورٍ الشهُود عدا أو كنا (وقيل هَذا) الاعتللاف 
(التلافُ عَصْر وَرَمَان)؛ ن با حنيفة أجَاب في زَمَانهِ وَكان العَالبْ مِنْهُمْ عُدُو 
وَهُما أَجَابًا في رَمَانهِمَا ول 0 وك انا دولك عاهه ولف او حَنيفة ار 
بقوهمًا. هذا قال (وَالفنوَى عَلى قَوْهمًا في هَذَا الرمَان) 

قال (كُمْ التّرْكينٌ فِي السر أن يبعت المسئورة إلى المعدل فيها النُسَبْ والحلي 
والمصلى وَيَرَدُها المعدل) كل ذَلكَ فِي السّرٌ كي لا يَظهرٌ فيُخدعَ أو يُقصد (وفِي 





- 


العلانييّ لا بد أن يُجِمع بين المعدل والشاهد) لتنتفي شبهيٌ تعديل غيره وقد كانت 
العلانييٌ وحدها في الصدر الأول» ووقع الاكتفاءٌ بالسّرٌ في زَمَاننَا تَحَرَرًا عن الفتدّت. 

ويروى عن محمد رحمه الله: تَركيَدٌ العلانيجٍ بَلاء وفتدَيّ. كم قيل: لا بد أن يَكُول 
المعدل هو عدل جائِرٌ الشهادة لأنَ العبد قد يُعَدَل؛ وقيل يكتَفِي بقوله هُوَ عَدلَ لآن 
الحرية تَابتَمٌ بالدار وهدًا أصح. 

الشرح: 

قال رن الرَكيّة ‏ في السّرٌ إلخ) اغلم أن التّركيّة على وين ا ار 
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العناييى شرح الهدايم 
وتركية في العلانية. الأول (أن كت القاضى المستورة) وهي الرقعة التي يَكتبها 


القاضي وِيَبْعتْها سرًا يبد أمينه إلى المرَكّي سُمُيّتْ بها لأنهًا سر عَنْ نظَر العَوَاءَ (إلى 
الغالع. تكونا بها لقنن وشلي) بجع اتاد رظارنا بعكم عل الالنان هذا 
وَمَا يُرَى منْهُ من لون وَغَيْره (وَاللْصّلى) أي مَمنْجِدُ الْحلة حَنّى يَْر 0 يتخي أن 
ينْعَثْ إلى مَنْ كان عَدْلا يُمْكنُ الاعْتمَادُ على قؤله وَصّاحب خبْرَة بالنّاسِ بالاعختلاط 
ِهمْ يَعْرفُ العَدْل من غَيْرِه ولا يَكُون طْماعًا ولا ققيرًا يُكوَهّمُ دَاغة ياكال» وَفقيهَا 
َعْر ف اسان اجرح وَالتّعْدِيل منْ جيرانه وَأهْل سسُوقه؛ فَمَحْ عَرَفَهُ بالعَدَالة يك تحن 
ابه في كتاب القاضبي إِليه عل حَائُ الهاقة» ومن ره فسني لا يكب طبن 


احْترَارًا عَنْ انك أو يُقول: الله يَعْلمُ إلا إذَا عَدَلهُ غيْرَةُ وَحَاف أنه لو لم يُصَرَّحَ بذلك 


0 ا 7 ا 0 9 ااه م 2 م ساس 6 5 موث 186 دده ار 
يقضي القاضي بشهّادته فحيكذ يصرح بذلك» ومن م يعرفه بعدالة أو. فسق: يحب 


نَحْت اسسلمه مَسجُورٌ وَيَردُهَا الْعَدلُ إلى الحاكم وَيتبي أن يَكُونَ كُل ذَلكَ سرًا كَيْ لا 
يَظْهَرَ فيُخْدَعَ أو يَقَصِدَ الخداع. وَالانية أن يَجْمَعَ الحاكم يْنَ المعَدّل والشاهد فقول 
المعَدُّل هذا الذي عَدَلته يُشيرٌ إلى الشاهد لتنتفي شبهَة تغديل غيْره) فإن الشّخصيْن قد 
عفاد في الاسئم وَالسة؛ وقد كانت التتزكية بالعَلاية وَحَْهَا في عَهْد الحا َي 
الله عَنْهُمْ؛ لأن القَوْمَ كَأنُوا صّلحَاء وَالْعَدّلَ مَا كَانَ يُتَوَقَى عَنْ الجَرْح لعَدَم مُقَابَاتهم 
لجَارِحَ بالأذَى (وَوَقَمَ الاكتفاء بالسسرٌ في رَمَاننَا)؛ لأنَ العلائية بلاء وَفنَة لَمَابَلتهمْ 
لجَارِحَ بالأذى (يُرْوَى عَنْ مُحَمّد أنّهُ قال: ترككيّة العلانيّة بلاء وَفثَة. 


بر 
ساس 


نّم قيل: لا بد للمُعَدّل أن يُقول هُوَ عَدْل جَائرُ الشّهادَة؛ لأن العبْدَ قد يُعَدَل 
وَقيل , > بقؤله هُوَ عَدْل؛ لأن الحريّة َابئَة بالدار). 
قال المصَنُْفُ (وَهَذَا أُصّح)؛ لأن في رَمَانَنَا كل مَنْ نَشَأ في دار الإسلام كان 
5 و .0 مه 7 6ن هم و 0 1 هم ٠‏ 58 5008 1 م هم 
الظَاهِرٌ من حَاله الحريّة وَهَذَا لا يَسْأل القاضي عَنْ إسلامه وَحْرَيّته وَإنَمَا يَسْل عَنْ 
عَدَالته. قال أبو حنيقة رَحمَّهُ الله عَلى طريقة قؤله في المرَارَعَة من النُخْرِيجٍ عَلى قل 
0000 م 1 0 ال 0 - و هم 2 : 5 .2 ه 
8 ا 00 001 7 مار اله اصع و 26 > سن 
نسُواء وَيُقبَل إذا قال صدقوا أو هُمَ عُدُول صَّدَقة؛ لأنْهُ اغتَرَفَ بالحق. 


صر م سم ار 


قال (وفي قول من رأى أن يُسأل عن الشُهود لم يُقبّل قَولْ الخصم إِنَّهُ عدل) معنَّاه 


مكف 





الجرء الرابع 
محمد يَضُم تَرْكيّنَ الآخر إلى تَزكيته لأنْ العَدَدٌ عندهُ شرط. 

وَوَجهُ الظاهِرٍ أن في رَّعم الْمدْعِي وَشْهُودِهِ آنْ الخصم كاذب فِي إنكاره مُبطلّ فِي 
إصراره فلا يَصلّح مُعدلا؛ وموضوع الَسألتٍ إِذَا قال هم عدول إلا أَنّهُم أخطئوا أو نَسُوا 
أما إذا قال صدقوا أوهم عدول صدقرٌّ فقد اعترف بالحق. 

الشرح: ظ 

(وَعَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمَّد رَحمَهُما الله أله يَجُورُ تركيثةُ لكن عنْدَ مُحَمَّد يَضْمْ 
تركيّة آخَرَ إلى تزكيّته؛ لأن العَدَدَ شط عنْدَة) هَذَا إِذَا كَانَ عَذْلا يَصْلحُ مُرَكيّاء فإن 
كان فقاسقا أَوْ مَسْمُورًا وَسَكْت عَنْ جَوَاب المدُعي وَل يَجْحَدْهُ فلما شَهِدُوا عَلِيْهِ قال 
هُمْ عُدُول لا نصح هَذا التَعْدِيل؛ لأن العَدَالة شط في المركي عند الكل (وَوَجْهُ ظاهر 
الو أن في رَعْمٍ امي وَهوده أن الحَصْمّ كاذب في إِلكَارِه مطل في رار قلا 
يَصْلّحُ مُعَدَلا) لاشتراط العَدَالة فيه بالاتئقاق. 

ولقَائل أن يُقول: ديل الْنصم إِقْرَارٌ منْهُ بثيُوت الحَقّ عَليْهِ فَكَانَ مَقَبُولا؛ِ لأن 
العَدَالةَ ليمَتْ بشئط فى المقر بالافاق. 

وَلحَوَابُ أن المصَنّفَ قَال (وَمَوْضُوعٌ السألة إِذْ قال هُمْ عُدُولَ إلا أَنْهُمْ أخطئوا 
ال ومثله ع إِقرَار بالحق» وفيه نَظَرٌءِ لأن هَذَا الكُلام تمل عَلى الإقَرَار 
وَغْيْرِهِ فُيِصّدّقُ في الإقرار عَلى كفسه وَيَرْدٌ العَيْرَ للتّهمّة. وَالحَوَابُ أَلَهُ لا إِقرَارَ فيه 
بالنّسبّة إلى ما عَليْهِ؛ِ أنه تسَبَهُمْ في ذَلكَ إلى اط وَالنّسيَان فى يكون إِقرَارًا. 

(وَِذَا كَانَ رَسُول القاضي الذي يمأل عَنْ الشّهُود وَاحدًا جَازَ وَالاثتان 
أفْضِل) وَهَذَا عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسف. 

وقال محمد رحمه الله: لا يَجِورُ إلا اثتان؛ والمُرادٌ منهُ المرَكَي؛ وعلى هذا الخلافي 
رَسُولْ القاضي إلى الْرَكَي واتّرجِمْ عن الشاهد له أن الترْكينَ في معنَى الشهادة لأن 
ولايّنَ القضاء تَنبَنِي على ظهور العدالج وَهُوَ بِالتّركيّةَ فَيُشْتَرَطُ فيه العَدّدُ كما 
تُشتَرَطُ العدالجٌ فيه؛ وَتُشْتَرَطُ الدُكُورَةُ فِي المْرّكَي وَالحُدُود والقصاص. وَلهُمَا أَنَهُ 
ليس في معنّى الشهادة وَلَهدَا لا يُشْتَرَطُ فيه لفظدٌ الشهّادة وَمَجِلسُ القضاءء وَاسْيِرَاطُ 
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العنايت شرح الهداينّ 
العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها 

الشرح: 

قال (وإذا كان سول القاضي الذي ا عَنّْ الشهود) بلفظ لبي للمَفعول 
(واحدًا جَارَ والاثئان أفضَّل عند أبي حنيفة وأبِي يوسف رحمهمًا الله. 

وقال مُحَمَّدٌ: لا يَجُودُ إلا اثتان) ذكرٌَ في 0 الجامع الصغير أن المرَادَ بالرّسُول 
هَاهُنَا هُوَ المركي: ولا شك في ذلك إذا كان لفغل مَبيّا للمقعُول (وَعَلى هذا الخلاف 
رَسُولَ القاضي إلى الْركي) وَرَسُول اللْركي إلى القاضي (وَالَْرْجِمْ عَنْ التاهد. لُسَمِّد 
رَحَمَهُ الله أن الرْكيّة في مَعْنَى الستّهادَة؛ لأن ولاية القضاء تيتتى عَلى ظّهُورٍ العَدَالة وَالعَدَالة 
بالتّركيّة) نولاية القضّاء تْتَى عَلى ظَهُور التّركيّة» وإذا كانت في مَعْنَاهَا (ِيُشْتَرَط فيا 
شرَائطها من ) العدّد وغيره كما آذ شتُرط العَدَالة 00 الدكورة فيه في الحدود) ركه 
في تركية شهود انا مشا هلس في متى الهادة و ل تر فيه لفظة الهَادة 
وَمَجْلسْ القضاء) فلا يه يشترّط فيه مَا أ* ششرط فيهاء اس ش سلما َلك لكنٌ تراط اعد في 


تت 


الشهَادَة َم كمي د 6 20 على خلااف القياس») لأن القياس لا يَقَتَضى ذلك َقاء 


فب 


احْتمّال الكذت فياه أن القطاعَه ِنَم 55 بالتُوائر 0 الصدق إِنّمَا هُوَ بالعَدَالة لا 
العَدَد كما في روآية لحار لم يبت بت بالعدد لمرو ط لا العلم ولا العمل لكرن يرك ذلك 
بِالنُصُّوص الدّالة عَلى العَدَد فلا يَتَعَدَاهَا إلى اثركية. 

فإن قيل: تُلحَقُ 7 بالدّلالة وموافقة َع القيّاسِ ليِسَتْ يشرط فيهها. فابلوانب آله ألما 
أل لو كَانْ في مَعْناهُ م كل ونه وَليْسَ كَذَلكَ بالانقاق عَدَرَ الإحَاقُ وَاقَمَدَيَُ جَميمًا. 

(وَلا يُشْتَرَطُ أَهليِّنٌ الشّهادّة فِي المرَكَي فِي تَزكيّدٍ السر) حَنّى صلح العبد 
مُرَحَيَا هما في تَركيَّدٍ العلانيّجٍ فَهُوّ شرط؛ وَكَدَا العَدَدُ بالإجماع عَلى ما قَالهُ 
الخصافُ رَحِمَهُ اللهُ لاختِصاميها بمجلس القضاء. قَانُوا: يُشتَرَط الأَربَعَمٌ في تَرْكيّد 
شهود الزّنا عند محمد رحمة الله. 

الشرح: 

(قال: ولا يرط أَهْيّة التهّادة إخ) تزكيّة السرٌ لا يُشْمرَط في المرَكى فيهًا 
أهلية الشّهادة فصلحَ ع ولام وَغيْرِه وَالوَالدُ لولده وَعَكْسُهُ (فأمًا كيّة 
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معنب وَكَذَلكَ العَدَدُ بالإجْمَاع عَلى ما قَالهُ الْحَصّاف) وَفيه بَحْتْ؛ٍ لأن 

جد تددن 0 مد وني قد شراط ذَلكَ في تزكية السو لأن مركي 
وود و 

وَلحَوَابُ أن الخَصّافَ شرَط أن يكو الْرَكي في لمر عر الر كن في العَلائية 
ور أن يكو العَدَدٌ شَرْطًا في أَحَدهمًا دُون الع وإليه عار اللي 

قال في الخلاصة: لضاف أن كرون الْرَكّي في العَلائيَة غَيْرَ لمكي في 
السرّ ما عنْدًا فَالذي يُرَكَيهِمْ في السسر يُرَكيهمْ في العَلانيَة 

فصل 


سم مس > رار #4 4 2 شو اراس ام م ور ور إل ارير ا ام 000 
وما يتَحمَلُه الشاهد على ضربين: أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع 





والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم؛ فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد 
به وإن لم يُشهد عليه (لأَنّهُ علم ما هو الموجب بنّفسه) وَهُوالركن في إطلاق الأداء. قال 
الله تعالى ( 3 من سك بأَلْحَقٌ وَهم يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 4] وقال التّبى عليه الصلاة 
والسلام «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع» قال (ويَقُولَ أشهد أَنّهُ بَاعَ ولا يَقُول 
0 ليوو سن و الحجاب لا يُجُورلهُ أن هد ولو فس للقاضي 
قله لأن التُغمي تُشبهُ النّغْمّنَ فلم يَحصل العلم إلا إذَا كان دَخَل البيت وعلم أَنّهُ 
و ل د ا ا ا 0 
الدّاخل ولا يَرَاهُ لهُ أن يشهد لأنَّهُ حصل العلم في هذه الصورة. 
الشرح: 
(قصل): 1 فرغ من 0 مُراتب 0 شع في بان م ما ا 


الشاهد. وَهْوَ على توعين: أَحَدُهُمَا ما < 1 اسلف ار عار إن يَحَتَاجَ إلى 
الإشهّاد مثل مثل المي وَالإقرَار وَالَصب والقثل وك الحاكمء فإذا الاو مَا كان 


٠ 5‏ كالبيْع وَالإقرَار 0-6 الحاكم أو رأ ما كان م : للبْصّرّات كالعَصٌب 


ار مل 


لفل جا 4 أذ هه ب وَإذا ل يه عل إل لم ماهو الموج بتسه وه 


5214 العنايي شرح الهدايي 

كر قن عله دللة نكا د لهُ الأدّاء بوُحُود ما هُوَ الركن في جوز الأدَاى قال الله 
الى« إلا منود ِآْحَقْوََم يعمو وقال فك «إذا علمت مثل التشمس فاشهذ 
وإلا فدغ» قيل > جَعْل العلم باللوجب ار حالف لني حبمًا فَهم 
يَدُلان عَلى شرطيّته لا على ركنيته إِذْ الأحوال شروط َإِذَا وه للشرط. وأحيب 
أنه الك مار 2ه ) الشرطء وَإِنمَا عَنْهُ بذلك إِشَارَة إلى شدّة ة احتيَاجٍ الأدَاء إلِيّه. قال 
(وَيقُولٌ أشهَد أنه باع إل إذا - 2 َعَةَ وَل يَشهَد لكا وَاحْتيج إلى الشهَادة 
تقول الشاهد أَشْهَدُ إِنّهُ بَاعَ (وّلا يُقول انهدتي؛ لأَْهُ كذب وَل سمع م الإقوار من 
وّرَاء حجاب) يُحْجَبْ عَنْ رؤيّة شَخْص امقر (لا يَجُورُ أن يَشْهَدَ وَلوْ فسرَ للقاضي) 
بأن قال أَشْهَدُ الام م وراء الحجاب الا ل أن النَعْمّة) وهو الكلام م الخنفي 
فب لَعْمَة) وَالْتبَهُ لا يُِيدُ العلم فَالتمَى المطْلقُ للداء. 

وَقَوْلهُ: (إلا) إِذا كَانَ اسستتاء من قله لا 0010 أن يَشْهَدَ إلا إِذَا كان دحل 
لنت وَعَلم أله ليس فيه أحَد سواة نم حل على التَاب وَلْسَ لنت للك غير 
فَسّمِعٌ إقرَارَ الداخل وَلا يَرَاهُ وَشَهِدَ عنْدَهُ هُ اثتان بها فلائة بنْتُ فلان جار وله أن فيد 
00 وكذا إذا رأى شخْص ) امقر حَال الإقرار لرقة الحجّاب) ات ا الوجه 
رط ذَكْرَهُ في الذخيرة؛ لأَنَهُ حَصّل غدل اليد لى بش لسر ١ه‏ 

(ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بتفسه مثل الشهادة على الشَهادَة فَإِذَا سمع شاهدا 
اشمد ريع لم بجر له أن رضيد ,على مولات إلا أن يقود عليها! الآن الستهادة غير 
مُوجبَةٍ بتفسيهاه وإِنّمَا تَصيرٌ مُوجِبَنّ بالنّقل إلى مجلس القّضاءِ فَلا بد من الإنَابَّ 
والتّحميل ولم يُوجد (وكذا لو سمعه يُشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن 
يشهد) لأنّه ما حمله وَإِنّما حمل غيره. 

الشرح: 

قال (ومنه ما لا ينبْتُ الحكم فيه بنفسه إل) لنَوْعٌّ الثاني من الشّهَادَة ما لا ينبت 2 


ا ل 


كم ب به( الشهافة على الشهاة َه لايك با 60 مَا ل يَشْهَنْ 


فإذا سَّمع شَاهدًا سهد بشيء م يَجْرْ لهُ أن يَسْْهّدَ عَلى شَهَادته؛ لأن الشَهَادَةم أي 
شهَادَة الأصول (مُوجِبَةَ بالنّقَل إلى مَجْلس القضاء) ولا يَكُونْ لتقل إلا بالإنابة 
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وَالنّحْميل. وَالأوّل إشَارَة إلى مَذَهَبِ مُحَمَّد رَحمَهُ الله فَإِنهُ تقول بطريق التُؤكيل ولا 
توكيل إلا بأمر الموكل؛ والثاني إِشَارَة إلى مَذَهَب أبي حَنيفَة وأبي يُوسُّف رَحمَهُمًا الله 
ًا مَل بطربي الوكيل بل بطري الُخميل. 

قال الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام: ما عَلى قَوْل أبي حَنيفة بي يُوسُفْ فإن لحم 
يضاف إلى الفروع, لكنّ تحَمّلهُمْ نما يَصح بعيّان اطق لشي في غَيْر 
نجس القاضي ليسنا يشم حب اقل إلى خلس القاضي لتم خه ا 
الُخميل حَصّل ما هُرَ حُجَة لما لم يكن ب من اثقل ل يكن ب منْ التُخْميل» وَفيه 
مُطَالَة؛ لأنا سَلمْنا أن الثقل لا د مه ولك تَوَقفَهُ عَلى النّحْميل يَحْنَاجُ إلى يباه فلو 
سَلكْنًا فيه أن كقول الشّهَادَة ا ؛ لأنّا لا تغني بها إلا ذلك ولا 
تحُميل فيمًا لا يَسْهَدُ نَم البَان؛ َعَلى هَذَا إِذَا سَمعَةُ مهد الشاهد على شَهَادته م 
يَسّعْ لهُ أن يَتْهَدَ؛ لأنَهُ مَا حَمَّلهُ ما حَمَّلهُ وَإْنّمَا حَمّلٍ غيرَة. 

ولا يِل للشاجد د رأى سخطه أن سهد لا أن تدصر الشهادة لأ الخعل يُشيه 
الخط هلم ب يحصل العلم. قيل هذا على قول أبي حنيفج رحمه الله. وعندهما يحل له آن 
يشهد. وقيل هذا بالاثفاق؛ وإِنّما الخلاف فيما إذَا وجد القاضي شَهَادَتَهُ في ديوانه أو 
قَضيّته؛ لأن ما يَكُونُ في قمطره فَهُوَ تحت خَتمِهِ يُؤْمَنْ عليه من الزُيَادَةِ وَالتّقصان 
فحصل له العلم بذلك ولا كذلك الشهادةٌ فِي الصّلكك لأنّهُ في يد غيره؛ وعلى هذا إذَا 
تَدَكَرَ المجلس الذي كان فيه الشَهادَةٌ أو أخبَرَهُ قوم مِمّن يثق به أَنَا شهدنًا نحن وآنت. 

الشرح: 

قال (وَلا يحل للشّاهد إذا رأى مخَطَّهُ إلخ) الشاهدُ إذا رأى خَطَهُ في صَلكّ وَ] 
يَعَذَكَرْ الخَادئَةَ لا يحل لهُ أن يَتْهَدَ ؟ أن لط عي الط) التي لا ينيد العم 
كما تدم (قيل: هَذَا على قل أبي حَنيفَةَ رَحمّهُ الله نَاء عَلى ألهُ لا يعمل بالخط 
اط الحفظء وَهَُذَا قلت داك لاشتراطه في الرواية الحفظ من وَقَت ٠‏ السّمّاع إلى 
وقت الأدَاء (وَعنْدَهُما يحل له للك ل (وقيل هَذَا) أي عَدَمٌ حل الشهَادَة 


ل قر ص سرعم 


(بالاتفاق) وَإْنْمَا الخلااف فيما إذا وجد القاضي شَهَادَة شهود شَهدوا عندة واشتبة 
في قمطره أي ريطت وَجَاء الْتْهُودُ لهُ يَطْلَبْ الحم وَل يَحْمَظَهُ الخَاكم (أو قضيّتة) 





كك 





العنايخ شرح الهدايتّ 
ع الى ع ع سا بوسحم او لحر صر ااه 2 ا ل 6 7 1-6 ا 
أي وَجَدَ حَكمَهُ مَكْتُوبًا في خريطته كذلك فإن با حنيفة رَحمَهُ الله لا يَرَى جَوَارَ 


7 5 سن لسر فر سر ل عي سا لل 0 3 2 00 0 اول 0 اي 5 0-6 و 0 5 
0 ار ان 0 1 و 4# 1 -- 
وهذا يُكتّب» وَإِنَّما يَحْصل المقصُودٌ بالكتاب إذ جَارَ له الاعتمَادُ عَلِيْه عند النسيّان 


الذي لِيْسَ يُمْكنٌ النَحَرُرُ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ في قَمُطّره نَحْت مه فَالظاهر أنه م تصل إليْه 
يد مُغيْرة والقاضي امور باتباع الظاهر (وَلا كذلك المّهَادَة في الصّك؛ لأنه في يد 
غَيْرهِ وَعَلى هَذَام الامختلاف (إذَا ذَكَرَ الَجْلسَ الذي كَانَت فيه الشّهَادَة أو أَعخبرَهُ قوم 
ممن يق بهم أن فوظاتة وان نايل لا بعر لةادلك والكنانه وول لاحر 
عنْدَ أبي حَنيقَة خلافا لُمًا. 

قال (ولا يُجُورُ للناهد أن يَهَدَ بشَيءٍ لم يُعَاينهُ إلا النّسَب وللُوت وَالدَاح 
وَالدخُول وَولايَّ اقاضبي فَإنّهُ يَسَعُ آن شه هذه اأشَّاء ذا أَحبَرَهُ بها من يَئِقْ به) 
وهذا استحسان. 

والقياس أن لا تَجِورَ لأن الشهادة مشْتَفنٌ من المشاهدة وذّلك بالعلم ولم يحصل 
فَصارٌ كالبيع. وَجِهُ الاستحسان أن هذه أمُورٌ تختص بِمعاينَةٍ أسبايها خَوَاصَ من 
الئّاسء ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القّرون؛ فلو لم تُقبل فيها الشهادةٌ بالتُسامع 
أَدى إلى الحرج وَتعطِيل الأحكام بخلاف البيع لأنّهُ يسمعهُ كل أحدء وَإِنَمَا يجوز 
للشاهد آن يد بالاشتهَاروَدلكَ بلتوَائ أو بإخبَار من يق به كما قال في الكِتّاب. 

ويُشكَرَطُ أن يُخيرهُ رَجُلان عَدلان أو رَجُلَ وأمرآنان ليَحصّل له توم ِلم. وَقيل 
فِي اوت يكتَفِي بإخبَارٍ وَاحدٍ أو واحدة أنه قَلمَا يَُاهِدُ غير الواحد إذ الإنسان يَهَابهُ 
ويكرهة فَيَكُونُ في اشْتِراط العدد بعض الحرج.؛ ولا كذلك النُسب والتكاح» وينبغي أن 
يُطلق أداء الشهادة. آما إذَا فَسرٌ للقاضي أَنَّهُ يشهد بالتُسامُع لم ثقبل شهادثه كما أن 
ُعَايَئَيَ اليّد في الأملاك تُطلق الشهادة؛ كم إذَا فْسَر لا ثقبل كذا هذا. 

ولو رأى إنسانًا جلس مجلس القّضاءِ يّدَخُْلُ عليه الخصُومُ حل لهُ أن يَشهَد على 

كَوبِه قاضبيًا وَكَذا ذا رأى رَجُلا وامرآة يَسعْئَانِ نا ويَنبَِدُ كل واحد مِنهما إلى 
الآخَرِ انيسّاط الأزواج كما إذَا رأى عينًا فِي يد غَيرِه. 


” ل واي 0 7 7س م و هه 2 وى وي الس ِ - ته‎ 0 ٠ 
ومن شهد أنه شهد دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة» حنى لو فسر‎ 
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للقاضبي قَبلهُ كم فصر الاستِثَ في الكتَابٍ على هده الأشيّء الحَمسَة يتفي اعتيار 
التُسامع في الولاء والوقف. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخيرا أَنّهُ يَجووْ 
عليه الصلاة والسلام «الولاء لحمة كلحم النُسب». وعن محمد رحمه الله أنه يجوز 
في الوقف لأنّه يبقى على مر الأعصار؛ إلا أنا تقول الولاء يبتنى على زوال الملك ولا بد 

وآما الوقف فالصحيح أَنّهُ تُقبل الشهادَةٌ بِالتسَامُع في أصله دُونَ شَرَائِطِه لأن 
أصله هوالذي ته 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ للنشاهد أن يَمْهَدَ بشيء م يُعَاينهُ إلخ) قد تَقَدَمَ أن العلم شط 
أدَاء الستّهَادَة (فلا يَجُورُ أن يَسْهَدَ بشيء لم يُعَاينُ إلا السب وَالَوْت وَالنَكَاحَ وَالدّعُول 


في الولاء لأنّه بمنزلت النُسب لقوله 


9 
- 


2 7 8 2 سم ع دوو 6# ؟ لما وام 57 1 7 3 ار 2 هه قر ع را سر 


استحتان.. وَالقيّاُّ أن لا يحور لأن الكهّادة منتكة مذ المنتاهدة) بالافشفاق الكبير 
وَقَد تَقَدَمَ مَعْنَاهُ في أل الكتّاب (وَذَلكَ بالعلم) أي المشَاهَدَة وَكَنَهُ من ياب القلب؛ 
أن العلم يَكُون بِالمشَاهَدَةء وَيَجُورُ أذ يكون مَعناء التاهده تكون بسَبب من أسْباب 
العلم (و يَحْصّل فصارٌ كَالبيْع) نه لا يَجُورُ للشّاهد أن يَمْْهَد به بالسّمّاع بل لا بل 
2 الْشَاهَدَة (وَوَجْهُ الاسْتحْسّان أن هذم) الأَمُو رَ الخمسَة لو لم تُقيّل فيهَا اماد 
السام أدّى إلى الج وتغطيل الأَحْكَام؛ م بمُعَايَة أُسبَابهًا حاص 
منْ النّاس) لا يَطَلعُ عَليْهَا إلا هُمْ (وَقَد يتعَلقُ بها أَحْكَامٌ تَبْقّى عَلى القضاء القَرُون) 
كالإرث في السب وَللَوْت والتكاح وبُوت اللك في قَضَاءِ القاضي وَكَمَال اله 
وَالعدة 3 ت الإحْصَان وَالنّسَب في الدعُول ولو 1 تقبل فيا السشَهَادَة التسَامُع دع 
إلى ذلك) وَْوَ َال بحلاف الع ف مما يسم كل أحَد. 

إن قيل: هَذَا الاسْتحْسَان مُخَالفٌ للكتاب فَإِنْ العلمّ مَْرُوطٌ في الكتاب ولا 
علمّ فيمًا نحن فيه. أَجَاب بقؤله (وَإِنمَا يَجُورٌ للشاهد) يَعْنى لا نُسَلمْ أن لا علم فيمًا 
حْنْ فيه فإنهُ نما يَجُورْ للشّاهد (أن يَْْهَدَ بالامْتهَار وَدَلكَ الوَارُ أو بإِحمَارٍ مَنْ يق 


”ا العنايّ شرح الهداية 
به كَمَا قال في الكتّاب) وبين أن العَدَدَ فيمَنْ يَثق به شَرْط وَهُوَ (أن يُخْبرَهُ رَجُلان 
عَدلان َو َل وَامْرئان لِيَحْصْل لهُ نوع علو) وَهَذَا عَلى قَوْل أبي يُوسف ومح 
رَحمَّهُمًا الله» وَأنّا عَلى قَوْل أبي حَنيفَة قلا تَجُورٌ المتَّهَادَة ما يَسْمَعْ ذلك من العَامة 
بحَيْث يَقَعُ في قابه صلق لخب وَذَا عت الشهرةٌ عنْدَهُمَا بحر عَدليِنٍ يُشترط أن 
يَكُونَ الإخْمَارٌ بلفظ الّهّادَة عَلى ما فَالُوا؛ لأنْهَا ثوحب زِيَادَةَ علم شَرْعًا لا يُوجبْها 
لفْظُ الخبرٍ (وقيل يُكْتَمَى في الووْت بإِنبَارٍ وَاحد أَوْ وَاحدَة) رفوا جَمِيعًا بينَ الت 


نْ 


والأشيّاء الثلاثة: أي النكاح وَالولادّة وتقليد الإمّام القضاء؛ لأن العَالب فيهًا أن تكون 





- 


يْنَّ الجَمَاعَة أمّا النَكَاحٌ فَِنَهُ لا يَنْعَقدُ إلا يشَهَادَة انيْنِ» والولادة فَإنهَا تكون يبن 
الجمّاعة في العَالبء وَكَذَلِكَ تقليدُ الإمَام للقضاء. 

ملكت رقإكة قلا تقاهةة جز الواتعد إذ الاتكان يهاه وَيَكرَقةُ فيكون ف 
اشتراط العَدَد بَعْضُ الحرّج) بخخلاف النّسَبٍ وَالنْكاح (وَقَوْلهُ: وَيَبَغي أن يُطَلقَ أَذَاء 
الهَادَة) بَيَانَ لكيْيّة الأدَاء ينغي أن يُطْلقَ ذَلكَ فيُقول في لَب أَشْهَد أن فلان بْنَ 
فلان كَمَا يَمهَدُ أن أنَا يَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عَّْهُما ابنَا أبي قَحَافَةَ وَالتَطّاب وَل يُثَاها 
شيا من ذَلكَ (قَأمّا إِذَا فسسرَ للقاضي أَنّهُ يَشْهَدُ بالتّسَامُع م قبل كَمَا أن مُعَايئَة اليد في 
الألاك تُطْلقٌ الشَهَادَة وَإِذا فْسَر) أنه نما يَشهَدُ؛ لأنَهُ رَآهُ في يده إلا قبل كَذَلكَ 
هَذَاء ولو رأى إنسائا جَلسّ مَجْلسَ القضاء يَدْحْل عَلِيّْه الخصُومٌ حَل له أن يَتْْهَدَ 
بكؤنه قاضيًا) وَإِنْ لم يُعَاينَ تقليدَ الإمَام إِيّاهُ (وإذا َأى رَجُلا وَامْرأَةَ يَسْكُتَان بين 


هاور 0 


وَيَنبَسط كل منْهُمًا إلى الآخَر البسَاط الأرْوَاج) جَارَ لهُ أن يَسْهدَ بألا امرأئة إن 
سَأله القاضي هَل كنت حَاضْرًا؟ قَقَال لا تُقبَل شَهَادَئُةُ؛ لآلة يحل لهُ أن يَشْهَدَ بِالتَسَامُع 
كَمَا يَتْهَد بأمّهَات المْؤمنينَ زواج الي يل على الريّة أؤلى. وقبل لا ُقبل؛ لأنهُ لل 
كال يعَاِينٌ العَقَدَ تين للقاضي أنه شَهِدَ به بالتّسَامُع؛ وَل قال أَشهَدُ؛ٍ لأثي سمغت لا 
ثعبل فَكَذَا هَذَا (وَمَنْ شهد ألَهُ شهد ذَفْنَ فلان أَوْ صلى عَلى جتازته فَهُوَ معان حنى 
لو قر للقاضي فَبْلم)؛ لله لا يدن إلا البْتْ ولا مُصَلى إلا عليه ولو قَالا نهد أن 
لاا مَاتَ أَيّرا بلك مَنْ تثقٌ به جَارَتْ شَهَادتَهُمَا هُوَ الأصح. 

وما الشهَادَةٌ عَلى الدُحُول بالتشهرَة وَالتُسَامُعِ فَقَدْ ذَكَرَ الخَصّاف أنَهُ يَجُور؛ 


الجزء الرابع ١0م‏ 


له أئر تعلق به أحكام مَشْهُورَة كَمَا ذكرنا ه ففي عَدَمْ قَبُوهًا حَرَجّ وتغطيل. وقولة: 
نم قصرّ الاسْتقناء في الكتّاب) بان أن الها باقلقائع قز هي مَحْصُورَة فينا ذكر 
في الكتاب أو لا ففي ظاهرٍ الروَايَة مَحْصُورَة (وَحَنْ أبي يُوسُفْ رَحمَهُ الله آخرا أله 
يحور في الولاء؛ أنه بمنزلة النَسسّب) قال وَل «الولاء د كُلْحْمَة اللسّب») 
َالشهَادَة على السب ' بالتُسَامُع جَائرَةٌ كُمَا مر مَرّ فَكَذَا عَلى الولاء» ألا ترَى أن نهد 
أن قير مَوْلى عَلِي وَعكْرمّة مَؤْلى ابن عَمّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا وإ م درك ذلك (وَعَن 

مُحَمّد نا قبل في الوقف؛ لله هُ يَنَقى عَلى مر الأغصّار). 

وَالْحَوَاب عَنْ قؤل أبي يُوسُف ؛ أن الولاء يني عَلى إزالة ملك اليّمِين ولا بد 
من معاي لاله 0 بكلام لمعه تسمعة الناس وليس كالولادة فلا حَاجَة ذ فيه 4 إلى ام 
التُسَامُع مََمَ الي 

قال شَ” شَمْسُ الأئمّة الستّرّعسي اله ها على | ثق قي السام لا تفيل بالإشماع 
وَأمّا الوّقف فدهن بض المشّايخ لال نحل فيه فيه بِالتَسَامُع طلقا ل عليه 
عبّارَةَ الكتّاب. 
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وَقال بَعْضْهُم: تُقبل في أضله وَهْوَ اتيَارٌ شّمْس الأئمّة السرّحْسي دون 
شرائطه ؛ لأن أصله هُوَ الذي ي: كين 1 لذ برا تاو اينيد اندر النترسو لق 
هَذَا المسمجد أو المقبرّة أو ما أَشْيَهَهُ حَنّى لو م يَذْكَرُوا ذَلكَ في شَهَادَتَهِمْ لا بُقْبَلُ كَذَا 
في الذخيرة. 

قال (وَمَنَ كان في يده شيء سوى ابد وَالأمَة وَسعَك أن تشهد أله أنّهُ له) أن 
ايد أقصى ما نا لتقل به واعلى الل إذ هي مَرْجمْ الثلاة في الأسنتاب كلها كتفي 


بهًا. ان شاب ا 2 ل مَعَ ذلك أن يَقَمَ في كليه أله لة. قالوا: 
َيُحْتَمل أن يَكُونَ هذا تفسيرا لإطلاق مُحَمّد رَحمَهُ الله في الروَاية يَكُونُ شرْطًا على 
الاثّفاق . 


كال الشّافعي رَحَمّهُ الله؛ بن مع الُصَرف» وَبه قال بَعْضُ مَشَايخًا 
رَحمهُمْ اله أن الي متتعة إلى إن ا 


و طم 


قلنا: وَالقَصَرّف يَتَتَوّعٌ أيِضًا إلى نيَابَة ا 


4 


١ 


1ك العناير شرح الهدايت 


كُمْ امَسألدٌ على وجوه: إن عاينَ امالك الملك حل له أن يشهد؛ وَكذا إِذَا عاين الملك 





بحَدُوده دُونَ امالك استحسانًا لأنّ النّسّبّ يتبْتُ بالتٌَامُع فَيَحصّل معَرِفَتُهُ وإن لم 
يُعَاينهًا أو عَايَنَ امالك دُونَ الملك لا يحل له. 

الشرح: ظ 

(قال وَمَنْ كَانَ في يده شَيْءْ إخ) رَجُلْ رأى عَيْنَا في يد آخَرَ ثم رَآهَا في يد 
غَيْره وَالأَوّل يَدُعي عَليْه املك وَسَعَهُ أن ينهد بأنَهُ للمُدّعي؛ لأن اليَدَ أقصى ما 
يُسعَدَل به عَلى الملك إذ هي مَرْجِمٌ الدّلالة في الأسنبباب يل فإن الإنْسّان وَإِن عَايَنَ 
اييْمَ أو غَبْرَهُ من الأسبّاب لا يَعْلم ملك الْمرِي إلا بملك البائع ومللكُ البَائع لا يُعْلم 
إلا باليّد وَأقصى 0 به كاف في الدّلالة ثلا يَلرَمَ الْسدَادُ ياب الشهَادَة الْمنُوح 
بالإجْمّاع, ْنا إِذَا ل تج بحكم اليد الْسَدَ يَابهًا. 

وَعَنْ أبي يُوسُفَ رَحمَهُ الله أله يَُرطُ مَعّ فلك أن يَقَعَّ في قَلبه أن لهُ أن الأصل 
في السشّهّادة العلم بالنَصّ وَعنْدَ إِعْوَازٍ ذَلكَ يُصَّارُ إلى مَا يَمهَدُ به القلبُ (قالوا: 
وَيَحتَمل أن يكُونَ هَذَ) أي ما ذكرٌ من شَهَادَة القلب (تفسيرَ إطلاق مُحَمَّد في 
الروَايَة) وَهُوَ قَولهُ: وَسعك أن نهد أَنهُ لهُ: يَْني إذَا وَقَعّ في القلب. قيل لو كان ذلك 
كافيًا في الشّهَادَة لقبلهًا القاضي ذا قيّدَهَا الشّاهدُ ما استفادَ العلم به من مُعَايئَة اليد 
لنب كلافو عسي لكان :لكان تكررا للشافة أن تعنم على الكهاذة بودلك 
نَابتَ لا قَلنَا وَأمّا أنْ يَلرَمَ القاضي العَمّل به َم يلتَرِمْهُ وَهَذَا قلنَا: إن الرّجُل إِذَا كان 
في يده دَارٌ يَمَصَرَّفُ فيهًا تَصَدُْف الاك بيعت دَارٌ بِجَنْيهًا وَأرَادَ ذو اليّد أن يَأَحُذَهَا 
بالشفعة فالقاضي لا يتقضي لهُ عند إلْكَارِ الحتري أن تكران الدّارُ ملك الشفيع؛ أن 
العيّان لِيِسَ سَبمًا للؤجوب. 

(وَقال الافعي رَحمَّهُ الله: دَليل الملك اليَدُ مع التَصَرّفء وبه قال بَعْضِ 
مَمنَايخنَا) وَهُوَ الخصّافُ (؛ لأن اليَدَ متَنوعَة إلى إنَابَة وَملك) فلا فيد العلم فلا بد من 


#ر 
لاك 


صم التَصرف إليها. 
وَابحَوَابُ أن النَصَيُف كَذَلكَ وَضَم مُحْتَمَل إلى مُكْتَمَل يزيد الاحتمّال فينتفي 
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العلمّ (نَمَ) هذه (السثألة عَلى وُحُوه) أرْبعَة بالقسمّة العقليّة:؛ لأهُ ما أن يُعَاينَ المللك 





الجرء الرابع ‏ 0" 
وَامالك» أو لم يُحَاينهُمَاء أو عَايَنَ الملك دُون المالك أو بالعكس من ذلك. 

إن كَانَ الأول بأن عرف الَالكَ بوَجْهه وَاسمه وَتسّبه وَعَرَف الملكَ بحُدُوده 
وَحُقوقه وَرَآهُ في يّده وَوَقَمَ في قلبه أنَهُ لهُ حَل لهُ أن يَمْْهَدَ لأكهُ شَهَادَة عَنْ علم. 

ون كَانَ الثاني وَسّمعَ من النَّاسِ أن لفلان بن فلان ضَيْعَة في يلد كَذَا حُدُودُهَا 
كذا وَكذا لا يَْهَدُ؛ لأنَهُ مُجَارْفٌ في الشّهَادَة. ظ 

وَإِنَ كَانْ الثالث وهو إن عار الللك يسذيفة ينين إل فاقن بن فلان الفلاني 
وَل يُعَاينهُ بوَجْهه وَل يَعْرفهُ ينَسَبه فَالقيّاُ أَنْ لا ئحل له السهَادَة؛ لأَنهَا شَهَادَةٌ بالملك 
للمّالك مع جَهَالة الَشهُود لهُ وَجَهَالة الَشْهُود به تَمنَعٌ جار الشّهادة فَكَذَا جهَالة 
المشهُود لهَ. 

رفي الاسْتحسّان يحل؛ لأن املك مَعْلُومٌ وَاللَسَب يعت بالشيرة والتسَائع 
فَكَائت صَهَادَةَ بمَعلُوم علوم ؛ ألا رَى أن صَاحب الملك إن كَانَت امْرأة لا تبرّرُ وَلا 
تَْرّجْ كان اعتبَارُ مُشَاهَدتهَا وتصرّفهَا ينفْسهًا موَازٍ الشّهَادة بالمللك مُبْطلا لخََهَا ولا 
يحور ذلك 

وَعُورِض بأل يَسَْلِم الشَهادَة بِالتّسَامُعِ في الأمْوَال وَهي باطلة. وأجيب بأن 
الشَهَادَةٌ بالنسسبة إل الخال ليست بِالتّسَامُع بل بالعيّان» وَالتَسَامُعْ نما هُوَ بالتْمنبّة إلى 
التَسسّب قصدًا وهو ل فيه كم تَقَدّمَ) وَفي ضمن ذَلكَ يت الال والاعتبار 
للمَتَضَمُن. وإن كَانَ الرابع فَهُوَ كالثاني جهّالة الَشهُود به. 

وأما العبد والأمَبٌ فَإِن كان يعرف أَنْهُمَا رقيقان فَكَدَّلِكَ لأنْ الرّقيق لا يَكُونُ في 
يّدِ نفسه؛ ون كَانَ لا يَعرِفُ أَنْهُمَا رقيقان إلا أَنْهُمَا صغيران لا يُعبرَان عن أَنضْيهِمَ 
فكذلك لأنّه لا يد لهماء وإن كانا كبيرين فذلك مصرف الاستثتاء لأنّ لهما يدا على 
أنمُسهما فيدفع يد الغير عنهما فَانعَدَم دَليل الملك. 

وعن أبي حنيفن رحمه الله أَنَهُ يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارًا بالتَّيَاب 
والفرق ما بِيتاه؛ واللهُ أعلم. 

الشرح ظ 

قولة: :وو اما اليد لمم مَرْدُودٌ إلى قؤله سوّى العَبْد وَالأمّة. وتقريرهُ أن الرّجُل 


١‏ اع 
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العناية شرح الهدايت 
إذا رأى عَبْدَا أ أو أَمَةَ في يد شخص فلا يَخْلو إِمّا أن يَعْرِفّ رِقَهُمًا أُوْ لاء فإن كان 
الَو حل ل أذ ةن مل م هنا في دل لق لامكو في د طبه 
وإن كان الثاني َإِما أن يكوا صَغيرَيْنِ لا يُعبرَان عن ) ألفسهمًا أو كبيرَين) فإن كان 
الأول فَكَذَلكَ؛ لَه لا يه د لهمًا عَلى ألفسهمًاء وَإِنَ كَانَ الثاني د 
ظ ل سان أو العا فذلك مَصْرفْ الاسنتثتاء بقؤله سوى العَبّد وَالأمَةء فإن اليَدَ 
في ذَلكَ لا تَدُل عَلى الملك؛ لمكا الى اميف الا يه ار ييا 
م و ا ان وات انكف جَازَ وَيَصنَعْ به امقر 
لهُ ما يَصْنَعُ بملوكه. 


ر ه عو 


وَاعْتُرضَ بِأنْ الاعتَارَ في الحرية وَالرّقَ لو كَانَا لتعبيرهمًا عَنْ ألفسهمًا لاغثير 
ا ا لا وأحِيب باه الما لد 
ثبُوت الرقَ عَلهِمًا للمَؤى في اضر وما لتر َلك إذا ل بت لأحد عَليِهِمَا رق. 

وَعَنْ أبي حَنيمَة رَحمُ الله أنْهُ قَال: يحل لك أن يَْهَد فيهمًا أَبْضًا اغْبَاَ 
بالثيّاب» وَكذا روي عن أبي يو سف وَمُحَمُد رَحمهمًا الله ار اليَدَ دليلا على 
الملك في الكل؛ ألا ترّى أن مو دعن عَبْدا أو أَمَةَ في يّد َيْرِه وذو اليد يَدّعي لنفسه 
الول لذي ليد أن الظَاهرَ شَاهدٌ لهُ لقيام يده كما في الثيَّاب وَالدَّوَابُ» وَالفرْق ما 
ينا وَهُوَ قا رْله:؛ أن هما يدا على أَلمُسهما يَدقعَان بها يد لير نهم بخلاف الثيّاب؛ 
1 0 0 

باب من تُقبل شهادثه ومن لا تقبل 

قال: ولا تيل شَهَادةُ الأعمى. قال زُهَرُ رَحِمّهُ الله وَهُوَ روايمٌ من آبي حَنيقة 
رحمه الله ثبل فيما يجري فيه التُسامُع لأن الحاجةّ فيه إلى السماع ولا خَلل فيه. 

وقال أَيُو يُوسُف والشافعي رَحمَهُمَا الله: يَجُورُ إِذَا كَانَ يصيرًا وقت التُحمل 
لحُصُول العلم بِالْعَايدَتٍ وَالأدَمُ يَقَصُ بالقول وَلسائهُ غَيرُ مُوف وَالتعرِيفُ يَحصل 
بِالنّسبَجَ كما في الشهادة على الميّت. وَلنَا أن الأداء يَفْتَقَرٌ إلى التَّمِيِيزٍ بالإشارة بين 
امُشهود لهُ وَالشهود عليه ولا يُمَيّرُ الأعمى إلا بِالنّعْمَت وفيه شبهمٌ يُمكِنْ التّحَرزٌ عنها 
بيجنس الشهود والتُسبي لتعريف الغائب ذون الحاضر فصار كالحدود والقصاص. ولو 
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الجرّء الرابع 
مص صم لس م داس ور مو سمس | ع ص سس بر م لي سه واس و سل ا ل ِ 
عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن قيام أهليّح 
الشّهادة شرط وت القضاء لصيرورتهًا حُجَّمَّ عندَهُ وقد بَطّلت وَصارٌ كما ذا خَرسَ آو 
جِن أو فسق» بخلاف ما إِذَا مَانُوا أو عَابُوا. لأنَ الأهليّنَ باّوت قد انتّهت وبِالعَيبَةٍ ما بَطلته 
الشرح: 
7 و لاه وس سم رم ه 0 م ه مسن . سايير هسرع . ع2 
(باب من ثقبل شهادته ومن لا تقبل): لما فرغ من بان ما تسمع فيه الشهادة 
وَمَا لا تمع شرع في بيّان مَنْ تُسْمَعْ مه المتهَادة وَمَنْ لا مم وَقَدمَ ذلك عَلى 
8 ا ا ا بح ل سق وار ل بير 2 و 
هَذا؛ لأنّهُ مَحَال الشّهَادَة وَالمحَال شروط وَالشُرُوط مُقَدَّمَة على المترُوط» وأصل رَدُ 
اه ساي صل سه سلس ا 7 000 2 7 لء مي اسل سرس يم سل السلا 7 0 7 0 7 
الشهادة وَمَبنَاهِ التهمّة) قال يِِِمٌ «لا شَهّادَة لتهم» ولذها تحبر د بحتما الصدق وَالكذب 
مه 01 م 9س اه الس ساس سسا ص ته قر - 1 وريه ا سَّ 
وَحَجَنُهُ يَتَربحّح جَانبْ الصدق فيه وَبِالتَهْمّة لا يَتَرَجّحُ وه قَدْ تكون لَعْنَى في الشتّاهد 
9 © 8 5 2 3 رج م يه 8 0 هم اس 0 5 55 ود سرج ارو 
كالفسق, فإن من لا ينرّجر عَنَ غير الكذب من مُحظورات دينه فقد لا ينرجحر عنه 
٠.‏ 6 7 2 . , م ه. ا 4 م 1 7 1 هر 1 0 ويس ل لور 0 1 
يِضا فكان منّهَمًا بالكذب» وقد تكون لعتى في المشهود لهُ من قرابَة بِنَهُمْ بها بإيثار 
ا و م مو و م 7 0 و ار اس 0 9 ور نه 
المشهود له على المشهود عَليْهِ كالولادّة وَقَدْ تكون لخلل فى أذَاء انمي كالعَمّى المفضى 
6 4 لم 5 رك و0 00 01 0 0 07 0 0 1 
إلى تُهمّة العٌلط فيها قد تكون بالعجز عَمَا جَعَل الشَرّعٌ دليل صدقه كالمحدود في 


ذو صرسه 


!1 2 ىه ل > 3 0017 2 5-7 عر م ٠‏ تر اس 
القذف قال الله تعالى: « فإذ لم يأتوا بالشهداءٍ فاؤلتيك عبد الله هم الكذبون 4 
|النون: 117 
7 م 2 م ام هسم 9 00-0 7 م م 2 
قال: (ولا تقبل شهادة الأعمى إح) شهادة الاعمى إما 
2 َه 2 ا د ا ل ا ل 7 
والقصاص أو لاء فإن كان الأول فايسّت بمُقبولة بالائفاق وإن كان الثاني فإما أن 
50 1 ا # ا 7 سه ٠‏ 5 2 م اولع راس 
تكون فيمًا يَجْري فيه النَسَامُعْ كالنّسّب والمؤت أَؤ لا فإن كان الاول قبلت عند زفر 
الل مع ا ا اي ا ا ل ال م 
وهو زوانه ابن جاع عناي جين وإد كان الثاني» فإِن كان بصيرا وفت التَحَمل 
1 .وير ا 9 ىه اوس و الك مد سو وشو 18 الع ل يه 7 طح ل وا 
وَالْشْهُود به غير مُنقول قبلت عند أبى يوسُف والشّافعي» وَإِنْ التفى أَحَدُهُمَا م تقبَل 
بالاتّماق. 
لمحتي علد أبى. وسقت الإنْصَار عند اقحَكلء :وَعَنْدَهُمًا انستمرازة» على الوا 
قَمي بَعْدَ الأدّاء قبل القضاء امتَنَمَ القضَاء. 
/ 2 00 : 5 ار ل مهم ره اه امن مهاو سإ © > 
5 11 و الور بن مز 1 00 اق نقد اي 2 ل لج لق ماه 
في حَقَّ الأَعْمَى يُقومٌ مَعَامَ المحَايئَة» وَالحدُودُ لا تنيت بمّا يوم مَعَامَ العيْر. 


يننا 





العنايي شرح الهدايي 

ويه دول ا قور أن الحاجة فيه إلى 0 ولا محلل فيه امراف أن 
لل شا نا لا تزع جه اشائع لامعل نا تخري ههلك كاي 
وَالْجْنُونه وَسَيَأتي جَوَابُ آخخر. 

وما دول أبي يُوسُّفْ والشّافعي فَهُوَ أن العلم امعَايَة حَصّل عَنْهُ النَحَمُل؛ 
وَمَنْ حَصّل لهُ العلم بالمعايَة عنْدَ التَحَمّل صّحَّ تَحَمُلّهُ لا مَحَالة وَالأدَاء إِنّمَا يكون 
بالقول ولا حلل ف في القَوْل؛ أن لسَائهُ غَيْدُ موف فَكَانَ الْقْضِي لصحُّة الحَجّل والأداء 
موُْودا وام ْو عدم اللغريف مُتقف» لأن ال بف يَحْصْل بِالَسبَة َصَارَ كلها 
عَلى الميّت إذا شهدا عَلى المت أن لفلان عَلِيْه كَذَا من الدَيْن إنّهًا تُعَبّل بالاتّماق إذا 

21 لأبي حنيفة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا الله أنا لا نُسَلمْ أن القؤل يَسْتَبدُبتَحْصِيل 
الأداء بل الأدَاء مفية مُتَقرٌ إلى التَمْرِ بالإشارة يَيْنَ المششهود د لهُ وَالمنشهُود علي ولا يمير 
العم إلا باتمة» فيه أئ في النمَة بتأويل الصؤت طهة نكن تحر لهاس 
الشهود» فإن عير ا 0 وفيهم ع عن شهادة الأعمَى) وَاللرَادُ التَمِييز 
بالإشَارَة 1 منْهُ للا يِنْتَقَضَ بالشتّهَادَة على العَائب ب لأجل كتّاب القاضي إل 
الاي وها ول ةن تنوم من ذلك عله امور يخلاف الأَعْمَى 

وَفي قو قله يُمْكن التَحَرَرُ إِشَارَ ة إلى الجواب عَنْ اميت فإن اراق ل بحن 
الشهود غير غير ممُكن؛ لأن مدعي وإن استكثرٌ من الشهود يَحْتَاجُ إلى إقامة 0 
كت مام ا عنْدَ مَوْت المثلهود عَيْه 7 ته وإلى اللحوواب عا بعال ل” 
تيرك النْعْمَة مُميْرة ا فيمًا هُوَ 2 حَطرًا م الأسوَال ا زوجت 


لسييمد 


د نه لا نا غ0 رم إلا بِالنَعْمة ذلك اع لتر الل أن 
الاختراز عَنْهَا برها غَيرُ مممكن مع تُحَقق الضرُورَات» بحلاف مَا نَحَنْ فيهء ولا نُسَّلم 


.” 


اتنفاء المانع فإن اتنفاءة بحُْصٌّول التُعْريف باللسجة وَالنّسْبّة لتَعْرريف العٌائب دون الخاضرء 
وفيه إِشَارَة أَيْضًا إلى الحوَاب عَنْ اميت 001 كَاخُدُود والقصّاص في كؤن النُسْبَة غير 
مَفِيدَة ة للتَعريف. 

واي وَجْهُ أبي حنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمَا له لَنْع القضّاء بِالعَمَى الطّارِئ بَعْدَ الأدّاء 
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قَهُوَ أن شَرْط القضاء قِيَامُ أَهلّة الشهّادَة وَقتْ القضاء لصِبْرُورَة المتّهادة حُجّة عنْدَه؛ 
ام باش لصا نا حر أن أو سك لم شت | عَلى أن 
الشاهد إذا خَرس ) أو جن أو اكد بَعْدَ الأداء قبل القضّاء لا يُقضي القاضي ا 
وَالأَمْر الكلي شي ذَلكَ أن مَا يَمنَعْ 5 ينع القَضَاء؛ لأ المي من أَدَائها النضاء 
وَهَذه الأشيّاء تَمْنَع الأدَاء 2 مُ القَضَاءء وَالعَمَى الطارئ بَعْدَ النَحَمُل - 
ادا عِنْدَهُمَا فيِسَْعُ القضًاءئ وَعِنْدَ أبي يُوسُّف لا يَمْنَعْ الأدَاء فلا 5 القضّاء (قولهُ: 
بخلاف ما إذا مَأنُوا أو غابوا) عرو نا اانا سن أن يام الأهليّة و قت القضاء 
0 فإن الشاهد إذا مَاتَ أو غاب قبْل القضّاء لا يمنع م القضَاء ولا أَهلية عنده. 
وَوية ذللك أن لهي بالمؤت التهت وَالشئاء ا بالتهائه وَبالعَيبَة مَا ما بَطلت 

(قال ولا الممتوك) لأن الشهادة من باب الولايت وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تشبت 
له الولايمٌ على غيره 

الشرح: ظ 

(قال وَلا الَْلُوك إخ) لا تُعبَلُ شَهادَة الْمُلُوك؛ لأن الشّهَادَةَ ولاية متعَدَيْة: 
وَليْسَ لهُ ولاية قاصرةٌ فأولى أن كر را ني 

(ولا المحدود في قذف وإن تاب) لقوله تَعَالى « وَلَا تقبلوأ ف صَكَدَةٌ أَبَدَا » [النور:؛] 
وَلْأنّهُ من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التَّوبَجٍ كأصله؛ بخلافي المحدود في غير القذف 





لأنّ الرّدُ للفسق وقد ارتَمَعَ بالتُويَتٍ وَقَال الشافعي رَحِمَه الله قبل إِذَا تَاب لقوله تَعَالى «١‏ إلا 
انين تابو أ» االنور: ه] استثتى التّائب. قُلنَاه الاستثتاء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى 
وَأوْلِكَ هم آلْفَسِقُونَ)النور: 4 أَوهُوٌاستِنءٌ مُنَقَطِعٌ بمَعنّى لكن. 

الشرح: 

وَلا المخدُود في قف وَإِن تاب لقؤله تعَالى « وَل تَقَبَلُوا هُمَ سَسَدَةٌ أبَدّا 4) 
وَوَحْهُ الاستدلال أن الله تعَالُ فر عل لبد وَهُوَ ما لا نهَايّة له وَالتَنْصِيصُ عَيْه 

في القبُول في وقت 0 مَعنَى قَؤله 1 أي للمَحْدُودِينَ في القذف وبالتُوبَة م 
حراج عر رن مَحَدُودًا في قَذف؛ وال يعني رد د الشهَادَة من مام كر لكوانه مانعا 
عَنْ القذف كَالخَلد وَالْحَدٌ وَهُوَ الأصل يَبْقَى بَعْدَ التَوْبَةَ عدم سُقوطه بها فكذا تَتمثة 


ف 





العنايين شرح الهدابي 
اعتبَارًا له بالأصل (قَولَهُ: بخلاف الْحْدُود في غَيْرِ القَدف) جَوَابُ عَما يُقَالَ الَحْدُوَةُ 
في القَذف قاسق بِقَؤْله عَالى ( وتيك هم افون » وَالقاسق إِذَا تاب تُقبل 
شَهَادئهُ الخارد في غير القذف. وَويكه دللف أن ارد الشهَادَة إن كان للفسق رَال 
برَوَاله بالتوية ققبلت كَالَحْدُود 5 غير القذف؛ وَأمّا إذا ' يك كَذَلِكَ ار : 
القذف نه نْهُ من مام الحدٌ كما ا وَليس للفسق إذ الحَكُمُ الثابت و 
تَعَاى « إن جَاءَكم فَاسقبِكبا عدي يَأ [الحجرات: 1] لا النَهّىُ عَنْ القبُو 

قال الشافعي رَحمهُ 2 ع شَهَادُهُ إذا تاب لقؤله 1 1 ٍ اله تَابُوا» 
استنى لناب وَالاستئتاء ينُصّرِفُ إلى الجميع فيكو ن تَقَديرُ: وتنا َم شَهَادَة أَبَدا 
إلا الذين تأبوا واي نهُ مُنْصَرِفْ إلى ما يليه وَهُوَ 2 ع 
لْمَسِقُونَ 4 وَهُوَ ليِسَ بمَعْطُوف على مَا ماخئلهة لأن ما ا 

قن قلت: فَاجْعَلهُ بمَعْنَى ان تمع عن بي أله تل و تروت 
إِحَسَنًا 4 [النساء: 5] قلت: يَأَبَاهُ ضَميرٌ الفصل» إن يفيل حم أحَد الْمسنَدَينِ 5 
الآخر وك كذ الإنخياريّة. سلمتاة لكن يرم 0 الكَلمَّات 5 دَةَ كالكلمة 
الواحدّة وَهُوَ حلاف الأممل؛ سلما لكنّة كَانَ إذ ذَاكَ جَرَاءِ قلا 5 بالنَوْبَة كأصل 
اذ وخر افع ا طلوة عنقا لكلا عا مخازا ع اشثة حر مطاوله ولزدر 
بمَعهُود. سَلمْنَاة لكنّ جل مَحَارًا لس بأؤلى من ل الامنثاء 0 
مُنْقَطعًا أل ذو لدم رات نمام القن ر عَلى هذا المبِحَثْ يََتَضي مطالعة كن 
في ريا في الاستدلالات الفاسدة. 

(وَلوحَدٌ الكَافِرٌ في قف كُمَ أسلم تُقبّلُ شَهَادَتهٌ) لأنّ للكافر شَهَادةٌ فَكَانَ رَدُهَا مِن 
تَمَام الحد؛ وبالإسلام حَدّكّت له سَهَادةٌ أخرّى بخخلافي العبد إِذَا حد كم أعتق لأنّهُ لا 
شهادة للعبد أصلا فَتَمَامْ حده يرد شهادته بعد العتق. 

و 0 

قَوْلَهُ: (وَلو حد الكافرٌ) , يعني إذا خُدَ الكافر في قذف ' نكر :شهاوئة بيذ ذلك 
عَلى الكفار فَإِذَا أُسْلمَ عار ماق طن ان للكافر شَهَادَة عَلى مثله» وَمَنْ له 
ذلك 5-7 القذف كان رَدُ شهادته من تتم ار الامتاقة 001 هد 
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مطلقة غَيٌْ الأولى قلا يَكون لرَدُ منْ تمَامهَاء وَالعبْدُ إذَا حَدَ في القَدْف ثُمْ أغتق لا 
ار شَهَادئُ؛ لألَهُ لم يكن له شَهَادَة إلا مَا كَانَ بَعْدَ العثق فَجُعل رَدُهَا من تَمَّام حَدَه؛ 
وَطولب بالقرق يَيْنَ مُمْلمٍ رَئى في ذَارٍ الخَرْبِ فَخَرّجَّ إلى دار الإمملام وَبيْنَ اليد إِذَا 
حُدَ في القذف حَيْثْ جُعل القَذْفُ قائمًا في حَقه إلى حُصول أَهْليّة الشّهادة وم يَجْعَل 
لزنا قائمًا إلى حُصُول فوذ الولاية» وََرّقَ بَنَهُمَا أن الرّنا لم يَنْعَقدْ مُوجبًا في دار 
الحرب للحَدّ لالقطاع الولاية فلا ينُقلبُ مُوجباء وَالقَذْفْ مُوحبُ في حَقّ الأصّل 
يوحي الرضطف عند إمكاله: 

وَاعتُرضَ عَلى كلام المصنّف بِألَهُ لا قائدة في تقييد الحَدٌ بكونه قبل الإعتاق؛ لاه 
إذا حَدَ بَعْدَ الإعتّاق تُرَدٌُ الشهَادَة أَيْضًا للاقاة الْحَدٌ وَقْت قبُول الشهّادة فأجَبّ الكد. 

وَأمّا إذا قَذذف الكافرُ مُسْلمًا ثم ألم فَحُدَ في حَال إسلام م تقل شَهَادَيهُ 
وَلوْ حُدَ قبل الإسملام قبلت فكان ذكرٌ الحَدّ قبْل الإسْلام مُفيدًا. وَالْحَوَابْ أن قائدئَهُ 
ينانأ ف وض ماغرض تف ل وأو الاطلاف لوج ل اكه 
َأمّا أن الَهادَةَ لا تُقبّلَ بَعْدَ الإعْتاق كمَا أنه لا تيل قَبْلهُ فلا مُتَاقَاةَ فيه. 

(قال ولا شهادةٌ الوالد لولده وولد ولدهء ولا شَهَادَةٌ الولد لأبويه وأجداده) والأصل 
فيه قَونُه عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُقبل شَهادةٌ الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة 
لزُوجها ولا الزّوحٍ لامرآته ولا العبد لسَيّده ولا المولى لعبده ولا الأجير كن استَاجَرَم(2 
ولأن المتافع بين الأولاد والآباء متّصلمّ ولهذا لا يَجِوزُ أَدَاء الزّكاة إليهم هَتَكُونَ شهادة 
لنفسه من وجه أو تَتَمَكّنْ فيه التهُمَم. 

قال العبد الضعيف: وراد بالأجير على ما قَانُوا التَّلَمِيدٌ الخاص الذي يَعْدُ ضرر 





«” مص حي سن م‎ ٠# 


أستاذه ض”رر نفسه وتفعه تفع تفسه: وهو معتى قوله عليه الصلاة والسلام يا شهادة 
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للقانع بأهل البيت»' ' وقيل المرَادُ الأجير مُسَائَهَمَ أو مُشاهرة أو مُيَاوَمَمَّ فَيَستَوجِبُ الأجرٌ 
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بمنافعه عند أداء الشهادة فيصيرٌ كاُستاجر عليها. 
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العنايق شرح الهدايت 

الشرح: 

قال (ولا تُقْْلّ شَهَادَةٌ الوالد لوّلده وَوَلد ولدهء ولا شَهَادَةَ الولد لأَبَوْه 
وَأَجْدَاده لقؤله ليد «لا قبل ) شَهَادَة الولد وَالده ولا الوالد لولده وَلا المؤأة لرَْجهًا 
وَل الوح لامرأته ولا العبْد لسَيّده وَلا المؤلى لعَبْده ولا الأجير َنْ اسَتَأجَرَُ») قيل: 
م فائدَة قله لسيده» فإن 3 لا شَهَادَة ا 006 أحَد. وَأحِيب به كر عا 
سَبيل الاستطراد» 31 ع الصّلاة وَالسلام 3 عد مَوَاضِعْ م هم ذكرَ العَئد مع السيد 
فَكأنَهُ قال: لت هاه اعد في مْضع من الواضع على سبي لض م نيل في 
حَق سيّده؛ وَلَأَن اماف بين يْنَ الأؤلاد والآباء ممُصلة وخداالة تحور 3 1 لبهم 
وَنصَالها ” يوجبا أن 204 الشهاد َه لنفسه من وَجْه او أن يتَمَكُنَ فيه 6 

قال الصف رَحمَهُ الله (وَالْرَادُ بالأجير عَلى ما قال لايع 9 يا الخاضة 
الذي يَعْدُ ضر أ أستاذه و0 نفسه) قيل: القلميذ الْخَاصُ هُوَ الذي يأكل 
مَعَهُ مَعَهُ وفي عيّاله ليس له ار ا وهو مَعنَّى قؤله عليه الصّلاة وَالسلام «لا شَهَادة 
للقانع بهل لبيّت» من ) القُوع؛ ؛ لآنهُ بمَئزلة المائل يَطْلْبُْ مَعَاشَهُ منهم. 

وَقبل الْرَادُ به الج مُسَائهَة أَوْ مُشَاهَرَة وَهُوَ الأجيرٌ الوَاحدٌ فَيَسْتَوْجِبُ 
إِذَا كان كذلك يَسْتَوْحبْ الأجر بمافعه» وآذاء التّهّادة من جُمْاتهَا فيَصِيرٌ لتر 
عَلِيهًا وَهُوَ اسْتحْسّان ريدو فس رخ ار لكونهًا شَهَاد عَدْل 0 
وَجَه إِذ لئْسَ له فيمًا شه فيه ملك ولا حقٌ ولاه اتا سب امصال المتافع» وَلمذا 
اد الأتاذ له لهُ وَوَضْعْ الرّكَاة فيه لكنّ الإشما امعد عَلِى قَوْل واحد من 
الستلف حُجَة يِْرَكُ به القياس. وَأْمَا شَهَادَة الأجير المشترك ا أن منافقة عَيُْ 
َلك لأُسناذه؛ زناه أن يُوَجرَ ئفسَة من غيره في مده الإجارة. 

قَال:(وَلا تُقبّلَ سَهَادَةٌ أَحَد الرُوجين للآخَر) وقال الشافعي رحمه الله: ثقبل لأن 
الأملاك بَينَهُمَا مَتَمِيّرَةٌ والأيدي مِتَحَيْرَةٌ ولهَدًا يَجِرِي القصاص والحبس بالدين 
بيتهماء ولا مُعتَيَرَ يما فيه من النّفع لتُبُوته ضمئًا كما في العْرِيم إذَا شهد لمديونه 
الُفلس. ولنًا ما رويتاء ولأن الانتفاع متّصل عادةٌ وهو المقصودُ فَيَصيرٌ شاهدا لتفسه من 
وجه أو يصيرٌ مَنّهماء بخلافي شهادة الغريم لأنّه لا ولاية على المشهود به. 


و 


-/ ور 
: أي فإنه 


الجزء الرابع يدف 


الشرح: 

َال (ولا قبل شهّادة أحَد الرُوْجَيْنِ للآخرء وقال: السافعي ُقبل؛ لأن الأئلاك 
ينها مُتَميرةٌ والأئدي تحير أئ يَدْ كل وَاحد منْهمَا مُجكمعَة ينفْسهَا غَيُ غير متف : 
في ملك الآعترٍ غير معدي ليه وَهَذَا يُقَضَى من أحَدهمًا للآخر وَيُحْبْسُ بِدَينه؛ 5 
م كان كذلك تقل شام في حَقّ صاحبه كالأخَوين وأؤلاد العم -20 لا 
يقال: في بول شَهَادَة أَحَدهمًا للآخر تفع للشاهد؛ لأن كل وَاحد منهما يعد يَعْدُ كفم 
صاحبه تفع نفسه؛ كل لمن يملعا بل حَصَل فى شن الها لا يكذ 
مُعْتَبَرًا. كرب الدَيْن إذا شهد لَنْ عَليّهِ الديْنُ وَهُوَ مُفَلس فإنّهَا 0 وإن كان لهُ فيه 
ع لحصوله ضما (وَلت مَا رَوَيْنَا) من حَديث عَائشَة رضي الله عَنْهَا أنه يلك قال «له 
تَجُورُ شَهَادَة الَالد لوّلده ولا الولد 0 وَلا المزأة لرَؤْجِهًا وَلا الودج لامرأته» 
لان الانتماع ممصل) وَغَنَا ل وَطى جاريَة افرأته وقال ظتذت أله كحل لي لا ينه 
(وَهُوَ) أي الانتفاعٌ (هُوَ المقصّوةٌ) م لانن (فيَصير شَاهدًا لتفسه من وَجْه أو يَصيرٌ 
مَنّهُمًا) في شَهَادَنه بجر النفع إلى نفسه نه وَشهَادَة انهم 0-0 ول بخلاف شهادة 
الغريم) حَوَابٌ عَم ذ كه الشتافعي. 

دان العَرِم لا ولايّة لهُ على الَشْهُود به إِذْ هُوَ مَال اللَدْيُونَ وَلا له 
عليه يخلاف الرّجُل فإِلهُ لكونه وام عََْا هو الذي يَعَصرّفُ في مَاهَا عَادة. لا يقَال: 
العَرتم إذَا ظفْرَ بجئس حَقه يَأَحْذَهُ؛ لأن الظَفَ أمْرٌ مَوْهُومٌ وَحَقَّ الأخذ نَاءِ ع عَليِهِ ولا 
كَذَلك الرّوْجَان. 

(ولا شهادةٌ المولى لعبده) لأَنّْهُ شهادة لنفسه من كل جهت إذَا ثم يكن على العبد 
دين أومن وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف مراعى (ولا لكاتبه) ا قلنا. 

الشرح: 

قال: (وّلا شهّادة الَولى لعَبْده 0 لا تقبَل شَهَادَ الَوْلى لعبْده ما رَوَيْناِ وَلأن 
شَهَادنَهُ لهُ شَهَادَة سه من وججه له وَذْلك؛ لأنه حورن أن يَكُونَ 
عَلى العَبْد دَيْنٌ أوْ لاء فَإنْ كَانَ اود نون اشرو ركد لذن اال مروف اع ان 
ا ا ا ل و ا لور ار 





#” السسسش م سس سح الْعتايِيَ شرح الهداييّ 
قضاء دَيْنه وَإِنْ كَانَ الثاني فَهِي له من كل وَجْه؛ لأن العَبْدَ وَمَا يَمْلكُ لَوْلاُ (ولا) 
ُقْبَلَ شهَادَة المولى (لكاتبه لا قلن) من كن الخال مَوْقوفا مُرَاعَى؛ لألَهُ إن أُذَى بَدَل 
الكّابة صَارَ أَحْتياء وإن يُوَدٌ عَادَ رَقيقا فَكَانتْ شَهَادَة لتفسه. 

(ولا شَهَادةُ الريك لشريكه فيما هُوَ من شَرِكتِهما) لأنهُ شهادة لتفسه من وجه 
لاشترا هماه ولو سهد بما ليس من شَرِكَتِهما تقب لانتفاءِ الهم 

الشرح: 

(وَلا شَهَادَة التّريك لشريكه فيمًا هُوَ من شركتهمًا)؛ لأهُ يَصِيرٌ شاهدًا لنفسه 
في البَعْضٍ وَذَلِكَ باطل» وَإِذا تكن شط يطل الكل لكوْنهًا ع مُتَجَرئُة إِذ هي اد 
وَاحدَةٌ (وَلِوْ شهدَ بِمَا ليْسَ من شركتهمًا قبلت لالتاء التُهْمَة قيل: هَذَا إذَا كنا 
شرِيكَيْ عنّان. ما إِذَا كَاَا مُتمَاوِضَيْن فلا تفيل شَهَادَةٌ أحَدهمًا لصّاحبه إلا في الحدُود 
وَالقصّاص وَالنَكاح؛؛ لأن ما عَدَاهَا مُسْمَرَكُ ينما فَكَانتَ شَهَادتهُ لنفسه من وَحْه. 

(وتَقبل شَهادةٌ الأخ لأخيه وعمّه) لانعدام التّهمَتٍَ لأن الأملاك ومتافعها متَيَايتَءَ 
ولا بُسُوطة لبّعضهم في مال البعض. 

الشرح: 

ال وو عل شهاةة الأخ لأخيه إخ) تُقْبَلَ شهَادَة الأخ لأخيه وَشَهَادَة الرَجُل 
لعَمّه وَلسّائر الأقارب غيّر الولاد لالتفاء التَهْمَة بِتبَايْن الأملاك وَمَنَافعهَا. 

قال (وَلا تُقبّلٌ شَهَادَةُ المحَنّثْ) وَمُرَادُهُ الْمحَدّتُ في الرّديء من الأفعال لأنّهُ فَاسِق) 
فَأَما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة. 

الشرح: 

(ولا قبل شَهَادَة مُحَدّثْ وَهْرَ في العف مَنْ عُرِف بالرّديء من الأفعال) أئ 
لمكن من اللواطة (فأما الذي في كلامه لين في أَعْضَائه ا و ل الشهادّة). 

(ولا تائحت ولا مغْتيد) لأنهما ير تكبان محرما فإِنّه عليه الصلاةٌ والسلام «تهى 


- ىد دس 0 وو اس و مس بر ١١‏ أ ار 0 ك4 ار ا 00 
عن الصّوتين الأحمققين النائحَنٌ وَالُْعَنيَيُ' ' (وَلا مُدمن الشُرب على اللهو) لأنّهُ ارتكب 
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الجرء الرايع 
مُحَرّمُ دينه. (ولا من يلعب بالطيُور) لأنهُ يُورِثُ عَفليَ ولأنهُ قد يقَفُ على عورات النّسَاء 
بصعوده على سَطحه ليُطيْرٌ طيرَهُ وَفِي بعض النسَح: : ولا من يلعب بالطنبور وَهُوَ 
مني (ولا من يَعْنّي للئّاس) لأنّهُ يَجِمِعٌ النَّاسَ على ارتكاب كبيرة. (ولا من يأتي بايا 
من الكبائر التي يَتَعلق بها الحد) للفسق. 

الشرع: 0 ظ ظ 

(وَلا تائحة ولا مُعَنيّة) لارَْكَابِهِمًا الَْحَرَمَ طَمَعا في اكَال. وَالدليل عَلى الحرمَة 
«نهي ابي د عَنْ ) الصوئين الأحمقين النائحَة لعي وَصّف الصوات بصفة صاحبه) 
وَاكَْادُ بالتائحة : التي تُنُوحٌ في مُصبيّة غَيْرِهَا وَانُحَذتَ ذلك مَكسيًا. زاقق الووقاف 
في جبيع الأذيان. 

قال في الزّيّادَات: إذا أُوْصى بِمّا هُوَ مَخْصيّة عندنا عند 0 الكتّاب وذكر منْهًا 
الوص لمُْنينَ وَالْيّيَات خُصّوصا إذا كان لقيال فإن إن كفس رفع الصوت منْهًا 
حَرَامٌ فضلا عَنْ ضَمّ الغّاء إِليْه؛ وََذا 7 هُنَا بقؤله للنّاس ود به فيمًا 0 
هَذَا في غنَاء الرَجُل (وَلا مُدْمن اشرب عَلى اللهو؛ لكة اركب مُحَرمَ دينه) ولخراة 
ال شرب شيء من الأشريّة المْحَرمَة حَمْرًا كَانَتَ أو غَيْرَهَا مثل 
السكر وتقيع الزييب َالضف . 

0 لإدْمَانَ ليَظْهَرَ ذلك عند : اناس فإن 0 ع 00 ته ؛ مَقبُول 
الشّهَادَة وإن كان كبيرة (ولا من يَلعَب الور للش تورث مله لا يؤمَن 1 على 
لام عَلى الشهَدة َم نيان بخض لخادم كم هو مُصدٌ على راع لعب (وله ف 
يَف عَلى عَوْرَات النْسَاءِ بصُعُوده على سطحه لتَطيير طبرو وَذْلكَ فق 

فَأما إذا ان يتنس الحا في ببته 7 عَدَل و ل الّهَادَة: إلا إذا خرحدت 
بن ليت فا تابي بختائات غير ترح فى ننه طوبه ولا تف من حنء 

رفي بَعْضِ التُسّخ: ولا مَنْ يَلعَبُ بالطُثبُور وَهُوَ الْْنّي فَهُوَ مُسمَشَى عَنْهُ بقله 
ولا من يعني للناسٍ فإلهُ َعَم من أن يحون مَعَهُ آله لهو أو لاء وَإنْمَا لم يَكتّف عَنْ ذكره 


1 عير سر 


ار الي لذنهَا كانت عَلى الإطلاق» وهداممة 1 ميد بكوانه للنّاس حَتّى لو كان 


”> العنايي شرح الهدابي 


غناوه لنفسه لإزالة وحشته ا 00 به عند عامة : المشايخ» وهو اخحتيار شُمسٍ الأئمّة 


صر سر م 


السرخخسي» واعكارة املف وَعلل بِأنّهُ ‏ َجْمَعٌ النّاسَ على ارتكاب كبيرة. 
َمل َلك ما يوي عَنْ أن بن مالك أل عل على أيه الرَاءِ بن مالك وهو 


سمل صفق ره لثر هج 


تَعْنَى وكان من راد الصّحَايَة رضي الله عَنْهُمْ. 





0 #ر 


اومن 0 من كرء 0 5 أذ 3 لإسلاة 0 7" 00 
قد يُطلوُ على ذلك. قال ولام أي موا 0 

التي يَتَعَلقَ بها اَذ فْسَقَ وَسَقَطَْت عَدَالنُُ وَهَذَا بتاء عَلى أن الكبيرَة أَعَم مما فيه حَدٌ 
أو قثل. 

ص 0 7 56 1 - سه قر د قر م م 7 : 

وَقال أَهْل الحجاز وهل الحديث: هي السْبّع التي ذكرهًا رسول الله ويد في 
الحديث مروف وَهي: الإشْرَاكُ بالله» وَالفرَارٌ من الرّحْفء وَعُقَوقُ الوَالدَيْنِ» وَقثْل 
انس بغير و وبهت المؤمن) وَالزْناء وشرب الخمر. وَقال بعضههم عي م كان حرام 

قال (وَلا من يَدَخُلُ الحمام من غير مئزر) لأنْ كشف العورة حرام. 

الشرح: 

(وَلا مَنْ يَدْخْل اماه عير إزَار؛ ؛ لأن كُشْف العورة حَرَامٌ). 

(أو يَأكُل الريًا أو يُقَامِرُ بالئّرد وَالشُطرّنج). لأن كل ذلك من الكبائر؛ وكذلك 
من تَمُوتُهُ الصّلاةٌ للاشتغال بهماء فَأما مُجِرَدُ اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من 
الشهادة؛ لأنّ للاجتهاد فيه مساعًا. وَشَرّط في الأصل أن يَكُونَ آكل الربًا مشهورا به لأن 
الإنسّانَ قلمَايَنَجُوعَن مُبَاشَرَةِ العقُودِ الفَاسدةٍ وَكُل ذلك رب 

الشرح: 

ولا مَنْ يكل الْوبَا؛ لأله كبرة. وَلا مَنْ يَلعَبُ بالنّرْد أوْ الشطرئج) إِذَا الْضم 

0 غ 2 
له أ حَد أمور ثلاثة: القمارء أو تَفَويت ؛ الصّلاة بالاشتعال به أو إكثار الأيِمَان الكاذيّة؛ 
أن هَذْه الأشيّاء من الكائر اك امقر اثالتَة لأنَ لالب فيه لألان؛ 0 


000ظ 


يُفَرق 0 وَالسُطرئج في شَرط أحَد الأمرين. قا فى لمر وَجَعَل اللعب 


5/ 





الجرزء الرابع 
بالترد مقطا للعَدَالة مُجَرَدًا لقؤله عَلي الصّلاة وَالسّلام «ملغون مَنْ لعب بالترد» 
والشين دون عَدْلا: وحور أن 5 إفرَادُ قؤله فَأمّا مُجَرَدُ لل بالشتطرئج 
َليِسَ بفسنق مَانع من قَبُول الشّهادَة إِشَارَة إلى ل انها فيه مان 
قيل:؛ أن مالك والشافعي اولان دل اللعب باللطرئييه وَشَرَط أن يون آكل الرب 
مَشُهُورا به؛ لأن الإسَان قلمَا ينجْوَ عَنْ مُبَاشرة العقود الفاسدة وَكُل ذَلكَ رياء قل 
2-28 2 إذا الي به ين أحَه 0 الشهَادَة غالبا وَهَذا بحلاف أكل مال 
اليتيم فإنّهُ َهُ يُسْقط العَدَالة وإن م يَْتَهِرْ به لعَدَم عْمُوم البلو ف 


قال (وَ مَن يَفعَلُ الأفعال امُستَحقَرَةَ كالبول على الطريق والأكل على 
الطريق) أنه تارك للمروءة وإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب 


”ير 


5 

(وَلا مَنْ يَفعَل الأفعَال ا تَحْقَرة) وفي تسلخة المحتقرة» وقي أرى المتقبحَة؛ 
وفي أعدْرَى ا وفي حرق المخيقة كلم على اسم الممشول سوّى المسخحفة 
بلفظ امم القاعل من التّسْخِيف ةل السّخف: رقة العقل من قؤهم تُوْبْ 
سَخيفٌ إِذَا كَانَ قليل العَرْله وَصّحَّحَ صَاحبُ الْخْرِب هذه الأخيرة (كَالبَوْل والأكل 
عَلى الطريق؛ أن فيه ترك المروءةء وَإذا كان لا يَستَحي من مثل ذلك) َالظاهرٌ أنه إلا 
يتن عَنْ الكّذب) فَكَانَ مهم 


> ار الي 


(ولا قبل شهادة من يُظهر سب السلف) لظهور فسقه بخلافي من يكثمه. 

الشرح: 

ولا قبل شَهَادة مَنْ يُظهِرُ سب السّلف) وَهُمْ الصّحَابَة وَالتَابعُونَ مهم أبو 
حَنيفة (لظهُور فسقه) وَقيّد الإظّهَار حَتَى لو اعْتَقَدَ ذلك و يُظَهِرةُ هو َهُوَ عَدْلُ. روى 
000" يُوسف أله قال: لا أقيل شَهَادة ده مَنْ سب أْصْحَاب رَسُول الله ل 
وَأقبل شَهَادَةَ من يرأ منهُم. وَقَرقوا بأن إِظهَارَ سَبّه لا يأني به إلا الأسقاط السخفة. 
وَسْهَادَة السّخيف لا تُقَيّل ولا كَذَكَ المتترئ؛ لأنْهُ يَْتَقدُ دينًا'وَإِنْ كَانَ عَلى بَاطل 
ليون ل 





لذ العنايي شرح الهدايم 


(وتقبل شهادةٌ أهل الأهواء إلا الخطابيّة) وقال الشافعي رحمه الله: لا تثُقبل لأنه 
أغلظ وجوه الفسق. ولنا أنّهُ فسبق من حيث الاعتقاد وما أوقعه فيه. إلا تَديئُهُ به وصار 
كمن يُشرب الث أو يأكل متروك التُسمِيةٍ عامدا:مستبيحا لذلك» يبخلاف الفسق من 
حيث التُعاطي. أمًا الخطابية فهم من غلاة الروافض يُعتقدون الشهادة لكل من حلف 
عندهم. . وقيل يرون ) الشهادة لشيعتهم واجبم بَنّ فتَمَكنّت التَّهمَمٌّ في شهادتهم. 

الشرح: 

(وتقبل شَهَادَة أهل الأهواء إلا الحطَايبّة). منهُم وَاهَوَى مَيّلان لنْمْس إلى ما 
0 به من التتّهُوات» وَإِّمَا سَمُوا به لْتابعَنهِم النْفْسّ وَمُخَالفتهم السنّة كالخوارج 
راض إن أصُول الأهْوَاء احبر ادر وَالرَفْضُ وَالخُرُوجٌ وَالييهُ والتطيل» نَم 
كل واحد مهم يِف التي عَشْرَةً فرق 

(وَقَال الشافعي رَحَمَهُ الله: لا بُقَبَلَ شَهَادتَهُة؛ لأنة أغلظ وُجُوه الفسئق) إذ 
الفسئق من حَيْت الاعَتقَاد ايخ عع قازر (وَلَنَا ألهُ فئقٌ من حَيْتُ الاعتقَائ) 
وَمَا هُوَ كذلك فهو تَدَيْنُ لا تك دين وَامانٌ م هن :القروال تك ما يكون دينا فصّارَ 
كحَنفي شرب المكلث أو" شافعي أكل مَتْرُوكَ اُسْمية عَامِدَا معْتَقَدًا إبَاحَنَه 1 لا يُصير 
به مَرَدُودَ الشَهَادَة. 

وَالحطَاييَة قيل هُمْ غلاة من الرّوافض يُنْسَبُون إلى أبي الْحَطَّاب رَجْلِ كان 
بالكُوقّة قكَلهُ عيسَى نر بالكتائس؛ لأنْهُ كَانَ يَرْعُمْ أن عَليّا الإله الأكبر 
وَجَعْفْرًا الصّادقَ الله الأصْعْرٌ. وقيل هُمَ قوم يَعْتَقدُون أن مَنْ اذّعَى منْهُم شَيْكًا عَلى 
ره يجي أن يقية ينا تيعد للك تقيل لكل مَنْ لف علدقم ترد هاه 
كك كَافْرُونَ إن كانُوا كما قيل أُوّلاء ولتَمَكُنِ التّهُمّة في شَهَادَتَهِمْ إن كانوا كما قبل 
اننا أ كَالئًا. 

قال (وَتُقبَلَ شَهادةٌ أهل الدَّمّجٍ بعضهم على بعض).وإن اختلفت مللهم. (وقال 
مالك والشافعي َحِمَهم ال لا تُقبّلُ لأنَهُ فَاسق» قال اللَهُ تَعَالى « وَالْكَفْرونَ هه 
َلظَلبُونَ 4 [البقرة: 104) فَيَّحِبُ التوقُْفُ في حَبَرِقِ وَلهّدَا لا تُقبَل شَهَادَتُهُ عَلى المسلم 
مار رق ولام روي أن ل صَليه الصلاة ولام جا مهاد النُصارى بعضهم 
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على بعضء ولأنّهُ من أهل الولايّةٍ على تفيه وأولاده الصقار فَيَكُونْ من أهل الشهادة 
على جنسه؛ والفسق من حيث الاعتقادُ غير مانع لأنّهُ يَجِتَنِب ما يَعتَقَدهُ محرم دينه 
والكذب محظور الأديان, بخلافي المرتد لأنّهُ لا ولاين له؛ ويخخلاف شهادة الدّمي على 
الممسلم لأنّه لا ولاية له بالإضافد إليه: ولأنه يتقول عليه لأنّه يغيظه قهره إياه: وملل 
الكفر وإن اختلفت فَلا قَهرَ فلا يَحمِلُّهُم الَيظٌ على التٌقَوٌل. 

الشرح: 

قال (وتقبّل شهَادَة أ ده أفل الذمّة بَعْضهِمْ على بض إ) شه أل ال تيو 
عَلى بَعْض مَقَبُولة عندنا وإن قلقت مللهُمْ كَلَُودِي' مع الُصراني 

وَقَال ابن أبي ليُلى: إن امَقَتْ مللْهُمْ قبلت لقوله عَليه 5-5 وَالسسّلامُ «لا 
شَهَادَة أل ملة على أفل ملة أخرى إلا لمن فشهائهم مقي عَلى أهل الملل 
كلها ولواب آله تشالت لقؤله ا كفروأ بع بكم أولياء بَعَضٍ » 
[الأنفال: ] وَالْرَادُ به الولاية دُون الْوَالاة َإنْهُ مَعْطوفٌْ عَلى قؤله ١م‏ ماله 
ولب من شئْء © [الأتفال: ]١‏ وَالعَطْفْ ري يراعى به تُناسب ماني (وَقال مَالكٌ 
والشافيي: لا تقبل؛ لَنَهُ فاسق» قال الله تعَالىى <« وَالكَفرونَ هم الطَلُون 4 وَالظًا ل 
فاسق (فيَجِبْ اتُوقفْ ني حبَره) لقؤله تَعَاى « إن جَاءكُمْ فَاسِق بِتَا فَبيئوَا » وصار 
1 وَلا تُقبَّل شَهادَة امد سه ولخللاف جدّسه ولا ما روي «أن النبي يِه أجَات 
شَهَادَةَ النَصَارَى بَعْضْهِمٌ عَلى بَعْضٍ») رَوَاهُ جَايرٌ بن عَبْد الله وأبو مُوسَى (وَلأَنَ الذي 
من أَهْل الولاية على نفسه لاك ل ا الشتهَادَة 





إن قيل ١‏ اسم أي على جنسه وَعَلى خلاف جئسه دُونَ الذمَي قبطل 
اليا 51 اب أن القيّاسَ في المي كَذَلكَ لكنّ ترك حلاف الجنس بقَؤله تعَالى 
( وَأَن جعل الله لكفِرينَ ع ألؤينِينَ سَبيلاً » [النساء: ]14١‏ واعتُرضَ بأن الله 
تعَالى قال ١‏ مِمّن تَرَصوْنَ مِنَ الشبدَآ 1 وَالكافرٌ ليس بمرضي. له 
مرضي بِالنّسبَة إلى الشّهَادَة عَلينَا أو مُطلقا 0 مسلم وَليسست بمقبولة. والثاني 
متو إذَ لشن ما ب رطا ب شهاقةً تخضهم على ننض ول والفسق من 


ف العنابي شرح الهدابي 


ار جَوَابٌ عَنْ قَوْله؛ لأنْهُ فاسق. وَتَْريرُهُ: الفسق مَانعٌ من حَيْثْ 
تعاطي مُحَرم الدين أو من حَيْثْ الاغتقادُ. والثاني ممنو ع اول مسلم) لكن فسق 
الكفرٍ ليس من ايه إن الكافر يجتب مُحَرمَ دينه. 


وَاعتّ رض بأن الاجتئاب عن مَحْظُورِ الدين 7 دليلا على الاجتئاب عن 
الكذب الذي هو من باب شهادة ازور وهم الوك الكَدَفَ بإلكار الآيات مع 


2 


علمهم بحَقيقتهاء قال ال تعالى « وَجَحَدُوا يها وَآسنقتتهآ شه لماوعلا 4 
[النمل: ؛ ]١‏ وَأجِيب بأن المرَادَ به الإِخْبَارٌ على عَهْد رَسُول الله صخ التَوَاطئون علي 
كثمان به رلته ولا شَهَادَ هُمْ علدنا ومن بغدهم عَلى أن الحنَ ما هم عليه 
000 وَمُطْبَقُونَ على كُوْن الكّذب عَلَى أحَد مَحْظُورٍ أو تر 
الأذيان كلهًا. و َولهُ: (بختلاف امد جَوَابٌ عَنْ قله قَصَارَ كاركذ ة ِنهُ لا ولايّة له 
لا عَلى فْسه ولا على أؤلاده وَهيّ رُكْنْ التليل. - 

رراة (وبخلاف شَهادَة الذمي على المسئلم) جَوَّاب عن قؤله وَمذا ١‏ قبل 
شَهَادَئْهُ عَلى ملم وعم يقال لوْ اسْتَلرَمَتْ الولاية أَهْية التهَادَة لقبلت شهَادَة الذمي 
على السثلم وجو دهًا هما ذكَركم. 

وَوَحْهُهُ أن ولائَتَهُ بالإضّاقة إلى ملم مَعْدُومَة وَهُوَ كُمَا تَرَى مُنعّ لوجُود 
اروم وقد مر لنا جَوَابُ 0 عَْ هَذَا السوال؛ وَلأنْهُ يَتَقَوّل عَليْهِ جَوَابْ آخَرُ. 
قرِيرة: : سلما أن علة قبُول شهَادَتهِ وهو الولائة مقف لكن انغ متحفن وو مط 

بقَهْر الْمُلم ياه َإِلُّ يَحْملَهُ عَلى التَمَوّل عَليُه بخلاف ملل الكفر نه وإن تلفت 
اي ا 0 

قال (ولا تُقبل شهادةٌ الحربي على الدَّمي) أراد به والله أعلم المستأمن 
ولاه له عَايه لآن لدم فين هل ازنا وشو أعلى خالا منة وتقل شهادة اندي علدء 
كشهادَة المسلم عليه وعلى الدّمي (وتُقبل شهادَةٌ المستأمنين بعضهم على بعض إذا 
كانُوا من أهل دار واحدة؛ فَإِن حعابيكم كالروم والثّرك لا تُقبل) لأن اختّلاف 
الدارين يُقطع الولاين ولهِدًا يمنع التوارث؛ بخلاف الدّمي لأنّهُ من أهل دارناء ولا 
كذلك المستامن. 
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الشرح: 
قال (وَلا تُقبّل شَهَادَة لخبي عَلى الذَمّي إل) لا تُقَل شَهَادَةٌ ارب عَلى 
الذمّي. قال الْصَنّفْ (أرَادَ بالحربي المستأمن) وَْنّمَا قال ذلكَ؛ لأن شَهَادَةَ الحربي الذي 
م يُستَأْمَنْ على الذمّي غَيرُ مُمَصَوَرَة؛ لأنهًا تَكُونُ في مَجْلس القَضَاء ومن شط القضاء 
المصرٌ في ذَار الإسّلام. لآ بال 0 أن يَدْخْل حَربِي دَارَ الإسلام بلا اسْمّان 
: فيَحْضَرٌ مَجْلس القضاء؛ لله ماحود نيا يَصِيرٌ عَبْدَا ولا شَهَادَةَ للعَبد لأحَد 5 
عَليْه ونم نبل سهادة الْستأمَن على الذَمّي؛ ؛ لأنه لا ولاية له عَلى المي ونه 
من أهْل دارا والكادة من أهْل دار الحربء واعثتلاف الدَارَيْنِ حُكْمًا يْقطعْ الولاية, 
5 ؛ ذكرتاهُ في شرح ِسَالتنَا في القرائضء وَعَلى هَذَا قولهُ: وَهُوَ أعْلى حَالا منه: أي 
قرب إلى الإسلام من اسمن وَهَذَا يُقَعَل المثلمُ بالذمّيّ دُونَ المستأمَنِ امنْتظهَارًا عَلى 
الاخثتلاف مام الدليل بقَله؛ لَه مرخ أفل دَارِنَا وَيَجُورُ أن يَكُونَ جُرْءِ العلة القطّاع 
الولاية فلا تقل شَهَادَئهُ عَلى الذمي وتقيل شَهَاده الذمي عَليْه؛ لأنهُ لكوانه على حَالا 
قرب إلى الإسلام فَصارَت شَهَامئةُ سج د الست ل 5 الذمّي وَالْستَأمَنِ؛ وفيه 
َظَر لأن اعتلاف الدَارَ وكيا ع تلقن بن ارا ار ِذَا كَانا 
اناو لكاب رهد مُستَأمَتيْنِ فَضمٌ ذَلكَ إِليْه للعليّة في بَ*ْ بَعْضٍ الصور دُونَ 
بَعْضٍ الحكمء وَالأوَل هُوَ الظَاهرٌ. 
قَإِنْ قلت: أُمَا يَجُورُ أن يَكُونَ علة لقيُول شَهَادَة الذمي عَلى الْستَأمَن لا ءا 
لعلة القطاع الولايّة. قلت: بَلى لكنّ تركيب كَلامه لا يُسَاعَدُةُ فََأمل. وَسَتَذْكرُ 
الجواب عَنْ قبُو ل شَهَادَة الذمي عَلى المستَأمَن مع اعختللاف الذارين كي على وجه لا 
يُلرْم ذلك. 
قال رولضل شََادَة سمي بَْضهمْ عَلى خض إخ) ُو في د رِنا لا 
لون إن كرا م دار وَاحدّة كراد فإن كَانَ الأول قبلت شَهَادةٌ قن 
بعض» و| وإن كان الثاني كالئرك وَالرُوم شيل أن اختلاف الاين يَطَعْ اولان كم 


وطن يُمنَعْ التُوَارث (قوله: بخللاف ؛ الدمي) جَوّاب مسال اختلااف الدذارين لو 
قَطَمَّ الولايّة لا قبلت شَهَادَه الك شان سات ريو ها ما 





م لس هب بلحب العنايِيَ شرح الهداييّ 


مر رار ي 


وَحية أن نال الذمي من أُهْل دَارِنا وَمَنْ هُوَ كذلك فله الولاية العامة لشَرَفهَاء 
فكان الوَاجبُ قبُول شَهَادَة الذمرا علي امسَمَن لوجُوده لكنّهًا قبلت. روعي أن نال 
المي من أهْل دارا وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الولاية العامة لشَرَفهًا فَكَانَ الواجبُ قبُول 
شَهَادَة الذمّىّ عَلى المسلم كَعَكْسهء لكن تَرَكُنا اللضر كاعر ولا نص في اسمن 
قبَلَ شَهَادَة الذمّيّ عَليِد ولا كَذَلكَ المستأمَُ؛ لألهُ لِيْسَ من أهْل ذارئاء وفيه إِشَارَة 
إلى أن أَهْل الذمّة إذا كانُوا من دَارَيْنِ مُخْتَلفِيْن قبلت يا بَعْضْهِم عَلى بَعْض؛ هم 
من دارا فهي تُحْمَعْهُم بخلاف المستَأمَنِينَ. 

(وَإن كَانَت الحَسَنَاتُ أغلب من السيَّات وَالرّجُلُ مِمّن يَحِتَنِبُ العَبَائِرٌ فيلت 
شهادثه وإن آلم بمعصيت) هذا هو الصحيح فِي حد العدالتٍ المعتبرة» إذ لا ين من توقي 
العبَائِرٍ كُلهَا وَبَعدَ ذلك يُعتبَرُ الغَالب كما ذّكَرتَه آم الإنامُ بمَعصِيّةٍ لا تَنضَدحُ به 
العدالتٌ المشروطة فَلا تُرَدُ به الشّهَادَةُ المُشَرُوعَيٌ لأنّ في اعتبّار اجتتَابه الكل سد بَابه وَهُو 
مفتوح إحياء للحقوق. 

الشرح: 

قال (وَإن كانت الحْسئات أَكُثْرَ من السَيّئات إ) وَإِذَا كانت الْْسَنَات أكثر 
من السيّئات وَذَلكَ بَعْدَ أن يَكُونَ مما لا يَتْرُكُ الفرْض وَيَجْتَدبُ الكبائرَ وَالِإصْرَارُ 
عَلى الصّغيرة كبيرَة يُمْتَبَرُ غَالبُ أحواله في تعَاطي الصّكعائر. فإن كان إِْيَانهُ ما هُوَ 
مَأَذُونَ في الترع أُْلبَ من إِلَامه بالصّعَائر جَارَتْ شَهَادَُهُ ولا تتقدحٌ عَدَالتهُ بإلَام 
القائر 318 تحير إل لايع التوق الي ر30 بابد ليان اقرع لخيانها. 

قال (وَتُقبّلٌ شَهَادَةٌ الأقلف) لأنّهُ لا يُخِلٌ بالعَدَالت إلا إذًا تَرَكَهُ استخفافا بالدين 
لأنّه لم يبق بهذا الصنيع عدلا ظ 

الشرح: 

(وَئقيّلٌ سَهَادَةٌ الأقلف وَهْوَ مَنْ لم يُحتَنْ)؛ لأنْ المَانَ سنّة عنْدَ عُلمَائناء وتنك 


م 2 مولام 1 بر نر ٠‏ 508 و 2 عد زر و م 6 م 
السنّة لا يخل بالعَدَالة إلا إذا ترَكهًا استخفافا بالدين فإِنّهُ لا يبُقى حيئئذ عَدَلا بل 
و 5 رو 0 0 0 7 لد ٠‏ كه ره 0-7 57 0 و ١‏ 4 و53 000 
مسلماء وابو حنيفة رحمه الله لم يقدر و معيناء إذ دير بالشرع ول يرد في 

2لا 3 رمه إ4ى ار 6 


8 0 7 هج س0 اله رع اماو ع © ص إن ون 2 _-00 
ذلك نص ولا إجماع) وَالمتَأَخْرُون بعضهم قَدَرَه من ا سنون إلى عسو و بعصهم 


الجرء الرابع 11011 00111111 
اليَوْمَ السّابمَ من ولادته أ بَعْدَهُ للا رُوِي أن الحَسَنَ وَالحَسَيْنَ رَضيّ الله عَنْهُمَا ْنا 
اليَْمَ السّابعَ أَوْ يَعْدَ السابع» لكنّه شَاذ. 

(وَاخَصِيٌ) لأنّ عُمَرَ 5 قبل شهادة عَلقَمَنَ الخصبي؛ ب وَلأنهُ قطع عضو منهُ ظلما 
فَصَارٌ كما إِذّا قطِعت يده 

الشرح: 

() تقيّل شَهَادة (الخصي) وَهُوَ مَْرُوعٌ الخصيّة؛ أن عُمَرَ ذه قبل شَهَادَةَ علقمَة 
الخصي وَلأنَهَا قطعت ظلمًا فْصَارَ كَمَنْ قطعت يَدُهُ. 

(وولد الرّنا) لأنّ فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم. وقال 
مالك رحمه الله: لا ثقبل في الرّنا لأنّهُ يحب أن يكون غيره كمثله فَينّهم. قُلنًا: العدل لا 
يَخْتَار ذلك ولا يستحبه؛ والكلام في العدل. 

الشرح: 

(و) قبل شهَادَة (وَلد الزكا/؛ لأ فسئق الأَبوين لا يربو عه شيعن وريه 
م 3 لشَهَادة الاين ُفسْقَهُمَا 1 (وقال مَالكُ لا ُقَبّل شَهَاَنُهُ في الرّنا؛ لأنَهُ يَجبْ 
أن كور ع كمثله) لكات َآئدَة كما في قوله تَعَالى ولق تملل ة 7ه 
| الشورئ: ]١١‏ فيهتَهُ: ة قلنَا: الكلامُ في العَدْل وَحْبَهُ ذلك بقلبه لِيِسَ بقاد ح؛ لأنَهُ غير 


- عر مر 


مُوَاعحَذَ به ما تادر به سَلمنَاهُ لكن لا نُسَلمْ أن فال بن انه نعي 

قال (وَشَهَادَةُ الخنتى جَائِرَةٌ) لأنهُ رَجُلْ آأوامرأةٌ وَشَهَادَةُ الجنسين مقَبُولمٌ بالنّص. 

الشرح: 

(وَتُقبَلَ شَهَادَة الخلتى؛ لألهُ رَجُل أ' رأ شيا سين مه رولة بالنَصّ) قال 
لله تَعَاى « وَاسَتَشوِدُوأ بد بدي ين رَجَلِحُم إن لَميَكُونَ رَجَلِينِ فَرَجِل وتان » 
وَيَتْهَدُ مَعّ رَجُلٍ وامْرأة للاختيّاط» ويَتبَغِي أن لا تُقيّل شَهَادَئهُ في الحدُود وَالقصّاص 
كالنُسَاء لاحتمّال أن 1 كرا 

(وشهادة العمال جائزة) والراد عمال السلطان عند عامت المشايخ, لأن نفس 
العمل ليس يفسق إلا إذَا كانوا أعوانًا على الظّلم. وقيل العامل إذَا كان وجيهًا في 
الئاس ذا مروءة لا يُجَازِفْ في كلامه ثقبل شهادثة كما مر عن أبي يوسف رحمة الله 


في الفاسق لأنّه لوجاهته لا يقدم على الكذب حفظاً للمروءة ولهابته لا يستأجر على 
الشهادة الكاذيت. 

الشرح: 

(قال وَشْهَادَة العُمّال جَائرَة) قال فكْرٌ الإسلام: وَعَامّة المشايخ رَحَمَهُمْ الله 
مَعْنَى قؤله في الامع الصّغير إِنْهُ كان يَعْني أبَا حَنيفة يُجِيرُ شَهَادَة العُمّال عمال 
السّلطّان الذينّ يُعينُوَهُ في أذ الحقوق الواجبّة كَالخَرَاجٍ وَرَكَاةَ السوَائم؛ لأن فس 
العَمَل لئس يفسلق» لأن أجلاء الصّحَابّة رضي الله عَنْهُمْ كَانُوا عُمّالا ولا يُظَنْ بِهِمْ فغل 
ا بن ين جز ا 00 1 و و “لاعن : 01 2 
مَا يَقدَحٌ في العَدَالة إلا إذا كأنُوا أَعْوَان السّلطان مُعينِينَ عَلى الظلم فإنّهُ لا تُقبَل 
شَهادئهم (قوله: وقيل العامل إذا كان وَجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في 
8 ا ا 00 ا و 1 ع فل أن - مر ال مد 0 ١‏ 
كلامه تُقبّل شَهَادَئه) لعَلهُ يريدٌ به إذا كان عونا لهُ على الظلم فإنّه إذا لم يكن كذلك لم 
50 ا 560 9000 عا مس ماه 0 9 و 
يشترط فيه ذلك» وَيَدُل عَلى ذلك تمثيلة بمًا مر عَنْ أبي يوسف في الفاسق (؛ 2 
لوجَاقته لا يُقدمُ عَلى الكذب حفظا للمُروءة وَلْهَايّته لا يُسْتَأْجَرُ عَلى الشّهَادَة الكاذيّة 
وقيل: أَرَادَ بالعُمّال الذينَ يَعْمَلون بأَيْدِيهم أو يُوَاجِرُونَ أُلْفسَهُم؛ لأن من النّاسِ مَنْ 
قال: لا قبل شَهَادَئَهُم فيَكون إِيرَادُ هذه المسألة رَذّا لقؤلهم؛ لأن كسبهم أطَيَبُ 

لك 98 10 0 0 مه سس ه م 7 ور و 

الأكسّاب» قال يله «أفضل الئاس عند الله مَنْ يأكل من كسب يّده» فائى وجب 
در خا قال 

8 ا وا انه او 0 كنل 1 قا اس الم لاه فج 

قال (وإذا شَهِدَ الرجُلان أن أبَاهُمَا أَوْصى إلى فلان والوصي يدعي ذلك فهو 
جَائرٌ اسْتحْسَانًاء وإن لكر الوصي م يَجُ) وَفي القيّاس: لا ور إن ادع ان علويهدا 
إذا شَهِدَ الموصي لما بذلك أَوْ ران لما على الميّت دَيْنُ أؤْ للميّت عَلِيْهِمَا دَيْنّ أو 
شَهدَ الوّصيّان أله أُوْصى إلى هذا الرّجُل مَعَهُمًا. 

وَجِهُ القياس أَنّهَا شهادَةٌ للشاهد لعود الْمنفَعتّ إليه. وجه الاستحسان أن للقاضي 


ولايّرَ تصب الوصئ إذَا كان طالبا وَامُوتَ معروف؛ فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤت 


* 
رما 
ىس صم بر اس 


2 1 5 7 نا اس اماس ا 2ل م الى #22 2 ١‏ ل ال 
النعيين لا أن يثبت بها شيء فصار كالقرعيّ والوصيان إذا أقرا أن معهما ثالثا يملك 
القاضي نَصب ثالث مَعَهُمًا لعجزهما عن التُصَرّف باعترافهماء بخلافي ما إذا أنكرا ولم 
يُعرف الّوت لأَنَّهُ ليس له ولايد تتصب الوصي فَتَكُونْ الشهادةٌ هي المُوجِبَي وفِي الغريمين 


الجزء الرابع 0 


للميّت عليهما دين تُقبل الشهادةٌ وإن لم يكن الموت معروفًا لأنّهُما يُقِرَان على أنفسهما 
يبت الَو باعترافِهمًا فِي حَشَهمَا (وإن شهدا أن آبَاهُمَا العَائب وَكَلهُ بقبض دُيُونَ 
بالكُوفجٍ فَادُعى الوؤكيل أو أنكره لا تُقبل شهادتُهمَا) لأن القاضي لا يُملكَ تصب الوكيل 
عن الغائبء فلو تبت إِنّما يَثبْتْ بشهادتهما وهي غير مُوجِبَةٍ لكان التهمت. 

الشرح: 

(وإذر شهد الرّجلان أن أَبَاهُمًا أُوْصّى إل فلان إخ) إذا شهد رَجُلان أن ل أبَاهُمًا 
أُوْصَى إلى فلان أو شهدَ الموصي لما ؛ بذلك أو شَهِدَ عَرِمَان شما عَلى الت او 
ما ال 5 هُ أُوْصى إلى ثالث مَعَهُمَا فذلك 
حَمْسُ مَسّائل» فلا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ الَوْتْ مَعْرُوا رالوصي رَاضيًا أو لم يَكُنْء فَإِن 
كان الثاني | يَجْرْ في القيّاس والاستحسان إلا ف في الرَابعَة فإن زور ازاك انج ناا 
ا وإن كَانَ الأول جَارَ استحسانًا. 

لالشلا لا يَجُورٌ؛ للها شَهَادة متهم لعَوْد المع ليه نسب مَنْ يُقوم بإحيّاء 


1 22 


كم 

وَحَهُ الاستحسّان أَنهَا لئست بشَهَادَة حَقيقَة؛ يي 
ريا ات ل ا 0 الوصبي 
والموات مَعْرُوفٌ حفظًا لأمُوَال اقنى 3 الك ا كل أن تاتوانن ماو 
ُنَصَبْهُ وأهْليّته وَهَؤْلاء بِشَهَادَتهِم كَفَوَهُ مؤة النَِين وم يتُوا بها شيا فصّارَ كَالقرْعَة 
في كُوْنهًا ليْسَتْ بحُجّة بل هي دَافعة مُوْئة تين القاضي. 

إن قبل لِيْسَ للقاضي نْب وَصي ثالث فَكَانت المتهَادة ويه عَليِِ ما ل يَكْ 
لك خاي يان الوم ]ذا ]قن فده كان لهُ صب ثالث وَشَهَادَنْهمَا هَاهْنَا 
بثالث مَعَهُمَا 0 بِعَجَرِهمًا عن تركف عَدَم استقلالها به فكان كما تَقَدَمَ 
يلاف م ما إذا أ و يَعْرفْ الوؤْت؛ نه ليس اين وإقة ارم بأل كانت 
هي المُوجبّةَ إلا في العْرييْن له عَاِِمَا دَْن فََا قل وإن م يَغْرضا الموت؛ لأَنَهُمَا 


يرن على ألفسهمًا باكال قَيْْت لوت في حَمَهِمًا باغترافهماء وإن شهدا أن أبُوهُمًا 
الغائب وَكل فلانا بِقَيْض ذُيُونه بالكوفة ١‏ نكل نهانينا الك الوك ولك أذ 





0 السسسسسس م مس يب العناييٌ شرح الهدايتّ 
اذّعَاةُ؛ِ لأن القاضي لا يَمْلكُ صب الوكيل عَنْ العائب» فلو يق كانت مُوجبة 
وَالّهْمّة رذ ذلكَ. ظ 

قَال (وَلا يُسمَعُ انقاضبي الشهَادَة على جرح ولا يّحكُمْ بدَنك) لأ الفسق مِمًا لا 
يَدَخُْلَ تحت الحكم لأن له الدفع بِالتُوبِجَ فلا يتَحفّق الإلزام؛ ولأنّه هتك السر والستر 
واجب والإشاعي حرام؛ وإِنّما يُرَخْصَ ضرورة إحياء الحمّوق وذّلك فيما يَدخْلَ تحت 
الحكم (إلا إذًا شهدا على إقرار لعي بِدَّلك تُبَل) لأ الإقرارَ مما يَدخُلُ تحت الحكم. 

الشرح: 

قال (وّلا يَسْمَعْ القاضي الشَّهَادَة عَلى جَرْح إخ) ارح إِمّا أن يكون مُجَرَدَا أوا 
غَيْرهُ؛ لأنْهُ لا يَخْلو إِما أن يَكونَ مما يَدْخْلَ حت حُكْمٍ الحاكم أو لا. والثاني هُوَ 
لمر تَجَرده ناتخ يدن الحكم الأول عر الثاني ل فإذا 
مهد شهُود الماعي على القرم بشيء وَأقام القريم ين على الجرح المفرد مثل إذ 
الوا نشم فسََة أو زكاة أو كلو را فالقاطنى لا يسمفها: 

وامقةن. اناد و نواه كنا للقي تان للست ولخدا بتر بحن 
وَالإلرام. 

والثاني: قيل وَعَليْهِ الاعْتمَادُ أن في الخَرْح الْفرّد هنْكَ السرٌ وَهُوَ إظْهَارٌ الفاحشة 
عا ل ع لي بيه ير ابيا وام الور 
يَسْمَعُهًا الحاكم. 

إن قيل: ما بَالَهُمْ لم يَجْعَلُوا مُعَدَلِينَ في العَلانية يسْمَعُ منْهُمْ الح الْفرَدُ؟ 
أحيب بأن مَنْ شرَّط ذَلكَ في رَمَاننَا أن يُقول لا أَعْلمُ من حَاله أو يُعْلمَ القاضي ذلك 
سرًا إِذَا سَألهُ القاضي تفاديًا عَنْ النّعَادي وَاحْترَارًا عَنْ إظْهَار الفاحشة» وَلِيْسَ فيمًا نحن 
فيه ذَّلك» وَإِنمَا قال ولا يَحْكُمْ ذلك وَإِنْ كَانَ عَدَم السمّاع يُفِيدُهُ َوَازٍ أن يَحْكمْ 
ذَلكَ بعلمه فَقَال ولا يَحْكُمْ بعلمه أَْضا (قَولة: إلا أنَهُ) اسنتنناء من قَله؛ لأن الفسق 


جر سير ص سر 


4 و ا 1١‏ أئْ لك إذا شَهِدَ شهو 3 المدَعَى عليه على المدعي 3 قد أن شهودي 
َسَقةٌ مها تقل (لأنَ الإمْرَارَ مما يحل تت الحَكْم) وَل يُظْهرُوا الفاحشة ونم 


ع.ر 


يغعف 


الجزء الرابع 
حَكَوْهَا عَنْ غير هم وَهُوَ المدّعي» وَالجَاكي لِإِظْهَارِهًا ليِسَ كَمُظْهِرِهًا. وَكَذَا إذَا شَهِدُوا 
بأن المدّعي اسَتَأجَرَ الشهُود | يسمه لأَنْهُ جرح مُجَردٌ وضم الاسمجار | ْهِ ليس 
بمخرج لهُ عَنْ ذلك؛ فق العباد : فيَحتَاجُ 0 خصم 2ك لهُ الاك ولا 
صم فيه لكونه 2 تيا عَنْهُ 

قال (ولو أقام لاض عليه البينج أن المعي استاجر الشهود لم تُقبل) لأنّه شهادة 
على جرح مجردء والاستئجارٌ وإن كان أمرا زَائْدَا عليه فلا خصم فِي إثباته لأن المدعى 
عليه في ذلك أجتبي عنه؛ حتّى .لو أقام المعى عليه البِينَجَ أن المدعى استأجر الشهود 
بعشرة دراهم ليؤدُوا الشهادة وأعطاهم العشّرة من مالي الذي كان في يده تُقَبَل لأنّهُ 
حَصمٌ فِي ذلك كُم يبت الجَرحٌ بنَاءُ عليه وَكَذا ذا أَقَامهها على أَنّي صالحت الشهُودٌ على 
كذا من المال. وَدَفَعتهُ إليهم على أن لا يَشهّدُوا علي بِهِدًا البّاطل وقد شهدوا وَطَالبَهُم 
برد ذلك اكالء ولدلا إِنّهُ لوقام ايت أن لاد عبد أو مَحدُودٌ فِي دف أو شرب 





5 ْ 
(حَنّى لو أَقَامَ البيتَةَ أن المدّعي تجرف ١‏ بعشّرّة دَرَاهِمَ يُوَدُوا الشهادة 
عْطاهُم الَشَرَة من مالي الذي كان في يده قهلت؛ كه حَصْمٌ في ذَلك) فَكَانَ 
لي فدَحَل نَحْت الحكم و 17 بت الحرح م بناء عَلَيْه (وَكَذَا إِذَا أَقَامَهَا عَلى ني 
صالحت الشهُود على كذا من الال وَدقغته لهم على أن لا يَمْْهدُوا علي بهذ 
الزور وَقَد شهِدُوا وَطالبَهُم برد د اكّال) لا قلناء بخلاف م مَا إِذّا قال ذَّلكَ وَل يقل دَفَعْته 
لبهم فإنّهُ جرح مُجَردُ غَيِرُ مَسْمُوع (قولهُ: وَحَذَا قيل) أي وَكَا قلنا إِنُّ لو أَقَامَ اليه 
عَلى جَرْحٍ فيه حَقّ من قوق العباد أو من حقوق التشّرْع ولس له ذكْرُ في التو 
وَقيل لا قلنَا م من الدَليلين : في الماح ارد نا كاوه بع وكا لاسن ان 0 
وَلذلك وَهذا 0 وَالَحْنَى إِذَا أُقَامَ المدعَى عَلِيْه البينَةَ (أن الثتاهد عَبْدٌ أو مَحْدُودُ 

في قذف .و شَارِب حَمْرٍ أوْ سَارِقٌ أو قَاذفْ 1 شريك المدّعي قبلت)؛ لذْنّهُ نات 
ادر نكت الك نر إساغة باس 


ع و لثو 2 


ما قله : إنَّهُ عبد فلم أنه يَثبْت الرّق وَهُوَ ضَعْفٌْ حكمئ أَنْرهُ في سلب الولاية 


يي العنايّ شرح الهدايخ 





ار م 2 رمه عو و 


وَهُوَ حَقَ الله تعَالى وَمَوْضْعْهُ أصُول الفقه. 

وما 3 إِنَهُ محدودٌ في قذف فلاَكهُ تُعلقَ ١‏ 1 ل برد 
شهَادَته َه 0 الله» وكذلك حَدّ الشرب وَحَدُ القَذف وَحَدٌ السرقة 

فإن قيل: في هذه الشّهَادَة إِظْهَارٌ الفاحشّة ىًََ فيمًا تَقَدّمّ فكيف سُمعَتْ؟ 
لواب ان طهر لقا حشة ذا دَعَتْ ليه ور حابر لقؤله ىا القَاجرَ بم 
فيه» وقد 0 لإقامّة ا لا 9 وق 0 في اجرح المجرّد ع لدفع 
0 بشهود غير مرضِية عن الى عَلِيه؛ لذنَهًا تند تدقع ف يأن 0 للقاضي سر ولا 
يُظْهِرة في مََجْلسِ الحكم وَعَلى هذا في ام البيئة ة عَلى ذَلكَ اغتمَارَان: 

أَحَدُهُمًا: أن يَكُونَ بِجَرْح السّهَادَة 1 مَقيُول. 

وَالثاني : لإقامَة الْحَدٌ وَهُوَ مُقبُول» ومن عَلامَاته عدم التََادُم. وَأما إنَْاتُ الشركة 
فَهُوَ من قبيل -5 التهُمَة كما إذَا أَقَامَ البِيْئَةَ أن الشّاهة ال ْنَ المدّعي أو أبوة. 

قال (ومن شهد ولم يبرح حتّى قال يعنت تمل اتن فإن كان عدلا جازت 
شهادُ) وَمعنّى قوئه أوهمت أي أخطّات بنسيّان ما كَانَ يَحِقّ علي ذكرَه أو بيار 
كانت بَاطِلة 

ووجهه أن الشاهد قد يُبتَلى بمثله لَهَابَةٍ مجلس القضاء فكان العذرٌ واضحا 
فتُقبل إذا تداركه في أوانه وهو عدل؛ بخلافي ما إذَا قَام ع عن المجلس ثُم عاد وقال 
أوهت لأنّهُ يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وَخِيّانَةِ هَوَجَبْ الاحتِيّاط؛ ولأنّ الُجلس 
إذا اتحد لحق الملحق بأصل الشهادة فصارٌ ككلام واحد؛ ولا كذلك إِذَا اختّلف. وعلى 
هذا إذا وقع القَلط في بعض الحدود أو في بعض النّسب وهذا إذا كان موضع شبهت 
فأما إذا ثم يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع لفظمّ الشهادة وما يُجِرِي 
مجرى ذلك وإن قام عن المجلس بعد أن يَكُونَ عدلا. 

وعن أبِي حنيفة وآبي يُوسف رحمهما الله أنّهُ يُقبل قَونُهُ في غير المجلس إذا كان 
عدلا؛ والظاهرٌ ما ذَكرناه والله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَهِدَ وَْ يَبْرَحْ إلخ) وَمَنْ شَهِدَ ثمّ قال أَوْهَمْت بَعْض شهادتي. 
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95 ِ 3 3 ا ا قب 1 2 بن 9 3 مم 8 
قال فض الإسلام: أي أخطات بنسيان ما يحق على ذكره أو بزيَادة كانت 
م و ره م 7 ا لل لاس 
و هم مره واس 


1 قد وده 00 5 2 ىع ير ا ا 
ناطلة: يَعنى تركت ما يجب عَلىَ أو أَنَيت بمّا لا يَجَورٌ لي» فإمًا أن يُقول ذلك وهو 


م مه, يده مي َ ا 1 77 7 همه 

أن يُكون مَوْضع ' : التلييس والتغرير من أحد الخصمين ‏ 

8 م6 0 ا د 0 ه د سم ال سس م 

أو لاء فإن كان غيْرَ عَدْل رَدَّتْ شَهَادَتهُ ممطلقا: أي سَوَاء قال فى المجلس أو بَعْدَهُ فى 
أ ا ني 9 ١‏ 


6 


عَذْلا أو غْيْرَهُ وَلْتَدَارَكُ ! 
ا 56 7 الم وو متف 6 رق 0 ٠‏ 0 
مُوْضِع الشبهّة أو" غير وَإن كان عَذْلا قبلت شَهَادتهُ في غير مُوْضع الشبْهّة مثل أن 
9و 1 6 / 0000 0 76 ات ساار 6 9 مره قر م 0 ن ّ 1 / 2 00 
دعي لفظة التّهَادَة وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مثل أن يرك ذكر اسم المدّعي وَالمدَعَى عَليِهِ أو 
الإشَارَةَ إلى أحَدهمًا سَوَاء كَانَ في مَجْلس القضاء أو في غَيْره وَتَدَارُكُ ترك لفظ 
الشّهَادَة إِنّمَا يُتَصّوَّرٌ قبل القضاء؛ إذ من شَرْط القضاء أن يَتَكَلمَ الشاهدٌ بلفظ أَشهَدُ 
1 000 0 1 1 1 001 1 
والمشروط لا يتحقق بدون الشرط. 

َأمّا إذا كان في مَوْضع شْبْهَة التَلِيسِ كما إذا شَهِدَ بألف ثم قال غلطت بل 
هي حَمْسمائة أو بالعكس فَإنّهَا تُقبّل إِذَا قال في الَجْلس بجميع ما شَهدَ أوّلا عند 
بَعْضٍ الَشَايخِء؛ لأن الَشْهُودَ لهُ اسْتَحَقّ القضاءً عَلى القضاء بِشَهَادَتهِ وَوَحَبّ قضَاؤٌة 
فلا سقط ذلك بقؤله أَوْهَمْت وَنِمًا يقر أ راد عند آحرين؟ لأن الكادث ينه الشهادة 

ن ه 8 . 1 ع / 0 روه 9 ' م ه _ ص 06 م ار 0 

من العَدْل في المجلس كالمقرُون بِأْضْلهًا وَإِليْهِ مَال شمْسُ الأئمّة السّرَعمْسي رَحمهُ الله 
وَهَذَا النَدَارُكُ يُمكن أن يكون قبل القضَاء بتلك الشّهّادة وَبَعْدَهَا. 

قال المصنّف (وَوَجْهَهُ أن الشّاهدَ قد يِيْتلى بمثله لمهَابَة مَجْلس القضاء فكان 
العْذْرٌ وَاضحًا فيُقبَل إذا تَدَارَكَهُ في أوَانه) وَهُوَ قَبْل البراح من المجلس (وَهُوَ عَدْلَ وَأما 
1 ل م عو 0ق 7 00 ار قر ار 1 0 1 2 2 
إذا كان بَعْدَمًا قامّ عَنْ المجلس فلم يُقبّل)؛ لأنهُ يُوهم الرَيّادََ من المدّعي بإطْمّاعه 
الشّاهدَ بحُطام الذَّْيَا وَالتّقصّان من المدّعى عَليْهِ بمثل ذلك (فوَحَب الاحَتيّاط) (قولة: 
ولأن الكلين ذا تحن :ولي 1ه على 0ه ونيد زشارة رن ا كال التسهيي الاي 
فإِنّهُ ألحق الملحَقَ بأصل الشّهادَة فصارَ ككلام واحدء وَهَذا يُوجب العَمّل بِالشَّهَادَة 
الثائيّة في الرّيّادَة وَالنّقصّان كما ذكرئاةُ (وَعَلى هَذَا) أي على اغتبَار المُجْلس في دَعْوَى 
التَوَهُم (إذا وَقَعَ الغلط في بَعْض الحدُود) فذكرَ الشرقي مَكَان الغربي أو بالعكس 


هو جه سم و مد اق ام هو ساس ه ا و عماس 0 سم( # ا م 0200 


دك 





العنابي شرح الهدابي 
متَلاء فإن دَارَكَهُ قبْل اليَراحٍ عَنْ اللَجْلس قبلت وَإلا فلا (وَعَنْ أبي حَنيقة وَأبي يُوسُفَ 
5 لله أنه يُقبْل قَولهُ:) في غَيْر المخلس أَيْضًا في وات لأن وداماد 
ينْفي تُوَهُم اتليس وَالعْرِيرِ (وَالظاهرٌ مَا ذكرتاة) أوَّلا من تُقيّد ما فيه ٠‏ شه لتَعْرِير 
بالمخلس» والله أغلم. 
باب الاخّلاف في الشهادة 

قال (الشهادةٌ إذَا وَافقَت الدّعوى قُبلت» وإن خالفتها لم تُقبل) لأن تَقَدْمْ الدعوى 
فِي حُْمُوق العبّاد شرط قَبُول الشهادة وَقَد وُجدت فيما يُوَافِمَُا وَانعَدَمت فِيما يُخَالفهًا. 

الشرح: 

بَابُ الاعختلاف في الشّهَادَة): تَأْخير اختلاف الشّهَادَة عَنْ اَعَاقهًا مما يَمَنَضيه 
الطب لكَْن الاثفاق أصْلاء والاختلاف 5 بعَارضٍ الحَهْل وَالكّذب 0 95 
لَنَاسّب. قَال (الشهَادة إذَا وَاقَقَسْ الدَعْوَى قبلت إل) الشّهَادَة إذَا وَاقَقَتْ الدَعْوَى 
قبلت» وإن حَالفتُهًا ل تقل وَقَدْ عرفت مَعْتَى الشّهادَة؛ فاعْلم أن الدَعْوَى هي ماله 
بِحَق في مَجْلسٍ مَنْ لهُ القلاص عند تبوته. ومرادكف مهار دَةَ هُوَ أن يُتحدا نَوْعَا وَكَمّا 
وَكيْنا وَرَمَانَا وَمَكَانا وفعلا وَانْفعَالا وَوَضُعًا ملكا ونسبّة. 

إنّهُ إذا اذَعَى عَلى آخَرَ عَشَرَة دكانيرَ وَشَهِدَ الشاهد بعشرة ذَرَاهِمَ أو اذّعَى 
عَشَرَة دراهم وشهد بغلانين 8 اذُّعَى سَرقة ثوب أَحْمَرَ وشهد بأَبْيَض» 7 اذعَى أله 
قل وَليْهُ ْم لخر بالكُوفة وَسهِد بذَلكَ يَومَ الفطر بالبَصضْرّة» أن ادع شق زقه 
وإثلاف ما فيه به وَشَهِدَ 0 عنْدة أو اذّعَى عَقَارًا بالجانب | رقي من ملك 
فلان وشهد بالغرببي منة) .و اذْعَى ألهُ ملكةُ و 2 شَهدَ أنه هُ ملك وَلده؛ ا اذّعَى أَلَهُ عَبْد 
وَلَدَثهُ ُ الجَاريَة الفُلايّةُ وشهد بولادة غَيْرهَا َك التهَادة مُوَافقَة للدُعوّى 

وما الو اكقة يْنَ لفظَيْهمًا فَلئِسَتْ بشرط؛ ألا ترَى أن المدّعي يقول اذّعَى عَليَ 
غريكي كرا وَالشتّاهدُ قل اضية بذلك» وَاسْتَدّل المصِيّفُ عَلى ذَلِكَ بقؤله (لأن َعَم 
الدَعْوَى في حُقوق العبّاد شَرْط قبُول الشّهادَة وَقَدْ وُحدَت في ما يُوَافقهًا وَالْعَدَمَتْ 
فيمًا نينا يُخاتها 6 2-0 شَرْط لقبُوهًا فلدّن ا , ا 100 

بِدّ منهاء ولا تعني بالخصومّة لك القطرعي انا اكر ده هلد الؤافقة ملك 
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الجزء الرابع . 
كدرقاسن الكديي: :ونا عَدَنهًا عكر الخالعة نكري دللنة» الأن المتواذة لتقيف 
الدّعْوَىء فإِذًا َحَاليُهًا فق كَذْبَتُهًا قَصَارَ وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سَوَاء. 

َقه ينث من وَحهئن' 

دهم آله قال تذء التطوى شاط مول اللشوادة وقد و تجوت قيما يرافقيا 
وَهُوَ مُسَّلم» ولكنّ وجُود الشرط لا يَسَْلِمُ وُجُودَ المشروط. 

والثاني: أَنْهُ عِنْدَ المحالقة عَارَضَ كَلامْ المدّعي والشتاهد قَمَا الْرَحّحُ لصذق 
التتاهد حَتَّى اعبِرَ دُونَ كلام المدّعي؟ اَوَابُ عَنْ الأوّل: أن علةَ قبُول الشَّهّادَة الترام 
الحاكم سّمَاعَهًا عنْدَ صحَّتهَا وقذ لطر ا ذلك فَإِذَا وُجدَ فَقَدْ الْتََى الَانع 
دحي الول لوْجُود العلة وَانْتَفاء الَانم» لا أن وُجُودَ الشرْط استَلرَمَ وُجُودَهُ. وَعَنْ 
الثاني بأن الأصّل 58 الشهود العدَالة لا سيّمًا على قؤل أبر يُوسف وَمُحَمَّد رَحَمَّهُمًا 
الله ولا يُسْتَرَط عَدالة الُدُعي لصحّة دَغْوَاهُ فَرَجَّحْنَا جَانبْ الشُهُود عملا بالأصل. 

قال (وَيُعتبَرُ اثمَاقَ الشاهدين فِي اللفظ والَعنَى عند أَبِي حَنِيفَتَ فَإِن شهد 
أحدهما بألف وَالْآخَرْ بألفين لم ثُقبل الشهادةٌ عنده وعندهما تُقبَل على الألف إِذَا كان 
لمعي يَدْعِي الألفّين). وعلى هذا مادم وَالمانَتَان وَالطلقة وَالطلقَتَان والطلقة وَالتّلاث. 
هما أَنْهُمَا انََهَا على الألف أو الطلقة وَتَمَرْدٌ أَحَدْهُمَا بالزيَادَة فَيَئبْتُ ما اجِتّمَعَا عليه 
دُونَ ما تَمَرّدَ به أَحَدُهُمًا فَصَارٌَ كالألف والألف وَالحَمِسِماتَةٍ 

ولأبي حَنِيفَجَ رَحمَهُ الله أَنّهْمَا اخّلفًا لفظًء وَدّلكَ يَدّلُ على اختتلاف الْعنَى لأنه 
يُستَمَادُ باللفظ؛ وَهّدَا لأنّ الألف لا يُعبّرُ به عَن الألفين بَل هُمَا جُملتان متَبَاينََان 
فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد فَصارٌ كما إِذَا اختلفَ جنس المال. 

الشرح: 

قال (وَيحْتبرُ اناق النتاهدَيْن في اللفظ وَالْعتَى عند أبي حَيَةَ إخ) الموافقة بين 
شَهَادَة التاهديْن شَرْط قَبُوهَا كَمَا كانت شَرْطا يَيْنَّ الدَعْوَى وَالشّهَادَة وَلكنه 
اللتلموا :فى ألا جز اط هر حت اللفطا والشى ارام ميك امش امت ماما الرافله 


كس قر 
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بلا حلاف وَلذا إذا شهد أَحَذُهُمَا باهبّة وَالآخَرٌ بالعطيّة فهى مَقبُولة» وما اعختلافة 


1/1 العناية شرح الهداية 
ا ساعن داورل البعض الآخخر ِالنَضَمُنِ فقذ تَفاة بو حنيفة وَجَوَرَاة (فإن 
شه أحَدُهُمَا بألف والآخر بألفين لم تُقبَل عِنْدَه وَقالا: تُقبّل عَلى الألف إذا كان 
لدعي يدعي ين را عل هد ا امئان وَالطّلقَة وَالطَلقَئَان وَالطلقة 
ولتلات هما اليم الننا :على الألك أ علق 0 أحَدُهُمَا بالرّيادَة) وَكُل ما 

كذلك 2 ّ ثبت فيه لمحف عليه دُون ما ع به حَدُهُمَا: كما إذا اذْعَى ألفا وَحَمْسَمائة 





وَشَهِد الكذفت بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسِمانة عَلِى ما سَيَجيء (وَلأبِي حَنيفَةَ رَحمَة 
له ْم اعختلفا لفط ؛ أن 8 مُغْرَدٌ وَالآخحرَ شي ا الألفاظ إِفْرَادًا وكثنية 
1 يدل على اختلاف ماني الدّالة هي عليها بالضرورة) وإن كت بالعنيَة فإن الألف لا 
ُعَبرُ به 24 الال الالعينة لامكا َالأََان لا يم بهمًا عَنْ الألف كَذَلكَ فَكَانَ 
كَلامْ كل مهما كلام ينا كلام الآخرٍ (َحَصل عَلى كل واحد مْهمًا شاه 
وَاحدٌ) فلا يبت 90 منهمًا وصار اخختلافهمًا هذا كاعتلافهمًا في نس المال. 
شهد أ أحَدُهُمَا 8 شعير والآخر 0 حنطة) قيل ذكرٌ في سوط إذا اذُعَى 
ألفيْن وَسَهِدَا بألف قبلت بالاثفاق» وَوُحُوبُ 59 يْنَ الدَعْوَى وَالشهَادَة كوجويهًا 
َيْنَ الشاهدين ما حابن أي حَنيفة عَنْ ذلك؟ وَأجِيب بأن اشتراط الاثفاق بِبنَهُما 
بير يتنب أ تراطه ين الَاهدَيْنِء فَإنهُ هُ لو اذّعَى اولي الوا 
وَلوْ شهدَ أَحَدُ النتاهدين بالغقصب وَالآخرٌ بالإقرَار به العبل 
ولقائل أن ول قَدُ تَقَدَم في تلقن الشاهد إذا كان في مُوضع التَهُمَة بأن 
م ألفا وَحَمْسَمائَة وَأَكَرَ المعى عَلِيْهِ حَمْسَمائَة وَسَهِدَ النتاهدان بألف فالقاضي 
ول يُحتمَل أل ا عَنْ خمسمائة وَاستفاد امتّاه” علمًا بذاك و في شَهَادَته 


7 0 


أ و 


كما وَفْقَ القاضي ألْهُ لا يَجُورٌ بالاتقاق وَيِينَ هذه الَمنألة تالاسر ارط ها 
ل 
الشَّهَادَةَ بدَعْوَى الإبراء 5 الإيقَاى ولا يَلرَم 5 0 7 إذا قال ل ها طلقى 


ريك كلام قَطَلةٌ وَاحدةٌ كان ذلك مها وا عا وَاحدة ولا ما ذا َال ل 


ب 


أنت طالقّ ألقا فَإنهُيَقَعْ ثَلانا؛ لاناء لأنْ الأكترَ في ذَلك تَابِتْ فنصم الأقل؛ وَلِيسَ فيمًا 
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الجرء الرابع 
نَحْنْ فيه كَذَلِكَ؛ لأن الأكثرٌ يَسْهَدُ به وَاحدٌ ولا يَثْبْتْ به شيء. 

قال (وإذا شهد أحدهما بالألف وَالْآخَرٌ بآلف وَحَمسمِاتَةَ ولعي يدعي ألما 
وَحَمِسمانَةٍ قبلت الشهادَةُ على الألف) لاتّمَاق الشاهدين عَليهًا لفظا وَمَعنّى؛ لأنّ الألف 
وَالخَمسَمانَةٍ جُملتّان عْطِفّ إحداهُمًا على الأخرى وَالعَطف يُعَرْرُ الأوّل وَنَظِيرُهُ الطلقة 
والطلقة والنَّصف واائَمٌ وماد وَالْحَمسُونَ بخلافي العشرَة وَالحَمسَةَ عَشَرٌ لأنّهُ ليس 
بيتهما حرف العطفي فهو تظير الألف والألفين (وإن قال امُدعي لم يكن لي عليه إلا الألف 
فَشَهَادَةٌ الذي شهد بالألف وَخَمسِمِاثَةٍ بَاطِلة) لأنّهُ كَدَبَهُ لمعي في الشهود به وَكَذَا إذ 
سَكْتَ إلا عن دعوى الألف لأنّ التكذيب ظَاهِرٌ فلا بد من التُوفِيق» ولو قال كَانَ أصل حي 
ألف وَحَمِسْمِاثَةٍ ولكنّي استوفيت حَمِسمِانَةِ أوأبرائُه عنها قيلت لتوفيقه. 

الشرح: ظ 

قال (وَإِذًا شَهدَ أُحَدُهُم بألف وَالآخرُ يألف وَحَمْسمائة إلخ) وَنَا عدم أن اناق 
الشاهدَيْن في اللفظ وَالْعْنَى شَرْط القبُول (إذا شَهدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالْآخَرُ بألف 
وَخَمْسمائة وَالمدُعي يدعي الأكثر قبلت الشهَادةٌ عَلى الألف لاتفاق المْاهدَيْنِ عَلتَِا 
لفان وف الآن الألق والتتقيانة لفان خطية إختاقما على الأخرق: لعلو 
يعر الَخْطُوف عَليْه) وَنَظيره إِذَا شَهدَ أَحَدُهُمًا بطَلقة وَالآخَرُ بطَلقّة وتضف أن بمائة 
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أو بمائة وَحَمْسينَ بخلاف ما إِذَا شهد أَحَذُهُمَا بعشَرَة وَالآخْرُ بِحَمْسَةَ عَشَرَ؛ لأ 


يس يَينَهُمَا حَرْفُ عَطف قصارًا مُتَبَاييْن كالألف والألفيْنَ هَذَا إِذَا كَانَ المدّعي يدعي 
الأكئر وَأمَّا إِذَا اذّعَى الأقل وَقال 1 يَكَنْ لي إلا الألفْ فَشَهَادَة مَنْ شَهِدَ بالأكثر 
باطلة) لتكذيه الي في الود به فلم يق له إلا شاهة واد ويد لا يت شيء. 

قضَّى بالبّاقي في الإقرار إذَا كَذْبْ امقر في بَحْض ما أََرَ به؟ أجيب بأنْ تككذيب الششاهد 
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تُفسِيق له ولا شهادة للفاسق» بخلاف الإقرار؛ لان عدالة المقر ليست بشرط فتفسيقه 


لا يطل الإقرَارَ (قؤْلهُ: وَكَذَا إِذَا سَكّت) يَعْني إِذَا اذَعَى الأقل وَسَكَت عَنْ قَوله ( 
يكن إلا الألف» والمسألة بِحَاهًا لا يُقَضّى لهُ بشيء (لأن التكذيب نَابِتْ ظاهرًا) فلا 
3 2 6 1 5 0 2 

تُقبّل الشّهَادَة بدون التُوؤفيق؛ لأن النَصريمَ بذكر التّوْفيق فيمًا لا يَحْتَملَهُ لا بد منْهُ فى 


هر عن 





”> العناية شرح الهداية 


الأصّحٌء وَعَلى هَذَا لو قَال: كَانَ أل حَقي ألفا وَحَمْسَمائة وَلكن اسْتَوْفيْت 
عنسمقة أ رك حت ل لطر واو 

وَعلم مما ا أن حرام مَنْ يدعي أقل الاين إِذَا اخْتَلقَت الشهّادَة لا تخلو 
عَنْ ثلانة: نان كد الشّاهدَ بالزيادة وو نكت عَنْ النّصّديق والتّوْفِيق) 0 
وَجَواب لون بُطّلان الهادَة وَالقضَاء دُون الاخر. 

قال (وإِذَا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خَمِسمِانَةٍ قبلت شهادتهما 


و 


ما بالأالف) 


رار وار كت ام 


لاثفاقهما عليه (ولم يُسمع قونه إِنّهُ قضاه) لأنّهُ شهادةٌ فرد (إلا آن يشهد معه آخَرَ) وعن 
آبي يُوسُف رحمه الله أَنّهُ يُقضي بِحَمسِماتَة لأنّ شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا 
دين إلا حَمسمانَة. وجوايه ما قلثا. 

قال (وينبغي للشاهد) إذا علم بلك (آن لا يشهد ٠‏ بألف ؛ حتى يقر يقر المدعي أَنْهُ قيض 
حَمسمائَة) كي لا يصير مُعينًا على الظّلم. 

(وفي الجامع الصغير: رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد ٠‏ أحدهما 
أَنْهُ قد قضاهاء فَالشْهَادَةٌ جائِزَةٌ على القرض) لاتفاقهما عليه» وتفرد أحدهما بالقضاء 
على ما بين وَدَكَرَ الطّحَاوي من أصحابًا أنه لا تيل وَهُوَ قَولُ زُفَرَ رَحِمَهُ الله ين 
لماعي أكذب شاهد القضاء. قُلنا: هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض 
ومثلهُ لا يمتع القبول. 

الشرح: 

قال (وَإِدَا شهدا بألف وَقَال أَحَدُهُمَا قَضَاهُ منْهًا حَمْسمائة) ذا ادَعَى ألفا شَهِدَا 
بألف وَقال أَحَدُهُمًا قضَاهُ 2 حَمْسّمائة (قبلت شَهَادئهمًا بالألف لانْماقهمًا عَلَي 0 
مسشمع قولة: | لَه قصَاة؛ لله شهَادةٌ زد إلا أن ينهد مَعَهُ آعر). 

فإن قبل اد مَنْ شَهِدَ بالقضَاء مََُاقضَة؛ لأَنّهُ إذا قَضَاهُ َحَمْسمائة لا يَكون 
للمُدّعي عَلى الْدَعَى عَليِهِ ألفٌ َل ححَسْسُمائّة لا غير أحيب اذ تق التي القاسسه 
بطريق المقَاصّة وَذْلكَ بِقَيْضٍ العَيْنِ مَكَانَ لين الذي هُوَ غَيُْهُ فَكَانَ وله قضَاهُ منْهُمًا 
حمْسماقة مهاده عَلى المّعي بقْضٍ مَا هو يرما شه به ألا وَهْوَ ان َم يع 
متتاقضًا (وَعَنَ 8 بوسف أله عطي بحَمُسمائة؛ 3 شمَاهِدَ القضَاء 0 شَههَادَته 
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الجرء الرابع 
أن لا دَيْنَ إلا خحَسْسمائة)؛ أن القَض بطريق التَمَلّكِ نا أَوْجَبَ الضّمَانَ بَطَلت مُطَالبَةُ 
رب الدَيْنِ غرعَهُ عَنْ حَمُسمائة) فلم يكن لذن ! إلا حَمْسّمائة» فصارٌ كما إذا شهدَ 
أَحَدُهُم بألف وَالآخرُ تخنساقة وَفي ذلك يُقض بقْضَى” بالأقل كما قلنا في الألف 
والألفيية إلا أن محمد خالفة 5 لأن ذلك فيما 06 الشهاد بالأقّل وَقَعَتْ إنداء 
وَهَذا لِيِسَ كذلك. ١‏ ه. 

وتخولة نا فقا الجن تددا عن :و حون الألفه وله احثقما بالقضّاء والقاء 
2 لا مَحَالة. وَعُورض بِأن لكين كدر من شهة ماله حَمْسَمائة وتكذرية 
تفسيقٌ لهُ) وَكيْف يُقَضَى بشهادته وجحوابه سَيأني (قولهُ: وينبغي للشاهد) يعني 9 لاه 
ا خْسماقة إذا علمَ بلك لا يبي أذ لا ينهد بألف حَى بر لدي أله قيض 


سحي ال و 


حَمْسَمائَة كي لا يَصِيرٌ نصير ميا عَلى الظّلمٍ بعلمه يدغوَاة بر حَق . 

(وفي اجيم الصّغيرٍ: رَجُلان شَهدَا عَلى رَجُلٍ بقرض ألف دهم فشهد 
أحَدُهُمَا أله فَدْ قَضَاهًا فالتهّادة جَائرَة عَلى القررْض لاثّماقهمًا عليه وتفرد أحَدهمًا 
بالقضّاء) وَالفرّق يَبْنَ ممألة الجامع عور وَيِيْنَ ما كت قبْلهًا أن 5 ال الجامع 
شَهدَ أَحَدُ الشَاهدَينِ بقضاء الدَين كله ريما قَْلهًا شهد يمَعْضه (وَدَكْرَ الطْحَاوِي عَنْ 
أَصْحَابنًا كه لا 17 وهو ل 5 3 لدعي أكذّب شَاهدَ القضّاء) وَهُوَ تُفسِيق له 
(قلنا: هَذَا إِكْدَابٌ في غير المشنهُود به الأوّل وَهُو 5 ب فيمًا عَايْه وش 
القَضَاء وَهَْعَيْرُ الأول لا مَحَالهه وَمثله يْسَّ يمانع كما شه عليه لشخخص آخرَ 
قبل أن يَشْهّدَا له تأكذيهم. وَحَاصِلَه أن 7 المدّعي لشهوده تفسييق له 7 
تارب وأا كاب امشتى له فلس تيي» لآل لطُورة القع عن نفسه. 

قال (وإذا شهد شاهدان أنه قتل رز زيدا يوم النَّحْرٍ بمكيّ وشهد بد آخَرَان أنه قتله يوم 
البّحرِ بالكوفت واجتمعوا عند الحاكم لم يقب الشهادتين) أن 0010 كاذبة بيقين 
وليست إحداهُما بأولى من الأخرّى (فَإن سَبقت إحداهما وَقضى بها كم حضّرت الأخرَّى 
لم تقبل) لأن الأولى تَرجَحت باتّصال القضاء بها فلا تُنتَقَض بِالتَانِيّتٍ 

الشرع: « 

قال (وإذا شَهِدَ شاهدان أَنَهُ قكل َيْدَا يَوْم النَحرِ بمَكة إل) قد ذكرنا أن 





ا العنايج شرح الهداية 
الختلاف الشاهدَيْنِ في الَكَان يَسَعٌ القبُول» فإذا شَهِدَ شاهدان أكهُ قتل زَيْدَا يَوْمَ 
الَخْرٍ بمَكة وَآخَرَان بقنله ير الْحْرِ بالكُوقة قَبْل أن يتقضي ) القاضي بالأولى ' 
يَعبَلهُمَا؛ لأنْ إِحْدَاهُمَا كَاذيّة ييَقين؛ إِذْ العَرْضُ الوَاحد: أغني القثل لا يكن أن يون 
في مَكَائين ولببيت إحذاهمًا بأوْلى من ا (فإن سَبّقت إِحَدَاهُمًا وض )بها 3 
خضرت الأطرى لم تقل أن الأول ترَحّسَت بِانْصّال القَضَاء بها قلا 2# تقض بمّا 

(وَِدًا شهدا على رَجل أنه سَرّقَ بََرة وَاختَلهَا فِي لونا قَطِعٌ؛ وإن قال َحَدُهُمَ 
يَقَرَةٌ قال الآخَرٌ قَورًا لم يُقطع) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله (وقالا: لا يُقطعٌ فِي 
الوجهين) ج جميعاء وقيل الاختّلاف في لوتين يتشايهان كالسواد والحمرة لا في السواد 
والبياض؛ فيل هُوّفِي جميع الألوان. لهُما أن السَرِقََ فِي السوداء غَيرّها في البيضاء فلم 
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يتم على كل فعل نِصَابْ الشّهّادَةِ وَصارٌ كَالقصب بل أولى؛ لأنّ آمر الحد أَهّم وصار 
كالدُكُورَة وَالأَتُوفَتِِ وَلهُ أن التُوفِيقَ مُمكِنُّ لأنّ التّحَمل فِي الليالي من بعيد واللوتان 
يتشابهان أو يُجِتَمِعان في واحد فيكون السواد من جانب وهنا يبصره به والبياض من جانب 
آخَرَ وَهَذَا الآخَرُ يُشَاهِدهُ بخلافي العّصب لأنّ التَّحَمُل فيه بالنَّهَارٍ على قرب منه 
وَالدّكورَةٌ وَالأنُودَمٌ لا يُحِتَمعان في واحدة؛ وَكَذَا الؤقوف على ذلك بالقّرب منه قلا 


300 | 


الشرح: 

قال (وَإِذَا شهدا على رَجُلٍ أَنَهُ سَرّقّ بقرَة) وَقَدْ ذَكَرْنا أن اعتلافهُمًا 9 الكييف 
يَْنَعُ القبُول فإذا شهدا عَلى رَجُلٍ بسرقة بََرَة ة (وَاعتلا في لونهًا قط سَوَاء كَانَ 
اللوئان ان كَا ْحَمْرَة وَالسوّاد 7 يا كالسُواد والبياض عند أبي ف رحمه الله 
ا 

وَقيل إن كاتا يَتَشَاَهَان قبلت وَإلا فلاء وَإِن املا في الذكورة والألوة .1 
يُقَطَعْ وَقَالا لا يُقَطْعْ في الوَحهين لبا ترد ا خرن لاض ل ب 
عَلى كل واحد مهما نصّاب الها ال ا ار بالعَصّب» 
لاله يكانا نكما تقل بالاتمّاق» بل هَذَا أؤلى؛ لأن أَمرَ الحَدٌ اَم وك مما 


صر صمل َه 


الجزء الرابع ا" 
نْدَرُِ بالشبهات وفيه إثلافُ نضف الآدَميّ قَصَارَ كَالدَ كورة وَالأنونّة في المعايرَة. 
أي حَيقة وحم الله أن التَوفيق 00 أن التََحَمُل : في الليالي من بعيد) ون 
السرقة فيهًا غالبا (واللؤتان يَتَسَابَهَان) كَالحمْرَة وَالصّفرة (أوْ يَجْتَمعَان) بأن تَكُونَ يَلقَاء 
أ 0 موه يببصره اعد والآخر ا يشَاهدَُهُ الآخَن وَإِذا كان التُوفيق 
ُنكنا وجب القُول كما دا الف هود الزن في بت واحد. 
وفيه ببحث من وَحَهين: حدقي إن حل التَوفيق هَاهْنًا احْتيَال لإثبَات الحل 
وَهُوَ القطع, وَالَدٌُ يُحتَال لدرئه لا لإنباته. الثاني أن التَوفِيقَ وإن 0 ينا ع 
بمغتبر نا م يُصرح به يما يت ليهات ككف 6 تير إسْكَاَهُ فيمًا يُذْرا بهًا. 


م0 عن الأول أن ذلك إِنّمَا كَانَ احَتيّالا لإثباته أن لو كَانَ في اختلاف ما 


م3 كات 


كُلما قْلُ وهو من صلب الشتهَادة كيان قيمّة الَرُوق ل لشونقل كان مانا جل ا 
أو لاء وَأمّا إذا كان في امخُتلاف ما لم يُكَلعَا تقله كلؤن ياب السّارق ماله اغا 
التَوْفِيقٍ فيه ليْسَ احْتيّالا لإثبّات الحدٌ لإمْكان تهوته بدونه؛ ألا تَرى أَنْهُمَا لو سَكنا عن 
ان لن لير مَا هما القاضي بذاك ينأل لس » من صلب الشهَادَة وَل يُكَلقَا 
قله إلى مَجْلس الحكْمء بخلاف الذكو رَة وَالأُوئّة فَإنهُمَا يُكَلفَان لتقل بذلك؛ لأن 
تسعي ده فَكَانَ تلان في صلب الشتّهَادة. 

وَعَنْ الثاني بأنَهُ جَوَابُ القيّاس؛ لأن القيّاس 0 إمْكان التُوفيق» أو يُقَال 
التطربح بلقي يت يما كا في صلب الهاةة وإكا له ما يكن فيه هذا وَأ 
ألم بالصّوّاب (قَوله: بحلاف العٌصْب) جَوَابٌ عَنْ مَسْألة العَصصْب بأن لتّحَمُل فيه 
55 لقعا يكو فه حاب على وراب مل. 

وله : سير والأنولة) حَوَابُ عَمَا اسَْشْهدَا به من الاختلاف بهم فإنّهُمَ 

لا 4 في واحدء وَكَذَا الؤقوفُ عَلى ذَلكَ بالقرب منْهُ فلا يشْتبه لِيحْتَاج إلى 


آل و 





قال: (وَمَن شَهدَ لرَجُل أَُّ شتّرَى عبدا من قلان بآلف وَشهدَ آخَرٌ آنه اشتر 


بألف وخمسيماثة فالشهادة باطلة) أن المقصود إثبات السبب وهو العقد ويَختَّلف 
باختلافي الثّمن فاختّلفٌ المشهود به ولم يتم العددُ على كل واحد: ولأن المدعي يكدّب 


أحَدَ شاهديه وَكَدَنكَ إِذَا كَانَ مدعي هوَالبَائعَ ولا فَرق بينَ أن يدعي الْمدحِي أقَل المالين 





أَوأَكثَرَمُمَ نَا بين 


أَنْهُ بَاعَهُ هذا الْعَبْدَ 0 و بألف اا د 7 ذلك سهد شاه بألف 
وَآخَوُ بألف صقان ة َالتَهَاده بَاطلة؛ لأن المشهُود به متلق ]4 إد المتصوة مد 
دَعْوَ وى اليع قبل اسْايه لاله وق ين باختلاف 5 ِذْ الشرّاء بألف 
بألف وَحمْسمائة؛ وَاخختلااف 0 به 2 ول الشهَادَة. فإن قيل: لا عن أن 
الَنْصُوة إِنْبَاتٌ العَقد بل المقصٌودٌ هُوَ ئ وَهُوَ الملك وَالسبب وَسيلة إليه. أجيب بأن 
وى الستبب المي ليل على وخر رئب لك عن كر الث إذ 
لو كان و 50 ٠‏ الملك لادعَاه وَهُوَ لا يَحْتَاجَ إلى سبب معين» إن التّهَادَةَ عَلى 
ع العيف: 
ْ قيل: التُوفيق قْ مُمْكنٌ لحواز أذ يون النمَْ ألا ألا راد في الدمَن ورف به 
2 دون إن الآخر. أجيب بأن الس الشهيدَ با القاسم السّمَرْقنْدِي ذَهَبَ إلى ذلك 
وقال: تُقبّل الشّهَادَ ده بخلاف ما إذَا شهدا ِجنْن كألف درْهَمٍ وَماقة ديَار. 
وَوَجَهُ ما مَا في الكتّاب أن الشراء بألف وَحمُسمائة إِنّمّا 5 ) ذا > كان الألف 
م0 أمّا | ذا اشترى بألف درم كم زاد َمْسمانة فلا يقال 
شتَرَى بألف وَحَمُسمائة ولد يَأَْحْد الشَفِيعٌ بأصل امن (قوله: وَلأن لدعي 2 
1 شاهديه) دَليل آخَرَ على ذلك (وَكَذَا إذا كان شعي هو البائع) 277 اذْعَى البيع 
بألف 0 بألف يان 11 قن ا ا ان التعترة كو الشياي و كدد اد 
2 لدُعْوَى 5 الكتاية: أما إذا كان يَدَعِيهًا العَبْدُ فلا نحفاء في كَوْن العقد 
مَقْصُودَاء وَأمّا إِذَا كَانَ هُوَ الَوْلى فَلأن العنقَ لا يَتْبْتْ قَبْل الأدَاء فَكان المقصودٌ إِنْبَات 
اعفد م 
ما الأول فَادُنَهُ قال العئق لا يَثْيْتْ قَبْل الأدَاءء وَذَلكَ مُسْعرٌ بأن نعود الوك 
هو العنق 59 مقي وقد كد لكك بل اتتطيو ف ليان والشب هر لكا . 


١ 


الجزء الرابع 4 

َأمّا الثاني فلن الَوْلى إذَا اذْعَى الكتابَة وَالعَبْد 7 َالتهَادَةَ لا تُقبَل لتَمَكنه 

من الفسخ. ولخواف 02 الأول أن تعره ل العنّق لا بيثم يت قل الأداء 7 

تبس بون الكتّابة فكان المقصودٌ هُوَ لكتنابة. 0 كال مياه أن منقرة الو 
العئق» والعتئق لا يق قبل الأدَاء وَالأدَاء 2 يست بون الكتابة فَكَانَت هي العم واد 

او مسي بود و 
لا يَخْتَارَ الفسْحَ وَيُخَاصمْ لأذى البَدَلين 

(وَكَدَنكَ الكتَابَهٌ) لأنّ امَقصود مُوَالعَقدُ إن كان لدعي هُوَ العبدَ فَظَاهِرٌ وَكَدَا 
إذا كان هو المولى لأن العتق لا يثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات السبب 

(وَكَدَا الخلعٌ وَالإعنّاقّ على مال وَالصلحٌ عن دَمٍ العّمد إذَا كَانَ الدّعِي هو المرأة 
أو العبد أو القاتل) لأن المقصود إثبات العقد والحاجمٌ مَاسَهّ إليه؛ وإن كاتت الدعوى من 





جانِب آخَرٌ هَهُوَ بمَنلةٍ دَعوى الدّين فِيمًا دَكَرنًا من الوْجُوهِ أنه قبت العفو والمِتق 
وَالطلاقٌ باعتراف صاحب الحق هَبّقِي الدُعوى في الدّين وَفي الرّهن, إن كان اُدَعَى هو 
الرهن لا يُقبل لأنّهُ لا حظ له في الرّهن فَعَرِيّت الشهادةٌ عن الدّعوى؛ وإن كان المرتهن 
فهو بمنزليّ دعوى الدين. 

الشرح: 

(وَكَذَا الخلع وَالإِعْمَاقَ عَلى مال وَالصّلحٌ عَنْ دم العَمْد) ما أن لدعي إذا كان 
هُوَ الَأ وَالعَبْدَ وَالقاتل فلا حَمَاء في كَوْن العقد مَقَصُودًا وَالحَاجَة مَاسَّة إلى إِْيَات 
العَقد ليت الطلاق وَالعمَاق وَالعَمُوُ يَاء عَلَيِه وَإِنْ كانت الدَعْوَى من جانب الرّوْج 
بأن قال خَالعتنك عَلى ألف وَحَمُسمائة و لود تَدّعي الألف د قال مَولى العبَد 
٠‏ أَحْتقيّك عَلى ألف َحَمْسمائة ئة وَالعبد 7 الألف, أو قال ُُ القصاص ينك 
بألف َحَمْسمانَة: والقاتل يدعي الألف فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكنا من 
و الَذكورة من 1 عسل على الألف إذا اذْعَى ألما وتيا بالاتثفاق, وَإذا 


1 ام 


دعن ألفين لا 0 عندَه حلافا 0-7 وإن ذْعَى أقل لماليين , لوكو الثالاثة م 
التوفيق والتُكذيب ا عَنْهُمَا كك م وَالعئق وَالطّلاقٌ باغتراف 
صاحب اح قمى التطرى نف الت وَفي الرَّهْن إِنْ كَانَ المدّعي هُوَ الراهنَ لا َُبَل) 


0 العناير شرح الهدايت 


لعَدمٍ الدَعْوَى؛ لأنَهُ للا لم يَكَنْ لهُ أن يَستَرِدٌ الرَهْنَ قَبْل قضاء ادن كَانَ دَعْوَاهُ غَيْرَ 
مُِيدَة كانت كأن لم تكن د كان فو تهون كاذ يرنه الزن ينه تقضي يأقل اكَالبين 


إجْمَاعَا قل عَم ارهن يألف غَيْره ساني رجي 


عر صر - 





مدعي ُو الرتون؛ كه كد د شاهد 


عر 


وَأَجِيب لضن ع اي ناوي يت جا ل ولا لز نت 3 
شَاء نكانَ في حُكْمٍ العم فَكاد الاعْتبَارٌ لدَعْوَى الدَيْن؛ لأن الرّهْنَ لا يكون إلا بدين 
قبل البيّة كما في سَائر الديون ويه يبت الرّهْنْ بالألف ضمنًا وتبَعا للدين. 

وَفي الإجَارَّة لا يلو ما أن تكون الدَعْوَى في أوّل لد أو بَعْدَ مُضيّهَاء فإن 
كَانَ الأوّل لم تُقبَل الستّهَادَة كَمَا في انع ؛ لأن القَصُودَ إِنْبَاتُ العقد وَقَدْ اعقلف 
باحتلاف البَدَل. وإن كان الثاني م أن يكن لدعي هو الآجر ١‏ ا فإن 
كان الآجرٌ فَهُوَ دَعْوَى 0006 الماليين إذَا اذَّعَى الأأكثر) أن اده أذ القطيت 
كانت المتَارّعَة في وُحُوب الأجْر وَضَارَ كَمَنْ اذَعَى عَلى آغرَ ألقَا وَحَمْسَمائّة وَشَهدَ 
أَحَدُهُم بألف وَالآعر بألف وَحمْسمائة جَارَتْ عَلى الألفء وَإِن شَهِدَ أَحَدُهُمَ بألف 
والتغر ,القن [ تفيل علة آي بكينة كا فتك علانا شقاء وإن كه الا دز 

قال في النْهَاية: كان ذلك اعْترّافا م نه منهُ بمّال الإجَارَ ة فيَحبُ عَليْهِ ما اعْتَرَفَ به 
ولا حَاجَة إلى أثفاق الشاهدين وَاعْتَلاهُما؛ وَهَذا؛ َك إن إن قد بالأكتر م يبْقَ نرَاعٌ» 
وَأ بالأقل َلآ" ل َأ منة ب وى ذلك. 

وفي بَعضٍ الشروح: فإن كان _الدَعْوّى من المستأجر فهذا دَعْوَى العقد 
بالإشماع وَهُوَ في مَعْنَى الأول أن الدَعْوَى إذَا كَانَتْ في العقد تطلت 'الشهادة 
ودج اشاح باطتراقة. 

وَفي لإجَارَة إن كان ذلك في أُوّل المدّة فَهْرَ مظيرٌ البيْع؛ َإِنْ كان بَعْدَ مُضي 
المدّة وَالْدّعي هُوَ الآجر فَهُرَ دَعْوَى الدين. 

1 قال رمن لكا فإِنّهُ يَجُورْ بألف اسْتحساناء وقالا: هذا باطل ا 
اننع ركفن اللأغال تزل أ وشو الى د سنا هُمَا أن هَذَا 
اختلافٌ في العقد لأن المقَصُودَ من الحَانييْنِ السببْ فأَشْية الببْعَ. 





الجزء الرابع 4 
00 57 جت .صر 7 7 2 أ إن ره و 
ولأبي حَنيفة رَحَمَّهُ الله أ أن اكال في اللكَاح ليع وَالأصل فيه الحل وَالازدوَاج 

وَالملكُ ولا اعتلاف في ما هُوَ الأصل يمت نَم إذَا وَقَم َع الاعثتلافة في التبع يَقْضي 


بالأقل لانقاقهمًا َيِه وَيَستوي دَعْوَى أقل اللي أو أكثرهمًا في الصّحيح. 

كُمْ قيل: لاختلافي فيما إذَا كانت المرآةٌ هي الدعينَ وفيما إذا كان الدعي هو 
الزُوجّ إجِمَاعٌ على أَنّهُ لا تقب لأنّ مَعَصُودَهَا قَد يَكُونُ َال وَمَقَصُودَهُ ليس إلا العقد 
وقيل الاختلاف في الفصلين وهذًا أصح والوجه ما ذّكرنًا والله أعلم. 

الشرح: 

قال (فأمًا النَكَاحٌ ذ فِإنْهُ يَجُورْ بألف 0 إذا اخْتَلف الشهُود في ده 
فشهد أَحَدُهُمَا بألف وله بألف وَخَمْسِمائة قبلت بألف عند 5 حَنيفة وهو 
اسْتحْسّان. وقال أبُو 50 0 هَذا باط في لنكاح فنا وَذْكرَ في الأَمَالي 
01 أبي يُوسُف مَعَّ قَوْل أبي حَنيقَة. :. لما أن هَذَا اختلافٌ في السبّب؛ لأن المقصود 
من الحَائييْن هُوَ العَقدُ والالشلونت فى لقب ين كول اللخهاذة كنا م اننم ولأبي 
ل ل 
مَنْ لا يَمْلكُ النَصَّرّفَ في الال كالم الخ وادخلوف في اتابع لا يُوجبُ 
00 فَكَان ابا (قوله: وَالأصْل فيه الحل وَالازدوَاج) ذليل آخَرٌ. 

فرِيرُهُ الأصل في لكا الحل الواح وَاللك؛ لأن شرعيتة لذلك» وَلَرُومْ 

000 عَنْ الابتذال باشَسلْط عل مَجَنَا كما عرف في مَوْضعه؛ ولا 
اختلاف للشاهدَيْن فيها ينبت الأصلء لكن وقمٌ الاختلاف في , وك الال مقف 
بالأقل لاثفاقهمًا عَليْه. وَاغتُرض عَليْهِ بن فيه تَككْذِيب أحَد الشاهد 

وَأَحِيب ِأنهُ فيمًا ليس بمقصود وو ذال واككنيب فلا ا لنَكَذيبَ في 


-- 


الأمثل. وفيه َظَرٌ فإن مرَادَ امرض لِيْس بُطْلانَ الأصْل 1 بَطْلان لَب ومعنى كلامه 
أن 0 اكَال المذكوث في الدُعوى وَيِلِرَمْ مَهَرٌ الثل. والحواني للد كور ا بدافع لذلك 
كما أرق 

وَالْحْوَابُ أن اكَال إِذَا لم يَكْنْ مَقَصُودًا كَانَ كَالدَيْنِ والاختلافُ فيه بطريق 
العَلّف لا يَسْمَعْ القبُول بالانّقاق كما تَقَدّمَ فالتّشْكيك فيه غير مَسمُوع. 


4" العنايج شرح الهدايت 
َال الْصَنْفُ (وَيَستوي َعْوَى أقل اكَالينِ أو أكْتْرهمًا) بكَلمّة أَوْ وَالصّوَابُ كَلمَة 
الاو بدلالة يَسستَوي. ول (في الصّحيح) احترَارٌ عَمّا قال بَعْضْهُمُ إن ا كَان الْدَيْنُ 
وَجَب أن يَكُونَ الدَعْوَى بأكتْر الاليْنِ كَمَا في الدَيْن. وَإِليْهِ فَهَبّ شَمْسُ الأئمّة. 
وَوَحْهُ ما في لكايه أن النظور الله العنة وم لا يَخْتَلفُ باعئتلاف البَدَل 





كن غير مَفصُودِ يت في ضبن العَفّد فلا ُرَاَى فيه ما هو شط في الفُصُود: طني 
الذين. 

وال (نْمّ قيل الاعتلاف فيمًا إِذَا كَانَت الْرأة هي المدَعيّة فَأمّا إِذَا كَانَ المدّعي 
هُوَ الرّوْج فَالإجْمَاعٌ على ال14 وتشن: لأن متسُودها فد يكون الال بخلاف الرّوْج 
فإن مَقَصُودَهُ لِيْسَ إلا العَقَدَ فَيَكون الاختلاف فيه وَهُوَ يَسْنَمْ القبُول (وقيل الخلاف في 
الفصلين) يَعْني مَا إِذَا كانت الَرأةٌ تدّعي وما إذا كان الرّوْج يَدَعي (وَهَذَا أُصّحٌ)؛ لأن 
الكلامَ لِيِسَ في أن الروْج يدعي الكت أو الخال أ الماة تدّعي ذلك» وَإِنّمَا الكلامٌ في 
أن الاختلافة ف النتهاقة غلى مقارٍ الْهْرٍ هل وجب خللا في لفس التقد أز لا. 
كال أو ته لها يذلل ونال جنوكو لمكن ليما انه قار 
بقؤله (وَالوَجْةُ مَا ذَكركاةُ) والله أغلم. 

فصل في الشهادة على الإرث 

(ومن أقام بِيتَيّ على دار أَنْهُا كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فَإِنّه 
يَاحُدُهَا ولا يُكَلف البَيدَمَ آنَهُ مات وَتَرَكَهَا ميرَانًا له) وآصدَه أنه مت فَبَتَ مللكٌ امور لا 
يطبي به للؤارث حَى يه الو له مان وها ميرك لهند أبي َه ومح 
رَحمَهُمَا الله خخلافا لأبي يُوسَّف رَحَمه الله. 

هُو يَقُول: إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادةٌ بالملك للمورث شهادة به 
للوارث . 

وهما يقُولان: إن ملك الوارث مُتَجَدَدٌ في حق العين حنّى يحب عليه الاستبراء في 
لجار وروت ويح ورت الهَنِ م كان صقم على الور الطتِيرٍ لا بد من 
التّقلء إلا أَنهُيَكتَمِي بالشهَادَة على قيّام ملك المُورَث وَقت لكوت لتُبُوت الانتقال ضِرُورَةٌ 
وَكَدا على قِيَام يده عَلَى ما تَدَكُرهُ وقد وجِدَت الشَهَادَةُ على اليد فِي مَسألجٍ الكِتّاب 


ذا 





الجرء الرايع 
نْ بد يد المستعير والمودع والمستأجر قائمي مقام يده فأَغتى ذلك عن الجر والتّقل (وإن 

شهدوا أنها كانت في يد فلان مات وهي في يده جازت الشهادة) لأن الأيدي عند الموت. 
تَنَقَلبُ يد ملك بواسطة الضمان والأمَادَيٌ تَصيرٌ مَضْمُودَيٌَ بالتُجهيل فَصارَ بمنزلة 
الها على قَِامٍ له وَقت الُوت. 

ون قَانُوا لجل حي نهد ا كانت في يد المي م شه لم قبّل) وص أب 
يوسف رحمه الله أنّها ثقبل لأن اليد مقصودةٌ كالملك؛ ولو شهدوا أَنّْها كانت ملكه تُقبل 
فكذا هذا صار كما إذا شهدوا بالأخن من المدعي. 

وجه الظاهر وهو قولُهما أن الشهادة قامت بمجهول لأن اليد منفقضِيدٌ وهي 
مَتنوٌعمٌ إلى ملك وأمائَتٍ وضمان فَتَعَدَّرَ القضاء بإعادة المجهول؛ بخخلاف الملك لأنّهُ معلوم 
غير مُحتَلفيِ ويخلافي الآأخين لأنْهُ مَملُوم وَحُكَمُُ مَعلُوم وَهُوَ وجُوب ارد وَلأنّ يد ذِي 
اليّد معاينَ وَيَدْ المّعي مُشهودٌ به وليس الخبَرٌ كامْعَايْئَتِ (وإن أقَرَّ بدّلك المدعى عليه 
دفعت إلى الممدعي) لأن الجهالمّ فِي امقر به لا تمتَعٌ صحنّ الإقرار (وإن شهد شاهدان أَنّهُ 
أقر أنّها كاتت في يد المدعي دذفعت إليه) لأن المشهود به هاهنا الإقرار وهو معلوم. 

الشرح: 

(فصل في التتّهّادَة عَلى الإرث): ذَكَرَ أَحْكَامَ الشّهّادَة المتَعَلقَة بيت عَقيبَ 
الأَحْكَام التعَلَة بالأحيّاء بحَسّب مُعَتَضَى الواقع. 

غلم أن العُلماء اختلفوا : في الشهَادَة م هَل تحْتاحٌ كم 0 
وهو أن 0 الّاهدُ عند الشَهَادَةَ هذا لدعي وَارث اميت ماف وتركها ميرَانًا له 
لا. قال أو حَيقَةونُحَمة لايد مه حلافا لأبي وس 

هو يه بثول: إن ملك المورث ملك الووارث لكوْن الورّاثة حلافة لخدا رد د بالعييب 
0 به وَإِنَ كان كذلك صَارَتْ الياةة بالملك للمورّث ا به للوارث. 

َهُمَا يوان ملك الوارث َحَدٌ في حَقّ لمن وََذَ 0000 ب برا في 
الحارية الموؤرُوثّة, وَيَحل بحل الوارث لعي ما ما كَانَ صّدكة عَلى اورت الفقيرء الث 
اج إلى اقل لقا يون انتحار الخال م مثبنًا إلا أنه كته ا 
ملك المورّث وقتَ لوت تيوت الالتقال حيكذ ور وكذا على قَيام يده؛ لأن 


4م السسسسسص ا سح العنَابِتَ شرح الهداييتّ 


الأندي عنْدَ المؤت تنْقلبُ لبي ملك براسطة التمانإِذ طهر من حال المثلم في وَل 


م 
و8 ىن 


الوّقت أن تسرئ أسابة ور مااكان بيده من الوَدّائع وَالعْصُوبء فإذا ييْنْ فَالظَاهرٌ 
ولا وا ا و0 

ينال فد تكو لذ يه : أمَاَة ولا ضّمَانَ فيهًا لتنَقلبَ بواسطته يَدَ ملك؛ لأن 
الأعانة تصبير مصلموا متاو نون انار 11 نل الها وريه واد اله حيتكذ تَرَكَ 
ا ورت برجب الما وت هذ لي على كر أكَهًا لهُ كات 
لأبيه أَعَارَهَا أو أُوْدَعَهَا الذي هي في يده نه نه أخدها: 5ل كلق الكند آنه عات 
كم ميرانا لهُ بالاثفاق . 

ما عنْد أبي يُوسُفَ فَلَنَهُ لا يُوحبُ ار في السّهَادَة وَأمّا عنْدَهُمَا فلأ قيام 
اليد عنْد الَوْت يُغْني عَنْ ار وَقَدْ وُحَدَتْ؛ أن يَدَ المستعير والمُودَع يَدُ المعير والمودع. 
َم أَقَمَ اليه ألا كَانَتْ في يد لان مَاتَ هي في يده فكذلك لا ذكرئا من 
القلاب الأيْدي عنْدَ المت فصارَ كأنَهُ أقَامَها عَلى أَنَهَا كانت ملكهُ عند مؤته» ومن 
أقَامَهَا أنْهَا كَانَتْ لأبيه وَل يَقولوا مَاتَ وَترَكَهًا ميرَانًا لم َب عنْدَهُمًا لعَدَم الح وَمَا 
نام عنام وتُقل عند أبي يُوسف بِشَهَادَتهِمْ بملك المورّث. 

(قوله: وَإِن قالوا لرَحُلٍ اشتالة أنّى بها اسْتطرَادًا إذ هي لِنْسَتْ من باب 
الميرّاث» وَصْورئُهًا: إذا كانت الدَارُ في يد رَجُلٍ فَادّعَى آخَر 0 له وَقَام ينه ينه أكهًا 
كانت في يده ا وعن أبي يو سف ألم 1 أن اليد عر 6 2 


ب 
1 اند ما 


فيكوا انها عافن بركة فلن نكذا هذ وان ما فيه بأن الْدَعَى ء عَليْه أخذ 
من المدّعي فَإِنّهَا تقبَل 0 الدَارٌ إلى المدّعي. 

وَجَه الظاهر وَهُوَ قَوْلَهُمًا: إن الشّهَادَةَ قَامَتْ بمَجهول؛ أن اليَدَ منْقَضِيّة تزُول 
بأمثاب الروال هريما زَالِك بَحْدما كاتف وك مَا كان كذلك فهو 0000 زالفاء 
بالمجهُول مُتَعَذْرٌ. 

وََوْلَهُ: (وهي مُمَنوعَة) ذليل آحَرُ: أي اليَدُ مُمتَوعَة إلى يد ملك وَأمَاَة وَضَمّان؛ 
01 كان أكذرف دور وول رو القضناء بِإِعَادَة المجهول متَعَا 0 بخلاف الملك؛ 


و 


نهُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مُخْتَلفء وبخلاف الأخخذ؛ لي 


الجر الراييع ا لل _ للش 586 
لد وَلأن يَدَ ذي اليد مُعَاينٌ وَيدَ المدّعي مَتْْهُودٌ به وَالّهَادَةَ خَيرٌ وَليْسَ احير به 
لاحْتمّال زُوَالهِ بَعْدَمَا كَانتَ كَالمعَايْن الَحْسُوس عَدَمُ زُوَاله (قولة: وَإِنْ أكرَ المدَعَى عَليْه) 
يعني إذَا قال المدُعى عَليْهِ هذه الدَارُ كانت في يد هَدَا المدّعي دُفْعَت إِليْ؛ لأنَ الجَهَالة 
في ا به لا تَمنَعُ صحة الإقرَار وركذا إذا شَهدَ شاهدان إقرَار المدَعَى عليه بذلك 
دُفَعَت إِليه؛ لأن هود به هُوَ الإقرَارُ وَهُوَ مَعْلُومٌ والجهالة في المع به ذلك لا يَمتع 
القضَاء كما ل اذْعَى عَشَرَةَ دَرَاهمّ فَشَهِدُوا على إِقَرَارِ المدَعَى عَلِيْهِ أن له عَلَيْه شَيْئا 
جَارَتْ الشّهَادة ويُوْمَرُ بالبيّانء والله سْبْحَائهُ وتعالى أغلم. 
باب الشهادةٌ على الشهادة 

قال (الشَهَادةُ على الشّهادة جَائِرَةٌ في كل حَقّ لا يَسقْطُ بالشبهَة) وَهَ 
استحسان لشدة الحاجت إليهاء إذ شاهد الأصل قد يعجرٌ عن أداء الشهادة لبعض 
العوارضء فلو لم تجز الشهادةٌ على الشهادة أَدى إلى إتواء الحمّوق؛ ولهدًا جوزنا الشهادة 
على الشهادة وإن كثرت, إلا أن فيها شبهنّ من حيث البدليَيٌ أو من حيث إن فيها زيادة 
احتمال» وقد أمكن الاحترازٌ عنه بجنس الشهود فلا تُقبّلَ فيما تندرِئٌ بالشبهات 

الشرح: 

(بَابْ التتهادة عَلى التهّادة): التتهادة عَلى الشهَادَة فَرْعٌ شَهَادَة الأصُول 
فَاسْتَحَقَت اتَأُحيرَ في الذَكْرِء وَجَوَارُهَا اسْتَحْسَان» والقيّاسُ لا يُقمَضيه لأَن الأداء عبَادة 
اي ارت الأسئل لاحقا للمشهُود له لفتم الإمارء والإئاة لا شري في الصباقات البديا 
إلا أنهم استحسئوا جَوَازَهَا في كَل الا بالشبهة لشدّة الاحتياج إلبهَاء لأن 
الأصل قَدْ يَعْجِرٌ عَنْ أدَائهًا لبَعْضٍِ العَوَارض» فل ل يَجْرْ لأدّى إلى إثواء الحقوق وَخَنَ 
جورت وَإِن كثرت: أَغني السّهَادَة على الشهادة وإ بَعْدَتْ (إلا أن فيها سْبْهَم أي لكن 
فيِهًا شْبْهَة البَدَّةهِ لأن البَدَل لا يُصارُ يِه إلا عند العَجز عَنْ الأصل وَهذه كَذَلكَ. 
وَاعتُرض بِأنّهُ لو كَانَ فيها مَعْنَى البَدَليّة لا جَارَ احَمْعُ يَنَهُمْ لعَدم جَوَازِه يينَ البَدل وَالبْدَل؛ 
لكن لو شَهدَ أحَدُ الشّاهديْن وَهُوَ أل وَآخترَان عَلى شَهَادَة شاهد آغَرَ جَارَ: 


ره 


عاد و ل ري 
وأجيب بأن البدلية 


0 


ما هي في انود بد فَإن انهو بد بشهادة الفروع هو 


أذ 





العنايّ شرح الهداية 
شهادة الأول وَالْْهُوة به بشهادة الأصُول هه مَا عاينوة مما يَذّعيه مدعي » وإذا كان 
كَذَلكَ ل تكن شَهَادَة الفرُوع بَدَلا عن شَهادَة الأول فلم يَمسَنْع تم نمام الأأصُول بالفروع, 
وذ نينت التلة نه ل ثقبل فيما يُسنقط بالشيهَات 6 هادم لس مع لجال 
يز 2ه إ3 بيو ريا الخال منطرفة خلى لزلد يز حيت 

البَدَليّ: يَعْني أن فيهًا شبْهَة من حَيْث إِنَ فيها زِيَادَةَ احْتمَالء فإن في شَهَادة الْأضُول 
ُهْمَة الكذب لَعَدَمٍ العصْمّة» وفي شَهَادَة الفرُوع : تلك الّهْمَة مَعْ زياد هم كدي َ 
كان احتراز بحنس الود بأن يدوا في عَدَد الأول عند إشهَادهم حنى إن كفده 
إقَامّة بَعْضٍ قَامَّ بها الباقونَ فلا 0 في المذوه والقصاص. 

(وَتَجُورُ شهادةٌ شاهدين على شهادة شاهدين). وقال الشافعي رَحمه الله: لا يَجِورُ 
إلا الأربع على كل أصل اثثان لأنّ كل شاهدين قائمان مَمَام شاهد واحد قصارا 
كائرآتين» ولنا قول علي 45: لا يَجُورُ على شهادة رجل إلا شهادةٌ رجلين» ولأن تقل 
شهادة الأصل من الحقوق فَهُمَا شهدا بحق كُم شهدا بحق آخَرَ فتُقبل. 

الشرح: 

وله : زويحور شهادة شاهدينٍ) أي لخر ان ينهد شاهدات على تو شَهَادَة كل 
وَاحد من الأصلين. وَقال الشافعي رَحمه اله : لا يَجُورٌ إلا أن يَشهَدَ عَلى شَهَادَة كُل 
0 منْهِمًا شَاهدَان غير اللذين شَهِدَا على شَهَادَة الآخر فذلك أرَبَعٌ على كَل أصْلٍ 
اننَان؛ لأن كل شَاهِدَيْنٍ قَائمّان مُقَامَ واحد قصَارًا كَا لاون لا قَامتًا مُقَامَ رَجُلٍ وَاحد ل 
: حُحدُ القضناء بشَهَاتهمَا دلا قل عل" طفه: لا يَجُودٌ على شهَادة جل إلا 


م 


شاه رين فَإِلُبإطلاقه يُفيد الاَاء نتن من عبر تفييد بأن يكو بإزاء كل 
أضْل فَرْعَان (وَلأن تقل الشهَادَة) مَعْطُوفٌ عَلى قله وَلنَا ول عَليَ مَعْنَى؛ وَمََْا أن 
تقل شَهَادَة الأعئل حَق من الحقوقي. إِذَا شهدا بها فَمَدْ تَمّ نصّابُ التهاةة» َم إِذَ 
شهدا بِشهادَة الآخخر شَهدَا , اد الا بحلاف شَهَادَة المرائين فإن التصّاب 
يُوحَد؛ لأَنَهُمَا 0 ولا تقل اياده وَاحد عَلى واحد خحلافا الك. 
قال: الفرعٌ قائم , مََامَ الأمئل مُمَْرٌ ََهُ بمنلة رول فيإ سال شهَاته إلى ملس 


م حر سمل 
ف 


القاضي» 2 حَضَرَ وَشَهِدَ بنّفسه وَاعمَبرَ هذا برواية الإخخبار فإن رواية الوّاحد عن 


/6؟ 





الجرء الرابع 
الواحد مَقبُولة. وَلنَا ما رَوَينَا عَنْ عَليّ ضيه وَهْرَ ظَاهرُ الدّلالة على الْرَاد؛ وَلألهُ حَقّ من 
الحقوق فلا بد من نصّاب الشَهَادَة بخلاف روايّة الإخْبَار 

(ولا تُقبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد) لا رويتا وهو حجن على مالك رَحمه 
الله ولأنّهُ حق من الحَمُوق فَلا بد من نصاب الشهادة 

(وصفتٌّ الإشهاد أن يقُول شاهِدٌ الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أَنْي 
أشهد أَنْ قلان بن قلان أَقَرٌ عندي بكدًا وأشهدني على تفسه) لأنْ الفرع كالئًائب عنه 
فلا بد من التُحميل والتّوكيل على ما مر ولا بد أن يشهد كما يُشهد عند القاضي 
ليَنقّلهُ إلى مجلس القّضاءِ (وإن لم يقل أشهّدني على تفسه جَارَ) لأنّ من سمع إقرارَ 
غيره حل له الشهادةً وإن لم يقل لهُ اشهد (ويَقُول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن قُلانًا 
أشهدني على شهادته أن فُلانًا أقرٌ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بدّلك) لأنّهُ لا 
بد من شهادته وذكر شهادة الأصل وذكر التُحميل؛ ولهًا لفظ أطوّل من هذا وَأقصرٌ 
منه؛ وَخَيرٌ الأمُور أوسّطها. 

الشرح: 

قال (وّصفة الإشهاد أن يقول: شَاهدُ الأل إ) لا فَرَعَ من يَيَان وَلْْه 
مَسْروعِيّتهَا وكميّة الشهود الفروع شرع في يبان كيْفيّة الإشهاد وأدّاء الفرُوع فقال: 
وَصفة الإثهّاد أن يُقول: شَاهدُ الأصل لشاهد الفرْع اسهد عَلى شهَادتي أنّي أَشْهَدُ أن 
فلان بْنَ فلان أقرٌ عدي بكذَا وَأشهّدني عَلى تفسه؛ لأن الفزْعَ كالتّائب عَنْ الأضّل 
فلا يْدَ من التَّحَمّل وَالتُوكيل عَلى ما مر وما قال كَالئَائبٍ عَنْهُ لا مَرّ أن الفرعَ ليس 
تانب عَنْ الأصل في شَهَادتهِ َل في انود به ولا يد أن ينهد الأصئل علد القع 
كما يَتْهَدُ الأصْل عَنْدَ القاضي لينْقَلهُ مثل ما سَمعَهُ وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ كَمَا 
هد المَرْعٌ عند القاضيء وَالأوَلَ أوْصَحٌ لقَْله لنْقلهُ إلى مَجْلِسٍ القَضَاء وإ ل يقل 
الأصال عنْدَ النَحْميل أشهدني لمجا لان مَنْ سّمع إِقرَارَ َيِه حَل له الشهَادَة وَإِن 
يقل له اعنهذ. 

فال ردول شَاهدُ الفرع إل هَذَا يَيَانَ كَبْفيّة أداء الفروع الشهّادَة (يُقول 
شَاهد الفرْع عَنْدَ الأدَاء أَشْهَّدُ أن فلان بن فلان أشهدني على شهَادته أن فلا أقر عنْدَه 


أذ 
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بَكَذَا وَقال لي اسهد عَلى شَهَادَنِي بذلك؛ لأنَهُ لا بْدَ من شَهَادَته: أغني الفرْع وذكر 
شَهَادَةَ الأصل وَذَكَرَ الُحميل) والعارَة الَذكورة تفي بدللة كلفو مر ارا العتارات 
(و) أي لشهّادَة الفرُوع عنْدَ الأَدَاء (لفظ أطُوّل من هَذَا) وَهُوَ أن يُقول الفَوْعٌ عند 
القاضي أَشْهّدُ أن فلانا شَهدَ عندي أن لفلان عَلى فلان كذا من المال وَأَشْهّدني عن 


شهَادَته فَأمَرني أن أنشهّدَ على شهادته وأنا أشْهّدُ عَلى شهّادته بذلك الآن فذلك 
نمَاني شيتات وَالذْكُورُ ولا حَمْسُ شيئات (وَأفْصَرُ ملة) وَهُوَ أن يَقول الفرْع عند 
القَاضِي أَشْهدُ على شهادة فلان بِكَذَا وَفيه شيئان» ولا باح إلى زَائة شي وهو 
اخْتيَارٌ الفقيه أبي اللييث وََسْعَاذه أبي جَعْفرِ؛ وَهَكَذَا ذَكْرَهُ مُحَمَّدٌ في السّير الكبير. 

(وَمّن قال أشهدني: فُلانٌ على تفسه لم يشهد السامع على شهادته حتى يمول له 
اشهد على شهادتي) لأنّهُ لا بد من التّحميل؛ وَهَدًا ظاهرٌ عند محمد رحمة الله لأن 
القضاء عنده بشهادة المُروع والأصول جميعًا حَنَّى اشتَّرُكُوا في الضمان عند الرجوع؛ 
وكذًا عندهما لأنّْهُ لا بد من تقل شهادة الأصول ليُصير حجن فَيَظهَرَ تحميل ما هو 

الشرح: 

(وَمَنْ قال أشهّدني فلان عَلى نفسه) د السامعٌ على شَهَادَته نول 
لهُ اشْهّدُ على شَهَادَتي؛ لآَنهُ (لا بد من النَحميل) بالاتثفاق . ما عنْدَ مُحَمَد ادن القضَاءً 
عنْدَه يَقَعْ بشَهَادَة الأصُول وَالفرُوع حَبّى إذَا رَجَعُوا جَميعًا اشتَركُوا في الضّمّان: يَعْني 
يتَحيُّ الَشْهُودُ عَليِْ يبن تضمين الأصُول وَالفُرُوعء وَذَلكَ إِنْمَا يَكُون بطريق التُوؤكيل 
ولا تؤكيل إلا بأمْره. 

َأمًا عنْدَهُمًا فَادَلَهُ وإِنْ لم يَكَنْ بطريق التّؤكيل حَنَّى لو أشهّد إنسانا عَلِى نفسه 
م متعَهُ من الأذَاء يَصحّ مَنْعْهُ وَجَارَ لهُ أن يَتْنْهَدَ عَلى شَهَادته لكنْ لا بد من ئقل 
شَهَادَةَ الأصُول إلى مَجْلس الحَكْم لتصيرٌ التّهَادَةٌ حُجَة فَإنهَا ليْسَتْ بحُجّة في تفسها 
مَا لم نمل ولا بد لتقل من النُخميل. 

ولقائل أن يُقول: كَلامُ المصَنّف مُصَْطَرِبْ؛ لَنَهُ جَعَل الَطْلوبَ في كلامه 
فخي ركذل قن نال لنَهُ لا بد من التقْل ليَصِيرَ حُجّة وَعُطف عَلْهِ فِظْهرُ 
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بالنصب» وَذْلكَ يَقَتَضي أن يي ب ب يو 
بالتحميل. 

ذكر ف الفوائد الظهيرية قَوْهُمْ في هذا الموؤضع ؛ لأن الشَهَادَة أكون حُجّة إلا 
في مَجْلس القاضي قلا يَحْصّل العلمٌ للقاضي بقيّام 0 بمُجَرّد شَهَادَة الأصل مُرَيْفْ؛ 
لأن الفَرْعَ لا يسعه الهَادة ة على الشهّادَة وإن كان الأمثل” شهد با حق عند القاضي 
في مجلسه فَلا بُدٌ من طريق آخرَ وَهوَ أن الشّهَادَةَ على الشهَادَة لا َجُودٌ إلا بالُميل 
واوكيل. 

وَوَيحْهُ ذللك أن الأصضل' له متفمة في قل الفرْع شَهَادئهُ من وه وهو أن 
مسي ا ا ا يه 

لهُ الح كما لو كان عَليْهِ ة: 0 

وَمَنْ عَليْهِ الدَيْنْ إذا عا بقضائه عله يحور وإ م يكن بأمْره؛ فباعتبَار 
هَذا لا ترط الأ ليها غير أذ فا مره من حت ها جه في ُطلان ولا 
في 0 , َإبَطَال ولايته بدون مره مَضَرَةٌ في حَقه؛ فباغتبَار 

يُشترَط الأيذ” وار كن له ولاه في لكات الصغيرة إذا أَنكَحَهًا 5000 

لا حو ا فيه من إبُطال الولايّة عَليْه وَهَذَا كَلامٌ حَسَنٌ لسَّدّ الخلل. وَأما عبَارَة 
الَسَايخ فَهِيّ مُنشكلة لس فيهًا إِشْعَارٌ بالَطلُوب» وقد دم لنَا في هَدَا البَنْث كلام في 
وَل المهَادَات بِوَجْه آخرَ مُفيد» والله أَغلم. 

قال (ولا تُقبل شهادةٌ شهود الفرع إلا أن يموت ششهودُ الأصل أو يغْيبُوا مسيرة 
لاثيّ آيَامِ فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يَسِتَطِيعونَ معه معه حضورٌ مجلس الحاكم) لأن 
جوازها للحاجتء وإِنّمَا مس عند . عجز الأصل وبهذه الأشياء يَتَحَفَقَ العجز. وإِنّما 
اعتبرتا السفر لأن المعجز بعد الَسَافَتٍ وَمَدَةُ السَمر بَعِيدَةٌ حكما حَنَّى أديرٌ عليها عدّةٌ من 
الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم. 

وعن أبِي يُوسف رحمه الله أَنْهُ إن كان في مكان لوعَدا لأداء الشهادة لا يَستَطِيعْ 
أن يبيت فِي آهله صح الإشهاد إحياء لَحُمُوق الئاس قَانُوا: الأول أحسَن الثاني أَرشّق وبه 
أحَدَ الفقيه أَبُوالليث. 








العنايّ شرح الهداية 
الشرح: : 
قال: (ولا قبل شَهَادَة شهود ٠‏ الفرزع إخ) قَدُ عدم أن مَجَوَرَ الشّهَّادّة على 
الشهاد ة مسَاسُ الحاجة فلا تجوز م مَا لم يُوجَدُ ولا ل أن مات لصون 00 
مسورة لام أَيّام أذ رامنا نكني الحطور إلى مَجْلسِ الحكم؛ ؛ لأن الحاجة 
تَتَحَقَوُ هذه الأثيّاء لعَجْر امول ع إِقَامتهاء َنم عير المدرف رن لع قد 
المنانةة ومدة لسر بعيدة كنات دن ليها عد أحكام كقصر الصّلاة والفطر 
وامتداد ع وَعَدَمْ وجحوب الأضحيّة وَالجمعة 00 0 المرأة بلا محرم 0 دح 

(وَعَنْ أبي رسف لذ إن كَانَ في مَكان لو غدذًا لأدَاء الَهَادَة دَة لا يَسْتَطيعٌ أن 

بيت في أله 3 م لهُ الإِشهَا) دَفعًا نز 1 :خا وق اناس َالوا: الأول) أي 
ديل َلاق يام (أَحْسَنْ)؛ لأن العَجْرَ شَرْعًا يُتَحَقَقَّ به كما في سَائر الأحكام الني 
وناقا كان مُوَافقا كم الشرع فكان أَحْسَن (وَاثاني أر فق وَبه 0 00 
الليث) وكثيرٌ من اللمارع 

وَروي عن أبي يوسف ومُحَمّد نا قبل وَإِن كَانُوا في المصر؛ لهم يقلو 
وهم فكان كتقل إقرَارهم. 

قال (فَإِن عدّل شهود الأصل شهودُ الفرع جارً) لأنّهُم من أهل التّرْكيتٍ (وكذا إذا 
شد شتاهدان هَمَدل أَحَدُهُمَا الآخرٌ صح) ا قلنه عَايَمُ الأمرٍ أن فيه متمَعَمّ مِن حيث 
القضاء بشهّادته لك العدل لا يُتهَمْ بمثله كَمَا لا يُتهُمُ فِي شهَادة نّفسه؛ كيف وآنْ 
قولهُ في حَقّ نفسه وإن رُدّت شَهادَةٌ صاحبه فلا تُهمَتَ قال (وإن سكثُوا عن تعديلهم جاز 
نر القاضبي في حَالوم) وعَنَ ند أبي يُوسْف مهلم 

وقال مُحَمدَ رحمه الله: لا تُقبل لأنّهُ لا شهادة إلا بالعدالت: فإذا لم يُعرقوها لم 
يَقّلُوا الشَّهادَة فلا يُقَبَل. ولأبي يُوسُف رَحِمَه اللهُ أن المأحُودٌ عليهم النّقل دُونَ التُعديل؛ 

نّهُ قد يَحْمى عليهم: وإِذَا نَقَلُوا يُتَعَرّفْ القاضي العدالنّ كما إذَا حضروا بأَنفيهم 

وَشَهِدُوا. قال (وإن أنكر شهُودُ الأصل الشَهادَة لم تُقبَل شهادةٌ الشهود الفرع) لأن التُّحميل 
الم يَثيّت للتعَارْض بَينَ الخبَرين وَهُوشَرط. 


(فإن عَدَل شُهُودُ الأصل شُهُودَ الفروع ا وَحَاصل ذَلكَ أن الفرْعَيّنِ إذا 
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الوناللى لجان الا ارد الى و 110 :3 د اتراونا الازي 11 
يعْرفَهُمَ أو عَرَفَ الأصُول دُونَ الفرُوع أو بالعكسء فَإِنْ عَرَقَهُمَا بالعدَالة قضى 
بشهادتهماء إن َْ يعْرفهُمَا ؛ سأ عَنْهُمَا وإن عرف 0 دُون رو م 
الفروع) وإن عَرَفَ الفرُوعَ يُسأل عَنْ الأصُول؛ فإن عَدَل الفرُوعٌ الأصول تنبت 
عَدَالتُهُمُ بذلك في ظاهر الرواية؛ لأَنْهُمْ من أهل التّرْكيّة لكونهمٌ عَلى صفة الشّهَادة. 


إن ه 


(وَكذا إذا شَهِدَ شاهدان فعَدّل أَحَدُهُمَا الآخر صح ا من أهْل 
التركيّة» وقولة: غََُ الأس) رد لول من يفول من لايخ لا بح تغدية؛ له بريد 


- 


تنفيذ شَهَادَة ئفسه بهذا التَعْدِيل فَكَانَ ار ممّهّماء فأشًا رَ إلى رده ده بقؤله غَايَة الأمر : أي غاية 





ما يَرِدُ فيه من أَمْرِ التئهة أن يُقَال: نبي أن لا يَصحّ تَعديلة؛ 0 همسب أذ في 
يم لهُ من حَيْث تَنْفيد القاضي قَوْلهُ عَلى ما شَهِدَ به (لكنّ العَذل لا عَم 
. بمثله كما لا يْنهُمُ في شَهَادَة ئفسه) فَإنّهُ يُحْتَمَل أن يُقَال: إِنْمَا شَهدَ فيمًا شَهِدَ لِيُصير 
0 ول اقول فيا نالا علد كذ لاض فول خلى تُوجب ما ية ب وذ | 
05ل ضهان فد فى أرق ونا يكوه الل ناك وَنّهُ ليس لهُ في الحقيقة تفع 
يفوت بِتَرْك التّعْديل (لأن قَولهُ في ئفسه مَقَبُول وَإِنْ رُدّتْ شَهَادَةٌ صَاحبه) حتَّى إِذَا 
لضم إِليْه غَيْرُهُ من 9 حَكُمّ القاضي بِشْهَادَتهِمًا (قلا تُهْمََ وَإِن سَكتُوا عَنْ 
تغديلهم) وَكَالُوا لا ُخبرك (جَارَسْ) شَهَادتُهُمْ (و) لكنْ (ِيَنْظْرُ القاضي في حال 
الأصُول) بأن يمأل لغ اع ل ى ون جم ل ول حك 
لا نقبل) شَهَادَةٌ الفرُوع لأنْهُ لا شَهادَة إلا بالعدَالة» فَإذا | يوقا م يَنْقلوا السهَادة 
قلا تُقبَلَ. 

دبي لوعف أن الأعوَ عَليهمْ تقل الها ون تغديل الأصّول؛ لأن التَعْدِيل 
قَدُ ب حي تي 2 قلُوا) قد أمَاُو ما وجب عله م القازبي (يَتَعَرَفْ العدَالة 
كما إذا حَضَرَ الأول بأنفسهم شهدو) وَإِذا قالوا لا تعر ف أن الأصّول ول 1 
لا؟ قيلاذ لك لك وَقوَلّهُمٌ لا خيرك 500 وَكأَئهُ أشَارَ إِليّهِ بقؤله: فَإِذا م يَْرفُوهًَا. وقال 


شّمْس الأئمّة الحلواني: لا يَرْدُ القاضي شاد ارو وبال ص | الأممُول عيرهمًا وهر 
الصحيح؛ لذن شاهد الأصل بقىَ مَستُورا وإن ) ألكْرَ شهُو دُ الأصول التشهّادة) بأن قَالُوا 


«ععث”» لسلللسلس ل ل سح العثايض شرح الهداييم 
مَا لنا في هذه اخَادنَة شَهَادَةٌ ثم جَاء الفرُوع يَمْهَدُونَ بشهادتهم 0 قبل شهادة 
0 د لمع ؛ لأ اتَسْميل م يثْْت بالتَعَارْضٍ يَيْنَ حمر الأصُول وبر الفرُوع, وَهُوَ) 
أي التُحْميل (شَرْط) صحَّة شَهَادَة الفروع. 

وذ شد رجُلانٍ على شَهَادةٍ جلي َلى لاد بنت فلان الشلانِيٍبألف درهم, 
وقالا اخبَرانًا أَنْهُمَا يَعرِفَانها فَجاءَ بامرآة وقالا: لا نَدرِي أهِي هذه آم لا فَإِنّهُ يُقَالَ 
للمُدّعِي هات شاهِدين يُشهدان آنا قُلائَمٌ) أن الشَهَادةَ على الَعرفَمٍ بالنسبةٍ قد تَحَشفَت 
وَنَظِيرُ هد ذا تَحَمُواالشهادة بيع مَحَدُودَةٌ بذكر حُدُودهَا وَشَهدُوا على المشتّرِي لا بد 
من آخَرَين يشهدان على أن المحدود بها في يد المدعى عليه؛ وكذا إذا أنكر الماعى عليه 
أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده. 

الشرح: 

قال وإ شَهدَ رَجُلان عَلى شَهَادَة رَجُليْن إلخ) إذَا شَهدَ فَرْعَان عَلى شَهَادَة 
أليْن (على فلائة بنت فلان الفلانيّة بألف درهم وَقَالا أَخْبرَائا) الأضلان 7 
َعْرفانها فَجَاء لدعي بامرأة وَقَالا) الفرْعَان ١لا‏ لم أهي هذه 5 لذ يقال للمدّعي 
هَات شَاهِدَينِ يَشْهَدَان أَنَهًا هي؛ لأن التتّهّادَةَ على الْْرقَة بالسيّة ما كدت نُحَقَقَتْ ودعي 

دي لحن على الحاطررة للها ها فلا من تغريها يلك السبة. وتطير هذا د 

0 المّهَادَة بيْعِ مَحْدُودَة بذكر حُدُودهَا وَسَهِدُوا عَلى المَشمري) بَعْدَمَا ألْكْرَ أن 
يُكون المحدوة بها في يده (لا بد من) شاهدين (آخرين) بتهداد أن المحْدُود بها في 
يد المدَعَى عَلَيْه وَكَذَا إِذَا قال الْدَعَى عَليِْ الذي في يدي غير بغار بهُذه الحدود. 


مي 


قال (وكذا) (كتاب القاضي إلى القّاضى) لأنَّهُ في معنى الشهادة على الشهادة 
إلا أن القاضي لكمال ديّاتته ووفُور ولايته يَنمْردُ بالتّقل (ولو قَانُوا في هذين البابين 
التّمِيمِيّمٌ لم يَجَزْ حَنَّى يُنِسبُوهًا إلى فَخيذهًا) وهي القَبِيليٌ الخاصة وَهَذَا لأنّ التُعريف 
لا بد منه في هذاء ولا يُحصل بِالتُسبَتٍ إلى العامت وهِي عامدٌّ إلى بنِي تميم لأنهم قوم لا 
يُحصون» ويَحصل بِالنّسبَّجٍ إلى الفخين لأنّهًا خَاصّة. 

وَقيل المَرعَانِيّمٌ نسبّمٌ عَامّمّ والأوزجنديت خَاصّة (وقيل السَّمَرقَندِيّت وَالبُحَارِيّة 


0. 





الجرء الرابع 
عَاممٌ) وقيل إلى السّكّةٍ الصّغيرَة خَاصّة: وإلى المُحَلجٍ الكَبِيرَّة والمصر عامج 

كُمْ التّعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند أَبِي حنيفة ومحمد رَحمهُما الله 
خلافا لأبي يوسف رحمه الله على ظاهر الروايات, فَذكرٌ الفخين يَقُومْ مَقَامَ الجد لأنّهُ 
اسم الجَدّ الأعلى َتَّرَّل مَنَزِلبَ الجَدٌ الأدتى؛ وأللهُ أعلم. 

الشرح: 

وكذلك (إِذَا كتب قاضي بلد إلى آخَرَ) شاهدان شهدا عندي أن لفلان بن 
فلان على لان بن لان كَذَا فافض عليه ذلك تأخضر لمعي ثُلانا في مخلس 
القاضي المكثُوب إلبه د ليه الكتّاب ل القاضبي هات شَاهدَين يُشْهدَان أن هَذَا 
الذي احقرة هر فلذن ل رٌ في هَذَا الكتّاب لمكن الإشَارَة إِليْه في القضاى لأنّهُ) 
أي كتَاب القاضي إلى القاضي (في 0 الشهَادة) على الها (إلا أن القاضي 
كمال دبائئه وَوْورٍ ولالت يمر بالقل) فلا يلم ما قل تمثيل كاب القاضبي إلى 
القاضِي بشَهَادَة | الفرُوع غَيْرُ متّاسبء إِذْ العَدَدُ من تأني دُونَ الكتّاب؛ لأن دَيَانتَهُ 
00 ولايته قم مَقَام العَدّد 0 َال الشهُود في هَذَيْن الْبَابيينِ) يعني باب الشهًا د 
وباب كاب القاضي (فلاكة لتَميميّة ل يَجْرْ حَنّى يَنْسْبُوهَا إلى فَحْذهًا وه القبيلة 
اخاصّة) يَعْني التي لا نحَاصَّة دُوئهًا. 

قال في و الفخمذ 7 القبائل السست: ١‏ أرلها العف 1 القبيلة؛ 24 
القصيلة؛ 2 م العمّارَة؛ نم البطن» 3 الفخمذ وَقال في غيره: إن ته بعد الفخذ؛ 
المي يفت الشّين يَجْمَعٌ القبائل؛ وَالقبائل َجْمَع العَمَائرَ وَالعمَارَ 6 بكر ا 

نُجْمَعُ البطون» والطر اه يَجْمّعْ الأفخَاذ وَالفَخمْدُ بسكون الخخاء يَجَمَعْ الفصائل (وَهَذَا) 
أي عَدَمٌ الحواز (لأن النعْرِيفَ لا بد من وله يخس بالدية العامة وَالتميمية عَامّة) 
بالنْسّة إلى بني كميم؛ هُمْ قوم لا ينون مَك كود يهم نساء الخدت سامون 
وأُسّامِي ابائهن 00 بالنسبَة إلى الفخذ؛ لذهًا خاصة ص 7 لم التعريف ون كان يتم 
كر ال علد أبي حَفَة وُحَمدِ رَحمَهُما اله خلاقا لأبي يُوسْفَ رَحَمَهُ الله على 
ظاهر الروَايّات) فذكرٌ الفعخذ يَقومٌ مَقَامَ الْحَدٌ؛ لأنْ المَحْدَ امْوُ الحَدّ الأعلى فتُرّل مَنْزلة 
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الحسّد الأذتى في النسبَة وَهُوَ أب الأب. 


ونا 





العئايي شرح الهدادبي 

(قَال بو حنيفة رحمه الله شاهد الزور أشهرهُ في السوق ولا أعزره. وقالا: تُوجعه 
ضربًا وَحِسة) وو قَولَالشَافصي رَحِمَهُ ال لهُمَا مارُي عن عُمَر د 5 أَنْهُ ضرب شاهد 
الزور أربعين سّوطا وَسَحُمْ وجهه؛ ولأن هذه كبيرةٌ يُتَعَدَى ضررها إلى العباد وليس 
فيها حد مقدر فَيعرْر. وله أن شريحا كان يشهر ولا يضرب» ولأن الانزجار يحصل 
بالتّشهير فَيَكتَفِي به والضّرب وإن كان مبَالعَنّ في الرّجِرٍ ولكنّهُ يَمَعْ انعا عن الرجوع 
فوجب التَّحْفِيفٌ نتظرا إلى هذا الوجه. 

وحديث عمر 5ه محمول على السياست بدلالت التّبليغ إلى الأريعين وَالتَّسخِيم 
كم ته سير التشهيرٍ منقول عن ريح رحمة الله فَإِنُهُ كان يبعنة إلى سوقه إن كان 
سوقيا. وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كائوا؛ ويقول: إن شريحا 
يَمَرِتُكم السلام ويقول: إنا وجدتا هذا شاهد زُورٍ قاحذروه وحدّروا الئاس منه. 4. وذكر 
شمس الأئمج السرخسيي رحمه الله أنه يشَهَرٌ عندهما أيضا. 

وَالتّعزِيرٌ والحبس على قدر ما يُرَاهُ القاضي عندهماء وكيفِيمٌ التُعزير ذكرتاه 
فِي الحدُود (وَفِي الجامع الصغير: شاهدان أَقَرَا أَنْهُمَا شهدا بِزُورٍ لم يضربا وقالا يعزّران) 
وفائدثه أن شاهد الزُورٍ في حق ما دّكرئًا من الحكم هو امقر على نّفسه بذلك» فَأَمّ ل 
طريق إلى إثيّات ذلك بِالبَيدَجٍ لأنهُ تفي للشهادة والبيّئَاتَ للإثيات؛ والله أعلم. 

الشرح: 

(قصل): (قال أبُو حَنيفَةَ رَحمَهُ الله : شَاهدُ الور أَشَهرهُ في السّوق إل) شاهد 
الزورء وهو الذي 1 قر على سه أل شهد كارور أو شهد بقل رَحَلٍ فجاء حي 0 
وَتَسْهِيرَهُ تَعزِيرَهُ عند أبي حَنيفة) فقَوْلَه: لاع يَعْني لا أَضربَهُ) وَقالا: توجعه ضربًا 
ونحبسه وهو قَوْل الشافعي ومالك. هما مَا روي عن عمر ذه طلا أله ضرب شاهد الزور 
وَسَحَم وجهه بالخاء المعْجَمَة؛ من م السام : وَهُو سَواد القذر 1 با لحاء المهْمّلة من 
لأسْحَمٍ لقو ار الامتتثلال به غير مُسْتقيم عَلى مَدَهَبهِمًا؛ ليما لا 
يقولان بجواز التَمسْخِيم لكوانه مُثلة 1 غير 00 ولا ييلع التغزير إلى أربَعِينَ؛ أن 


- عم 


فصو دَضُمَا امياد 5ن ننه ل ى مقينة ون الكترين والفكرب. وإلة يدل على أن أفثل 
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الجزء الرابع 
المترب مَشْرُوعٌ في تغزيره» وَمَا رَادَ عَلى ذَلكَ كَانَ مَحْمُولا على السيّاسّة. َولهُ: 
(وَلأنَ هذه أئ شَهَادةَ الرُورٍ (كبيرَة نبت قَلكَ بالكتاب وَهُوَ قؤْله الى « فَآحتَبُوا 
لجس من لون وَاَجْمَِبّو قلت الزور » [الحج: ]١‏ وبالسنّة وَهُوَ مَا رَوَى أبو 
ِكْرَةَ عَنْ أبيه أن الى و قال «ألا أَنبنكُمْ بأكْبَرِ الكبائر؟ قُلنا: بلى يا رَسُول الله 
قال الإشراك بألله وَعْقَوقَ الوَالدَيْن وَكَانَ منّكمًا فَجَلسَ ققَال: ألا وقول ازور 
َسَهَادَةَ الزُورِء فَمَا رَال يَقَولهَا حَتّى فلت لا يَسكت» (وَتعَتى صرَرُهَا إلى العيّاد) 
. بإثلاف أَمْوَاهم (وليس فيه حَذ مقذر فيعَزرَهُ. 

وَلأبي حنيفة رَحَمَهُ الله أن شُرَيْحًا رَحَمَهُ الله كَانَ يُشَهُرٌ ولا يَضْرِبْ) وكان 
ذلك في زْمَنِ عُمَرَ وَعَلي رضي المقايار الم جا متوَافرَة؛ كار د اه 
عَليْهمْ وَسَكَيُوا عَنْهُ فَكَانَ كَالَرْوِيّ عَنْهُمَا وَحَل محل الإجْمّاعِ (وَلِأن الْقَصُود هُوَ 
الانِْجَارٌ وَهْوَ يَحْصْل بالتُشْهِير فيِحتْفَى به. 


50000 5 م ار م م 
تَصُوْرٌَ الضرب يِخَاف فلا يرّجع وفيه تَضِبِيعٌ للحقوق (فوَحَب التَحفيف من هذا 
إن 7 ل إن ٠‏ 0 7 0 هم 5 ”7 ل سضَ 


ل ار سر ري #8 لور 


الأرْبَعينَ) وهو منْهِي عَنْهُ. قال عَلك: «مَنْ بلغ حَدَا في غير حَد فِهُوَ من المعقدين». 

(و) بدلالة (التسْحِيم) هَذَا تأويل شَمْس الأئمّة؛ وَوَلهُ شبح الإسثلام بن اراد 
التسسْخِيم لتَمْجِيل بالتفضيح وَالتّشْهِير إن الخجل تت اذ متكا ره قال الك يكال 
١‏ وَإِدَا مُيْرَأَحَدُهُم يلض ظَلّ وَجَهُهْ مُسْوَدًا4 [النحل: 158]» (وتفسيرٌ التَشْهِير ما 
قل عَنْ شْريْح رَحمَهُ الله أله كَانَ ينعت إلى سُوقه. إِنْ كَانَ سُوقياء أو إلى قَوْمه إن م 
َكُنْ يَكُنْ سُوقيًا بَعْدَ العَصر أَجْمَعَ مَا كَانُوا) أي مُجَتَمَعِينَ» أو إلى موضع يُكون أكثر 

(ويتقول: إن شْرَيْحًا يُْرئَكُمْ السّلامَ وَيقُول: إِنّا وَجَذْا هَذَا شَاهد زور فَاحَدَرُوة 
دا 

وَذْكَرَ شْمْسْ الأئمّة أن عِنْدَهُمًا أَيْضًا يُسَهُرُ وَالحبْس وَالتّعْزِيرٌ مقدَارَهُ مُفَوَضّ إلى 
مَا يرَاهُ القاضي) و يَذكرٌ المصنُفْ أن هَذَا الاختلاف فيمَن كَانَ ئائبًا أَوْ مُصرًا أو 
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وَقَدْ قبل إن رَجَعَ عَلى سيل التوبة وَالنّدمٍ لا يُعَرَرُ من غَيْرٍ حلاف» وَإِن رَجَع 
عَلى سيبل الإطرارٍ يَُررُ بالضترزب من يْرٍ خلاف» وَإِن م يُعْلمْ فلى الاغثتللاف الذي 
لنَا. كه إَُِ إذَا كاب هل تقبَلٌّ شهَادثهُ بَعْدَ ذَلكَ أو لا؟ إِنْ كَانَ مَاسمًا تفيل لأنَ 
لحمل له حلى الور فلقة وهَذ زال بلثوية وده ظْهُورٍ لوي علد بض التايخ مك 
أشهر» وَعنّد آخرِينَ سئة. 

"قرا والمشيي اله معن إلى زاب القاضي» ان كان انقويه القن اليه 

َكَذَا إن كَانَ عَدْلا عَلى روّاية بثر عَنْ أبي يُوسْف؛ لأنّ الحَامل لهُ عَلى ذلك غير 
مَعْلُومٍ فَكَانَ الحَالَ قبل التّوَة وبَعْدَهَا سواء» وَرَوَى أب جَعْمر ألهَا ثقبل. قَالُوا: وَل 
الفبوّى. 

قال (وفي الجامع الصّغير) وَذْكَرَ أن فائدة ذكر روايّته هي مَعْرفَة شتاهد الزُور 
بأنهُ الذي مر عَلى تفْسه بذلك» كَأمًا إِْبَاتْ ذلك بالييّئة فَليِسَ بصحيح؛ لألَه تفي 
للشّهادة وَاليينَاتُ شُرِعَت للإثيّات» وَل يَذكَرْ الذي شَهِدَ بقثل شخص وَظهَرَ حيّا أو 
بمَذته وَكَانَ حيًا ما لُذرَته وما للْهُ لا مَحيص له أن يَقول كَدَيْت أ ظَتنْت ذلك أو 
سَمعْت ذَلكَ فَشْهِدَن وَهُمَا بمَعتَى كَذَبْت لإقْرَارِه بالتتهادة بعيْرٍ علمٍ فَجُعل كَأَنهُ قال 
ذلك والله أغلم. 





العناييم شرح الهدايي 


يدانا 





الجرء الرابع 
كتاب الرجوع عن الشهادة 

(قال: إذا رجع مع الشهُودُ عن شهادتهم قبل الحكم بها سّقطت) لأن الحق إِنَّما 
العا والقاطبي ل يطبي بكلام تقض ولا مان عليه مم ما أتلق هيا ل 
على المي ولا على الود عي إن حك بهي م وا لم يخ ادشكم) بأ 
آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتّتاققض وَلْأنّهُ في الدلالت على الصدق 
مثل الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به (وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم) 
لإقرارهم على أنفُسهم بسبب الضمان؛ والتّتافض لا يمنع صحة صحمّ الإقرار, وستقرره من 
بعد إن شاء الله تعالى (ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم) لأنْه فسخ للشهادة 
فيّختّص بما تَختّص به الشهادةٌ من المجلس وهو مجلس القاضي أي قاض كان ولأن 
الرجوع توي وَالتُويَيٌ على حسب الجِنَايَتِ فَالسَرٌ بالسرٌ والإعلان بالإعلان. وإِذَا لم يصح 
الرجوع فِي غير مجلس القاضيء فَلو ادّعى المشهودُ عليه رَجِوعهما وآراد يَمِينَهُمَا لا 


يحلفان؛ وكذا لا تقبل بينتّه عليهما لأنّه ادعى رجوعا باطلاء حنَّى لو أقام البينة أنه 


وخيت 


500 0 

الشرح: 

(كتاب الرّجُوع عَنْ الشّهّادة): تَنَاسْبُ هَذَا الكتاب لكتّاب الشّهادَات؛ وكأخيرة 
عَنْ فصل شَهَادَة ازور ظَاهرٌ إِذ الرّجُوعٌ عَنْهَا يَقتَضي سَبْقَ وْجُودهَا وَهُوَ مما يُعْلم به 
كوه زُورًا وَهُوَ أمْرْ مَشْرُوعٌ مَرْعُوبُ فيه ديّائَة؛ لأنّ فيه خلاصًا من عقّاب الكبيرة؛ 
قإِذا رَجَعَ الشُهُودُ عَنْ شهَادَتهم بان قَالُوا في مجلس الك رجفنا عَمّا شهدا به أ 
شهدا بزور فيمًا شهدئاء ما أ 201 بل الحم بها 8 5 فإن كان الول 
5 اهادم عَنْ إثيات ل بها عَلى العَريم؛ أن الحقّ إِنّمَا يت بقضاء القاضي 
وَلا قضَاءَ هَاهَْاءِ لأن اماظن لا يُقضي بكلام متتاقض ) ولا ضّمَان عَليْهِمَا؛ لأن 
الصَّمَانَ بالإثلاف. ولا إِثلافَ هَاهَْاهِ لأنهُمَا ما أثلا شَيْمًا لا عَلى لدعي ولا على 
المدَعَى عليه ما على المدَعَى عليه فظاهئ وك على المدّعي فَاذّنَ الشَهَادَة إل كانت 
حا في الواقع وَرَجَعُوا نا صَارُوا كَاتمِينَ للشتّهادة ولا ضَمَانَ على مَنْ يكتمهَاء وإ 
كان الثاني يِفسَخ لكك أن الكَلامَ الثاني ) يناقض ) الأوّل» والكلام لاض ساقط 


4 





العنايض شرح الهدايي 
العبرّة عَقلا وَشَرْعًا فلا ينْمَضُ به حكم الحاكم لثلا يُوَديّ إلى التَّسَلسْلء وَذَلك؛ لأنْهُ لو 
كان مُترَا خا الف لي لاقي ا يي ل يد 
فيتَسَلسَّل | نكم وه وَل حَارِجٌ عَنْ مَوْضُوعَات الرْع؛ وَلأن اكلام الآعترَ في 
5-020 وكل كا كان كدللك سواه اتيج فيه إلى لجح وَقَدُ 
رجح الأول بأنُصّال القضاء به فلا يُْمَقضْ به وَعَلَيْهِم ا ل بشَهَادَتهِم 
اي على الفسهم | 0-00 فا القاضي وإن كان علة للف لكنه 
م جيم 5ك هنيب ملم ةا فا لك لوم غنا بر حر 
لبر عَلى قارعَة الطريق. 

إن قيل: كَلامُهُمْ متْنَاقض وَذَلكَ سقط العبرة فَعَلامَ الضّمَان؟ أَجَابَ بقَؤله 
:قافن لانت عظة الاقرار وزع قري ون بخذه والكدى عل وار اتتزير فى 
الفصلين بذكره ف في الفصل المتَقَدْمِ. 

قال ره الرّجُوعٌ إلا بِحَصَْرَة الحاكم إلخ) الرّجُوعٌ عَنْ الشّهَادَة لا يَصح 
إلا ا حَاكمٍ وا كَانَ هُوَ الأول أ لا؛ لأنَهُ فسخ للشتّهادة وَهُوَ مُخقص 
بمَجْلس خلس الحم ُو مخقص به وهنا لل لا بحم إلا ذا نيت أن فح الها 
0 بما تخقص | به ٠‏ الشهَادَة وَهُوّ ممنواع) إن له إقَرَانٌ بضمان مال الهو 
عليه ل نفسه ب يسبت ٠‏ الإثلاف بالشهَادَة الكَاذية وَالإِقرَارٌ بذلك لا يحص بمجلس 


ثٌّ. 


0 أن الامتخقافً الا يع ال َاقية 5 بد من ا 


ل ل 0 ل 
من وابعه. 

نال : و اا ع نكل شخي ليله الام بوكرل 0 
يون البقاء م وملا بشرط الابتداء لكؤنه ا ولت لام الحكم 
مَحَلَها في الابْتداء وما يرجع لل الكل َالابْدَاء اناد قنور كال ةف اكاب 


7 قز حل الي 1ك نف ع ع اك باصق - بد هو م ماهر 
وَوُحُود المبيع في البَيْ فَإِنّهُ رط لصحت وَصِحّة الفسْخ (وَلأن الرجُوع توبة وَالتوبَة 


الجزء الرابع 0 


عَلى حَسّب الحناية فَالسرٌ بالسرٌ وَالإعْلان بالإعلان) وَشَهَادََ الزُور جتَايّة في مَجْلسِ 
الحم فَافوبَُ عَنْهَا تتيّدُ به (وَذًا 1 : ا ل 
المننهودُ عَليْهِ رُحُوعَهُمَا) رانك ل لك ع مره أن يُحَلفَ الشاهدين 
يَقيّل القاضي ييه عَليْهِمَا ولا يُحَلفْهُمَا)؛ لأن اليه وَالِيَمِينَ يتَرتّبَانَ على دَعْوَى 
صّحيحَة) وَدَعْوَى الرّجُوع في غَيْرٍ مجلس الحكم باطلة (حَنَّى لو أَقَامَ اليه أَنَهُ رَجَعَ 
عنْدَ فاضي كَذَا وَضَمُهُ الال مقيل) ينه (لأنّ السب متَحيح) وَالضّميرٌ الس كن في 
نئل يوز أن يكون للتاي: ونا حَكمّ علد بالمتماد 1ك م يُغط شَيًْا إلى 
الآنء 0 لمعي وَمَعْنَاهُ طَلبْ منْ القّاضي تَطْْمِيتَُ» والألفُ واللامُ في 
قله ؛ أن الي يدل من ) الْضّاف ليه و ردول لبيك : أي؛ لأن سب قيُول المِيئة 
صحيح وهو دَعوّى الرجوع في 56 5 قل هو اتاد ومعناه؛ لذن سيب 
0 صحيح 2 وهو ارو عند الحاكمء ولنين عت لأن الدَعْوَّى حيتئذ اده 
بقَة للّليل فَإِنها قيُول البيئّة ار الضّمّان فتَأمّل. 
(وَذ شد شاهدان بِمَالٍ فَحَكَمالحَاكم به كم رج ضَمِئا قال الشهُود َليه) آنا 
التُسبيب على وجه التّعدي سبب الضمان كحافر البئر وقد سبَيًا للإتلاف تعديا. 





وقال الشافعي رحمه الله: لا يضمتان لأنّهُ لا عبرة للتّسبيب عند وجود المباشرة. 
قلنا: تعدّر إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي لأنّهُ كاْلجا إلى القضاءء وفي 
إيجابه صرف النّاس عن تَفَلَْدِهِ وتَعَدُرٌ استيفائه من المدّعي لأن الحكم ماض فاعتبر 
التُسبيب» وَإِنّما يضمنان إذَا قيض الماعي الال دَينَا كان أو عينًاء لأن الإتلاف به يُتَحفّق) 
وَلأنّهُ لا مُمَاتَلبَ بِينَ أخد العين ولام الدين. 

قال (فإن رجع أحدهما ضمن النُصف) والأصل أن المعتبرَ في هذا بقَاء من بقي لا 
ل 

الشرح: 

(وَإذا شَهِدَ شاهدان بمّال فَحَكم به الحاكم م رَجَعَا ضما المال للمشهود 
عَليْم هذه الَسألهٌ مَدْ عُلمَتُْ من قؤله 9 معان فا ابره يشَهَادتهم؛ إلا أنه 
كرا ليان علاف لاف وا يبي من جوع بغض الود دون تخضي. 
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العنايي شرح الهدايي 

قال الشتّافعي: لا ضَمَانَ عَليْهِمَا؛ هما تسيا في الإثلاف» ولا مُعْتَيْرَ به عند 
وُجُود الْبّاشر. وَقلنَا وَحَبّ عَليْهِمَا الضَّمَان؛ لأنّهُما تسيا للإئلاف على وَجْه التَعَدّي 
وَذَلكَ يُوجب الصّمَانَ إذ | يُنكن إِضَاقتُهُ إلى يماشر 585 كَذَلكَ؛ لأن المباشرَ هُوَ 
القاضي» و العامة الصّمّان إليْه ا كَالْلجَا إلى القضاء نوا مه 
اشاح شع رن د وي ؛؛ لأن الحأ حَمِيَة من حتاف عَلى لفسه اعقو في 
لديا والقاضي ليس كَذَلكَ؛ وَلَنُ في إيِجَابه عَليْهِ صَرْف النّاسِ عَنْ تقد -- 
وذلك غرة غاء فشكل الغارر الخاض م عدر اسْتيفاؤٌة م من المدّعي أَيِضاءٍ لأن 
الحكم 0 

مَا بال كل منْكُمْ و من الششافعي ترَكَ أله المخهود ة في الشهَادة بالقئل 

7 7 1 إذَا شَهدَ شاهدان على ال كله غنذا لاقع عند أ ثم رَجَعَا فالدية 
عَليْهِمًا في مهما عنْدَكُمْ؛ وَمَا عق كَاْجاشْرٍ حبّى يُجبُ القصّاص. 

وَعِنْدَ الافعي يَجبْ عَليْهِم القصّاص» جَعَلِ الْسَبّبْ كَاليَاشْر. قلنَا: فل المباشر 
الاعختيّاري قَطْعَ اليه أو عار شو خم سيج ء) وَالشّافعي جَعَله مباشر] بما وَرَدَ 
عَنْ عَلي ضف في شاهدَي السّرقة إذا ةر علقت الكما لتنا لاحت م 


وَالحواب: أَلهُ كان على سبيل التّهُديد لا نبت من مَذَهَبه ضيه أن اليَدَيْ لا 


ع 


يُقَطعَان بيد واحدة وجاز أن يعَدّدَ الِإمَام بما لا يتَحَقق كم قال عَمَّرّ ضيه: ولو 
قشنت في اله لُلْتء واه لا وجي اليم بلاق وَإِنّمَا يَضْمئَان: يعني أن 
الضَّمَّان نما يجب علي الشاهدين إذا قبَضّ ) لمعي ما قضي 2 به دَيِنَا كَانَ 9 عيئاء 
وَهُوَ اعتيّارٌ شمْس الأئمّة؛ لأن الضَّمَان بالإثلاف» والإثلاف 0 بالقبْض» وفي 
الل لا تعاؤنت ين الزن القن كذ نت الكتن ع نلعتل ودسلا اح 
العين وَإِلرَام الذين. 

وَيَيَانَ ذلك أَنْهُمَا إذَا ألر ما َيْنَا بشَهَادَتهمَاء فلو ضَممًا قبْل الأدَاء إلى المدّعي كَانَ 
َدْ استؤقى منْهُمَا عَيْنا بمُقابلة دن أوْجبَا ولا مُمَائلةَيَينَهُمًا. 

وتان نع اوقا 1ن الع وَالدَيْنِ فقال: إن كان هود به ْنَا فللمَشهُود 
عَليْهِ أن , يُضَمّنَ الشّاهدَ بَعْدَ الرّجُوع إن / يَقَِضُهًا مدعي وَإِن كان دَيْنَا فَليِسَ له 


َه 


الجزء الرابع 0 


ذلك حتّى يُقَبضَهُ وَذَلكَ؛ لأنْهُ ضمَمّانَ الاثلاف 0 الإثلاف مُقَيّدُ بالمثل» وَإِذا كان 
الشهُودُ به عَيْنَا فَالشاهدان بِشَهَادَئهِمَا أَرَالاهُ عَنْ ملكه إِذَا انَصّل القَضَاءِ بهّاء وَخَذَا لا 
يَنْفْذ فيه تَصَرفُ الْشْهُود عَليْه بَعْدَ ذّلكَ» فَإِرَالة العَيْن عَنْ ملكهمًا بأعمذ الصمّمّان لا 
تفي الْمَائلكَ وَإِذَا كَانَ دَيْنَا فبإزَالة العَيْنِ عَنْ ملكهمًا قَبْل القَبْض تتفي الْمَائلة كَمَا 
كينا ظ 

والشراي أن النلك ورد تلك علص له بالمطا و وك اندي كلل وم أن 
ذَلكَ بَاطل؛ لأنْ امال في يد ملكه فلا يَكون لهُ أن يُضَمّنَ الشَاهدَيْنِ شَيًْا مَا لم يَخْرُج 
الال قن يده يتضتاء الماضى. 

قال (وَإِذَا رَجَعَ أُحَدُهُمَا ضَمِنَ النَصْفْ إل) امثير في بَابٍ الرُّجُوع عَنْ الشهَادَة 
ا مَنْ بقي؛ أن ور في الحقيقة بشَهَادَة الشاهدين در صل في 
كن التعقاي إل أن الكووف ]ذا انها كاير الددي تقتاف النفناء وكوي ادو إل 
الكل لاستواء حُقوقهم. 

َإِذا رَجَعّ وَاحدٌ زَال الاستواء وَظهرَ إضافة القضاء إلى الى وَعَلى هَذَا إذَا شهدَ 
اثتان فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا ضّمنّ النُصْف؛ لأنَهُ بَقى بشهَادة مَنْ بَقىّ نصف الحَقَّ. قيل لا 
نُسَلمُ ذَلكَ» فَإِنَ الباق قَرْدٌ لا يَصْلحٌ لإثَات شيء ابتذاء فَكَذَا يقَاء. وأجيب بأن البَقَاء 
أسْهّل من الابتداء فَيَجُورُ أن يَصلحَ في البَقَاء للإثَات ما لا يَصْلمُ في الابتداء لذلك؛ 
كَمَا في النْصَاب فَإِنَ بَعْضَهُ لا يَصْلَحْ في الابتداء لإثبات الوحُوب وَيَصْلحُ في البَقاء 


بقدره. 


مر عر عر 





(وإن شَهِدٌ بامال مَلاَمَّ فَرَجَعَ أَحَدُهُم فلا ضما عليه) لأنّهُ بي من بقعي بشهادته 
كل الحق؛ وهذا لأن الاستحقاق باق بالحجت والمتلف مَتَى استّحق (سَّقط الضمان 


فأولى أن يمتنع) فإن رجع الآخَرْ ضمن (الراجعان نصف اال) لأن ببقاء أحدهم يبقى 


الشرح: 

0 10000 ب 5 3 اق سًّ كك 

(وَإذا شهدَ ثلاثة فرَجَعَ وَاحدٌ فلا ضَمَان عَلِيِه)؛ لأنْهُ بقى مَنْ بقي بشهادته كل 
5 0 أ رد ف 00 7 ل 5-6 1 0 - و 
الحقّ (لأن اسْتحقاق المدّعي للمَتْْهُود به باق بالحجّة) النَّامّق وَاستحقاق المثلف يستقط 


م 
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العنابي شرح الهدابي 
- فيمًا إذَا أثلف إِنْسَان مَال زَيْد فقضّى القاضي له 0 املف بِالضّمّان 2 
مح الثلض” عَمْرّو وَأَحَذ الضَّمَانَ من املف بنط لساك الثابت لزيد 59 

صر عَلى الف فلن , يَمْنَعَهُ بطريق الأؤلى؛ لأن الدّفمَ أسهل م | الرّفع (فإن رَجَعَ 
الآخر ضمر: ضَّمِن الرّاجعان نف الحق) قبل ب نألا سس الفدان ن على الراجع الأول 
أصّلا؛ أن لمحي 3 مَنْ بقي ) و بعل 50 الأول كَانَ نصاب الشهَادَة باقيا 7 رجع 
الثاني 9 الذي أثلف نصف الحق فيقَكَصِرُ الضّمّان عليه. 

وأحيب بأن العكمَانَ عَلى الأول ابت بطريق يسن أَوْ الالقلاب» وَذَلكَ؛ لأن 
الاسْتحْقاق كَانَ بشهَادنوم جَمِيعًاء ثم مك الول ظهرَ كدي َاحجُمل كَذَبْ 
غَيْرِه فَإذَا رَجَعَ الثاني 0 أن الإثلاف من الابتداء كان بشَهَادتهِمًا؛ لي ؛ أن القَضَاءً 
كان بالسشهَادة وهي مَوْجُودَة مهما في حَالة واحدة عند رجوع الأول وجد 
الإثلاف» ولك المائع وَهُوَ بَقَاء لنَصّاب مَنَعّ إِيجَاب الضّمّان عليه فَإِذَا رَجَعّْ الثاني 
ارتفعَ المان وَوَجَب الضّمَان مضي ش 

(وإن شد رَجُلَّ وامرآتان فَرّجعَت امرآةٌ ضَمِئّت ريع الحّق) لبَعَاءٍ ملام الأرباع 
ببقاء من بقني (وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق) لأن بشهادة الرّجل بقي نصف الحق (وإن 
2 شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع تمان قلا ضمان عليون) لأنْهُ بقِي من يبقى بشهادته 
كل الحق (فَإِن رَجَعت آخرى كان عَلِيهنَ ربع الحَق) لأنّهُ بّقِيّ النُصفُ بشهادَة الرّجل 
والربع بشهادة الباقِيتٍ هَبْقِي خَلاكَمٌ الأرباع (وإن رَجَعٌ الرّجل وَالنَّسَاءُ على الرّجل سدس 
الحق وعلى النّسوة جفسة أسداسه عند أبي حنيفج رحمه الله وعندهما على الرّجل 
النُصفٌ وَعَلى النّسوَةٍ النّصف) لانن وَإن كَثْرنَ يم مام رَجُل واحد وها ل تقب 
شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد. 

ولأبي حَنِيمَةَ رَحِمهُ الله أن كل امرآئَين قَامََا َعَم رَجُل واحدبء قال عَليه الصّلاة 
وَالسّلامٌ في تُقصان عَمَلهِنٌ: «مُدلت شَهادَةُ اتَتّين منهنٌ بشهادة رَجُل واحب ' فَصَارَ 
كَمَا إذا شَهد بدك مد رجال كُمَ رَجَمُوا (وإن رَجَعَ النّسوَةُ العَشَرَةٌ دُونَ الرجُل كَانَ 


.)80( و)917/١75 أخرجه البخاري ف الحيض باب " (704)) ومسلم في الإيمان (حديث‎ )١( 


الجزء الرابع ينض 


الشرح: 

(وَإِن شَهدَ رَجُل وَامْرَأنَان فَرَجَعْس ارأة ضَمنَت ربع الحَق لبَقاءِ نَّلانّة الأراع 
يْقاءِ من يقي ون رَجَعَنَا ضما نطف الحَقَ)؛ أن نملف الحَقَّ اق لشهّادة لجل 
(وَإذًا شه وَجُل وَعَرٌ نسلوة ثم بجع مان قلا مان عل 2" 
هات كل الي فرعتا أخرى كان عن ربع الح لان ب قي النصف بِشَهَادَة 
الرّجُل والربعٌ بشَهَادَة لاقي ني لان الأماع وإذا َع لجل وال ميال 
الرجل سدس الحق وَعَلى النْسّاءِ ا 0 عند أبي 1 رَحمّة الله وَعنْدَهُمًا 
عَلى الرّجل النصف وَعَلى النْسَاء النصف؛ لاأنهن رذ كان لج متام برل راد 
وهذا لا لتيل سماد إلا مع رَجَل وَاحد) ذ َعيّنَ للقيام بنصطف الحجّة فلا يَتَعيْرُ هَدَ هد 
ْم بككرة السَاءِ وَإِذَا نت نطف الحقّ بشهااته تمه عند الجُوع (ولأبي حَيفة 
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رَحمه الله أن كل امرَأئين قَامَنَا مَقَام رَجَلٍ واحد) بالئَصّ قال يله في نقصان عَقَلهِنَ: 
«غدلت شَهَادَة ثم ثنتين منهن ) بشهادَة رَجَلٍ واحد» وَإِذا كائنًا كرَحُلٍ 7 كان شهد 
ذلك سه حال م رَحعُوا) في وه قلالة الحديث على ذلك طن و , مَا كه أن ل" 
قال عَدَلتَْ شَهَادَةَ كل اتن تين منهن بشَهَادَة رجل. 

ولكراي أله املك 0 4 بأن ذَلكَ في الابتداء أو مُكَرَرٌ فَكَانَ الإطلاقٌ 
كَكُلمَة 0 (وَإِنْ رَجَعْ النّسْوَة العَمرٌ دُونَ الرَجُل كَانَ عَليْهِنَ نف الحَقّ عنْدَهُم 
يا ا ننه أن ؛ امبر هُوَ يَقَاء مَنْ بقي» ان عن ا الخل. 

(ولوشهد رجلان وامرآة بما ل كم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة) لأ الواحدة 
ليست بشاهدة بل هِي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم. 

الشرح: 

(وَإِنْ شهدَ رَجُلان وار بمَال ثم رَجَعُوا فَالصّمَانَ عَليْهِمَا دُونَ اكرأة)؛ لأن 
المأ الواحدة شَطُ العلة ولد يننا به شياء من الحكم فكان القَضَاء مُضَافا إلى شهاد 
رَجُليْنِ دُوئهَا فلا نَظمَنْ عنْدَ الرحوع شيا 

(ولو شهد رجلان وامرةٌ بمال كُمْ رجعوا فَالضمَانَ عليهما دون المرأةِ) لأن الواحدة 
ليست يشَاهِدَة بل هِي بُعضٌ الشناهدٍ قلا يضاف إليه الحكم. 
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العناية شرح الهداية 

الشرح: 

(وَإنَ شهد رَجُلان ام بمَال ثم رَجَعُوا فَالصّمَانَ عَليْهِمَا دُونَ اكَرَأَة؛ لأن 
اله الاحدة شَطْرُ العلةء ولا با يت به عي من المحم فَكَادَ الا مان إلى شهاد 
رَجِلِينِ 0 فلا نَضْمَنُ عند ند الرجُوع شا 

قال (وإن شهد شاهدان على امرأ أة بالتكاح بمقدار مهر مثلها ثُم رجعا فلا ضمان 
عَليهمه وَكَدَند ذا شهدا بأقل من مهرٍ مثلها) أن منَافع البْضع غير مُتَفومَجٍ يند 
الإتلاف لأنّ التّضْمِينَ يَستَّدعِي الْمَائَلنَ على ما عرف» وَإِنّمَا تُضمن وتُتَمَوْمُ بِالتّملّك 
لأنهَا تصير مُتَقَوْمَمٌ ضرورة الملك إِبَانَيَ لخطر امحل (وَكَدا إِذَا شهدا على رجل يتَرُوَجٍ 
امرآةٌ بمِقدَارٍ مهرٍ مثلها) لأنّهُ إتلاف بعوض ا أَنْ الببضع تقوم حال الدخُول في الملك 
والإتلاف بعوض كلا إتلاف؛ وهذا لأنّ مبتى الضمان ع على الْمَائَلجَ ولا ممائلة بين 
الإتلاف بعوض وبيته بغير عوض (وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم ) رجعا ضمتا 
الزّيادة) لأنهما أتلفاها من غير عوض. 

الشرح: ظ 

قال (وإن شَهِدَ شاهدان عَلى امرأة ؛ بالنحاح إلخ) وَإِن شهد عَلى امْرأة بالنكاح 
م َجََا فلا ضَمَّان هما 5 الشهادة بمقدار مَهْرٍ ملا أو بأقل من ذلك؛ 
أن المْتلفَ هَامُنَا مَنَافعُ البِضّع وَمَنَافعٌ البْضْعِ ندا غَيْرُ مَضْمُوئة بالإثلاف؛ لأن 
الَضْمِينَ عضي الممَائَلة بالنَصُ عَلى ما عرف و فعائلة 10 لين ل (قوْلهُ: 

ْنم تكو خاي هنا يفال لذأ ل 1 انام متَقَوّمّة لكات انملك كَذَلك؛ لأن 
رع شَ 3 ل في الملك» فَمنْ ضَرُورَة التَعَوْم في إِحْدَى لخَاين تَقَومُهًا في 
الأخرى لكنّها متَقوْمَة عنْد الذخونل بالاتّقاق . 

5 ذلك الوا خا ل تقوم باتّملّك إَِائََ خَطَر اللَحَل؛ لأنَهُ مَحَل مخطير 
حول النُسّْل , به وَهَذا المعتّى ليس بوه في حَالة الإزالقه ألا تَرَى أله صَترُوط عند 
تملك بم ل بمَشروط , به عند الإزَالة كالمشهود الول ومو ضعة 1 الفقه وَقَدُ 
كرما ذلك ذ في القشرير السترنى يكن الله نايد 


0100 


وَكَذَلكَ إن شهدا عَلى رَْجٍ يَتَرَوَجٌ امرأة بمقذار مَهِر مثلها؛ أنه إثلاف بعوض 


نضا 





الجرء الرابع 
ا ذكرنا أن البضع قوم ال الدحُول في الملك وَالإثلاف بعرّض كلا إثلاف» كما 
لْ شهدا بشرّاء شيْءٍ بمثل قيمته ثم رجا لا يَضْمئَان (قولهُ: وَهَذَا؛ 0 الضَّمّان) 
مََْاهُ أن الإثلاف بِعيْرٍ عض مَضْمُونْ بالنّصّ وَالإئلافُ بعوّض ليْسَّ في مَْنَاهُ لعَدَم 
الْمَائلة ينهم فَلا يُلتَسَقْ به به بطريق الدّلالة (وإن شهدا كر من مَهْرٍ الثلامة كم رما 
ضَمنًا للريّادَة؛ لأنهُمًا أنْلاهًا من غَيْرٍ عووض) وَهُوَ يُوجبُ الضّمَان. 

قال (وإن شهدا ببيع شيءٍ بمثل القيمّجٍ أو أكثَّر كم رَجَعَا لم يَضْمّنَا) لأنّهُ ليس 
بإتلاف معنى. تظرا إلى العوض (وإن كان بأقل من القيمَيّ ضمنًا النُقصان) لأنهما 
آتلفا هذا الجزء بلا عوض. ولا شرق بين أن يكُون البيع بانا أو فيه خِيّارٌ البائع» لأن 
السبب هو البَيع السابق فَيُضافْ الحكم عند سقوط | لخِيار إليه فيضاف الثلف إليهم. 

الشرح: 

قال (وَإن شهدا بع شي بمثل القيمة خخ شهدا بأكه 0 عَبْدَهُ بألف دزهم ثم 


ب 


ور ” 


- 


زجعا فإن كَانَ الألف فَيمَتهُ قيمئه أو أكثر | يمنا سيا ل م أن الإثلاف بعوّض كلا 
إنُلاف» وَإِن كان قيمَهُ ا ضما للبَائع ألفا؛ لأنْهُمَا أثلفا هَذَا الحزء الذي هُوَ في 
مُقابّلة الألف من قيمته بلا عووض. ولا فرق بيْنَ أن يكُونَ اليم بان أو فيه حار البائع 
بأن شهدا بأقل من القيمّة كالصورة اذ كورَة وبأن البَائعَ بالخيّار ثلاث يام فقَضّى 
القاضي بذلك وَمَضت اده قور الببِع ثم رَحَعَا فإنّهُمَا يَضْمئَانَ فضل ما ِيْنَ القيمّة 
وَالشْمَن لإثلافهمًا الزائدَ بعَير عوض؛ لأن ّم بار ون كان َيْرَ ميل للملك وَالبَائع 
كان مُتمَكنَا من ذفع لتر عَنْ نفسه يشخ الع في ال حي م يَفعَل كَانَ راضيًا 
به به وَالرّضًا سقط العكان لحن كه عقاف 1 السبّب السابق وهو البيع ور 
به ولمذا ل الختري بروائده يت ا كان مك لأصل صل البيع م يُمكئه أن 
يتصرف بحكم الخيار إذ العاقل يتحر عَنْ الانْتسّاب إل الكذي: ني طافقهم قلا 
أَوْحَبَا البَِعَ في امد م يَضْمَنَا شيا لهُ أزال ملكَهُ باعثييّاره فَلهْ يَكسَمّقْ الإثلاف. 

5 اص اص وي ممير ”اس ساس لاس 2 عى ار سي م سس اس اس 

(وإن شهدا على رجل أنّهُ طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمئا نصف المهرٍ) 
لأنْهُمَا أَكَدا ضمانًا على شرف السُقوطء آلا تَرَى أَنّهَا لو طاوّعت اين الزّوج أو ارتدت 
1" و واكم 01 5 2 3 مم و2 اس 7 
سقط هر أصلا وَلأنٌ المُرَقَدَ قبل الدخُول فِي معنّى الفسخ فَيُوجِبُ سُقوط جميع اله 
كما مر فِي النكاح؛ كُمْ يَجِبْ نصف المهر ابتداء بطريق المُتعتٍ فَكَانَ واجبًا بشهادتهما. 
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العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

إن شهدا عَلى رَجُلٍ يله طَلقَ امرك قَبْل الدأخول بِهَا ثم رَجَعَا ضَمنًا نطف 
لمر يما اكذا ما كان على شرف السقوط) بالارتداد أَوْ مُطَاوَعَة ابْن الرّوْجء وَعَلى 
الْوَ كد ماعَلى الُوحب لبه ب ألا ترى أن المخرم إذا أخد ميد فَدبَحَهُ شخخص في 
يذه 0 5 لم وَيَرْجَعٌ به عَلى القاتل؛ لَه أَكَدَ ما كَانَ عَلى شرف 
لوط بِالتَحَليَة؛ ولأن الفرقة قة قبل اكول في مَُعَنَى الفسلخ لعود الْعْقود عليه وهو 
بنع إلى للرأة كما كاه والح وجب منقُوط بيع مع اله له يَجْعَلُ اعفد كان م 
27 فكَانَ وُجُوبُ نف المهْر على الرّوْج ابتداء بطريق انع بسّبّب شَهَادَتهِمًا يجب 
العمان بالرجوع» وَإْنّمَا قال في مَعْنَى الفسلخ؛ أن النَكَاحَ بَعْدَ اللرُوم لا يَقبْلَ الفسلخ؛ 
لكنْ نا عَادَ كل الْبْدَلَ إلى ملكها من غَيْرٍ صرف فيه أَشبَة القسلح. 


زع 7 1 بحى ‏ فى يي 


قال (وإن شهدا َنَهُ أعتّق عبده كم رجعًا ضمنا قيمته) لأنّهما آتلفا مالي العبد 
عليه من غير عوض وَالولاء للمُعتق لأنّ العتق لا يَتَحَوَلَ إليهما بهذا الضمان فلا يتحول 
الولاء . 

الشمرح: 

(وَإِن شهدا له أغقق عَبدة) فضي بذلك (مْ َجَعَا صتمئا فته قيمبَهُ؛ لأَنَهُمًا أثلفا 

مَايّةَ العَبد عَليْهِ منْ غَيْرِ بَدَل) وَذْلكَ يُوجب الفتكان و الولاء للمعتق؛ لأن العثّقَ لا 
يتَحَوَلَ إِلِيْهِما بالصّمّانء فَكَذَلكَ الولاء؛ لأنهُ تاب لهُ. 

كل ين انالا يكور الولاء للمَؤْل؛ دن وَأَجِيب بأل مُكَذْبٌ في 
ذْلكَ شَرْعًا بقضاء القاضي بالحجّة. وَقيل ا الؤلاء أ بت العووض ' فَائتَمَى الضمّان. 
وأحيب بأ يك عوّضً؛ 5 ليْسَ يمال تقوم 5 نه لا يَحْتَلفُ الضّمَان بِاليْسَارِ 
وَالِإعْسَار لكونه ضّمَانَ إثلاف وَإِنَهُ لا يَخْتَلفْ يذلك. 

إن شَهدوا بقصّاص ثم رَجَعُوا بَعْدَ الل صَممُوا الديّة ولا يُققص مله 
0 وَقَال الشافصي' رَحِمهُ لله ينص مِنهم لوْجُود القتل نهم تسيب هشه الأكرة بل 
أولى؛ لأنّ الولي يُعَانْ وامُكره يُمِنَعْ. وَلنَا أن القتل مُباشّرة لم يُوجدء وكذًا تسبيبًا لآن 


التّسِيب ما يُفضي إليه غالبا وَهَاهُنَا لا يُمْضِي لأنّ العَفوَ مَتدُوب بخلاف المكره أنه 


بنذ 





الجرء الرابع 
يُؤثْرٌ حَيَاتهُ ظاهرا؛ ولأن الفعل الاختِيّاري مما يَقطع النَّسبَنَ كم لا أقل من الشبهة 
وَهِي دَارِقَّمٌّ للقصاصء بخلاف اال لأنّهُ يَثبْتَ مع الشبّهات والباقي يُعرّفُ في المخْتَلفي 

الشرم: 

قال (َإِذًا شهدا يقصّاص ثُمْ رَجََا لخ إِذَا شهدا عَلى رَجُلٍ بالقصّاص 

افص منه 2 رَجَعَا ضما الدّيّة في ملم (وَلا يُقَمَصُ منْهُمًا. وقال الشافعي: يُقص 
منْهُمًا لؤجُود القثل تَسييبًا فَأشْبةَ المككْرَة) أي فَأَشْبَةَ المسبّبّ هَاهْنَا وَهُوَ الشاهدُ المَكرَهُ إن 
كان ان فاعل) أو فأشْبة القاضي 041 آنه كَائْلجَا بشَهَادَتهِمَا لو 0 ير 
الوؤحُوب كفْرَ إن كَانَ امم مَمَعُول. وقبل أَشبة الول المَكْرَة وَهُوَ لِيْسَ بشيء؟؛ لأنَهُ ليْسَ 
بلج إلى القثل. | 

وقوالة: ذل أؤل) أي السب هَاهْنًا أؤلى من الإكْرَاه؛ لأنْ اليب مُوجبٌ مرخ 
حَيْثْ الإفضاء والإفضاء هَاهُنَا أَكترٌ؛ لأنَ المكرَة يُمْمَعْ عَنْ القثْل ولا يُعَانُ عَليْهء وَالوَلي 
يُعَآن ل الاستيفاء فكان هذا أكثْرٌَ إفضَاءئ وَمَعّ ذلك يُقنَص من مره تسيب فمن 
التتاهد أَوْل (وَلنَا أن القثل مُبَاشَرَة لم يُوجَذ) وَهُوَ ظَاهرٌ وَهُوَ مُستمْتَى عَنْهُ هَهُنَا؛ لله 
يَتلف فيه أحَد وَلِسَ له تعلق بمَا َحنّ فيه إلا أن يَكُوَ لع إلى أن اباش للقل 
ْو الول ا لم يَلَْهُ القصّاصٌ فَكيِف ملم َرَهُ وهو كلف بَعِيت وَكَذَا تسيييا؛ لأن 
لتيب إلى النتّيء هُوَّ ما يُفضي إِليْه غَالبَاه وَمَا نحن فيه لِيْسَ كَذَلكَ؛ لذن العدر 
مَنْدُوب إِليّْه قال الله تعَالى « وَأن تَحَقُوَا قرب للتّقَوئك » [البقرة: 137؟] بخلاف 
مره فإن الإكْرَاة يُفضي إلى القثْل عَالبَاءِ لأن المكْرَه يثرُ حََائَهُ ظاهرا. وَلقائل أن 
يقول: ظَهُورٌ إِيَارٍ حيّاته ما أن يَكُونَ شَرْعًا أو طَبْعَاء وَالأَوَلُ مَموعٌ؛ لأنّ الْسْلم 
منْدُوبْ إلى الصَيْرٍ عَلى القثْل فَصَارَ كَالعَفوِ عَنْ القصّاص» والثاني مُسلم وَلكن مُعَارَضْ 
بطبْع وَل الول إن 2“ التَسَمَي بالقصّاص ظاهر وَهَذَا تتَزل: فقال, ولأن الفغل 
الاختياري) يعني سَلمتا أن َمّه بيبا ولكنّ الفغل الاسْتيَارِي يَقَطَعْ نمنبة ذَلكَ الفغل 
إلى غَيْرِه والفغل هَاهْنَا وَهُوَ القَثْل وٌحَدَ من اللي باعتيّارِه الصّحيح فَقَطَعَّ نيت إلى 
التتهود. سَلمْنا أنه لا يَقطعٌ نسبئَهُ إلى الشهود لكن لا أقل أن يورث شبْهة يَنْدَرئ بها 
القصّاص. 


فلن 





العناين شرح الهدايت 
ن قيل: لو أُوْرَتْ شْبْهَة لا تدقع الديّة أيْضَاء لأهُ يَدَلُ القصّاص. أَجَاب بقؤله 
ويسلؤق الل كله يتف بالكتهانت ذلا تاو نهرة ملقوظط نما شفط بالشرهات ستوط 
ما نبت بها وَقَدْ نَضَمَّنَ هَذَا الدّليل الحَوَابَ عَنْ صُورَة الإكرَاه فَإنّهُ لم يتَحَلل هُنَاكَ من 
المَاشَرَة فغل ماري يَقَطَعْ النّسْبّة عَنْ مره ؛ لأن اخْميّارَهُ فَاسدٌّ وَاعتَارَ المكره 
صّحيحٌ» وَالفَاسدُ في مُمَابَلة المّحيح في حُكُمٍ العَدم فَجُعل الْكْرَهُ كالآلة وَالفغل 
الَوْجُودٌ منْهُ كَالْوْجُود من المكره وَمَوْضْعْةُ أُصُول الفقّه وَإِنْ رَجَمَ أحَدُهُمًا فعَلْهِ نف 
ادق من رَجَعَ وَل معَهُمَا أ جَاءَ الَْهُود بقثله حا قلوَيالعُول الحَارُ ييْنَ مون 


اذك 
د 


5 


الاهدَيُن وَتَضْمين القاتل؛ لأن القاتل مُتْلفٌ حَقيقة وَالشَاهدَيْن حَكماء والإثلاف 

يي ل ل ال ل ل 
7 0 سس 3 0 0 س سّ ١‏ 1 

لحن يفل باهر لنفسه باعتاره» ون سن الاهدئْن لم يَرِْا على الول في 


قَوْل أبي حَنيفة خلانًا لهُما. قَالا: كَانَا عَامليْن للوَلي فيَرْجِعَان عَليْهء وَقال: صما 
ذَلكَ بمًا فيه وَعَليْهِ يُعْرَفُ في الْخْتّلف تصنيف الفقيه أبي الليْث لا تصنيف غلاء 
الدين العا لم. 

قال (وإذا رجع شهود الفرع ضمئُوا) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم 
فَكَانَ التّفْ مُضَافًا إليهم (ولو رَجِعَ شَهودُ الأصل وَقَانُوا لم تُشهد شهود الفرع على 
شَهَادتَنَا فلا ضَمَانَ عَليهم) لأَنهُم أتكرُوا السبّب وَهُوَ الإشهادُ فَلا يطل القضاءُ لأنّهُ حَبَرٌ 
مُحتَّملُ فَصارَ كَرُجُوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء (وإن قَانُوا أشهدنَاهُم وَعلطنًا 
ضََمِنُوا وَهَدَا عند محمد وْحَمَهُ الله ظ 

وعند أبي حَنِيمَنَ وآبِي يُوسُْفْ رَحمهُما اللهُ لا ضمان عليهم) لأنْ القضاء وقع 
بشهادة المروع أن القاضئ يَقضي بما يُعَاينَ من الحجِتٍ وهي شهادتهم. وله أَنْ الفروع 
تَقَلُوا شَّهَادَةَ الأصول فصار كأنّهُم حضروا 

الشرح: 

قَال: (وإِذًا رَجَعَ شهُودُ الفَرْع صَمنُوا بالاثقاق)؛ لأن الشّهَادَةَ في مَجْلسِ 


9 إث 


الحكم صَدَرَتْ ميْهُمْ فَكَانَ انلف مُضَافا إِلِيْهُمْ. وَلوْ رَجَعَ امورل ناما أن لوليا ْ 


الجزء الرابيع 1م 


تنثهل' الفرُوعَ عَلى شَهَادتنا؛ 0 أَشهَدنَاهُم غالطين أو تشاع ذلك فإن كان 

الأول كل متكان كن لامر ل بالإجْمّاع؛ لأنهُمْ ألكروا سَبَبّ الإثلاف وَهُوَ الإشهَاةُ 

على شهادتهماء ولا يطل القَضَاءِ؛ أن إنكارم , هم نخبر مُحتَمل للصّدق وَالكذب فصارَ 

كما لو شَهدَ الأصول وه قصى بشهاةتهم نّم وا وإ كال الثاني فكذَلك عند أبي 
حَنيفة وأبِي يوسف رَحمهمًا الله. 

ظ َال مُحَمّدُ رَحمَّهُ الله: ضّمُوا (ِهُمَا أن القَضَاءَ وَقَعَّ بِشَهَادَة ابرع أن 





م م 2 


القاضي / يَقضي بم يعَاين من | الحجّة) وَقَدُ عَاينَ شَهَادتهم وَالمُوجُودُ من :امول شَهَادَة 
في َب ملس القضَاء وي لس مه حت كود سيا للإثلاف (زله أن لين 
قامَا مُقَامَ الأمْلنٍ في تقل شَهَاَتهِمَا إلى مَجْلس القاضي) وَالقَضَاءْ يَحْصُل بِشَهَادة 
الأصليْنِ وََذَا يُعيَرُ عَدَالنهُمَا قصارًا كَأَنهُمَا حَضْرًا بألفسهمًا وَشَهِدَا ثم رَجَعَاء وفي 
ذلك يلزمهم العّمَانُ فكذا ههنًا. 
(ولورجع الأصول والفروع جميعا يَحِبْ الضمانُ عندهما على الفُرُوع لا غَيرُ) لأن 
القضاء وقع بشهادتهم: وعند محمد رحمه الله المشهودٌ عليه بالخِيّان إن شاء ضمن 
الأصول وإن شاء ضمن الفروع؛ لأن القضاء وقع بشهادّة الفُروع من الوجه الذي ذَّكَرا 
وبشهادة الأصول من الوجه الذي ذَّكَرٌ فِيَتَحَيّرُ بِينْهُمَا: والجهتان مُتَعَايرَتَان فلا يُجِمعْ 
بينهما فِي التّضْمِين (وإن قال شَهُودُ الفرع كَدَّب شَهُودُ الأصل أو عَلطوا فِي شهادتهم لم 
يُلتفت إلى ذلك) لأنّ ما أمضبي من القضاءٍ لا يُنتَّفَض بقولهم؛ ولا يُحِبّ الضمانْ عَليهم 
لأنّهم ما رجعوا عن شهادتهم نما شّهدوا على غيرهم بالرجوع. 
الشرح: 
(وَلوْ َع الأصول وَالفِرُوعٌ جَمِيعًا) فَعَنْدَهُمَا يجب الضّمّانَ) عَلى الفرُوع لا 
يام أن القضَاءَ ع هادهم (وَعلد محمد الَهُو د عليه مخير) يِبْنَ تَضْمِين 
الأصُول افرع عَمّلا بالدّيليْنِ» وَدَلكَ (لأن القضاء وقع بشَهَادَة ة الفرُوع م من الوجه 
الذي ذكر) أبو حنيفة وأَبو يوسف (وَبِشَهَادَة الأصُول من الوّجْه الذي ذكرهُ مُحَمَّد) 
والقدل بهمًا 1 من إهمال أحَدهمًا. 
5 


فإن قيل: فلم الو لسرن كي ند 5 نري رون للف ابا 


العنايين شرح الهدايىم 
بقَوْله (وَالجهتَان مُتََايركان)؛ لأن شَهَادَةَ الأصُول كانت على أصل الحقّ وَشهَادَة 
الفرُوع عَلى شهادة الأصُول» ولا مُجَانْسَة نه يما ليجع الكل في حُكْمٍ شَهَادَة واحدة 
فلم يَبْقَ إلا أن َكُونَ التمَان على كل قَرِيق كَالْتْمَرد عَنْ عَْره وتأخيرٌ دليل مُحَمّد 
في السنأتين يذل على اسار المصنّف. قَوْل مُحَمّد (وَإِنْ قال كيو فر كدب 

شهُودُ الأصل أزْ غَلطُوا في شَهَادَتهِم يُتَمَتْ إلى قَوْهم) ولا بطل به القضّاء؛ ؛ لأنه 
حبر مُحَمل ولا ضّمَّان عَلِيهِم؛؛ هم م ما رَجَعوا عن شَهَادَتَهم نما شَهِدُوا على 
يرهم ادوع وَدَلكَ لا يُفيدُ شيا 

قال (وَإن رَجَعَ امُرَكُونَ عن التّرَكيّةٍ) (ضمئوا) وها عند أَبِي حنيفة رحمه الله. 
وقالاه لا يَضْمَنُونَ لأَنّهُم أَثنوا على الشهود خَيرًا فصاروا كشهود الإحصان. وله أن 
التّرْكيرَ إعمالٌ للشهادة: إذ القّاضي لا يعمل بها إلا بالتّزكيّتّ فصارت بمعنى علد 
العلت بخلافي شود الإحصان لأنَّهُ شرط مُحض. 

الشرح: 4 

قال (وإن رَجَع لكو عَنْ التَركيّة ضَّمنُوا خخ إذا شَهِدُوا بالزكا فكوا 

فَرْجِم المشْهُودُ عَليْهِ : ثم ظهّرَ الشُهُودُ عَبيدًا أو كفاراء فإن ُو عَلى التّرْكيّة فلا 
ست »له اموا غلى ما موا من إسلامهم وَحريتهم ول يتين كَذئهُ 
بمَا أَخيَرُوا من قؤل النّاسِ | ا ااي وَلاعَلى الشّهود؛ لأنَهُ ل يتين كذبهُم 
قت د شَهَادَتهُم ؛ إذ لا شَهَادَةَ للعبيد للعبيد وَالكفار على الممسلمين والدرة في حت كال 
إن رَجَعُوا عن اكيتهم ونوا دنا توا عند أبي حَيمَة َه لَه لان نا 
0 مَا أَنبنُوا سَبَبّ الإثلاف؛ لأنهُ ازا وما تَعَرَضُوا له لما نوا على الشهود 
خَيرًا ولا ضَمَانَ على المثني عَلى الشهود د كشهود الإخْصان. 

وَلهُ أن التركية إِعْمَالٌ للهَادة؛ إذْ القاضي لا يَعْمَلَ بالشّهَادَة إلا بالتّركيّة» وَكل 
م هو تك فَهَ مل علة العلة من يت ال وَعلًالعلة كالمل في اف الم 
إليْهَا َّال معَى علة العلة؛ لأن الهَاد ليسَتا بعل نما هي سب أضيف إلله 
الحكم ا الإضّافة إلى العلة) 0 شهود الإحصان إن شط 0 أن 
الستَّهَادَة 50 7 بدون الإحْصّان مُوجبّة للعُقوبّة) وَشهود الإحْصّان ما ل 
الموجب موجبًا. 


خض 





الجرء الرابع فضا 


(وإذ هد شَاهِدان باليّمين وَتَاهِدَان يوجُودٍ الفرط كم رجَمُوا لضان على 
شنهود اليّمِين خَاصَّة) لأنَهُ هُوَ السَبّبُ وَالتَّلفْ يضاف إلى مُثبتي السَبّب دُونَ الشرط 
المحض: ألا ترى أن القاضي يقضي بشهادة اليمين دون شهود الشرط؛ ولو رجع شهود 
الشرط وحدهُم اختلف المشَايمٌ فيه. وَمَعنَى الَسألٍ يَمِينُ العَتّاق وَالطلاق قبل الدُخُول. 

الشرح: 

قال (وَإذًا شَهدَ شاهدان باليّمين إل) إِذَا شهدا عَلى رَجُل ألَهُ قال لعَبْده إن 

دَخَلسْ هذه ل فأنت حْرٌ أو قال ذلك لامرأته قبل الدُول بها وَشَهِدَ آخَرَان 
على دُحُوهًا 3 ) َجَُوا جميعا فَالضمّان على شهود اليمين ا وَقواةُ: ٠:‏ خاصة 53 
ور رحمه الله إن ا المكان عَلِيهِم؛ لأن الال نلف يِشَهَادَتهِمًا. 

وَقلنَا: السبَبُ هُوَ اليَمِينُ لا مَحَالة وَالتَلفْ يضاف إلى السب دُونَ التترط 
المخْض؛ أن السيف دا صَّلحّ لإضّافة الحكم له لا يُصَارٌ إلى الشرط كحَافر البثر مَعَ 
املقي فَإِنَ الضّمَانَ عَليْهِ كُونَ لحار (قَولهُ: ألا رَى) طيخ للإضّافة إلى السب دُونَ 
الشراط فإن القاضي يَسْمَعُ المْتَّهَادَةَ باليَمين وَيِحُكُمْ بها وإن ١‏ | نه بالدّحول ,ولو 
رَجَعّ شهُودُ الشّرط وَحُْدَهُمْ الف المشَايحُ فيه) وَمَال شَمْسْ الأئمّة السرّخسي ل 
عدم وجوب الضّمّان على شهود 0 وفيما إذا اك ليمي تارك بإقرَار الال 
وَرَحَعّ شهُودُ در المشايخ أَنْهُمْ يَضْمتُونَ؛ لأن المة اكيت وهاه 
الحكم إِليْهَا هَاهُنا فَإنَهَا ليْسَتْ بتَعَدّ قَيْضَافُ إلى الشرْط خلقًا عَنْ العلة وَشْيّهَهُ بحفر 
البئر. قيل وَهُوَ غَلطْء بل الصبو بر الذهى أن شهُودَ التترط لا يَضْمُونَ بحَال نص 
عليه في الريادات؛ أن قله ال د اه لإثللاف لماليّة, وَعنْدَ وجود مبَاشَرة 
الإثلاف يضاف الحكم إلى العلة دُون الشرط ثراء كان ا التَعَدّي أو" لا بخلاف 
مَسنألة الحفر فإن العلة هُنَاكَ بقل لاقن :ونير ذلك من مْبَاشَرَة الإثلاف في شيع 
قَلذلكَ جعل الإثلافُ مُضَافا إلى التترط (قولة: وَمَْنَى المنألة) يُرِيدُ به صُورَة الْمنألة 
َك قَدَمَاهَا في صَّدْر البَحْثْء والله سْبْحَائَهُ وتعَالى أَغلم. 





"مم للدسقههاههغس ل لح العنتاييٌ شرح الهدايمٌّ 
كتاب الوكالة 

قال (كُل عقد جار آن يَعقِدَهُ الإنسانُ نمه جار آن يُوَكل به غَيرة) لأنْ الإنسان 

قد يَجِرُ عن اْبَاشَرَةِ نَفسِه على اعتبَارٍ بَعض الأحوال فَيحتَاجٌ إلى أن يُوَكُل غَيرَه 


فَيَكُونَ بسبيل منهُ دَفعًا للحَاجت. وقد صحٌ دن التَبِي يل وَكل بالشراء حكيم بن حرام ١‏ 


وبالتّزويج عمر بن أم سلمنّ رضي الله عنهما»” ". 
الشرح: 
(كتَاب الوكالة) : عَمَبّ الشّهّادَات بالوكالة؛ لأن الإنْسَانَ لا علق مَدَ 
اطع يَحَْاجٌ في مَعَاشه إلى تَعَاضد وَتَعَاوُضِء وَالشهَادَاتْ من التَعَاضد ا 
قد يَكُون فيهًا تقار النذا قننا. < كاركب من المفرد فأوثرَ تأخيرهًا. 
وَالوكَالة بكر الواو وَفنْحهًا اسم التوكيل من وَكلهُ بكَذَا إِذَا فَوَضّ إِليْهِ ذلك 
وَالوَكيل هُوَ القائم م بمًا فض إِليْهِ كَاَنهُ فعيل بم : بمَعْنَى مَفعُول؛ أله مَوكُولٌ إل الأ ) أي 
00 إليه. دن اصطلاح الفمَهاء عبَارَةَ عَنْ إَِامَة الإنْسَان غير مَقَامٌ نفسه في تُصَرُف 
معْلومٍ. . وهي عَقَدُ جَائرٌ بالكتتاب 00 قؤله تَعَالى « فَابَعَنُوَا أحَدَكم بوَرقَكُمّ هَذْمءَ 
إلى الْمَدِينَة 4 |[الكهف: ]وَل يلحفهُ اللكير. 
والسنّة وهو ما روي «أَنه عليه الصّلاة وَالسلام وكل حَكيم | بِنَ حرام بشراء 
الأضحيّة» 0 فإن أنه لذ تكد قل كزارقا م لذن رَسول الله ويه إلى 
الأطارهة لمرو يها عار الَتقاء القَدُور بتَعَاطِيهًا. وَرُكْنُهَا لفظ وَكلت وَأَشْبَاهُهُ. 
ْ رَوَى بثرٌ عَنْ 5 ودف ةادا 00 عَيْره أَحْبَيَت أن بيع عَبْدي هذا أو 
هويت أو رَضيت أَوْ شئت أو أرَذْت هَذَاكَ توكيل وَأَمْر القع وَشَرْطْهًا أن يَمْلكَ 
الوك الققرفة و قتلزئة الأحكاء كما سد كرة. رَصِفَنُهَا لها عفد جَائر يَمْلكُ كل 
من الموَكل والوكيل العَزّل بدُون رضًا صاحبه. وَحُكْمُهَا جَوَارُ مُبَاشَرَة الوؤكيل ا 


7 7 وا ره ف 1 
إليه . قال (كل عقد حَاد أن يعمده الإنسَان بتفسه إلخ) هذه ضَابطة يتين بها مَا 


5 0 
0 
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ارفضن 





الجزء الرابع 
توكيل به 5 لا ول ب مُنَا مين فق مق 2 8 ص 5 
ا سلمة ويه يه َل مله ولو : 

وَاعُْرِضَ عَلى الضابطّة ؛ نا غيْرُ مُطرِدَة وَمنَكسة. أمّا الأوّل فلأن الإنسّان جَارَ 
لهُ أن يَسْتَقَرض بنَفسهء والتوكيل به ياطل» والوكيل يَحْقَدُ بننفسهء وَِذَا وَكل غير 5 
انا الل قى: ذلنة ل يشو ولاس ذاو كل فبتلا فى اشر بار أن 
يَعْقَدَ الذي بنفسه فيهًا. وَأمّا الثاني فلأن الْسسْلم لا يَجُورُ لهُ عَقَدُ بَيْع الخمر وَشرَائهَا 
ينفسه؛ وَلوْ وكل ذميّا بذَلكَ جَارَ عند أبي حَنيقة. وَالْحَوَابُ عَنْ الأوّل أن مَحَل العقد 
1 راداي لسر شُرُوطا كما عُرف) وَلِيْسَ بمَوْجُود ة في التُوكيل بالاستقراض؛ 
3 الدّرّاهم التي ل ا ارم بالنُصدُف في ملك العَيْر 
يناطل . 59 ؛ أله تقر لض لا اف وَبأن التّؤكيل بالشرَاء جَائرٌ وَمَا ا 
فيه. وَابْحَوَابُ أَهُ من ياب اتُخَلف ٠‏ انع وَقيِدُ عَدَم | المانع في الأحْكام الكليّة غَيْرُ لازم؛ 
أن مَحَل عَقَد الوكالة 5 الشراء هُوَ الشمَرُ وَهُوَ ملك امكل وَفي الاستق راض 
الل ذاه نقذ ردي وم انحن بلك 

ل يعَالَ قلا جَعَهُمْالَحل فيه بَدَهَا وَهوَ مللث الوكل؛ أن ذلك مَحَل التُؤكيل 
بإيفاء القرئض لا بالاستق راض وَالْرَادُ 4 َعْقلَه الإلسّان سه هو أن تَكونَ مُسْتدَا 
به والوكيل ركذلا وَالدَمّيُ جا له نو بل الستلم و ْنم توركل | السللم عَنه 
م8 د عرد و 8 21 5 ل وس م على فو اس هم 3 ري ماس إرصض ه ا : 
ال خاي ل ار لأ عي اول ولام ل ل وجد 
ع الام ود 0 و > سام ه 11 أن رس ال ور 1 مره اس 10 ار 

واعترض ل ول لذن الإمسّان قد يَعْجِرْ نه لير ع ان الَدلُول وهو 
جَوَارٌ الوكالة نه جائز رَة وإن ا عد أمثلة. وَأَجِيب بأن للف يَيَانْ حكمّة 
الحكم هي ُرَاعَى ف في لبنس لا في الأفرَاد؛ ا أن يقال ذْكرَ الخاص وَأرَادَ العام 
وهو الحاجَة؛ أن الحَاجَة للعجر د ام وَهوّ مَجَارٌ شائع) وحينئك 0 ماقا 
حو الحاجة وقن توجة بلا عجر 


قال (وتجوزٌ الوكالدٌ بالخصومة في سائر الحقوق) نا قدمنًا من الحاجت إذ ليس 


5 





العناين شرح الهدايي 
كُلْ أَحَدٍ يَهِتَّدِي إلى وَجُوهِ الخصُومَاتِ وقد صحٌ أن علي 45 وَكل عقِيلا ويَعدَمَا آَسَنٌ 
وكل عبد الله بن جعفر 485 (وكذا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فإن 
الوؤكالنّ لا نصح باستيفائها مع غَيبَةٍ الموَكل عن المجلس) لأنْهَا تَندرِئٌ بالشبهات 
وشبهدٌ العفو تَابِتَيّ حال غيب الموكل»؛ بل هو الظاهرٌ للنّدب الشرعي؛ بخلاف غيب 
الشاهد لأن الظاهر عدم الرجوع: وبخلافي حالج الحضرة لانتفاء هذه الشبهت» وليس 
كل أحَدٍيُحمنُ الاستيقاءٌ 
فلو منع عنه ينسد بَِابْ الاستيفاء أصلاء وهدًا الذي ذَكَرنَاهُ قول أبي حنيفت 
رحمه الله (وقال أبو يُوسف رحمه الله: لا تجوز الوكاليٌ بإثيات الحدود والقصاص 
بإِقَامَتِ الشهود أيضا) وَمُحَمَدَ مع أبي حنيفة» وقيل مع أبِي يُوسف رحمهم الله وقيل هذا 
الاختّلاف فِي غيبته دُونَ حضرته لأنّ كلام الؤكيل يُنتَقل إلى الكل عند حضوره 
فَصار كأَنَهُ متكلم بتفسه. له أن التوكيل إنَابّ وشبهنٌ التَيَابَجَ يُتَحَرَرٌ عنها في هذا 
البّاب (كَمًا في الشّهّادّة على الشهادة وَكَمَا في الاستيفاء) ولأبي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللهُ أن 
الخصُومّة شَرطٌ محض لأنّ الوجُوب مُضافّ إلى الجِنَايّجٍ وَالظّهورَ إلى الشهّادَة فَيَجِرِي 
وعلى هذا الخلافم التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص. 
وَكَلامُ آبي حَنِيفَةَ رَحمّهُ اللهُ فيه أَظهّرٌ أن الشَبَهَثَ لا تَمِنَمُ الدّفع؛ غَيرٌَ أن إقرَارَ 
الشرح: 
قال (وتجوز الوكالة بالخصُومّة في سائر الحقوق إخخ) الو كالة جَائرَة في ججميع 
انتوق ب اللطتوقةف زو كد واماتقا تاها اث المت وقة نلك لاما هر كدق 
لحَاجَةء إِذْ ليْسَ كُل أحَد همدي إلى وجُوه الخُصُومَاتء وَقَدْ صم أن علا ظفه وَكل 
عَقِيلا في الخصُومّة لكَوْنه ذَكيّا حَاضْرَ احوَاب» وبَعْدمَا أَسَنٌ عَقيلُ وَكَرهُ فوكل عَبْد اله 
ْنّ جَعْمرِء وَأما بإيقائهًا وَاسْتِيقَائها فلالَُ جَازَ أن يَاشرَ بنفسه فَجَارَ أن يُوَكل به إلا في 
الحود وَالقصّاص» فإن الو كالة باستيفائهًا في غَييَة الموَكل ضََُ المجخلس تجو لأن 
دوه تنْدَرِئُ بالشبهَات بالاثقاق قاذ ترف ار لعو مَعَامَ العيْر لا في ذَلكَ من 





الجزء الرابع 2 
صرب شبْهَة كما في كتّاب القاضي إلى القاضي وَالشَهَادَة عَلى الشهَادَة وَشَهَادَةَ النْسَاء 
مع الال 


وكَوْلَهُ: (وَسْبْهُة العَفُو) دليل عَلى القصّاص؛ لأن الحدود لا يُْفى عَنها. وقريرة: 
القصّاص يَنترىا بالشهات وَهِي مَؤْجُودة؛ لآن طلهة العو تب َال غَيَة للوكل 
حَوَازِ أن يَكُونَ الموكل قَدْ عَمَا وَل يُسْعرْ به الوكيل» بل الظَاهِرٌ هُوَ العَقْرُ لدب 
الشّرعي قال الله تغال ل وان عقوا اناي كنوه وفيه لاف الشافعي) يقول هُوَ 
خالص خوالك وري كيل كسار حقُوقه فا لطر عن فسه. 

قلنَا: سائر حُقوقه لا تَندَرى بالشمَهَات» 00 َيبَة الشاهد: يعني يستوفي 
لبثرة والقصاص عند عيبت ؛ لأن الشبهة في ا * الرجحوع َالظام” في 0 0 
الرُجُوع إِذْ الأصل هم 00 لا سّمًا في التُتُولء وَبخلاف ما إِذَا حَضَرٌ 000 
لاوس العو أي شلهة الَو فلُ في حُطُوره مما لا يَقى. 

فإن ن قبل: إذا كان الكل حَاضرا م يَحْتَجْ إلى التّْكيل بالاستيفاء إذ هُوَ يَسْتَو ويه 

محف انحا بقؤله: وَليْسَ كُل أحَد يُحْسْ : م الاسنتيفاء: يعني لقلة هدايته أ أن كب 


م عا ثم 9 ناه 


لا يَكملُ ذلك * التُؤكيل لان يله بوره اسْتحسّانا لقلا ؛ بابه 
النّسبّة إلِيْه بالكليّة (قؤلهُ: وَهَذَا الذي ذَكَرتاهٌ) يعني جَوَازَ التوكيل بإثبّات الخُدُود 
بالتسامية 447 قال :وكيز الؤكالة والحطونة اب بين يلتوق وإينيه 
وَاسْتيفَائهًا وَاستئئَى إِيفَاء الحدُود والقصّاص وَاسْتيَاءَهُمَا فبْقي إَِْاتُ الحدُود وَالقصّاص 
دَاخلةٌ في قله بالحْصُومّة في سائر الحْقُوق فَمَال (هَذَا الذي ذَكَرئاهُ فول أبي حَنيفَة. 

رخال أبن وس رَحَمَه اله لا تجوز * الوكَالة بإثبّات الْحدُود 50 بإقامَة 
الشهُود» وقول مُحَمّد رَحَمَهُ الله مُضْطَرِبُ. 

وقيل: هَذَا الاختلاف إِذَا كَانَ الْوَكل غَائَا) أمّا إِذَا حَضَرَ قلا اختلاف؛ لأن 
كلام الوكيل يقل إلى الوَكل عنْدَ حُضوره. لأبي يُوسُفْ أن التُوكيل إَابَة وَالإناية 
ها ةلا مَحَله وَهَذَا اباب مما تر في عَْ الشيهات كما في الشهاة 5 
الشهَادَة وَكَمَا في الامنتيقاء وبي حَنِيفَة رَحَمَّهُ ال أن اموق ف رت أن 
الوجوب مضاف إلى الحتّاية وَالظَهُورُ إلى الشتَهادَة) وَالشتررط المخضُ حَق من الحقوق 


أشذن 





العنايّ شرح الهدايت 
ل ا ا اتذكيل ؛ به كسائر الحقوق لقيّام فعضي والتقاء ء المانع. 
لا يقَال: الَانع وهر ةالسهة مَوْجُودٌ كما في الاستيفاءء والشاد: عَلى المتّهّادَة؛ لأنهَا 
في النشرط لا يَصْلّحُ مَانعًا عَم تعلّقه بالوجُوب وَالظَهُورِ وَالوّجُودء بخلاف الاسنتيقاء 

َل لهُ يَتَعَلقٌ به الوؤجودٌء وبخلاف لها دَهَ على الها انه 75 0 الور وَعَلى 
هذا الخلاف إذا وَكل لوف بالقصاص وكيلا بالجواب 2 

وَكَلامُ أبي حَنيقة فيه أَظْهَر؛ لون اله الَذكورَةَ عَلى تفدير حون 0 
م َمنَعْ الدفم ألا ترَى أن الشهًا على شَهَادَة وَشَهَادَة النسّاء مّعَ الرّجَال ف في الْعَفُو 
صّحِيحّة» لكنّ هَذَا الوكيل لو أ في مَْلس القضَاءِ بوجوب القصّاص على مكل | 
نصح استحساناء وَالقياس صحثة ) لقيامه مام الموَكل بعد صحة التؤكيل كما في 
الإقرَار بسائر الحقوق. وَوَْهُ الاسْتحسَان ما قَالهُ من شُبْهَة عَدَم الأ يه. 

(وَقَال أَبُو حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللهُ: لا يَجُورُ التّوكيل بالخصُومَة إلا برضا الخصم إلا 
أن يَكُونَ الموَكْلٌ مَرِيضا أو غَائًِا مَسِيرَة فلات يام فَصاعِد). وَقالا: يَجُورُ التُوكيلُ بغَيرٍ 
رضًا الخصم) وَهُوّ قَول الشافعي رَحِمَهُ الله ولا خلاف في الجواز إِنّمًا الخلافٌ فِي 
النُزُوم. لهُما أن التّوكيل تَصرّفَ فِي خالص حَمَّه فلا يَتَوَقُفْ على رضا غيره 
كالتُوكيل بِتَّقَاضِي الديون. 

وَلهُ أَنْ الجِوَاب مُستَّحَقْ على الخصم وَلهِدَا يُستَحضره؛ والنّاس مَتَفَاوتُونَ في 
الخصُومَّةٍ فَلو كُلنَا ووم َرَت على رضَاهُ كَالعيدٍا مارب نات 


”ار بور ث” م 


أحدهما يَتَخَيْرُ الآخَن بخلافي المريض والمسافر لأنَ الجواب غير مستحق عليهما هتالك: 
ثُم كما يَلِرَّمُ التّوكيل عنده من المُسافر يَلرَّمْ إذَا أراد : السفر لتَحقّق الضرورة؛ ولو 
كاتت ارأةٌ مُخَدْرَة لم تجر عادثها بالبروز وحضور مجلس الحكم قال الرازي رحمه 


ل ا اال سس مار 


الله: يَلِرّمُ التّوكيل لأنَّهَا لوحضرت لا يُمكنها أن نطق بحقّها لحيائها فَيَلرَمُ توكيلها. 


2 وار ص 


قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون. 

الشرح: 

قال (وقال أبو حنيفة: لا يَجُور إَجُورُ التوكيل بالخصومّة إلا برضا الخصلم) اختلف 
لمََْاهُ فى جَوَاز الوكيل بالخُصُوقة مَةَ بدون رضًا الخصم. قال اق مكريه ر عم :الا 


الجزة الزاية. مسيم بي ا 81 
يَجُورُ التوكيل بها إلا برضَاهُ سَوَاء كَانَ الكل هُوَ لدعي أو الْدَعَى عَليْهِ إلا بالمرض أوا 
السّفر (وقالا: يجور لتُوكيل بها من غير رضًا الخصم وفراترل الشافعي رَحمّة الله). 

الل (وَلا حلاف في الجوّاز إِنّمَا الخلاف في لوو م( يَمَعْنَاهُ ألَدُ إذا وكل 
من غَيْرِ رِضَاهُ وَهَل يَرَتدٌ بِرَدّه أو لا؟ عَنْدَهُ يَرْدٌ خلاًا هم فَعَلى هَذَا يكون قَولهُ: لا 
يَجُورُ التُوؤكيل بالخصٌومّة إلا بِرضًا الْحَصْم مَجَارَا لقَوْله ولا يَلرَمُ ذكْرُ الْموَاز وأرَاد 
رُم إن لوا لازم للرُوم فَيَكُونْ ذَكَرَ اللازم وراد الَلرُومَ. 

َفيه تظَرٌ لأنَا لا نُسّلمُ أن الخَوَارَ لازم للَرُوم عرف ذَلكَ في أصول الفقه. 
سَلمْنَاهُ لكنّ ذلك ليْسَ بِمَجَاز. وَالحَقُ أن قَوْلهُ لا يَجُورُ التُؤكيل بالخصُومّة إلا برضا 
لخم في فوَة قولنَا التؤكيل بالخصطومة غَيُْ لازو بل إن رض به الم صخ وإلا فا 
حَاجَة إلى قله ولا حلاف في الوَاز وَإلى ريه بجَعْله مَجَارًَا (لُمًا أن التوكيل 
تُصَرفٌ في حالص حَقه)؛ لأَنْهُ وَكلهُ بالجواب در لدفع لصم عَنْ نفسه وَذلك 
حته [آ تخالةه واقصراف فى ختالض. نه لا يلوق على رطا خارو قر كيل 
بالتقاضي: أئأ قيض الديود وإيقائقا 2 0 

ولأبي حَنيفة رَحمَّهُ الله : نا لا نسلم أنْهُ مَصَرف في تالص حَقَه؛ فإن لواب 
مبحق عن الخصم. ولذا يَسْتَحْضْرهُ في مجلس القاضي؛ وَالْستَحق عير دكن 
الم له لحري له لحن نَصَرُف الإنْسّانَ في خالص حَقَه إلمَا يَصح إذا / 
يمَضْرَرْ به غير وَهاهُنًا ليس كَذَلكَ؛ لأن النّاسَ مُتَفَاونُونَ في الخصومة» فلو قلا بإومه 
لتَضَرَرَ به فَيَتَوَقَفْ على رضاة كَالعيّد المتيرّك إِذَا كَاتبَهُ أحَدُ الشريكين يا رقي 
عَلى رضًا الآخرِ وَإِنْ كَانَ تَصَرُهًا في حالص حَقَه لَكَان صَرَرٍ شريكه فِعَحَيرُ َي 
الإمْضَاء والفسلخ (قوله : بخلاف المريض) بان وَجْه مُختالفة الممستثئى للمُستنتى من 


الا ل ا لا امه ا ل و ا ل 6 2 ب 
وذلك أن الحواب غير مُسْتَحَقّ عَليْهِمًا فكان خَالضُ حَقه وَيْرَادُ جَوَابًا عر اليتَرل بأن 
0 0 0 . 2 5 7 2 1 . ع سَ 07 د ثم 3 م 7 

وّقعّ الضّرَرٍ اللازم بالمرض وَالسَّفر من آفات لتأخير وَالمؤْت أَشَّدّ من اللازم يتَفاوُت 


_ ع 


واب فَيحْمَل الأسْهّل» وَالْرَضُ الَانعُ عَنْ الحضور هُوَ الذي يَمْنَمْ عَنْهُ مُطْلقا. وما 
المستطيحٌ بظَهْر الدأبّة أ الْحَمَّالَ فَإذَا ازدَادَ مَرَضْهُ صَحّ الُوكيل وَإِن 1 يَرْدَذُ. 
قال بَعْضَهُمٌ: هُرَ عَلى الخلاف» وقال بَعْضْهُه: له أن يوكل وَهْو الصحيح) 


م ل سس م ب العناييَ شرح الهداييّ 
وَإرَادَة السّمر كَالسَمَرِ في صحّة التؤكيل لتَحَقق الضرُورة لكنْ لا يُصَّدَّقُ منْهُ دَعْوَى 
ذلك إلا بالَطر إلى زيّه َع سَفْره أو لل عن كما في ملع الإ در 
كَانَ الخصم امرأة مُخَدَرَة وهي من 0 بالبروز وَحضور مح مَجْلسٍ الحكم. قال 
أبو بَكْر الرَازِي: يَلرَمٌ التؤكيل؛ لأنهَا لو حَصَرَتْ 8 ١‏ لتكت أن قن يحنها ايها 
يرم تؤكيلها. 

قال العف وهنا شَيْء اسْتَحْسَئَهُ المتَأحرون) وأا : في الأصل فإنّهُ لا فرْقَ عند 
أبي حَنيفة ْيْنَ الرّجُل والمرأة المحَدَرَة وَغَيْرِهَا البكر ايب في عَدَم جَوَازٍ الوكالة إلا 
بِالعُذْرَينِ المذكوريْنء وَعِنْدَهُمَا كَذَلكَ في جَوَازِهًَا. وَقَال ابن أبي لثلى: قبل من البككر 
دون لتيب والرجل. 

(قال: : ومن شّرط لوكا أن يَكُونَ لوطل مسن يمل كرف ُوتَمُهُ الأحقام) 
أن الؤّكيل يَملكُ النُصَرّفَ من جهّة الموَكَل فَلا بُدُ آن يَكُونَ اُوَكَل مالك ليُمَلكَهُ من 

الشرح: 

قال (وَمنْ شَرْط الوكالة أن يَكُونَ الموكل ممّنْ يَمْلكُ التَصَرف وَكَلرَمَهُ 
الأحْكَامُ) قال صّاحبُ النهَاية: إن هَذَا المَيْدَ وَقَعَ على قو 1 أبي يُوسف وَمُحَمّد. 

لاعن نول ليحن نين زه أن يَكُونَ الوكيلٌ مم يَمْلكُ التَصَدُْف؛ 

أن الّسْلمَ لا يَمْلكُ التَصَمُفَ في الَسْرء ولو وكل به جَارَ عنْدَهُ وَمَنْشَاْ هَذَا التوَهُمٍ أن 

جح اا 0 أي يَمْلكُ التَصَرُفَ الذي وكل به وَأْمّا ذا 
جُعلت للجنس عي ره ننه الخال سح ارت 0 قر لحي ومكرر 
يَكُونَ على مَذْهَبِ الكل وَهُوَ ال بدليل قؤله ممّنْ يَمْلكُ النَصَرُفَ ح : ا 
يَكُونَ الموَكل يَمْلكُ التُصَرُفَ فإن امه 0 من جِنْسُ النصَرف وقول وتلركة 
الأَحْكَامُ) يَحتَمل أحْكَامَ ذلك التُصَرُف 1 الَحْكَام؛ َالأوٌل احْترَارٌ عَنْ الوكيل 
إِذَا وَكُل فَإِنهُ يَمْلكُ ذَلكَ التَصَرِّفَ دُونَ التؤكيل؛ لأنَهُ لم تَلرَمْهُ الأحَكامُ» وَعَلى هذا 
كن في الكلام شَرْطان . والثاني احتراز عَنْ الصبي وَالْجُون كود ملك اصرف 
وَلَرُومُ الأحكام شَرْطا واحذداء وعدا أصّح؛ لأن الوكيل إذا أذن له بتكيل صح 


الجزء الرابع © 82-١:‏ 34# 
وَالأَحَكَامُ لا تَلرَمُهُ 

إن قلت: إذَا جَعَلتهِمًا شَرْطًا وَاحدًا مَك الوكيل فَإلهُ َهُ ممّنْ يلك جنْس 
لصف ويارمه عد الاخكم ولا يَحُورُ توكيلة. 

00 فإن وُجُودَ الشرْط لا يَسْتَاِمُ . المنرُوط لا سيّمًا مَعَ وجُود 
المانع وَهُوَ فوّات رَأيه (قوله: لأن الوكيل) ديل اشتر مأ اا وَذلك؛ أن 
الوكيل نملك كت 35 جهة ل لكنه ائيًا عَنه فيكو ن التوكيل 3 
م وتمليك رم ممن لا كلك يشكال : لعل أن مول الوؤكيل يكلك: 

جنْس الصف من جهة جهّة امكل أَوْ التَصَرُفَ الذي وكل فيه) وَالثاني مُسلم وَينتَقَضُ 
كيل الم ال عاقش للختو َه بحأف ونا لذ تاف 
ليه مت ولواب أذ الوكيل من حت هو وكيل يلل حنس اصرف من جهة 
الْوَكل عَلى أن الملك يَثْبْتْ لهُ خلاقة عَنْ الوكيل فيمًا تَصَرّف فيه بطريق الوّكالة 
وَتصرفةُ لنفسه ليْسَ بطريق الوكالة وَلا الكَلامُ فيه. ولا يناي ا وار رت شي 
رين على اليدل. 

والخاصل أن من شَرْط الوكالة أن 0 امو كل من" مَنْ يَمْلكُ جئس التُصَرّف 
َيَمْلَكُهُ الوكيل بِحَيْث يَلرَمُهُ مُهُ أَحْكَامٌ ما يَاشَرَة شَرهُ الوَكيل هيه في كل َه فد سَوَاء 
كان ارك تلك" و بَعْضٍ ذلك؛ لأن مَيَْاهًا عَلى 0 

(و) يُشتَرَط أن يَكُونَ (الوّكيل مِمّن يُعقل العَقد ويَُقصلده) لأنّهُ يَقُومُ مَقَام 
الموكل في العبارة يُشْتَرَط أن يَكُونَ من أهل العبارة حنّى لو كان صبيا لا يعقل أو 

الشرح: 

وَيُشْترَط أن يَكُونَ الوكيل مم يَعْقل العَقَدَ أن البَيْمَ سالب وَالشَرَاءَ جَالبٌ 
وَيَعْرفُ العَبْنَ التسيرَ وَالعَيْنَ الفاحش, وَهُوَ احْترَارٌ عَنْ الصّبِي الذي م يَعْقل وَاْجنُون 
يَقْصِدهُ بن لا يَكُونَ هَازِلا؛ لِلْهُ يَقَومُ مَقَامَ امكل في العبّارة فلا بُدَ وأن يَكُونَ من 
أهْل العبّارَة؛ قا ايج إلراه قزل الى االسورية اللا لاا اراطإ مير 
التؤكيل لكن ذَكْرَ في الكتاب أن ذَلكَ شَرْطٌء وَهُوَ مُشكل؛ لأَنْهُمْ انمَقوا عَلى أن 





رفن 





العناين شرح الهداينّ 
توكل ١‏ م 1 0-000 ما زاد على «ده نيم» في كام و«ده يازده» 
في الحيّوَان و «ده دوازده» في العقا عقا 9 ما يَدْخُْل نحت تقوم المقَومِينَ مما لا يَطلعُ 
علي أحَة لايل الاشقال بعلم الف 
(وإذا وكل الحر العاقل البالغٌ أو 1 لأنَ ا موكل مالك للتّصرف 
والوكيل من أهل العبارة (وإن وكلا صبيًا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا 
محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحفوق ويتعلق بموكلهما) 7 الصبي من أهل العيارة؛ 
آلا تَرى أَنّهُ يمد تصرفه بإذن وليه والعبد من أهل التُصرف على نفسه مالك له وَإِنّما 
لا يُملكّهُ في حق امُولى؛ والتّوكيل ليس تصرفًا في حمّه إلا أَنّهُ لا يصح منهما التزام 
العهدة. أَما الصبي لقّصورٍ أهليّته والعبد لحق سيّده فَتَلِرّمُ الموكل. 
وعن أبي يُوسف رحمةه الله أن المشتري إذَا لم يعلم بحال البائع تم علم أَنّهُ صبي 
أو مَجِنُونَ له خِيَارٌ الفسخ لأنّهُ دَخَل في العقد على أن حُمُوقَهُ تَتَعَلقَ بالعاقب, فَإِذَا ظهَرٌ 
خلافة يَكَحَيِّرُ كَمَا إذَا عَثَّرَ على عيب. 
الشرح: 
(وَإِذا رَكل ار البالغ أو الأذون البَالغ مثْلهُمًا جَارَ) يمه جوَاز توكيل من 
كان فَوْقَهُمًا بطريق الأولى؛ لأن امكل مالك للتَصَريُف وَالوّكيل من أهل العبّارة. وك 
وَكَالة كَانَ الموكل مَالَكًا للتُصَرُف والوكيل من أهل العبّارَة فيهًا صّحيحَة ا تقَدَم ون 
ار البَالغ صَبِيا مَحْجُورًا عَليْه أَرْ عَبْدَا مَحْجُورًا عَليْه أو فل الَأَذُونَ ذلك 
جَارَ لالتقاء ما يَمْنَعُ ذلك 50 المؤكل فَظَاهرٌ؛ 5 الركيل فاون 
اراي اتن لان وار إِذذ تولك هن أذ اقم ادو على للب 
مَالكُ له وَإِنمًا لا يَمَلكَ في خخ اازل واارول لان لاني لاب يجبي 
منْهُمًا الترَام ا لقُصُور أَمانه؛ وَالعَبدُ لحق سيده. 
وَيعْلمُ من هَذَا التعْليل أن العَبْدَ إذَا أعتقَ رمه العيْدَة؛ أن مانم من لَرُومهَا 0 
الول قد رألة والصبي ذا بَلعْ لم تلرَمْهُ؛ لأن مان قصر مر هليه حَيْثْ م يَكْنْ مُلرَما في 
حَقّ ئفسه وفي هَذَا القت فَلَهَدَا لم يَلرَمْهُ يَعْد لبأوغ, نما يد بقؤله مَحْجُورًا َل 
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فيهمًا إشَارة إلى أَنهُمَا لو كَانَا مَأَذوئَيْنِ تَعَلقَ الحقوقٌ هما لكن يتفصيل ميل وَهُوَ ا ار" 


ليت 


فض 





الجرء الرابع 
الَأذُونَ إِذَا وُكل ابيع بَاعَ لزمَهُ العْهْدَة سَوَاء كَانَ الشْمَنُ حَالا أَوْ مُوَجَلاء وَإذا وكل 
بالشراء يشمن مُوَجَلٍ ْ يَلرَْهُ قيّاسًا وَاسْتحْسَانًا بل يَكون عَلى الآمر يُطَلبُُ البَائع 
بالشمَنِ؛ لأنَ ما يَلرَمُهُ من العُهْدَة لئس يضّمَان نَّمَنِ؛ لأن ضْمَانَ الثم لا يُفِيُ الملك 
للصّامن في الْشترىء وَلِيْسَ هَذَا كَذَلكَ إِنمَا هَذَا الَرمّ مَالا في ذمّته استؤحب مثل 
ذلك عَلى مُوكله وَذَلكَ مَعْنَى الكقالة» وَالصبيُ الأذُون يَلرَمُهُ ضَمَان اللْمَن ولا بره 
مَتَمَانَ الكدالةه وام إذا وك بال حك كال فالقياي” أن له تلرمة امود . 

وفي الاستحسان يَلرَمَة؛ 2 التَرّمَه مان من 0 ملك المشتّري من ا 
لم وَل سه لمن مُستوقى من لموكل كما لذ انترى لنفسه َم باع مل والصبي 
الأَذون منْ أَهْل ذَلك. وَالحَوَابُ في العبْد الْأذون أَيْضًا عَلى هَذَا التفصيل (وَعَنْ أبي يُوسُف 
أن ضري ذا يَعْلمّ بحَال البائع ثم علمَ ألَهُ صَبِيّ أو عَبْد) وَفي بَعْض النُسّخ مون 
اه به ل ويفيق (له خيار الفسشخ)؛ لله مَا رضي بالعقد إلا على أن الحقوق تَعَلقُ 
بالَاقد» فَإذَا ظَهرَ خحلافة يتَخيرُ كما ذا عثْرَ عَلى عَيِب م يَرْضّ به. 

قال (والعقد الذي يَعقَدهُ الوْكَلاء على ضربين): كل عقد يُضِيفَهُ الوكيل إلى 
نفسه كالبيع والإجارة فَحمُوفه تتعلق بالوكيل دون الموكل. 

وَقَال الشافعي رحمه الله: تَتَعَلقَ بِالموَكَل؛ لأنّ الحموق ابعر لحكم التُصرف, 
والحكم وهو الملك يُتعلق بالموكلء؛ فكدًا توابعه وَصارٌ كالرسول والوكيل بالتكاح. ولنا 
أن الؤكيل هو العاقد حَقِيقَيٌ؛ لأنَ العقد يَقُومْ بالكلام؛ وَصِحيُّ عبارته لكونه آدمِيًا وكذا 
حكما؛ لأنّهُ يستغني عن إضافَتٍ العقد إلى الموَكل: ولو كان سفيرًا عنه لما استغنى عن 
دك كَالرْسُول وَِذَّْ كَانَ كَدَلكَ كَانَ أصيلا في الحُفُوق فَتَتَصَقَ به وَلهدَا قال فِي 
الكتّاب (يُسلم المبيع ويقبض النَّمنَ وَيُطالبْ بِالتَّمّن إِذا اشتّرى؛ ويقيض المبيع وَيُخَاصمْ 
فِي العيب وَيُخَاصِمٌ فيه)؛ لأنّ كل ذَلكَ من الحُمُوق والملك يَتبْتُ للمُوّكّل خلاقة عنه؛ 
اعتبَارًا للتّوكيل السابق كالعبد يُتَّهُبْ وَيُصطادُ هُو الصحيح. قال العبد الضعيف: وفِي 
مسألج العيب تفصيل نتذكره إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَالعَقَدُ الذي يَعْمَدُهُ الوكلا عَلى صَرَيَيْن إلخ) العُقو دُ التي يَحْقدُعَا الو كلاء 


م 
- 


شف 





العناي شرح الهدايت 
على صتَريين: ترب تعلق حقو بلؤكيل, وَآعرُ بالركل. قَضَابطة الأول كُل عَقد 
يُضيفةُ الوكيل إلى ئفسه كَالبيِْ وَالإجحارَة مَحُمَوق تعلق بالوكيل. وَكَال الّافعي: تعلق 
بالموكل لأن الحقوق تابعة لَكْم النُصَرّفء وَحُكْمْ التَصَرّف هُوَ الملكُ يَتَعَلقَ بالموَكل 
فَكَذَا َوَابعُة؛ عار بالرسُول وبالوكيل في النَكاح (وَلنَا أن الوّكيل هُرَ العَاقدٌُ في هَذَا . 
الضرب حَقيقة وَحُكْمًا) أمّا حَقيقة فَادُنْ العَقَدَ يَقومُ بالكلام وَصحَّة عمارته لكونه آدَمي 
لهُ أحيّة الإيجاب وَالاسْتيجَاب فكان العَمَدُ الواقع 17 د : كا ا 
يَسْتَخنِي عَنْ إضَاقة العقد إلى الموَكل» بخلاف الرسُول والوكيل بالنّكَاح فَِنَهُمَا لا 
يَسْتَْيَان عَنْ الإضّاقة إِليْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الوكيل أصيلا في الحقوق سمَعَلقَّ به 
فلهّذا قال وري في المخقصر أ ' قال مُحَمَّدٌ في المُسوط : يسم ال وفيض الم 
وَيُطالب بالشمن إذا اشْترّى وَيُقبض المبيع وَيُخَاصِم في العيب وَيخخَاصَمْ ذ فيه لأن ذَلكَ 
كله من حُقوق 0 والال يست للمُوكل حلاقة) اب عَمَا قَالُ لاني إن 
لحقوق تَابعة حَكُمٍ النُصَم صرف وَالَكُمْ يَتَعَلقَ بالمؤكل فَكَذَا تُوابعة. وتقريرة أن الملك 
قَعُ للمؤكل وَلكن يَعْقَدُ الوكيل عَلى ستبيل الخلانة عَنْهُ وَمَْنَى الخلاقة أن يُثبت املك 
شرك بتتدَاء؛ وَالسَبّب الْعَقَدَ موجبا كل للوكيل فكان قائمًا مَقَامَهُ في موت الملك 
بالتؤكيل السابق, وَهَذا طَريقة 0 طهر الدباس وإلبه ذَهَبِْ ) ماع من ) أْصْحَاينًا. 
ونال الف 1 هو الصّحيحٌ. فإن قيل: وَل أبي طَاهرِ كقؤل الششافعي فَكيْف 
نف كرا كله قم الام لزله كاله بذول: 5 | وَهوَ المللكُ ينبت للمُوكل فَكَذَ 
الخنوف »لواف الك لبي كدلاك لاله نول وت الملك له خلاقة وَالافيب أصَالة 
وتحقيق لقي لاله أن لقصرف الوكيل حهتن: جهّة حُصُوله بعبّارته» وَجهَة نيايته 
ا وام ولو بوجه َكل من ) إهشمال أحَدهما فلو أَنْبَْنَا الملك واخنوق 
للوكيل عَلى مَا هُوَ مُقتَضَى القيّاس لخَصُوهمًا بعبارته وَأطْيته بَطِل التؤكيل» ولو 
تاهما للمُوكل بطل عبَارئهُ فَأنيننَاالمللك للمُوكل لنْهُ العرَضُ من التوكيل» وَإلْه ار 
مقلم تزه وار اتوك لكبو 35 شوو للزاكال تر ان يت لحك 
عير من عد له المي كَالعَبْد 0 لحبَة وَالصدَقَة وَيَصْطَادُ فإن مَولاة 1 ا 


إنفض 





الجرزء الرابع 
في الملك بِذَلكَ السبب (قوله وميا ني بي دنه 
. يت للوكيل لتحقيقي السسّبب من جهته ثم يتتقل إلى المؤكل, وَإِنّمَا كَانَ الأوّل هُوَ 
الصّحيح لأن للختي إِذَا كَانَ مَنْكوحَة الوكيل أو ريه د 1ت ولا يعتق 
عليه وَلوْ مَلكَ المتتتري لكَانَ ذلك. وَأجِيب بأن تُفودً العئق يَقَنَضي ملكا مُسيّقرًا. 
قال في الزّادَات فيمَنْ توج أمَة ثم خرّة على ربا ل 
ره وَل يَفْسد : النَكاحٌ وإن مَلكَهَا الرّوْجٌ لِعَدَمٍ استقرار الملك وَملك الوكيل غير 
تقر يقل في ابي الخَال فلا ين علي وفيه نَظرٌ لأنهُ يُحَالفْ إطلاق قؤله عَليْه 
الصّلادٌ وَالسَلام «من ' مَلكَ ذا رحم 0 منه عتق عَلِيه» الحديث. وَقال 3 9 
زيد: الوّكيل ثائب في حق الحم أصيل في ف الحقوق؛ فإن المفوق 1 يك 
قل إلى الكل من قبد؛ هافق با الحسنٍ في حَق الوق وأا طاهرٍ في م 
قال الصّدْرٌ الشَّهيدُ: هَذَا حَسَنْ. 

قال الع (وفي مُسألة اليب تفصيل كر ا به ما ما 5535 في باب 
الؤكالة باليَيْع وَالْترَاء بقؤله: وَإِذًا اشر 50 الوكيل م اطْلع عَلى عَيْب 00 
بالعيُب ما دام الِيعٌ في يده فَإِن سَلمَهُ إلى لمْوَكل لم يَْدَهُ إلا بإذنه. 

قال (وَكلُ عمد يُضِيمَه إلى مُوَكُله كَالتكامٍ وَالخلعٍ وَالصلح عَن دم الحَمدٍ هن 
حَمُوقَهُ تتَعلق بالموّكل دُونَ الوّكيل فَلا يُطالبٌ وكيل الزُوج بالمهر ولا يرم وَكيل 
المرأة تسليمها)؛ لأنْ الوكيل فيها سفيرٌ محض؛ آلا يرى أنه لا يُستغتى عن إضافت العقد 
إلى 5 ولو أضافه إلى نفسه كان النَّكَاحٌ له فَصار كالرسول؛ وهذًا؛ لأنّ الحكم 
فِيهًا لا يبل الفصل عن السبّب؛ لأنهُ إسفَاطٌ فَيتَلاضَى فلا يُتَصَوْرُ صَدُورُهُ من شخص 


7 


وكُبو ت حكمه لغيره فكان سفيرا. 
الشرح: 


قال (وَكل عَمَد يُضيفَهُ إلى مُوَكَله إل هذه صَابطةٌ الصترب الثاني: كُل عَقَد 
ضيف الوكيل إلى مُوكله كلاح والخلع وَالصلح عَنْ ذم الْعَمُّد فإن حُقوقًا تَتَعلقٌ 
0 دون الوكيل فلا يُطَالبُ وَكيل الزوؤج بالمهر ولا وَكيل نا بتسليمها أن 
الؤكيل فيها سَفير وَمُعيرٌ مَحْضُ لعَدَمٍ امنتخقائه عَنْ إضتاقته إلى الكل . نه إن أضَائَهُ إلى 


مم للدلس سل سح العنايتّ شرح الهدايتّ 
نفْسه كَانَ النَكَاحٌ لهُ فَكَانَ كَالرَسُول وعبَارئهُ عبَارَة اسل فَكَأن العَقَدَ صَّدَرَ منْه؛ 
وَمَنْ صّدَرَ منهُ العقَدُ رَحجَعَ إِلْهِ الحقوقٌ كَمَا في الضتّرب الأوّل. 

20 (وَهَذَا لأن لحك فيمًا لا ل الفصل عَنْ السبّب» لأنّهُ) يَعْنِي أن 
السَبَبْ في هَذْهِ العُقود إسقاط فِيتَلاشَى) وَمَعْنَى الإسشقاط في غَيْر التكاح ظاهر. وَأما 
د قات الأطل لي تل اللكابر عم لود الل تليق كرون بن جات 37 
كَالذَكُورِ؛ إلا أن الشرع أَنْبَت نَوْعَ ملك عَلى الحرّة بالتُكاح ره النُسّل وفي ذلك 
إسقاط الكيتها فيتَلاشَى فلا يَصور صدّورة من شخص وت كمه لغيره. 

ظ وَلقَائلٍ أن يُقول: لئْس الكَلامُ في تقل الحكْم بل هُوَ في تقل الحقوق قا فَائدَة 
قؤله أن الحَكُمّ فيه لا يَقْبل القصل عَنْ السسّبب؟ وَالحَوَابُ أنَا قَدْ قلا في الضُرب الأول 


إن كم تقل إلى الكل أن يت له حلاقة اغا لمكيل الشابق وى ُو 
مَل بالوكيل اعتبارا لعياره» وَهَهنا الحكُمْ لا لقصل عَنْ امار لا يأر يشرط 
الخيَارٍ ولا بعيْرِهِ لكَوْنهًا للإسقاطء فَأمًا أن يَيْقَى الحكمُ للوكيل أو تتتقل العيارة إلى 
الْوَكلء وَالأَوّلَ بَاطلُ لألَهُ ينل التُوكيل ويُافي الإضّاقة إلى الموكل فَتَعيّنَ الثاني وَإليه 
هار بمؤلك مكان مقن 21 كل «سطلله. وكاية لإطافك» القبا راك سكراة الله 2 
الطاية كير 1 ظ 
وَالضرب الئّاني من أحَوَاتِهِ العتق على مال وَالكتَابَيٌ والصلح على الإنكار. فم 
الصلح الذي هو جار مجِرى البيع هَهُوَ من الضرب الأول؛ والوكيل بالهبَتٍ والتُّصدق 
والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفيرٌ أيضا؛ لأنْ الحكم فيما يثبت بالقبض» وأنّه 
يُلاقي محلا مَملُوكا للغير فلا يُجِعَل أصيلاء وكذا إذا كان الوكيل من جانب 
الملّمس) وَكذَا الشركة وامُصارَببٌ إلا أن التّوكيل بالاستقراض بَاطِلٌ حتّى لا يثبت 
الملك للموكل بخيلاف الرسالت فيه. 
الشرح: 

قال (وَالضرْبُ الثاني من أححوّاته !ع أي ومن أخوّات الضَّرْب الثاني العق 
عَلى مَالٍ وَالكتَابَة وَالصّلحُ عَلى الإنْكَارٍ فيُضِيفُ إلى مُوَكله وَالحقَوق ترْجعْ اليه لألُْ من 
الإسْقَاطّات (وَمًا الصّلحُ الذي هُوَ جَارٍ مَجْرَى اليبْع) وَهْوَ الصّلحٌ عَنْ إقرَار (فَهُوَ من 


نارف 





الجزء الرابع 
الصرْب الأوّل) لألْهُ مُبَادَلة مَال يمال فَكَانَ كَلبيع تعلق 1 بالوّكيل. وَإِذا وكل 


اس عر أصرقج سار ف مم سر وا قر 7 سر فر ل ند ثر 


بأن يهب عبده لفلان أو يَتَصَدّق بماك أو ُقَرضَة أو يعيرَ دَابتَهُ أو بود مَتَاعَهُ أوا 
يَأْهَئَهُ فق بض الوكيل وَفعَل اه به جَارَ على الموَكل بإضافته ليه سل م 
9 لك 7 أذ تاه وين ريل انوع فى المسل رولا أن امرض الؤحيكة 
وَالعَارِيّة وَالرّهْنَ وَالَرضَ ممّنْ عَليْ. قال الْصَنْفُ رَحمَهُ لله ولأ الحكُمٌ فيها) يَعْني في 
الصور اذ كورة ينبس بت بالقبئض» ١‏ يلاقي 0 مَمْلُوَكًا للغير) َالحَكم يلاقي 
محلا موا قر َو ولا مل أعياد م فصا أصيلا في الحكُم ولس اللا 
م لاقى مَحَلا مَمْلُوكَا لعَيْرٍ الؤكيل كَانَ ًا كَنْ لهُ الَحَلٍ 
00 فيما ب يت الحكُم بالعبّارة وَحَدَهَا فيمًا لا ل الحَكُم الاتفصال عَنْهَا تقلت 
إلى الْوَكّل بجثل العبارّة سفارَة» قفيمًا احتَاجٍ إلى القئْض أُؤْلى لضَّعْفهًا في العليّة وكذا 
إذا كان الوكيل من جَانب لقَمس لحو لحر اللركيل بالاستعارة أو الازتهان أو 
الاستيهّاب فإن لحك وَالحُقُوقَ تَرْجَعْ إلى الوَكل دُون الوكيل. أمَّا إذا بض مض الموكل 
فلا إشكالء وما إذَا بض كيل 20 أن يَنْبْتَ الحَكُمُ للمُوكل 5 اللنوق 
بالوكيل لاجتمّاع اقل وَالقبْض. وَيُذفعٌ ‏ بك لا بل لهُ من إضّافة العَقد إلى مُوَكله وهي 
َجْعل القَْض له قَصّارَ كما إِذَا قَبَضَهُ بنفْسه (وَكَدَم إذَا وَكل بِعَفّْد (الشركة أن 
ار كانت الحو راج إى الكل للإضافة وو إلا أن كيل الاسفراض 
باطل) اسنتثناء منْ قَؤْله وَكَذَا إِذَا كَانَ ل ي: جاتب اللدشمس. 0 أنّي أعيدُ لك 
هَاهُنَا ما ذكرثهُ في أُوَّل كتّاب الوكالة) وأ يدك مَا 0 ذكرَة لكن المققام من 
مَعارك الآرا ا وإِن 0 ا 
المقل دُمُوعَهُ: امكل بالاستقراض لا تم له أمر بالتّصَرّف في مال العْيْرٍ ونه لا 
كور وَرْدٌ بالّوكيل بالشتراء فإِنهُ أمر بق ليع وو مل قر وَأَحِيب بأن مَحَلهُ 
هُوَّ الثم ف ذمَة الموَكل وهو ملكة. 57 أنه هَلا جَعَل مَحَلهُ في الاستق راض البَدَل 
في ذثة الوكل. 
وأجِيب بأن َلك مَحَل إيَاءالمَرْضٍ لا الامنتفراض. ورد التؤكيل بالاَاب 
وَالاستعَارَة فَإنهُ صّحِيحٌ» ولا مَحَل لهُ سوى الْسْتعَارٍ وَالَوْهُوب» إِذ ليس نمه يَدَلَ على 


مم ا لس سس العنابيتّ شرح الهدايتةّ 
المستعير أوْ الْوْهُوب لهُ فَيُجْعَل مَحَلا للتؤكيل. َالْحَوَابُ أن المسَْعَارَ 0 مَحَلٍ 
التُؤكيل بِالإعَارَة اب لا الاسسْتعارة وَالانّهّابِ» وَإِنْمَا مَحَلَهُ فيهمًا عبَارَةٌ امكل فَإَهُ 
يتَصَرّفْ فيهًا بِجَعْلهًا مُوجيّة للملك عند القبْض إنامة اكو كن عنام موقي .ذلك 

إن قبل: فَليَكُنْ في تقاض كَذَلكَ. فَالحَوَابْ أن اعْتَيْرا العبّارَةَ مَحَلا 
للتؤكيل في الاستعارة وَنَحَوهًا فَرورة صحة العقد خلا عَنْ يَدَل يلرَمُ في الذمة إذ م 
َك فيها بَدَلَ في الذمّةء فلو اعْتَبَرْئَاهًا حلا لاق الاستق راض وفيه اه 
في الذمّة لزم 0 الأصّل والخلف في ا جهّة عَقَد وَاحد وهر لا 
يَجُورٌُ هَذَاء والله أعْلم بالصّوَاب. بخلاف الرّسّالة) نه نصح في الاستقراض. 

قال في الإيضّاح: التُوؤكيل بالاستقراض لا يَصح ولا يبت ؛ املك فيمًا اسْتقرضّ 
للآمر إلا ١‏ َع على سَبيل الرّسّالة فيُقول أَرْسّلني ليك فُلانٌ ويَسَعفْرضُ مئك؛ 

فحيئكذ ينبت الملكُ للمُستقرض: يَعْنِي المرسل. 

قال 57 طالب الْموَكُلُ المشكرى يي بالثُمن ) (قَله أن يمئعة إِيَاهُ)؛ لأنّهُ أجتبى عن 
العقد وحمّوقه لا أن الحمّوق إلى العاقد (فَإن دفعه إليه اروم يكن للوكبيل أن يُطالبَه 
به كَانِيً)؛ لأنّ نفس التّمن المَقبُوض حَهُ وقد وصل إليه ولا هَائِدَة فِي الأخن منه ثم 
الدفع إليهه وَلهَدًا لوكان للمُشتَّري على الموَكل دين يَمَعْ الْممَاصدٌ ولو كان له عليهما 
دين يَمَعٌ المقَاصيٌ بدين الموكل أيضا دون دين الوؤكيل وبدين الوكيل إذا كان وحده 


827 ير 


إن كان يَقَعْ المْفَاصنٌ عند أبي حنيفن ومحمد رحمهما الله ا أَنّهُ يمك الإبراء عنه 


2 مور 


آ ا م مر 


عندهما ولكنّه يضمتُه للموكل في الفصلين. 
الشرح: 

قال (وَإدَا طالب الْوكُلُ المشري بِالقَمَن إل إذَا طَالب الْوَكْلَ الْشتَري 
بالشمن فلهُ أن يَمَنَعَهُ إِيّاهُ لأَنهُ أحتبي د وَحُقوقه لَا تَقَدُمٌ أن الحقوق تَرْجعٌ إلى 
العاقد وََذَا إذَا نْهَاه الوكيل عَنْ ذلك صمح وَإن ها امرك لا يَصحّ فإذا كان 
كَذَلكَ ل در امطائة الو كر ]لا بإذنه» وَمَعَ ذلك لو ذَفعَ الخري إلى الموكل صّحَّ و 
كن للوكيل أن يُطَالبَ به نايا لآن ف القن حَقُّ وذ وَصّل ليه قلا َائة في 
ل ا ا ل ل 


يفف 





الجزء الرابع 

وَأمّا في الصرْف َقَبْضُّ الموكل لا ييصح لأن جَوَارَهٌ بالقبْض فكان القَبْضُ فيه 
5 الإيجّاب والقبُول» ولو تبت للوكيل حَق القبول وقبل الموكل لم جز فكذا إذا 
د لحن الفنض َولهُ وَهَذَ تؤضيحٌ لقؤله إِنّ تقس الَمَنِ الْفُوضٍ حَقَه؛ فَإِنُْ لا 
كان ' متي على الموكل دين وفعت القاضة الذكاد لااعريعا اونمت بدين 
َكل دُون الوكيل لكوؤن ٠‏ الشمن حَقَهُ وَلأَنَ المقاصّة إبراء بعوض ِْتيْرُ بالإثيرَاء بعر 
عوض؛ ولو أبرَآة جَميعا بغير عوض وخرج م الكلامّان مَعا بر ري بإبراء الموكل 
دُون الوكيل حَنّى ليجع الكل على الوكيل بشيء 00 

فإن قيل: الْاصّة لا ذل على كَوْن الم حَنَا لموكل فإ تَقَع بدَيْنِ الوكيل 


ع كر مر قر وعام الى 


إذا كان له عَليْهِ دَيْنُ وَحْدَهُ. أَجَاب بمَا ذكركا أن القاضة بإرراء بعوض وَهُو مُعْتير 
بالإبرَاء بغيره. وللوكيل عند أبي حَنيفة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا الله أن يبْرى "الري عير 
عوّض فَكَدَ بعوض لكنّهُ , يفيه المر كر في الإبرَاء وللقَاصة؛ وَإِنّمَا كان لهُ ذلك 
عنْدَهُمَا أن الإبرَاء إسقَام لحقّ القببض وَهُوَ حَق الوركيل» فَكَان بالإبرَاء مقطا ست 
نفسه وفيه نظن فَِنهُ لو كَانَ كَذَلكَ لا جَارَ الإبرَاء من الموَكل ولا تَضْْمينٌ الوكيل. 
2 أن الثم 4 جنار | نا فإن الإبراء من الوكيل هُوَ ذلك» فإذا ا اسقط 

حَق القنض؛ وليبس للمُوؤكل حَقَ القَبْض فيَارَمٌ من ] ذَللكَ سقوط الشمَنِ ضَرُورَة» وَانْسّ 
عَلى اللْوَكل بَابْ الاستيقاء ام الوكيل العتجان كالراهن يع يعتق الرهن نه لَه يَصمَن 
للمرئهن دين سه باب الامنتيفاء من مَاليّة العبد عليه. 


2000000 


الف ار ارو د اسار الَمَنْ ملك الْوَكّل لا مَحَالة فيس ره 


قل ع بسب أن ١‏ مخو بن لكل باع ويا مق 5 
اموكل 10 الشمّن إليّه. وجيب بأن في المقَاصة وَصُولة معدم إن كاف بدين 
الموَكل وَمَتَأَحرًا بالعتتان إن كَانت بدين الوكيل فلا مَانعَ من اللحواز. 


ع5دلدطدطلدسدسس سس سح العنايتّ شرح الهداية 
باب الوكالت في البيع والشراء 
فصل في الشراء 

(قال: ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسميجٍ جنسه وصفته أو جنسه 
وَمُبلغ تَمَنِه) ليُصير الفعل الْوَكَل به معلُوما فَيُمكنه الائتمان (إلا أن يوكله وكالة 
عَامنّ فَيَدُول: ابتّع لي ما رَآيت)؛ لأنّهُ فَوْضْ الأمرّ إلى رأيه؛ فَأَي شيء يُشتَريه يُكُون 
ممتثلا. والأصل فيه أن الجهالج اليسيرة تَتَحَمل في الوكالج كجهالت الوصف 
استحسائه لأنْ مبَنَى الّوكيل على التُوْسعَب لأنّهُ استَعائَمٌ وَفِي اعتبَارٍ هَذَا الشترط 
بعض الحرج وهو مدفوع. 

الشرح: 

بَابُ الوّكالة ليع والشرّاع : (فصل في الشترّاع): قم من أبُوّاب لوكالة ما هُوَ 
اك نوع رامين جاه وهر الو كالة بالبيع وَالشرَاء. وَقدّمّ فصل السششرَاء اج يب ع 
ات الملك وَايْع ين عَنْ إزالته بَْدَ الإثبات. قال (وَمَنْ وكل رجلا بشراء شئْء إل إذا 
كل رَجُلا بشراء طيء بفثر عبن لا بد لصسْته من تسلميّة ججنسه وصفته: أيا تواعه أو 
جنْسه وَمَبْلغ مَنها 20 باجنس وَالنُوْع هَاهُنَا غير ما اصْطْلحَ َي أهْل المُطق» فإن 
َوهو اول عَى تن مقن ةي واب ما هو لان ملا والصلفا 
هُوَ النَوْعٌ ل بقيْد عَرَضي كار كي وَالهندي» وَلَرَادُ هَاهَُا باجنس ما يَْمَلُ أْصْنافًا عَلى 
اممطلاح 1 نك وبالتؤْع املف م كن رَحُلا بشراء شيء فإ أن كون اه 
ل ولول ل حاحة فيه إلى كر تيع ولي 54١‏ فيه من تسشيئة جلسه وعه مل أذ 
ارب حي ار اح ركه ايل 17 ريا وات ور 
الفغل الوك به و يُمْكنُهُ الانتمَارٌ إن ذَكَرَ انس مُجَردًا عَنْ الوصطف أو التَمَنَ غيْرَ 
فيد لمق فلا يكن الوكيل من ايان يما مر به. 

امرض عَلى قله لِيَصيرَ الفثل الَْكَلَ به مَعْنُومًا بن الفغل الموكل به مَعْلُومَ 
َهوَ الشراء. 

ودررف أن الفغل امكل به في هذا القملم ل هو السام به شراء ُوْع من 


شف 





الجزء الرابع 
جنْسِ» َإِذَا م يَعْلمْ التَوْعَ لم يَعْلمْ الفغل اللْضَاف لي بخلاف القسْم الآخر وَهُوَ 
تؤكيل العام مثل أن يقول الع لي ما رَأنْت فَإِلهُ فوَضَ الأمرَ إلى رأيهء في شيء 
يَسْكرِي يُكون مُمتئلا وَيْقَعٌ عَنْ الآمر (والأصل أن الْمَهَالةَ اليَسيرَةَ ممَحَمّلة في باب 
الوّكالة اانا وَالقيّاس يباه لأن التؤكيل بالبَيُع وَالشراء مُعيرٌ بتفس ابيع 
وَالشراء بأن اليكل الركرن عالحقري الملبيه 2 م كَالبَائع من الموكل» وفي ذلك الجهالة 
تَمْنَع الصّحّة فكذلك فيمًا اعَتَيرَ به. 

وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما 5 (لأن مَبَْى التُؤكيل على التُوْسعَة كه استتعالة وَفي 
اشتراط عَدَم الجهّالة اليُسيرَة حَرَجٌ) فلو اعَتَّيركاة لكان ما فْرَضْنَاة 20 
وَدَلَكَ خَلفٌ بَاظل .فلا يد مر يبان اكهالة التّسيرة وَغْيْرَهَا لَعَمرمَا يِفْسَدٌ الؤكالة عْمًا 
لا يُفْسدُهًا. ْ 0 ْ 

فتقول: إذا , يّنَ الموكل به بجئسه وكؤعه وَوَضفه فَذَاكَ مَعْلُومٌ صَحَّتْ الوَكَالة به 
و ا ل د د ا 

صم الوكالة به لا مَحَالة. وَإنْ بين امس بأن لد على ألواع مُختَلفة؛ فإن 

ف إل ذكره يان انوع أو الشمّن جَارَتْ وإلا فلاء وإِن يسن اليك و مسن 7 
7 وَغْيْرِهَا فكذلك» وَعَلى هَذَا إذَا قال لآخرَ اشتر لي توبًا أو ذَابُة أو ذَارًا 
فالوَكالة باطلة بَيْنَ ين الشمّن أو لا للجهالة الفاحشّة فإن الذَابة في الحقيقة ة اسم ا يدب 
على وَجْه الأرْض. . في العف يَنْطلقَ عَلى حر والبعال وَالحمير فَقَد جَمَعَ 0 
كثيرَة» وَكَذَا الوب يا الو مث أطي إل الكسا علا تس كانس 
تهرك بو كذا الدّارٌ تشتمل على مَا هو في معْنَى الأجتاس لأنَهًا تَختَلف احمتلافا فاحشنا 
باحتلاف الأغرّاض وَالجيرّان وَالْرَافقَ وَالمْحَال وَالبُلدَان فيتَعَل الامتقال؛ أن بلك 
امن يوجَد من كل جنس ولا يدري مَرَادَ الامر تاحش الجهّالة» وإلا إذاوضيها 
نا جَارَتْ لارتقاع تَفَاحُشْهًا بذكر الوَضّف وَالشمَن. 

َإِذا قال اشثّر مر لي عَبْدا أُوْ جَاريّة لا يَصحٌ لأن ذلك يَْْمَل أَنوَاعَاء فَإِنْ قال عَبْدَا 
ُركيًا أو حَبَشْيًا أو مُوَلدَا وَهْوَ الذي ولد في الإسلام أو قال جَاريّة هئديّة أو روميّة أو 
قينا اق لأن بذكر الع تقل لاله وَكَذَا إِذا قال عَبّدًا بحمْسمائة أو 


عن سم 0 سير 
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جَارِيةَ بألف صّحَّت لأَنْ بَقدِير اللَمَنِ يَصيرٌ النَوْعٌ مَعْلُومًا عَادَةَ قلا يمْتَنعْ الامتقال. 

ون من هَذَا أله إِذَا ذَكْرَ النُوْعَ أو الشمَنَ بَعْدَ ذكر الحنس عرف اللهالة 
يُسيرَة؛ وإن ' ل الصفة: أي الححودة وَالرداءة والسلطة. وَقَائدَة كر الجامع الصغير 
يََانَ اشتمّال لفظه عَلى أحتاس مُحْتَلقة كَمَا أَشَرا إِلْه. ظ 

(كُمّ إن كَانَ اللفظظ يَجِمَعُ َجنَاسا وما موي مَعنّى الأجنّاس لا يصع التُوكيل 
وإن بين الثّمن)؛ لأنْ بذلك الثّمن يُوجِدْ من كل جنس قلا يُدرَى مَرَادُ الآمر لتّفاحش 
الجهالة (وإن كان جنسا يُجمع أنواعا لا يُصح إلا ببَيان الثّمن أو النّوع)؛ لأنّهُ بتقديرٍ 
الثّمن يَصيرٌ النّوعَ معلوماء وبذكر النُوعٍ تقل الجهاليٌ فلا تمنع الامتثال. 

مِنَائه إذَا وَكَلهُ بشراءِ عبد أو جَارِيَجٍ لا يَصِمٌ َأنّهُ يَشمَلُ أنوامًا إن بَيّنَ النوع 
كالتركي والحبشي أو الهندي أو السندي أو المولد جاز وكذا إذا بِيّن الثّمن لا 
دَكَرنَاهُ ولو بَيّنَ النُوعَ آو الثّمَنَ ولم يُبَيّنَ الصفَتَ والجودة والرداءة وَالسطة جاز لأنّهُ 
جَهَاددٌ مسد ركد ورين الصف المدطُورَة في الككاب الوم 

(وفي الجامع الصغير: ومن قال لآخَرٌ اشثّر لي تَويًا أو دابم أو دارا فالوكالم 
يَاطِلة) للجهاليٍ الفاحشته فَإِن الدَابّنَ في حَقَيقجٍ اللْعَدٍ اسم ا يدب على وجه الأرض. 
وَفِي الشُّرف يُطلقٌ على الخَيل والحمّار وَالبَغل هَقَد جَمّعَ أجنَاساء وَكَذَا الثوب؛ أنه 
يتَتَاوَلَ الملبُوس من الأطلس إلى الكساءٍ ولهدًا لا يَصح تَسمِيتُهُ مهرا وكذَا الدار تشمل 
ما هُوَ فِي معنَّى الأجنّاس؛ لأنّهَا ختَلفُ اختلاها شَاحِشًا باختلاف الأغراض والجيران 
رافق والَحَال والبلدان فَيَتَصَدْرُ لامعال (قال: ون سَمّى كَمنَ ادر وَوَصّف جنس الدَار 
والنُوب جاز) معنَاه توعه؛ وكذا إذَا سَمى توع الدَّابْتٍ بأن قال حمارا أو تَحوه. 

(قال: ومن دَهَعَْ إلى آخَرَ دَرَاهِم وَقَال اشر لي بها طعامًا فَهُوَ على الحجنطة 
ودقيقها) استحسانًا. والقيّاس أن يَكُونَ على كل مطعوم اعتيارًا للحقيقت كما فِي 
اليّمِين عَلى الأكل إذ الطعَامُ اسم نَا يُطعَم. 

وَجِهُ الاستحسان أَنّ الصُرفَ أَملكٌ وَهُوّ على ما ذَكَرَادُ ذا كر مُقرُونًا بالبّيع 
وَالشراءِ ولا عرف فِي الأكل هَبْقِيَّ على الوؤضع, وقيل إن كَثْرت الدراهِمْ فمَلى 
الجنطة وَإن قلت فَمَلى الخبزء وَإن كان فيما بِينَ ذَّلكَ فَعَلى الدّقيق. 


2: 
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الشرح: 

قال (وَمَنْ دَفَعَ إلى آخرَ دَرَاهمَّ وَقَال ار لي بها طَعَامًا إلخ) وَمَنْ دَفَعَ إلى 

آخَرَ دَرَاهمٌ وقال اشر لي بها طَعَامًا يَقَعُ عَلى الحنطّة وَدَقيقهًا اسْتَحْساناء والقيّاس أن 
َع على كل مَطْعُومٍ اغْتيَارا للحقيقّة» كَما إذَا حَلف لا يَأكل طَعَامًا إذ الطْعَامُ اسم لَا 
طْعَمْ (وَجْهُ الاسْتحسّان أن العف أمْلكث) أي أقوى وَأَرْجَمحٌ بالاغتبّار من القيّاس» 
وَالعُرْفُ في شراء الطَعَام أن يَقَعَ على الحنطّة وَدَقيقهًا. 

الوا :هذا عنقا آهل الكومقة وان وى فاه ووقننها موق لشت راق 
الطعَامِ؛ ما في عُرف غيْرهم فِنْصَرِفُ إلى كل مَطْعُوم. 
دام كاللحُم المطي 43 وَالشُو يّ وغيْر ذلك فينْصَرِ فْ التُوؤكيل إليْه. وقيل إن كثرت 
الدَرَاهمٌ عَلى الحنطة» وَإِنْ قلت فَهُوَ عَلى الخبر» وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلك فَعَلى الدّقيق» وَهَذَا 
بظاهره يدل عَلى أن مَا ذَكَرَهُ ألا مُطْلقٌ: أ سَوَاء كانت الدَرَاهمٌ قَليلةَ أو كثيرة إذَا 
وَكل بشراء الطَّعَام يُنْصَرِفُ إلى شراء الحئطة وَدَقيقهَاء وَهَذَا الثاني الْعيرُ عَنْهُ بلفظ قيل 
مُخَالفٌ للأوّل وَهُوَ قَوْل أبي جَعْفْرِ المندُوَاني» ولكن ذكرَ في النْهَايّة ألَهُ ليِسَ بقل 
مُخَالف للأوّل بل هُوَ دَاخل في الأوّل. 

ما دل على ذَلكَ من الَبْسُوط يقَؤله: قال في الَبْسُوط بَعْدَمَا ذَكَرَ ما قُلنَا: 
ْم إن قلت الدَرَاهمْ فلهُ أن يَْتَرِيّ بِهًا حبرا وإن كرت فَلئِسَ له أن يَسْتَرِيّ بها احبر 
لأن ادسحارة 0 مُمُكن) َنم 0 0 الادحَارٌ في الحئطة. 

َأقُول: في تحقيق ذلك العُرف يَنْصَرِفُ إطَلاقُ اللفظ الْتتَاول لكل مَطْعُومٍ إلى 
الحنطة وَدَقيقهاء وَالدَرَاهم بقلتهًا وَكْرَتَهَا وسطتهًا تَعيّنَّ أَفْرَادُ مَا عيّنَهُ العُرذفُ. وَقَدُ 
َعْرِضْ ما يَتَرَجّحُ عَلى ذلك وَيَصْرفَهُ إلى حلاف ما حَمَل به عَليِه مثل الرّجُل الخد 
الوّليمّة وَدَفْعَ دَرَاهمَ كثيرة يَشْكَرِي بها طَعَامًا فَاشْترَى بها خُبْرًا وَقَعَ على الوّكالة 
للعلم بأن المرَادَ ذَلكَ. 

قال (وَإِذَا اشتّرّى الوكيل وقبّض تم اطلعَ على عيب فَلهُ أن يَرُدُهُ بالعيب ما دَامَ 


قر تت اي 


المبيع في. يّده)؛ لأنّهُ من حقوق العقد وهي كُلَّهَا إليه (فَإِن سَلمه إلى الموكل لم رده إلا 
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بإذنه)؛ لأنّهُ انتّهَى حكم الوكالت: ولأن فيه إبطال يده الحقيقيّت فلا يَتَمكٌنْ منه إلا 
بإذنه» ولهذا كان خَصما لمن يدعي فِي المشتّري دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم 
إلى الموكل لا يعده. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا اشترَى الوكيل ثم اطلعَ عَلى عَْبِ إلخ) وَإِذَا اشترى الوكيل ما كل 
به وَقَبَضَهُ ثم اطّلعَ على عَيْب» ما أن يَكُونَ المشترَى بيده أو دَفْعَهُ إلى الوكل فإن 
كان لذو ل سار لكأن رق إن البائع عير إِذن 5 31 ارد يلعب من حُقوق 
العَقد وَهي كُلَهَا إِلْه وَإِنْ كَانَ الثاني ل يَرُدهُ إلا بإِذْنه لانتهاء 5 الوكَالة. وَلأن في 
لد إنطال يده الحقِيقيّة فلا يَمَكنْ مله إلا بإذنه (َهَدَم أئ وَلكون الحقُوق كلها إل 
وكان خَصُمًا ل يَذُعي في امشتَرَى دَعْوَى كالشفيع وَغيْره) كَالْمستَحَقٌّ (قبْل اسيم 
إلى الوَكل) . 

قال (وَيَجِوزُ التّوكيل بعقد الصرف والسلم)؛ ؛ أنه عفد يملكه بنفسه فيملك 
اال اي ا ا 
فَإِنّ الوّكيل يَبِيعٌ طعامًا في ذِمته على أن يكُون التّمَنُ لغيرهء وَهَدَا لا يجوز 

الشرح: 

قال وو حو لتؤكيل 0 الصرّف وَالسنّلم إخ) إذا وَكل شخصا بأن يَعقدَ يَعْقَدَ 

امد لعي ل ساسا له عَفْدٌ ْله الكل بنفسه 
يوز لتؤكيل به عَلِى ما مَرّ في أُوَّل كاب الوكالة: وَلوْ وَكَلهُ بأن يَقبَل السّلم لا 

0 يَكُونَ الثمَنُ لغيْرِه؛ رلك لا تكو لأن 
م بَاعَ ملك لفسه العَينَ على أن يَكُونَ الشمَْ لقره لا يَجُو فَكَذَلكَ في الديون. 

وَاعْتُرضَ بأن قبُول السّلم عَقَدٌ يمك كُ الَْكل فَالواجب أن يَمْلَكَهُ الرّكيل حفظًا 
للقاعدة اللَذَكُورَة عَنْ الالتقاض» وَبِأنّ التؤكيل بالشرَاء جَائرٌ لا مَحَالةَ وَالْمَنُ يَحِبْ 
في ذم امُوكل وَالوَكيل اك به فلم 00 أن يَكونَ اكال للدم ليه وَالوكيل 
مُطَالبٌ يِتَسْليمٍ السثلم 'قيه: 5-57 عَنْ الأوّل بأن مكل يَمْلكُهُ ضَرُورَةَ دَفْع الحاجة 
والعر علي كنات الام 


ا 37 لبن 1 

والثابت المرورة يََثرٌ يعدا فلا تتنذى إلى جوار التوكيل يب والايت 
٠ 72 1‏ 5 7 ره سه # سريت شت يه عسم عسل شي 3 
معدي الى الام بف 


ع ير ١.‏ سي بن 


وعن ] الثاني بأن كلامنًا فيما إذا كان مدل في 3 ذمة شخص وآخر يشلك يدلهغ 
وكا كر لس كذلك فإن الْوَكّل 5 الشرّاء يَجُللِكُ مدل وَيَلرْم البَدَلُ في ذمته . 

قن قبل: فَاجْعل المسْلمَ فيه في ذمّة المركل وَاكَال لهُ كَمَا في صُورَة الشراء. 

لات تدر اكرات 0 المسوال الأول 0 آنفاء وَإِذا بطل التُؤكيل كان 
الوكيل عَاقدَا لنفسه فيج الطَعَامُ في ذمته .ور امر امال لا لك قاذ ااسلمة إن 
الآمر على وَجْه النَمْلِيكِ منْهُ كان قَرْضًا علي وَلا فرْقَ في ذلك بَيْنَ أن يُضيف العقد 
إلى تفسه أُوْ إلى الآمر لإطلاق ما يَدْلَ عَلى بُطّلانهء ولا بْدَ من قَبْضٍ يدل الصف 
زا قال الكلى في الكل إن هن لاز ار الكل إلى امراف مم ولت 
سوَاء كَانَ مما يَتَعَلقُ به الحقوق أَوْ ممَّنْ لا يََعَلقُ به كَالصّبِيٌ وَالعَبْد الَحْجُورٍ عَايْه فإن 
قنْضَهُ صّحيحٌ وإن يَكَنْ لازمًا 

(فَإِن شَارَقَ الؤوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد) لوّجود الافتراق من غير 
قبض (ولا يُعتَبرْ مفارقيٌ الْموَكل)؛ لأنّهُ ليس بعاقد والمُستّحق بالعقد قبض العاقد وَهُو 
الوكيل فيْصح قبضه وإن كان لا يَتَعلقَ به الحقُوق كالصبي والعبد المحجور عليه 
بخلافي الرّسول؛ لأن الرسالةّ في العقد لا في القبض, ويَنتقل كَلامهُ إلى المرسل فَصار 
قبض الرسول قبض غير العاقد هلم يَصح 

الشرح: 

(فَِن قَارَقَ صّاحبَهُ يل القيْضٍ بَطَل اعفد لوحُود الافتراق من غير قَنْض) قَال 

شيخ اا هَذَا إذا كن الوكل غائبًا عَنْ مان العَقد) وَأمّا إذا كان حَاضرًا فيه 
إن الموكل يَصِيرٌ كالصارٍف بنئفسه قلا يي مُفَاركَهُ َه لوكيل. وَهَذَا مُتذكل فَإن الوكيل 
أصيل في باب الع 0 0 15 تع وا ركه الوك ميرة ذه 
بعاقد لمر ا ١‏ ) العاقد وله بخلاف التو كلق الله يعدا الوه 

وَوَقَع في بعض سخ بحلاف الرّسولين: أي الرسّول في باب الصرّف 


41# بلس سب سس سح العتاييَ شرح الهدايتّ 
وَالرَسُول في باب السّلمِء وَلِيْسَ مَعْنَاهُ الرَسُول من الحانيين في الصّرْف والرّسُول من 
الحانيين في السَلم: أي من جَانب رَبْ ارين جَانب السام ليه لأنهُ كما لا 
ب يَجُورُ الوَكَالةُ من جَانب المسلم إِليْه فَكَذَلكَ الرسُو 5 3 أن 00 إذا قِبَضِ لا 
نص العفة يض له الرّسَالة في العقد لا في القَيْض) وإلا لكان افترَاقٌ يلا قبض؛ 
َِذَا كَانَتْ فيه يقل كَلامُهُ إلى المرْسل فَكَانَ قَبْضُ الرّسُول قَبْضَ غَيْرِ الاق فلم يَصحّ 

(قال: وإذا دفع الوكيل بالشراء التّمنَ من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على 
الموكل)؛ لأنّهُ انعفدت بِينَّهُما مُبَادَلنٌ حكميّمٌ ولهدًا ذا اختلفا في التّمن يُتَحَالفَان ويرد 
الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم الُشتّرِي للموكل من جهت الوكيل فيرجع عليه 
ولأن الحقوق لا كانت راجعةّ إليه وقد علمه الموكل يكُون راضيًا بدفعه من ماله (فإن 
هلك ابيع فِي يَدِهِ قبل حبسه هلك من مال المُوَكَل وَلم يَسقط الثّمَنْ)؛ لأنّ يَدَهُ كَيّد 
لكل هد لم يَحيسة يَصيرٌ لوك فاضا بيده 

الشرح: و : 

قال (وَإذَا دَفعَ الوكيل بالششراء الشمَنَ من مَاله) إِذَا دَفعَ الؤكيل بالشرَاء الشمَنَ 

من مَالهُ وَقَيَض المبي | يكن متا فلهُ أن جع ب على الكل لله لغ يما 
9 مُبَادَلة حكميّة: : أي صر الوّكيل كَالبَائع من المشتري لثبوت أمَارَتهَاء فَإِنّهُمَا إذا اعخلفا 
في مقدار الفْمَنِ يتَحَالفان وإِذا وَجَدَ لُوَكلُ عيبا بالمششترى يَرُدُهُ عَلى الوكيل وَذَلكَ 
عراب المجَادّلة. ْ 0 
| فإن ن قيل: ما دَكَمْ َع على اباقل َكيف يَكُونُ قليلا عَليه؟ قن 0 
المخقصُ بأل وُجُوده ل على وُجُود أضله فلا امَْاعَ في كَونه ليلا وَإنمَا المتنع 
كَونُهُ علة لأضلهء وَإِذَا كان الوَكُلُّ كَامْتَرٍي من الوؤكيل و قَذْ ملم له النترئ. هن 
جهته يَرْجَعٌ ‏ مُ عَليْهِ (قولَهُ وَلأن الحقوق) ذليل آخخر. وتحقيقة أن ؛ ابرع ِنّمَا يَتَحَقَقُّ إِذَا 
كان الدّفع عير إذن الو كل وَالإِذْن تابن هَاهُنَا دَلالة لأن الموّكل 1 عَلمَ أن الوق 
تَرْحعْ إلى الوكيل وَمنْ جُمْتهًا 20 أله قطان بالدة فع لقبض , البيع كان رَاضْيًا 
ذلك آمرًا يه دَلالة. قلا الع ف بد الوكيل قل ته امسق جوع لأن يَدَهُ 
كيد الوكرة فإذا م يَحْبس صارَ امو كل قابضًا بيد الوكيل» فالملاكُ في يد الوكيل 


الجحرء الرابع ه؛ 


كَافَلاكَ في يد امكل قلا يطل الرّحُوع. 
ل ل ا ل ا" من الوكلء 
لاع حَقُ نس ابيع لض الهم وعلى هذا لاقل ين أن يَكُون الوكيل دق 
الدمَنَ إلى البَائع أ لا. وقَال رُكَرُ رَحمّهُ الله: ليْسَ لهُ ذَلكَ لأنَ الْوَكل صَارَ قَابضًا بيد 
الوكيل فصارَ كأنَهُ سَلمَهُ إليه. 

وَالحبْسُ في الس َي متصورء 0ت طريقان: احدقما أن عان 
اللستلب الاختيّاري يسنقط ح حَقَّ الحبس لأن المبَادلة فضي الرّضاء وَهَذَا التسْلِيمُ ليس 
تك لزنه وري لا يكن حك عل لذ لركيل لا توس إلى الت مام 
يفيض ولا يكن أن يَفِضَ على وَبنْه لا صم الكل قَابِضًا قلا يَسقُ حَقُ الخيْس. 
الثاني أن يقال إن يض الوكيل في الاننداء مره ين أن يون ليم مَقصود الموكل 
وَأن يَكُون لإحْيّاء حَقَه َِنمَا يتين أحَدُهُمَا بحَبْسه فَكَانَ الآمرُ فيه مَوَقُوفًا في 
الابتدذاى ذال يبه عله عن أله كَانَ عَاملا لحكل ون حَبَسَهُ كَانَ عَاملا لنفسه 
أن الكل ل يَص قبا بض كذ حَبْسَه مهلك كَانَمَضْمُوا صمَانَ الّنٍ. عل 
أبي يُوسف بُعْترُالأقل من قبمته ومن لهذ كان اللَمَنُ حْسَة عر ملا وقيمة 
ابيع عَشَرَة رَحَعَ الؤكيل على الموكل بحخشسة. 

وَضَمَان اليَيع عنْدَ مُحَمِّد وَهُو قَوْل أبي حَنيقَة يَسْقط اللْمَنُ به قليلا كَانَ أ 


كثيرا. 


ب 





1 
. 


وَضّمَّانَ العَصْب عنْدَ رُقَرَ يَجبْ مثلهُ أو قيميُهُ اله ا 0 
على الكل إذا ا مل أت تزجع الل على الوكيل إذا ئس سل تقذ 
قُول: مَلعهُ حَقَهُ بْرٍ حَقّ ا دَكَرئا أن قَنِضَهُ َِض الْوَكل وَليِسَ الي يا 
فصّارٌ غاصبًا. 

(وله أن يحبسة حتّى يستوفي الثّمن) لا ينا آنْهُ بمنزلت البائع من الموَكل. وقال 
زُفَرَه ليس له ذَّنك؛ لأن الموكل صارٌ قابضا ا بِيّدِه فكَأَنّهُ سَلمَهُ إليه فيسقط حَقّ الحبس. 

قُلنَاه مدا لا يُمِكِنْ التّحَرٌرُ عنهُ فلا يَكُونُ رَاضيًا بسُقوط حمّه في الحّبس؛ على أَنّ 
فبضهُ موقوف فَيْقَعُ للمُوَكَل إن لم يَحبِسهُ ولتّفسه عند حبسه (فَإن حَبسهُ فلك كَانَ 


م العنايخ شرح الهداية 


م عن لخم م هلخو ان مره مل خ يميه م قا مهم تومي ومع م.م 
مضموئا ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد) وهو قول أبي حنيفي 





رَحِمَهُ اله وَضمَانَ الصب عِندَ وُفَرَرَحِمَهُ لله أنه مع شير حَقَ) لهم آنه تلت البائِع 
منة كان حَسهُ لاستِيمَاء الم يسع بهلاكد وَلأبي يُوسف أنه مَضْمُونَ بالحّبس 
للاستيقاء بَعدَ آن لم يكن وَهُوَ الرّهنٌ بعينه بخلاف المبيع؛ لأنّ ابيع يَنضيحُ بهلاكه 
وها هُنَا لا يَنفميحٌ أصل العقد. قُلنَاه يَنفسيعٌ في حق المؤكل والؤكيل؛ كما إذَا رده 
الوَل ميب وَرَيالوَصيل ب 

الشرح: 

وميا أي اين ونم (أن الو كيل بمئزلة البائع م 1 
تَقدَمَ وَالبَائَعٌ حَبْسهُ نما هُوَ لاسنتيفاء الشمن؛ فكذا حبس الركل بساكم بهلاك 
لمبيع. وَاغتُرِضَ بأنّهُ لو كَانَ كَذَلكَ لم الضّمَان حَبْسَ أَوْ لم يَحِس) أن لبي مَضْمُون 
عَلى البائع وَإِنْ لم يَحْبس. وأجيب بِأَنّهُ إِذَا حَبْس تعَيّنَ أََهُ بالقبْضٍ كان عَاملا لنفسه 
0 سن تان وَأمّا إذا بحن تبه كان موكله قأضبة 
مو و 000 ون بالحبْس للاستيفاء بَعْدَ أن | يكن) 
كك يك رآ تنوكا قل الكنين كنا قاع وعتار مططئرا نف اللتس» كل بنااهر 
كذلك فهو م موعياديا” إن ايع مَضْمُونَ قَبْل الحبْس ينفس العقد وَهَذَا 
لإنبّات مداه . 
ْ وكَولهُ (بخلاف الببع) لتفي قَوْهمًا: يعني أن الشَْرَى ليْسَ كَالِي هَاهُنَا لأن 
ليبْ ينسح بهّلاك المبيع؛ مخ امي د 3 
وأجَاب الصف يرل كنا نس في حَقَّ الكل والؤكيل وَإذ ل فسخ في 
حَقّ البائع» وَمثْلهُ لا يََْمُ كَمَا لو وَجَدَ الْوَكُلَ عَيًْا بالمششترى قَرَدهُ وَرَضي به الوكيل 
َل َم الووكيل وَينْفَسِحٌ اعفد يَنهُ وين الموكل . 

قيل: وَهَذَا مُغَالطّة عَلى أبي يُوسُف له فرق ين هلاك ابيع قبل القئض في 
يد البائع وبين قلاكه في يد الؤكيل بَغْدَ اليس ه ١‏ في الأول ينفح ابيع وَفي الثاني 
لاء وَالْفسّاحُ ابيع بَيْنَ الوكيل وَالْوكل بالرد بالعيِب لا يَدُل عَلى الفسّاخه من 
الأفكل اهلاق فى يك الذكل فذرع اودري عن مزضع لالج آل ها ري فاده 


الجرء الرابع /5؟ 


لنْهُ ذا فرض أن الوكيل بَائعٌ كَانَ الخَلاكُ في يده كَامَلاك في يد البائع ليس بوكيل 
اك في وُجُود الفسخ وَبَطل الفرْق» بل إذا َأمّلت حَقَّ النأمْل وَجَدْت ما ذكرَ من 
جانب أبي يُوسُف غَلطًا أو مُعَالطّة» وَدَلكَ لأن البَائعَ من الوكيل بمَترلة بائع البائع؛ 
وَإذَا الْفْسّحَ العَقَدُ بَيْنَ المشتّري وبائعه لا يَلرَمٌ منْهُ الفسحٌ يَيْنَ البائع وبائعه فَكَانَ ذكرةُ 


ص صر سيل 





ع 


أحذهمًا. 

(قال: وإِذا وَكَلهُ بثيراء عشرَة أرطال لحم بدِرهّم فَاشْتَرّى عشرين رطلا بدِرهٌم 
مِن لحم يْباعٌ منه عشرةٌ أرطال بدرهم لزم الُوَكل منهُ عشرَةٌ بنصف درهم عند أَبِي 
حنيفة» وقالا: يَلزْمُهُ العشرون بدرهم) وذّكرَ في بُعض النّسَخْ قول مُحَمدٍ مع قول أبِي 
حَنِيَنَ وَمُحَمَّدَ لم يَذْكُر الخلاف فِي الأصل. لأبي يُوسُف أَنّهُ آمَرَهُ بصرف الدرهم فِي 
الحم وَظن أن سعرة عشَرَةٌ أرطالء فَإِدَا اشترّى به عشرين فَقَد رَادَهُ خَيرًا وَصارٌ كما 
إذا كله بيع عبده بألف هَبَاعَهُ بآلفين. ولأبي حَنِيفَة أَنّهُ أمرَهُ بشراء عشرة آر طال ولم 
يأمره بشراء الزّيادة فَينفُدُ شراؤها عليه وشراء العشرة على الْموَكل بخلافي ما استّشهد 
به؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك الْموّكل فَيَكُونْ له بخلافي ما إِذَا اشتَرى ما يُسَاوِي 
عشرين رطلا بدرهم حيث يصِيرٌ مُشْتَرِيًا لنّفسه بالإجماء؛ أن الآمر يَتَتَاوَلَ السّمين 
وهذا مهزُول فلم يحصل مقصود الآمر. 

الشرح: 

َال (وَإذَا وَكَلهُ بشراء عَشَرَة أزطال لم بدرْهَم إل وَكُل رَجُلا بشراء 

عَشرَة أُرْطَال لخم بدرهم فاشترى عشرينَ رطلا بدزهم؛ ما أن يَكُونَ ذَلكَ اللحْمْ 
يناع من عَشْرَة أرطال بِدرْهَمٍ أو مما يماع منْهُ عثرُون رطلا بدرّهَيء فَإن كَانَ الأوّل 
زم الموكل منْهُ عَسَرَة بنصف درُهَم عند أبي حَنيقَة: وقَالا: يَلرَمُهُ العشرُون. 

َدْكرَ في بَغض سح القذوري قَوْل مُحَمّد مَعَ أبي حَنِفَة وَمُحَمَدٌ لم يَذكر 
الخلاف في الأصّل: أي في وكالة الْبْسُوط في آخر باب الوكالة بالبَيْع وَالْرَاء مه 
فقَال فيه: لم الآمرَ عَشَرَة مها بنصلف درهَم َالبَاقي للمَأمُور. لأبي يُوسّف أن الموؤكل 
آم الوّكيل بصَرّف الدّرْهَمٍ في اللحم و أن سعْرة عَشَرَة أرْطالء والوكيل م يُحَالفهُ 
فيمَا أُمرَهُ نما جَاء ظنّهُ مُحَالًا للواقع وَليْسَ عَلى الوّكيل من ذَلكَ شَيْء لا سيّمًا إذا 
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العنايي شرح الهدايم 
لكا ب عد و عَهُ بألفين. 

وَلأبي حَنيقة ألَهُ أمَرَهُ بشراء عَشَرَة أررطال وَل يمره بشراء الرّيَادَةَ فظن أن ذَلكَ 
لمقَدَارَ يُسَاوِي درْهَمًا وَقَدُ عله وكا اترذان تتنذ فراقت عَليْه وَشْرَاءِ العَسَرَةِ عَلى 
الموَكل الجا نيان بالمأمُور به. وَفيه بَحْث من وَجْهَيْن: ا بحن لايل الام 
شيء من ذَلكَ لأن العشرة م نت ضمنًا للعثثرين إلا قَصدًا وَقَد وَكله بشراء عشرة 
قصداء وَمثل هذا يحور عَلى قل أبي حنيفة. كما إذا قال لرَجل طلقّ امْرَأتي 
وَاحدَة فَطَلقَهًا ثلاثا لا كه ل وذ لتريها ف صنتو لاع ا 
لُؤكيل به قلا يس مَا في ضدنته أَيْضًا عا له. اي أله إذا م نا شري له قوب 
هرَوِيًا بعشرة فاشترَى له هَرويْيْنٍ بعشرة, كُل واحد منْهُمَا يُسَاوِي عَشَرَة. 

قال أَبُو حنيفة: لا يجُورُ الع في كل وَاحد مهما يَعْنِي لا يَلرَمْ الآمر منْهِمًا 
شىئء» والمسألة كَالْسألة حَذُوَ القذة بالقذة. 

2-5 0 الل 0 حميل 2 بأن ع مُسألة الطلاق وش ا 
وي ل ل اط ا ل ا 
ا ابيع فلا يحت مَققُ الضّمْنُ في الشترَاء. 

وَعَرْ الثاني صَاحبُ لاني الحم من ذوَات الأمتَال ولا تفاؤت في 
قِيمَتهًا ذا كانت من جنْس واحد وَصفة وَاحدة وَكَلامُنَا فيه» وَحيئّئذ كَانَ للوكيل أن 
يَجَعَل للمُوّكل أي عشرة ا بخلاف الُؤب نه 0 ذوَّات القيم) فالثوبان وَإنَ 
اويا في القيمة لكن يفا ذلك بالحزر ا ل يا يبت 
ينه ار سس 


حَقَهُ مَجْهُولا قلا ينعد عَليْه وَإلى هَذَا سار في تمه فقال: أي لا أذري أَيهمَا أغليه 
ل أن القيمَة لا مرف إلا باحر وَالظنٌ» ونا ل يت إلا على 


- #7 ع لال #7 - 


م 0 


طريقة عل لخم مناوَهْوَ مُعاُ صاحب المحيطء وما عد عي فلا 
يلآ وَلعَل ذَاكَ أن يُقال اللحم أَيِضًا من ذوّات القيّم لكنّ التَاوْتَ فيه د إذا 


سه الرعخمق مهو ى, 


كس جسن رد مرو ض النسَاوِي في القَدْرٍ وَالقيمة كذ اك فيه عض معدن 
بخللاف الثوؤب فإن في تَطرّق الخال في احتمّال النسّاوِي شر مَادَة وَصُورَة وَطُولا 


الجزء الر ابع َك 


وَعرضًا وَرفعَة وَرقعَة» وَأَجَلهُ كله حاصلا 0 مَحَلَ السسهو وَالنَسيّان ذلا يرم 
حم م تحمل ما ْوَل خالا ول بحلاف ما أمشهة ب جواب عن تثيل أبي 
وس ؛ التتازع : فيه يتوكيل ' بع العبد بألف و 0 عه بألفين بأن ٠‏ لاد هناك يدل ملك 
المو كل قَتَكُون لهُ. وَرْدٌ بأن اليه ا 00 كون الرياذة يدل فلكه ودة رق 
يَنَهُما حيتكذ. واوا أن الاق َه مدل مله ل دل فكَانَ لق طهر 

وَالخَاصل أن ذلك قيَاسُ البيع عَلى لشم وَهْوَ فاسدٌ لوجُود الفارق؛ َكل ذلك 
أن الألف الرائد لا يَفْسْدُ يطول المككْث بخلاف 0 إلى حَاججَة أخْرَى 
اجرّة وقد يَتَعَذرُ لك في الثم فيل" 

وَإِن كان الثاني ؛ كَانَ المشيرَى للوكيل بِالإِجْمّاع لوحُود الْحَالقة؛ لأن الأَمْرَ 
تتاو السسّمينَ وَالمَشْيرَى هَزيل قلا يَحْصّل مَقَصُودُ الآمر. 

قال (ولو وَكلهُ بشراء شيءٍ بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه) لأنه يودي إلى 
تغرير الآمِرٍ حَيث اعتَمَدَ عليه ولأنْ فيه عزل تَفسه ولا يَملكُهُ على ما قيل إلا بمَحضر 
من ا موكلء فلو كان الثّمَنْ مُسمى فَاشْتَرَّى يخيلافي جنسه أو لم يكن مُسَّمّى فَاسْتَرَى 
عير التو أووَكل وكيلا بشرائه فَاشتَرَى الَانِي ومُوَعَائِبَ يعبت املك للؤكيل الأوّل 
في هذه الوجوه؛ لأنّهُ خَالفَ أمر الآمر فَينمَدُ عليه. ولواشترى الثاني بحضرة الوؤكيل 
الأول تفن على الموكل الأول؛ لأنّه حضره و أيه فلم يَكُن مُخَالفا. 

الشرح: 

قال (ولو وَكَلهُ بشراء شيء ‏ ينه إل) وَلو وَكَلهُ بشراء شيء بعينه لا يَصح له 
أن مشترةة ينفسه لآل يودي إلى تابلطل ارلا اط عدر للك د يسود ورا فيه 
عَزّل تفسه نيه عَنْ الوكالة وَهُوَ لا ملت ذلك بع الكل عَلى ما قيل لله فخ عفد فا 
يْصح بدُون علم صاحبه كسَائر العُققود؛ فإن اشتَرَاةُ لنفسه وَالْوَ كل غائبٌ وَقعَ عَنْ 
ار ل ا ا 
لمن اترى بحلاف حي أ ل سم َاشترى بعر الود أذ وكل وجلا فار 
وَهُوَ غائب ينبت يبت الملك في هذه الوجُوه للوكيل لأنَهُ حالف الآمرَ قينفدٌ عَليْه. ما 
اشتّرَى بخلاف جنْس ما سَمّى فَظاهرٌ وَكَذَا إذَا ا.: شترى بير التقُود لأنْ التعارف كذ 





اذا 
د 
ن 
و 





0 العناين شرح الهدايتّ 
للد فالأ لطر قور قار وال رك ل 
ذلك في حَال غيبته. 


قيل: مَا الفرق يِبْنَ هَذا وَيْيْنَ الوكيل بنكاح امرأة ْنَا إذا أنْكُحَهًا من 
بمثل المهر الْأَمُور به فَإِلهُ يقع : عَنْ الؤكيل لا عَنْ الموؤكل مَعَ أنه 0 


وَأجيب ' بأن النَكَاحَ الموَكل به نكاح مُضّافُ إلى الموَكل والمو جو مله لبن 
بمضّاف إليه < : َي ألكحهًا من نفسه» فإ الإلكاح من تفسه هو نا يول زوك 
وَليس َلك بمضّاف إل الموَكل تحال 163نك المخالفة تر جود ا ) الوكيل» 
ذا عرف مَا به اَالمةُ ما عَدَاُمُوَافقُُ مل أن , نكري لمكن من الم أو بالود 
فيمًا إذا لم 0000 إِذَا اشْترّى الوؤكيل الثاني بحَضرَة الوؤكيل دعل ا مكل لاله 
إِذَا حَضَرهُ رََيْهُ ل يكن مُخخَالفا. 

قبل: ما الفَرْقَ بَيْنَ التؤكيل باتع وَالشرَاء أو لنكَاح والخلع وَالكمايّة إذَا وَكل 
َيْرَهُ فمَعَل الثاني بحَضْرَة الأول أو فعل ذلك أحتبي 0 الركيل فَأجَارَهٌ جَارَ وين 
لتؤكيل بالطّلاق وَالعتَاق) فإن الو كيل الثاني إذا طلق أو أَغتق بحضرة ة الأول لا ع 
وال اية في الذخيرة وَالتَتمة. وأحيب بأن العَمّل بحقيقة الوّكالة فيهما در أن 
التؤكيل تفويضٌ الرّأي إلى الوكيل» وتفويض الرّأي إلى الوّكيل إِنمَا يَقحَقَيُ فيمَا يُحتَاج 
فيه إلى ا وَلا حَاجَة فيهمًا إذَا الفرَدَا عَنْ مال إلى الرّأي فَجَعَلنَاهَا مَجَارًا للرّسّالة 
ل تَنَضَّمِّنُ مَعْنَى الرّسّالة ار 0 اسل فكان امامو مام بتقل 
عبارَة الآمر لا بشياء آخخرء وتتؤكيل الآحرٍ أوْ الإجَارَة ليْسَ من التّقل في شَيءٍ فلم 
0 

وَأَما في ابيع وَالشرَاء وَغيْرهمًا فإن العَمَل بحَقيقة الوؤكالة مُمكنُ لأنَهَا يُحْتَاجْ 

فيها إلى لرَأي» فَاعثُبرَ المأمُورٌ وكيلا وَاكأمُورٌ ؛ به ه حضور رَأيه وَقَدْ حَضَرٌ بحضوره أو 
بإكااته. 

قال (وإن وكله بشراء عبد بقير عينِهه فَاشتّرى عبدا موص إلا أن يقول 
تويت الشراء للمؤكل أو يَشتَرِيَّهُ بمال الموكل) 
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الجزء الرايع 

قال: هذه السألة على وجوو. إن أضاف العقد إلى درَاهِم الآمر كَانَ للآمر وهو 
المُرادُ عندي بقوله أو يَشتّر يه مال الموَكل دُونَ النّقد من مّاله؛ لأ فيه تفصيلا وَخلافا؛ 
َعَم بالإجتماع وَهو ممطلق: ون أعتاطة وق درانهم تقديه كان انمه ل باون ند علي 
يحل له شرعا أو يَفعلّهُ عادة إذ الشراء لنفسه بِإِضافَتٍ العقد إلى دَرَاهِمِ غَيرِه مُستتكرٌ 
شرعا وعرفًا. وإن أضافَه إلى دراهم مُطلقَة فإن نواها للآمر فهو للآمر؛ وإن تواها 
لنفسه فلنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر فِي هذًا التُوكيل؛ وإن تَكَاذَبَا في 
النَيَي يَحكم التّقد بالإجماء؛ لأنّه دلاليٌ ظاهرةٌ على ما ذكرتاء وإن تَوَافَتَا على أَنّهُ لم 
تحضره النَيَيٌ قال محمد رحمة الله: هُوَ للعاقد؛ لأنّ الأصل أَنّ كل أحد يعمل لنّفسه إلا 
إذَا قَبَتَ جعله لغيره ولم يَثبّت 

وعند أَبِي يُوسُّفّ رَحِمهُ الله: يَحَكُمْ النَّقدُ؛ لأنّ ما أَوقَعَهُ مُطلقا يَحَتَّمِلُ الوَجهّين 
فيبقى موقوفاء د من أي المالين تقد فَقَد فعل ذلك الْمحتّمل لصاحبه ولأن مع تَصادقهما 
يحتمل النْيّدَ للآمر وفِيما قُلنَا حمل حاله على الصلاح كما في حال التَكَادُب. 
وَالتُوكيل بالإسلام فِي الطعامٍ على هَدْهِ الوْجُوه 

الشرح: 

قال (وإن وكلةُ بشراء عبد ٠‏ بغي عينة إل إِذَا وكلة بشراء عبد بغير عينه 
ا ترى عا فهر للوكيل إلا أذ يَُول توت الطراء للمؤكل أ مشتريه بال الموكل. 
وكوك وقد تستس يحو أن يكون مُرَادُهُ النَقدَ من غال ار كريه وان تكون الإضّافة 
إِلْهِ عند العَقد وَهُوَ اراد عند : الْصنْف وَذْلكَ لأن هذه المسألة عَلى وُجُوه؛ لك إِما أن 
-000 مَال الْوَكل أ إلى 1 اهم مُطُلقّة. 

ا ل اد له :شرغاء إذ الششراء 
لنفسه بإضّافة الققد إلى دَرَاهم غيْره م : شرْعًا وَعُرا لكَوْنه يا لدراهم الآمر. 

وَإِن كان الثاني كَان للمَأمُور حَمُّلا لفثله عَلى ما م ا النّاسُ عَادَةَ محَرَيَانها 
بقوع الشراء لاحب الدراهمء ا لَه حَمْلا لخَالهِ عَلى ما 0 1 
رع اينم حَادَة دة. ليلا عَلى الوَجْه الأوّل؛ والثاني يُْلمّ بالدلالق فَإنَهُ كما لا يحل 
لهُ أن بتري لنفسه وَيُضيف العَقَدَ إلى غيْره شرْعًا فَكَذَا لا يَحل له أن يَشْتَرِي لَغيره 


فين 





العناين شرح الهدايت 
وَيُضيفَةُ إلى دَرَاهمٍ ئفْسه وَالعَادَةٌ مُشترَكَةَ لا مَحَالةَ وَالأوّل أؤلى لأن بالأوّل يصير 
عَاصيًا دُونَ الثاني قلا اسمَاعَ فيه شَرْعًا. 

وَإِذ كان لالت َم إن اها للآمر مهي لك أو لتفيه كته لأن ل أن كنل 

لنفسه وَلعَيْره في هَذَا التَؤكيل أنه تؤكيل لشيء بعيْرِ عيّنه ون خلا فقال الوكيل 
كور نت لتفسي وَكقَال الموكل كوت ل حلم الل بطر قي قال يخ قل كن 
ل 0 منْ حَمْل حَاله عَلى مَا يحل لهُ شَرْعَاء 
وَإِنْ توَافقَا عَلى أهُ لم تَحْصبرهُ الي قال مُحَمَدٌ: بام و 
أحَد لتفسه إلا العام ه بالإضافة إلى مَاله أو بالئيّة لهُ وَالفرْض عَدَمَهُ. 

وقال أبى يوسق: نكم للد أن , نا أو من يمل لين 2 أن يكوان 

20 كرون قوقاء فمن أي الماليين كر َعِينَ به 1 الْحتَمَليْن ولأن مع 

دُقهَيًا يمل أله كان وى للآمر وئسية لوه وَفِيمًا ل يي تخكيم انفد 
عر حَالهِ على الصّلاح) لأنْهُ إِذَا كان النَّقَدُ م فرظ مال الو كل و القتراءاله كان :عهها 
كما في حَالة النَكَاذْب. 

وَإِذَا عَلمْت هذه الوُجُوهَ ظَهرَ لك أن في النّقد م كال لاصيا 
ار باهم مُطلفة وَل يو لنفسهء إن لق من قراهم الكل كَانَ مرا لك وإذ 
نقد من دَرَاهمٍ ا كان له إن نواه للمُوكل قلا مُخَيَرَ بالتّقد وَخلافا فيمًا إِذَا 
كيتاة كلك اله:1 تحصرة اليه وَقت الشرَاء يقَْ للوكيل أ يَحكُمْ القة. وَفي 
لاإ قل الول يل بالإشتاع وع ل ل ميل فيه كلا حل د 
القدُوري أو يَشتَرِيه مال الموَكل عَلى الإضّافة أؤلى) 

وَهَذَا َال الْصنْفْ: وَهُوَ الْرَادُ عندي. قي الكَّلامُ في أن الإضَاقَة إلى أي تقد 
كَانَ ينبي أن لا فيد شيعا لأنَ التقَود لا ل تنبا وأجيب عن للك بن لا تقول 
حب يعي 0 تقول الركلة تقل بها على قاس سيَجيء من أَنها 
تعر ف في الوكالات» ألا رى كله لوا هلك قَيْل الشراء به بطل الوكال وكات 
بها 1 الرَاءُ بِعَيْرهَا من مُوجبّات الوكالة قَولهُ وَالتؤكيل بالإمثلام عَلى هَذْه 
لوؤجُو) إلما حَصة بالذكْرٍ مَعَ اسنتقادة حكمه من التؤكيل بالثراء ثفيا لقول خض 


م 





الجرء الرابع 
مَشَايخنَاء نهم َهُمْ قَالُوا في مُسألة الشرّاء إذَا تَصَادَقا أله م تَحْضرة اليه فَالعَقَدُ للوكيل 
ماع ولا يَحْكُمْ النَقَدُ 4 الخلاف بَيْنَ أبي يُوسف وَمُحَمّد في مُسألة لتؤكيل 
بالإسلام» وَهَذا القائل فرق ين تمألة الشرّاء وَالسّلمٍ عَلى قؤْل أبي وس بأن للنّقد 
ثرا في تنْفيذ السلمء فَإِنْ المقارقة بلا تقد بطل الستلم فا هل من له عند سان 
اند وَليْسَ الشراء كذلك فكان العَقَدُ للعاقد عَمَّلا بقضيّة الأصل. 

0 (ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فَقَال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر 
اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر؛ فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور)؛ لأن 
في الوجه الأول أخبّر عم لا يَمكُ استثنافه وَهُوَ الرجوع بِالتّمَن على الآمر وهو يُنكرٌ 
والقول للمنكر. 

وَفِي الوجه الثاني هُوَ أَمِينٌ يُرِيدُ الخَرُويَ عن مُهدة الأَمَادَحَ فَيُبَلُ فونه وَلوكانَ 
العبد حيًا حين اختلفا: إن كان الثّمن منمودا فالقول للمأمور؛ لأنّهُ أمين؛ وإن لم يكن 
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ينهم فِي الإخبَار عنه. 

وَعن أبِي حَنِيفََ رَحِمّهُ الله: الفَولٌ للآمر؛ لأنّهُ مَوضع تُهِمَجٍ بآن اشْتَرَاهُ لنّفسه؛ 
هَإِذًا رآى الصّفْقَنَّ خَاسيرَة أَلزّمَهًا الآمر بخلافي ما إذَا كان التّمَنُ مَنَقُودا؛ لأنّهُ أَمِينٌ فيه 
فَيُقبلَ قَولُهُ تَبعَا لدّلك ولا كَمَنَ في يَدِهِ هَاهُنَاه إن كان أَمَرَهُ بشراء عبد بعينه كُم 
اختلفا والعبد حي فَالقَولَ للمامور سَواءً كان التّمَنُ مَنقُودًا أو غير مَنقُودء وَهَدًا 
بالإجماء؛ لأنّهُ أخبّرَ عَم يلك استثتَاه؛ ولا تُهِمَمَّ فيه؛ لأنّ الؤكيل بشراء شَيء بعينه 
لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذَلك الثَّمَنِ فِي حال غيبته على ما من بخلاف غير المعيّن 
على ما ذَكَرِتَاهُ لأبي حَنِيفَةَ رحمّه الله. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أمَرَ رَحُلا بشرَاء عَبْد بألف إل وَمَنْ وكل رَجُلا بشراء عَبْد بألف 

فقال قن فعلت وَأَلَكَرَهُ الموكل, َي أ أن يكن لتُؤكيل دروف نكن أرمزرو 
اول يجي الثاني عاد كول العَبْدُ مَيْنَا عنْدَ الاخثتلاف أ حي 

رع كل سن اعدو فَإما أ 12 ا دوا ا غَيرَة فإن كان مَيْنَا 


َه 


:ها ال سس سب سس ل - العئايض شرح الهدايي 
وَالَمَنُ عَيْرٌ منقود فَالقول للآمر لأن الْأمُورَ أُخبرَ عَمّا لا يَمْلكُ اسنتكئاف سَبيه وَهُو 
لم بالشمنِ عَلى الآمر» إن سبَب الرّجُوع عَلى الآمر هُوَ العا وَهُوَ لا يَقدرُ عَلى 
اسستمافه» أن لد مَيْتْ وَهوَ ليِسَ بمَحَل للد فَكَانَ فول الوكيل فعلت وَمَاتَ 
عنْدي لإرَادَة الرَجُوعٍ على الموكل وَهْوَ مُنكَرٌ َالقول قَولَكُ وله إلا يمْلكُ امنناقة) 
مُعنّاه امْتئَافُ سَبّبه فَهُوَ مَجَارٌ بالحذف؛ ور (وَهوَ) رَاجع إلى ' ما " في عَمَاء وَإن 
كان لشم منَقُودً) الول فول الأْمُورِ 1 أمين يريد الو ةده الأمائة معبَلُ 
وه وذ كاد حي حون الفا حالم موا الول لتأثور له أبن» وإ 
م يَكنْ من مَنْقودًا فَكَذَلكَ عند أبي يُوسُف وَمُحَمِّد لأَنَهُ يَسْلكْ اسئئاف الشراء لكؤن 
المحَل قابلا فلا يتّهُمُ في الِإِخْبَارٍ عنْهُ 17 

إن قيل: و لسرا للوكيل كيف يق م بَعدَ ذَلكَ للموكل؟ أجيب بأنّ تملك 
استئئاف اسشرّاء دَائرٌ مع الفَصور. 

ويم ؛ أذ يسح الوكيل العفد مع تلع ثم تر َرِيَهُ للموكل. ظ 
علد أبي حَنيمة القؤل للامر كه مَوْضِعٌ مهم بأن اشر أه لتّفسه» فإذا رأى 
المسيفة خاسرة اد أن يزعم الادك بخلافيه نا إذا كان لتم متقوةا 5 أمينّ فيه 
قبل قَولهُ تبَعَا لذَلك: أي للحُرُوج من عُهْدَة الأمَائة (وّلا تّمَنَّ في يّده هَهُنَا) يُعْنِي فيمًا 
َحنْ فيه حت يَكُونَ الوكيل أميئًا فقيل قله اللا ا ا 1 
التؤكيل بشراء عَبْد بعيْنه ثم احلا وَالعبْدٌ حي َالقَوْل للمَأمُور سَوَاء كَانَ الشمَنُ 
منْقَودًا أ لا بالإجْمّاع لأنَهُ عبر عَمّا يَسْلكُ اسنتثتاقة) وَيُرِيدُ بذلك الرّجُوع عَلى الآمر 
وَهُوَ مُنكرٌ فالقول قَولَهُ. ما عنْدَهُما قله يمك اسْافة وَأما عند أبي حَنيفة فَلأنهُ لا 
ْم فيه لأن الوكيل بشراء شئيء يتنه لا للك شرائه لنسه يمل ذلك الم في 
حَال غَييّة المؤكل عَلى مَا مَرَ أن شراء ما وكل به به بمثل ذَلكَ الف عَرْلَ لنفسه وَهُوَ 
لا يَحْلكهُ حال غَيبتهه بحلاف حُصُوره فَإنهُ ا ندر لل كان روه الشرى. لك 
بحلاف ما إذ كان لد ير من قن فيه الهم لَدكُورَة من انب أبي حََةه وإذ 
كَانَ العَيْدُ هَالكا وَالعْمَنُ مَنْقُودًا فَالقَولَ لمَأمُورٍ لأََهُ أمينٌ يُرِيدُ الخرُوج عَنْ عهْدة 
الأمَائة وَإِنْ كَانَ غَيرَ منقُود فَالقَوْلُ للآمر. 


ماع 





الجزء الرابيع 

(ومن قال لَآخَرَ بعني هذا العبد لقلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره ثم جاء 
فُلانٌ وقال أنَا أمرته بدّلك فَإنَ لاا يَحُدُهُ)؛ لأنْ قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه 
فلا يَنفَعُهُ الإنكارٌ اللاحق. (فَإِن قَال شُلانٌ لم آمُرهُ لم يَكُن له))؛ لأنّ الإقرار يَرتَدُ برد (إلا 
”7 له فيكون بيعا عنه وعليه العهدة)؛ لأنّهُ صار مشتريا بِالتَعَاطِي؛ 
كمن اه شترى لغيره بغير أمره حتّى لزمه كُم سلمه المشترى له ودلت المسألم على أن 
التسليم على وجه البيع يكفي للتعَاطي وإن لم يوجد تقد الثمن» ٠‏ وهو يُتَحَقّقَ في 
النّْيس والخمييس لاستتمام التّراضي وهو الْمعتَبرٌ في الباب. 

الشرح:. 

قال (وَمَنْ قال لآخخر بعني هَذا العَبْدَ لفلان إخخ) رَجُل قال لخر بغني هذا 

العَبْدَ لفلان: ني لأجله قبع منة, قَمًا طَلْةُ مله لان الى آنا تكن فون أقرة 
بذلك فإن لعُلان ولاية احني لأن َوْلهُ السابق: يعني قؤله لفلان إِقرَارٌ مْهُ بالوكالة 
عَنهُ لفان بالمشيء لا يطل بالإلكار اللاحق فلا يَنْمَعُهُ انكر اللاحق. 

فإن قيل: َولهُ لفلان يس نص في الوكالة بل يَحكمل أن يَكُونَ للشمَاعة 
كَالأَحْبي طلبْ تليم الشفعّة من الشفيع فَقَال الشَفيعٌ سَلمْتهًا لك: أي لأجل 

١‏ ملا : حلاف الظاهر لا يُصّارُ ليه بلا ريق وَسوَال اللسليم من الأحتبي' قربئة ة في 
الشفعة وَليْسَ القريئة بِمَوْجُودَة فيمًا نَحْنُ فيه (وَإِنَ قال فلان م آمرْهُ أن اي الهُ أن 
يَأَحْدَهُ لم يكن له أن يَأَحُذَهُ لأن الإقرَارَ ارد بالرّةُ إلا أن يُسَلمَهُ المنيّري له) أي إلا 


بر 


صر 


إن 


06 ل الغا قري لاخله انهه وخر أن يكوه ك1 إلا أذ يلم نلو 
لد الى لأسثله» وَقَاعل يسم متمير يود إلى المتري ينء عَلى الاين ير الا 
وَنْحها (فيِكُون بَيْعَا وَعَلْه العُْدَة) أي عَلى فلان عهْدَةَ الأعخذ يِتَسْلِيمٍ الثم لألَهُ صَارَ 
متي بلاطي كَالفْضُولي ا اشترى لشغخص قم سَلمَُ الْشترَى لأخله. 

ا و ٠‏ البَبْع يكفي للتّحَاطي وإن لم يُوجَد قد 
الدمَنِ وَهُوَ يَُحَقَقُ في النفيس وا خْسيس لوجُود التَراضِي الذي هُوَ رَكْنُ في ياب اليَيع. 
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قال (وَمَن آمَر رجلا أن يثري له عَبدَين بأعيانِهمَا وَلم يُسَمّ له متا فاشتَرَى له 


النانا 





العئابي شرح الهدابي 
أحدهما جاز)؛ لأنّ التّوكيل مطلق؛ وقد لا يتّمْقَ الجمع بِينَّهُما في البيع (إلا فيما لا 
يَتَعَابِن النّاس فيه)؛ لأنّهُ توكيل بالشراء؛ وهدا كله بالإجماع (ولو أمره بن يشتريهما 
معيو و ا الو ى أحدهما بِحَمسِيمِاتَةٍ أو أقل 
جاز: وإن اشتر كثر لم يلزم الآمر)؛ لأنّهُ قابل الألف بهما وقيمتهما سواء فيقسم 
بيتهما 17 دلالت فكان آمرا بشراء كل واحد منهما بِحَمسماتَةٍ ثم الشراء يها 
مُوَافَقَيّ وَيأقل منهًا مُخَالمَة إلى خَيرٍ وَالزيَادَةُ إلى شر قلت الزّيَادَة أو كَثْرت فلا يَجُورُ 
(إلا أن يشتري الباقي بِبِقَيْيَ الألف قبل أن يَختَّصمًا استحسانا)؛ لأن شراء الأول قائم 
وقد حصل غرضه امك به وهو تحصيل العبدين بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالن 


والصريح ب يفوقها. 
(وقال أبو يوسف ٠‏ ومحمد رحمهما الله: : إن اشتر ى أحدهما بأكثر من نصف 
الألف يما يتغابن الئّاس فيه وقد بقي من الألف ما يُشتّرى بمثله الباقي جاز)؛ لأن 


وو 22 دن 


التّوكيل مطلق لكنه يتقيد نَ يتقيد بالمتعارف وهو فيما قلناء ولكن لا بد أن يبقى من الألف 
باقييٌ يشترى بمثلها الباقي ليُمكِنهُ تحصيل غرض الآمر. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا أن يَسْتَرِي له عَبْدَيْنِ بأغْيّانَهِمَا إلخ) وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا أن 

يري له عَبدَ كَبلر ْن بِأَعْيَانهِمَا 7 به نكا فاطترق دعن بجَازَ لأن التؤكيل مُطْلقٌ) 
ب ا فق المع ينما : في اليَيِع) أي الشراء 
(إلا فيمًا لا بِتَعَايْنَ) استثناء من قله جار أى 03 شراء أحَدهمًا إلا فيمًا لا يُتَعَاين 
لاس فيه فَإِنّهُ لا يَجُورْ ههُ كيل بالششرَاء د الما 0 
بخلاف التوكيل ليع فإن ١‏ أبنا حَيمَة يُحَوُ ابيع بقيّن فاحش. أ أن : شْمَرِيَهُمَا 
بألف وَقِيمتُهُمَا ا 

عند أبي حنيفة إن اترى أَحَدَهُمَا بحئسمائة أو يأقل حجان وإن ا: شترى بأكثرٌ م 
يلم الآمر لأ َل الألف بهم وَقِسّهُمًا سوا وَكل مَا كَان َك يا قِسَمْ ينَهُمَا نصفين 
وقوع الأمْر بذَلكَ دلالة فكان آمرًا بشراء كل واحد بحتَمْسمائة» ثُمّ الشرّاء ذلك رافق 


وبأقل منْهُمًا مُحخَالقة إلى نخير» وبالزيادة ة مُخَالفَة إلى شَرٌ قليلة كَانَت أو كثيرَة» قلا يَجُورُ إلا 


الجرزء الرابع ظ باه 
أن يَشتَرِي الباق بَِقيّة الألف قبل أن يَخْنَصمًا اسْتَحْسانا. والقيّاس أن لا يَلرَمَ الآمرَ إذا 
105 اوعقي َكلت لزيا وى الباقِيّ ما يقي من الألف 
قبل الاعختصّام بوت المخالقة. ووجه الاستحسان أن شرَاء الأول قائم فإذا اث شتَرَى الباقي 
حَصّل عَرَضهُ اصرح به وري عدن بألف وَالالقسَامٌ بالسُويّة كا ثبنَا بطريق 
الدّلالة» وإِذا جَاء الصريح وأمكن العمل ؛ به بطل الدّلالة. 

وكال الى يوسق و فحنة: إن انقرى احدهن بأكثر من نصف الألف يما 
يتعَابْنْ النّاس فيه وَقَدْ بق من الألف ما , بتري بمئْله الباقيّ جَارَ لأنَ التوكيل وَإِن 
حَصّل مُطَلَا لكنه يِه لمارف وَهُوَ فا يع فيه النَاس» لكن لا بذ أن يَقَى من 
الألف ما يَشْتَرِي به اليَاقيّ لتَحْصيل غرض الآمر 

قال (ومن له على آخَرَ آلف درهم فَأمرهُ أن يَشْتَّرِي بها هذا العبد فاشتر تراه جاز)؛ 
لأن فِي تعيين ابيع تعيين البائع؛ ولو عي البائع َجُووْ على ما تَدكرَه إن شاء الله تعالى. 

قال (وإن أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشة شتراه فمات في يده قبل أن 
يقبضه الآمِرَ مات من مال اشر ؛ وإن قبضة الآمر فهو له) وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله (وقالا: هو لازم للآمر إذا قيضة الأمور) وعلى هذا إذَا أمره أن يُسلم ما عليه أو 
يصرف ما عليه. لهما أن الدراهم والدتائير لا يَتَعِيّنَان في المعاوضات دَينًا كانت أو عينًا؛ 





آلا يرَى أَنْهُ لو تَبَايعَا عَينًا بدين كُم تَصَادَها آن لا دين لا يَبطلٌ العَمَدْ فَصارٌ الإطلاق 
اليد فيه سو يصع يمارا اوسيل يده 

ولأبي حنيفت رحمه الله أنّها تتعين في الوكالات؛ آلا ترى أَنّهُ لو قيّد الوكالت 
بالعين منها أو بالدّين منها كُمْ استهلك العين أو أسقط الدّينَ بَطلت الوكالبٌ وإذَا 
تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الذين من دُونٍ أن يُوَكَلهُ بقبضيه وذلك 
لا يَجُولُ كما إذا اشثّر رى بدين على غير المشترِي أو يكون أمرًا بصرف ما لا يَملكه إلا 
بالقبض قبلهُ وَدّلك بَاطِلٌ كما ذا قال أعطر مالي عليك من شئت؛ بخلافي ما إِذَا عيّن 
البائع؛ لأنه يصير وكيلا عنه في القبض ثم يتملكه: وبخلافي ما إذا أمره بالتصدق؛ 
لأنّه جعل المال لله وهو معلوم. وإذا لم ب يصح التّوكيل تفن الشراء على المأمور فيهلك من 
ماله إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد ابيع تعاطيًا. 


ثانا 





الشرح: 

2 سم تن وخر اس ساس ا هم 1 هم وير اس لع رن بير وس ل م * سل اهس 7 

مي لاقي او وو را يحو ا ور بايد 
م 1 3 رضم 0 0 - م مدير 0 6 0 00 
الب ني نا وال 0 0 فكذا ا ذا ين الي بالاماق» وَإِن 


دل م 


أمره أن د يَسْتَرِي بها عَبْدَا بغي عينه فا سترآه فَإن قَبْضَهُ الآمرُ فَهُوَ لهُ كذَلك» ون مات 
في يد الؤكيل كَل أن يَفْضَه الم مات من مال الوكيل علد أبي حَيمة َم ال 
وقَالا: هو لازم للآمر إذاة م الامو وَعَلى هَذَا الخلاف إذا أَمَرَ مَنْ عَليْه لذي أن 
5 اَن اسل له و بق ب ع لاف مخ 
بالاتَاق» وَإلا فَعَلى الاختلاف, وَإِنّمَا حَصَّهُمًا بالذكر م مَا عَسَى يُتَوَهّمُ أن 
الأوكيل فيهمًا لا يَحُودُ لاثئر تراط القبْض في الَجْلس (مًا أن الدّرَاهمْ وَالدَانِيرَ لا 
يكيان في الْمَاوَضَات دَيَْا كَانَ أ نا ري هما ل باع عيَا بدن كم تصّادقا 
أن لا دَيْنَ لا يطل العََدُ) وما لا يعي بين كَانَ الإطلاق وَلتَقييدُ فيه سسَوّاء فيْصح 
لتُؤكيل وَيَلرَمُ الآمر لأن يَدَ الؤكيل كيده فصارَ كَمَا لو قال تصدَّقَ بمًا لي عَليِك 
عَلى المسّاكين. 

(وَلأِي حَنيَة رَحَمَهُ ال ها تين في الوتكالات؛ ألا ترّى أله لو قِيّدَ الوكالة 
بالعيّنِ منْها أ بالدَيْن منهًا ” م اتلك امن أو أثقط ادن نطلت) وثقل التاطافي عن عن 
الأصّل أن الو كيل بالشراء إذا قِبَضّ الدكانير من الموَكل وَقَدْ أمَرَهُ أن يَشتري بها 
طُعَامًا وى بايد تللق اي الول ان ا 
المو كل . وَالْسْألتَان تَدُلان على أن التّقَودَ في الو كالة نعي بالتعْيين) لحن الذكورَةٌ فى في 
الكقاب لا مفصل ين ما قبل القَيْضٍ وَبَعْدة» وَالأعرى دل عَلى أها بعد لض تتعين 
وَهُوَ اقول في الكتُب. قال في النْهَاية: ا 0 
الوكيل. وَأمّا قبْل التَسْلِيمٍ ليه فلا تَعيْن ف في الوكالات أَيْضًا بِالإجْمّاع لأنّهُ ذكرَ في 


- 


0-3 


وَقال: قال مُحَمَّدٌ رَحمهُ الله في الريَادَات: رَجُل قَال لعَيْرِه اشر عر لي بهذ الألف 
دَرْهَم جَاريَة وَأَرَاهُ الدَرَاهمَ فلم يُسَلمْهَا إلى الوكيل حَتَى سركت الدُرَاهم كم ثم 
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اشعرى الوكيل جَاريَةٌ بألف دهم لم الموكل. 

نَم قال: والأصل أن ترام َالدكائيرَ لا ينان في الوكالات قَبْل التسْليمٍ بلا 
خلاف؛ لأن الوكالة وَسيلة إلى الشراء فَُعْبَرُ بتفس الشرَاءء وَالدَرَاهِمْ وَالدَئَانيرٌ لا 
تماد في النترد فيل قبل التّسْليمِ ٠‏ فككذا فيمًا مو ل 1 0 َأمّا بَعْدَ التسْلِيمٍ إلى 
الوؤكيل هَل تتعيّنُ؟ اعتقلف لايع فيد قَال بَحْضهُم: كم نا كرا وَعَامَنُهُمْ عَلى 
ا لان انال : وقائدَة التَقل اساي 5 نت العَامّة قت قا لوكلا قا 
الل رَاهم الْنْقَودَة؛ وَهَذا قل منْهُم تَتَعيّنُ بالتَبين لأن راد به هو لتو يبَقَائهَا و 
الرّجُوع عَلى امكل فيمًا وَحَبْ للوكيل عليه . 

وَلقائلٍ أن غولة فعَلى هذا في كلام الصف َظر لأنْهُ أَْبَتَ قل أبي حنيفة 
بقؤل بَعْضٍ الَشَايخِ الذينَ حَدنُوا يَعْدَ أبي حَنِيفَة بمالتي سئة. ضاي أذ الصف 1 
مرق بأن ذلك مول بنط القايخ: ذلقل اطنسادة في اذللة كان على قاالقل حر 
مُحَمّد عَلى مَا قل عَنْهُ في الرّيّادَات من اليد بَعْدَ التّسْليم. ّم قال صّاحبْ النهَاية: 
إِنمَا قيّدَ بالاسنتهلاك لأنّ بُطْلانَ الوكالة مَخْصُوصٌ به» وثقل عَنْ كُل من الدخيرة 
وَقَْاوَى قَاضي نََانْ مَسَْلةَ تَدْل عَلى ذَلكَ. 

ورد أنه محالف 511 كردا في روح الجامع الصغير في هذا المؤضع 0 
قالوا: ل* فلكت الدَرَاهمُ السلمة إلى الوكيل بالشرَاء بَطَلتْ الوكالة» بل إِنَمَا قيِدَ 
الصف ذلك للا يعَرَهَم أن الوَكَالة لا تَبْطِل إذَا استَهلك الوكيل الدَرَاهم المسَلمَة ليه 
أنْهُ يَضْمَّنْ الدَرَاهم قوم مثلها مَعَامَهَا فمَصيرٌ كَأَنَ حَيْنهَا َاقِيَة فَذَكَرَ الاسنتهؤلاك يان 
نَسَاوِيهِمًا في بُطْلان الوَكالة بهمًا (قَولهُ وَِذَا تعيّنتْ) هُوَ تتمّة الدّليل. 

وتقَريرة أنه تين في الوكالات وَإِذا تَعيَِتْ كان هذا تَمَلِيك الدين من غير 
مَنْ عَليْهِ الدَيْنُ من غير أن 0 بالقبض» وَذَلكَ لا يَجُورُ لعَدَمٍ القدرة عَلى ' عَلى التَسَْلِيِم 
ا اط تر قتي اي لحري أ اكب ارين وا ارو 2/1 908 لازي 
رَيْدٌّ من آخَرَ سيا بدلكَ الدين الذي لَهُ على عَسْرِو فإنهُ لا ب حور لذللك ران يكورن 
أَمْرًا بصَررف) أ بدَفْم (مَا لا يَمْلكُهُ إلا بالقْض قَبل القيْضء وَذْللكَ) لذن الديورن. تقض 
افا فَكَانَ ما أَدّى الَدْيُونُ إلى البائع أو إلى رب الدَيْن ملك المَديُون» ولا يَمْلَكهُ 
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الدَائنُ قبل القَبْضء وَالْأَمْرٌ بدفع مَا لِيْسَ بملكه (باطل) وَضَارٌَ كما إذَا قال أغط ما لي 
عَليِك مَنْ شئت) فَإنهُ َال لأَهُ مر بصرف ما لا يَمْلكُهُ الآمرٌ إلا بالقيْضٍ إلى مَنْ 
يقار المنروين بنّفسه (قوله بخلاف ما إذا عيّنَ البائع) يَْنِي بخلاف مَا إِذّا كَانَ الموَكل 
بن باع أو سملم اليه إن الموكيل صسحيخ لازم الآمر (لأله بصي الاي ألا (وكياد 
عَنْهُ في اقيض ثم يَتَمَلكَهُ) وَذلكَ لئس بِتَمليك الدَيْن من غَيْر مَنْ عَليْه الدَيْنْ ولا أمرًا 





بصراف ما م من 

وَاعترض بِأنَهُ لو اشتَرَى شِيما بدَيْن عَلى آرَ ينغي أن يَجُورَ أن يَجْعَلهُ وَكيلا 
بالعلض أ لا لكرنه متكا انين بن هد الدوان قافنا لكرنه ينعا يشرط وهر أذاء 
امن عَلى العيْر (قولَهُ وَبخلاف) جَوَابْ عَنْ قيّاسهمًا عَلى الآمر بالنَصَدُق وَل يذكرةُ 
في الكتّاب وَقَدَمْنَاهٌ في سيّاق دَليلهمًا وَذْلِكَ ظاهرٌ. 

ا (وَإِذَا لم يَصمّ التؤكيل) رُجُوعٌ إلى أُوّل البَحْث: يعني لا نبت بالدليل أن 
التتوكيل بشراء عَبْد غَيْرِ مُعيّنِ لم يُعْلمْ بَائعُْ غيْرُ صّحيح تَفَدَ الشتراء عَلى الْأمُورِ) فإذا 
هَلكَ عِنْدَهُ هَلكَ من مَاله لكن إِذَا قَبَضَهُ الآمر عَنْهُ العقَدَ ينهم يَبْعّ بلتَعَاطي» فَإِن هَلكَ 
عَنْدَهُ هَلكَ من مَاله. 

قال (ومَن دَفَعَ إلى آخَرَ آلمًا وآَمَرَهُ آن يشتّري بها جَارِيَمَ فَاشْثَرَاهَا شَقَال الآمِرٌ 
اشتريتها بِحَمسِيمِاثَة. وقال المامُورٌ اشتريئُها بألف فالقول قول المأمور) ومراذه إذا كانت 
تُساوي ألقا؛ لأنّهُ أمين فيه وقد ادّمّى الخروج عن عهدة الأَمَائَجٍ وَالآمِرٌ يَدْعِي عليه 
ضمان حَمسمِانَةٍ وَهُو يُنكرٌ فَإن كاتت تُساوي حَمسمِانَةٍ فالقول قول الآمر؛ لأنه 
خَالفَ حَيثُاشْتَرَّى جَارِيّجٌسَاوِي حَمِسَمِانَةٍ والأمر تََاوَل ما يسوي آلفًا فَيَضْمَن. 

قال (وإن لم يَكُن دَفَعَ إليه الألف فَالقول قول الآمر) أما إذا كانتت قيمتها 
حَمِسَماتَةٍ فَللمخَائفَةٍ وإن كَانَت قِيمِنُهَا ألمًا فَمَعنَاهُ أَنْهُمَا يتَحَالفَان؛ أن امكل 
والؤكيل في هذا ينزلان منزلة البائع والُشتّرِي وقد وقَعَ الاختّلافٌ في التّمن وموجبه 
التّحائّف. ثُم يُفْسَحٌ العقد الذي جرى بينهما فَتَلرّم الجارِيئ المأمور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دَقَعَ إلى آآخرَ ألقًا إل) رَجُلَ ذَفَعَ إلى آخَرَ ألفا وَأَمَرَهُ أن 


حم الى عضي . 
هو 
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بها جَارِيَة فاشْتَرَاهَا فقال الآمر اشتريتها بخَمْسمائة وَقَال المأَمُووُ ١‏ تَريْتهًا بألف 
فالقوال لمَأْمُورِ وَمُرَادُهُ إذا كانت تُسّاوي الألف له أ مين فيه وَقَدْ اذّعَى ا 1 
عهْدَة الأمّائة» وَالآمرٌ يَدّعي عَليْهِ ضّمَانَ حمْسمائة وَهُوَ -_ َالقَوْلَ قول المذكر فَإِن 
كات الحارية تُسَاوِي سما َالعَول للآمر لأن الو كيل حالف إلى شر حَيْث اشتّرَى 
جَاريّة ة نُسَاوِي َحَمْسَمائة والآمر تَاوّل ما يساوي ألفا فِيَضْمَنْ» فإن يَكُنْ دَقَعَ الألف 
له وَاملهَا فَالقَولٌ لآم ما ذا كَانَتْ قِيميُّهًا حَمْسَمائَة فَللمُخَالقة إلى شر وإن 
كانت يما ألما فُمَمَى قَْله فَالقَوْلُ للآمر يَعَحَالقَان تي نا ف فى د 
امجامع الصّغير أن الخَاريّة إذَا كانت يساوي ألا وَجَب أن يَلرَمَ الآمرَ سوّاء قَال للْمُو 
اشْريْتهَا بألف أو يأقل منْهَاء لأنهُ لا اشترَاهَا بألف كَانَ مُوَافقَا للآمرء وَإِنَ اشْترَاهَا 1 
كَانَ مُخَالفًا الاغتر ولك ايان الات وَهَذا ١‏ لما بي هذ أي في هذا الفصل يُتَرّلان 
منْزلة ا وَالْشْمَري للمبَادلة الحكمية 0 وَقَعَ ا” في الشمن وموجبة. 
لتَّحَالَف فإذًا تحَالفا فسخ الع لبي يه يِنَهُمَا وَتلرّمٌ الحارية ا رغ وفيه مُطَالبَة 
حي أن الوّكيل إِذَا قَبَض لثمن فوَقم الاعتلاف عبرت المخالفة د وَالأَمَائكُ َِذا 
بض أعكبر فيه المخالفة وَالْبَادَلة. قم 4 ف ذَلكَ؟ وَالجوَاب أن في الأول سَبّقَت 
الأَمَانَة البَادَلة وَالسسيو من أسنبَاب التَرْجيح فَاعمرَتْ فيه» بخلاف اليد 








قال (ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له كَمِنًا فَاشْتَرَ تراه فقال الآمر 
تريته يحَمسِيماتَةٍ وقال المأمورٌ بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع 
يمينه) قيل لا تحائف ههنًا؛ لأنّه ارتفع الخلاف بتصديق البائع؛ إذ هو حاضر وفي 
المسآلتّ الأولى هو غائب؛ فَاعتَبر الاختّلاف؛ وقيل يتحالفان كما ذكرنا؛ وقد ذكر 
معظم يمين التّحَائُف وهو يمِين البائع والبائع بعد بعد استيفاء الثّمن أجتبى عنهما وقبله 
أجتبي عن الموكل إذ لم يجر بِينَهما بِيعٌ فلا يُصدق عليه فَيبقَى الخلاف» وهذًَا قول 
الإمام أبي منصور رحمه الله وهو أَظهرٌ والله أعلم بالصواب. 
الشرح: 
قال زولو آم أن عو و ف ياج اع 
يْسَم امنا فاشْترَاةُ وَوَقَعَ الاختلاف في الشمّن وَصَدَقَ البَائعٌ الوكيل فالتول لمات 


نض 
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مَعّ يُمينه. قيل لالت نكاما وهر فول أبي جَعَْر المنْدُوَاني أن تَصْديق البَائع رفع 
الخلاف فَيُجْعَل تَصَادُقِهُمًا بمئْزلة إِنْشَاء العقدء ولو أَنْشَأهُ لزم الآمرَ فَكَذَا هَاهْنَا 
بخلاف الَسألة الأولى فَإِنّ البَائعَ نَم غَائْبٌ فَاعبِرَ الاختلاف لعَدَمٍ مَا يَرقَعَهُ (وقيل 
يتَحَالفان كما ذ كرنا). 

قيل: الكو فيه لفل َل ثور مع يميه احالف يحالف 

حاف بقؤله (وَقَدُ ذكر) يعني تي (مُعْظمَ يمن لنَحَالف وهو يَمِين البائع) 
لأن البائع وَهُوَ الوّكيل مُدَعَ ولا يُمِنَ على مدعي إلا في صُورَة لتَحَالْف. 

وَأمّا الْشتري وَهْوَ الموكل فَمنْكرٌ وَعَلى المذكر اليَمِين فلمًا كَانَ يَمينُ الؤكيل 
هُوَ الَخْتَصٌ بِالتُحَالُْف كانت أَعْظُمْ اليَميئيّن فَإِذَا وَجَبَتْ عَلى المدّعي فَعَلى المنكر أؤلى 
البَائعَ بَعْدَ اسنتيفَاء النَمَن حي عَنْهُمَا وقَبْلهُ جني عَنْ الكل إِذْ لا عَمَدَ يَينهُمَا فلم 
0 كَلامُهُ مُعْثيرًا فبَقيّ الخلاف والكالت :فال الصتف رركا فول لإمَام أبي مَنْصُورِ 
وَهُوَ أَظهر) قال في الكافي: وَهُوَ الصّحيح. 

قال (وَإِذَا قال العبد لرجل: اشتَرٍ لي تَفسِي من المولى بآلف ودفعها إليه؛ فإِن قال 
الرّجُل للمولى: اشتريته لنّفسه فَبَاعَهُ على هذا فهو حر والولاء للمولى)؛ لأن بيع نفس 
العبدٍ منه إعنّاق وشراء العبد ئفسه قَبُولَ الإعتّاق يبدل والماموز سفير عنه إذ لا يرجع 
عليه الحُقُوقَ فَصَارَ كَأَنّهُ اشْتَّرَى بتفسه؛ وَإِذَا كان إعنَاقًا أعقب الولاء (وإن لم يُعيّن 
للمولى فَهُوَ بد لمُشتَرِي) أن اللفظ حَقِيقَة للمُمَاوَضَةٍ ناعمل باذ لم مين 
فَيُحافظ عليهًا. بخلافي شراء العبد تفسة؛ لأن المُجازَ فيه متعيّن» وإذا كان معاوضد 
يَتّْت الملك لهُ (وَالألفْ للمولى)؛ لأنّهُ كسب عبده (وعلى الُشْتَّرِي آلف مثله) تمن للعبد 
نه ِي مُه حَيثُ لم يَصٌِ الأنُْ بخلاف الوكيل بثيراء ابد بن غير حَيث ل 
يُشَتَرَطُ بَيَائهُ؛ لأنّ العقدين هُنَاكَ على تَمَط واحب وَفِي الحالين المطالبّة تَتَوَجَهُ تَحو 
العَاقد, آم هَاهُنَا فََحَدُهُمَا إعدَاقّ مُمَشّبّ للولاءِ ولا ممُطَائبَةَ على الوؤكيل وَالُولى عَسَهُ لا 


يَرَضَاهُ وَيَرِعَبُ في امْمَارَضَدَ المَحضّة فَلا بد من البَيّان. 


اللجزء اتزائع س7 سر سمخ | 

الشرح: 
ظ اع لد و يد سه له عَلى مَال ل يكن مِنْ مَسّائل فصل 
اتُؤكيل بالشراء لكنّهُ شراء صُورة فنَاسَب أن يذكْرُ في فصل عَلى حدة. :. والتُؤكيل 
و أن يُوَكُل العَبْدُ رَجُلا ليَشكريةُ من مولا 
هو الَسألة الأولى . 

0 يُوَكل العَّْدُ رَجُلا لِيَشترِي تَفْسَهُ من مَوْلاه فَالعَيْدُ في الأول موَكل وفي 
الثاني وكيل؛ وَكَلامُ الْصيّف يَنَاوَلّهُمَا بجَعْل الألف واللام بَدَلا من المضّاف إِليْه؛ 
وَجَعْل الْصدَرِ مُضَافا إلى الفاعل أو الْفعُول وَذكْرٌ أحَدهمًا الام ل 
تؤكيل العَبْد رَجُلا أَرْ في تؤكيل العَنْد رَجُل. 

قال (وإذا قال المبْدُ لرَجْلٍ إخ) إذا وكل اعد رحلا أن , يثري لهُ نفسَهُ من 
مَوْلاهُ بألف ٠‏ درْهَم وَدَفْعَهَا إليْهِ قلا يَخْلُو م أذ فول الجن امول كه لني ) و 
0 عه مماناكل على ذلك تو ب1؟ ولؤا لمكن م له حر َنب 
العبّد من ئفسه إِعْتَاقّ عَلِى مال وَالإعْمَاقَ على مال يَتَوَقَفْ عَلى وُجُود القبُول من التق 
وَقَدْ وُحدَ ذلك خا امد ع ُو مله للعثي مدل والأمُورُ فير حي 
ضاف العند إل مُوَكُله توق م ترجع ليه فصار” كأن العيد اط نَفْسَهُ ينّفسه) 
و أن الولاء للمَؤْلى فَلاَلهُ إذَا كَان إِعْتَاقَا أعْمَبّ الوّلاء للمُتق, وَإِنْ ل يُعينُ للمَؤلى 
فهُوَ عَبْدٌ للمُتْترِيء لأن اللفظ حَقيقَة للمُعَاوَضّة وَالحَقيقة يَجِبْ العَمَلَ بها مَهْمَا أمْكَنَ؛ 
وقد أمكن إذا م يُعيْنْ يُحَافظ اللفظ على الحقيقة. 

قبل لا نسَلمُ أن العمل بالحَقيقة مُمْكن لأ توكيل بشراء شيء يعي فَليْسَ 
للؤكيل أن يَشْمرِيهُ لنفسه. فَاللحوَاب سَيأتي بخلاف شراء اليد نفْسَه إن الحقيقة 
00 وَإِذَا كان مُحَاوَضَة 5 يت الملل له لكُ والألف للل ) 7 
بده وغل القري أل أعطرى كما للتئد» فَإلهُ ىأ لمن في ذمة امقر لأ لا 

قال في النّهَايَة: وَهَذَا ظَاهِرٌ فيمًا إِذَا وَقَعَ الشراء التطاري وَأمّا إذَا وَقَعْ الشترّاء 
لد فْسه حَبّى عَتَقَ هل يحب عَلى اميد ألفٌ أُْرى؟ قال الام مَامُ قاضي نان في 
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امع المتفر. وَفيمًا إِذَا يَبّنَ الؤكيل للمؤلى أن يَسْترِيَهُ للميْد هَل يَجبْ عَلى العَبّد ألفْ 
الى[ يدك وي الككافه ويس أذ نحي لأن الأول مال الكل نايعا بدلاغر: 

دادزي لاقي اللا مَا يُشِيرٌ إليِه فإِنَهُ جَعل شراء تفسه قَبُولهُ الإعتَاقَ 
يبدل فلو 1 1 بعد عه أل أَختْرَى كان إِعْنَاقا بلا بَدَل وَهَذا (بخلاف 0-7 
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بشراء القند من غير لقد) يشي أذ َكل أجتيئ أجتيًا بشراء اليد من مولا حت 
لا يُشتَرَط عَلى الوكيل أن تقول وت الشراء اشتريته لوَكلي 0 قوع المشراء سر 
أن العَقدَين: يعني الذي عع لهُ والذي للمُوَكل من نوع واحد وهو ا وفي 
الحالين: أ حال الإضافة الى سه وَالإضّافة إلى مُوكله ركه الطالتة لكر العّاقد فلا 
َحْتَاجٌ إلى البيّانء أمّا مَا نَحْنّْ فيه فَإِن أُحَدَهُمًا إِعمَاقٌ يَعْقَبُ الولاء ولا مُطَالبَة فيه عَلى 
الوكيل لاه 1 وَالَوْلى عَسَاهُ لا يَرْضَاهُ: أئ لا يَرْضَى الإغتَاق لله يَعْقَبُ الوّلاء 
وَموجب الحتاية عليه حيتئذ وَربما يَتضَرر به وَالآخَرٌ مُعَاوَضَة مَحْضَة وَاطَالبَةَ عَلى 
الوؤكيل اال 5 عب في لكا الَحْضَة قاذ كد يمر كانه فته لعلف 
عَسَى بكاد فَاسِتَعْمَلهُ استعمَاله. | | | ْ 

وَقَوْلهُ ورلا اند عل الّكيل) هُوَ رِوَايّة كمّاب الوكالة في باب الوكالة بالعثق 
أن اليد يق وَاكَالَ عَلى العَْد دُونَ الوكيل. 

وَذْكَرَ في باب الوكالة الََذونَ وَالمَكَانَبَ منْ كاب الوكالة أن العيْدَ يَحَْقَ وَاكَال 
على الوكيل. وَهَكذا ذكرّ في وَكالة الجامع الكبير. 
الُطَالب بتَمسُليم البَدَل فكذا هَهنًا. 

وو الأوّل وَهُوَ الصّحيح أن الوكيل من جانب اعد في عتّقه سَفيرٌ فإَهُ لَه لا 

يَسْتَْني عَنْ إضّافة العقد إلى الآمر وَليْسَ إليْه من قَبْض الْحُقود عَليْه شيء فلا يَتَوَجَهُ 

له شي مر' الطالَة يسيم لتقل 

(ومن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعنِي تفسي لقّلان بكذا 


بل ص# سر سن 


ففعل فهو للآمر)؛ لأنّ العبد يَصلُّحَ وكيلا عن غيره في شراء تفسه؛ لأنّهُ أجِتبِي عن 


م 





الجحرء الرايع 
ماليته: والبيع يُرد عليه من حيث إِنَّهُ مال إلا أن مَاليتهُ في يده حتّى لا يُملك البائع 
الحبس بعد البيع فإذا أضافة إلى الآمر صلح فعلّهُ امتتالا فيقع. العقد للآمر. 

(وإن عقد لتفسه فهو حر)؛ لأنّهُ إعتّاق وقد رضي به المولى دون المعاوضت: والعبد 
وإن كان وكيلا بشراء شيء معيّنِ ولكنهُ أَتّى بجنس تَصرف آخَرٌَ وفِي مثله ند على 
الوكيل (وَكَدَا لو قال بعني تَفسي ولم يقل لقُلان فَهُوَ حُرَّ)؛ لأنّ المطلقّ يَحتَمِل 
الؤجهين فَلا يَقَعٌ امتثّالا بالشّك فَيَبِقَى التّصَرٌف واقعًا لنّفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعَبْد اشر لي تفسّك من مَؤْلاكَ إل) هذه هي المسسألة الثانية. 

وَمَنْ وكل عَْدَا ببشراء ئفسه من مَوْلاهُ قلا يَخْلُو ما أن يُضيف العَقَدَ إلى مُوَكله أو إلى 
نفسه أو أطلق» فَإِنْ أضَاقَهُ إلى مُوَكله بن قَال بغني تفسي لفلان بِكَذَا فمَعَل الى 
ذلك فَالعَمَدُ أو المَيّْدْ لآ لأن العمْد يَصلحُ وكبلا عَنْ غير في شراء تفسه لألة 
حي عَنْ مله لآلا كولاه حتّى ل أقرَ بها لَيْره م يصِحّ» وَلهُ عمَارة مُلزمَة كاله 
وَالميُْ يرد عَليْه من حك الذامال ذكان كلذ بسرايها كر كله بكتر نكر أنواله الول 
كتوكيل أَجْتبِي بشراء ئفسه (إلا أن مَالتَه) يَْني هُرَ أَجْتبيّ عَنْ مَاليهِ إلا لها بيده 
عق لو ةالول أذ تين بند زع اماد لتقن .| بكر الك ولك كزين امود 
اذا اشترى الوديعة وي بحضترته ل يكن لبائع احمَاسهَا لامتيفاء الشمن ونه 
مسلمة إلبه. 
كما قلا في فَنْضٍ الوكيل إِلهُ ليس بقئْض الكل حَتّى يَثبْتَ للؤكيل حَق اميس عئدنا 
عَدَم الاختراز. أحيب بأن كن مَاليّة العبد في يده أَمْرٌ حسي ل كران قَبْضِ 
الركن نض لوعن أن افقارةة انحا أن لقره ف لت ا انط الل ذه 
اعْتبَارِي وَكَوْنْهًا بيده كَذَلكَ» وَقَيْضٌ الوكيل أَيْرٌ سي لا مَرَدَ له فَكَانَ الأمْر 

وَالصّوَابُ أن يقال: القبض أمْرٌ حسي إذَا قَامّ بمَكَان لا يُجْعَل في غَيْره إلا 


- 
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بالاغتبّارء وَجَارَ تَرْكُ الاغتبار إذا اقَتَضَاهُ ضرورة» وأما مَاليّة العبّْد فَإِنّهَا لا تنفكُ عن 





8 العنايّ شرح الهدايتّ 
لفسه فإذا ترج نفسَة عَنْ ملك البائع وَمَايِ لا تفلك لمت إليْه ولا حَبْسَ بَْد 
الَسْلِيمٍ قله فَإذَا أضَاقَةُ إلى الآمر) تتيجَة الدليل. وتقَريرَةُ: العَبْدُ يَصْلَحٌ وكيلا من غيْره 
في طراء نفسه لله مَل وَل من يلح وكيا عن غَيِه ي شراء مال ذا اف 
العَقَدَ إلى الآمر صَلحَ فعْلَهُ استَالاء فَالعَيّدُ إذا أَضَافَةٌ إلى الآمر صَلحّ فَعْلَهُ استثالا فَقَع 
العَقَدُ هُ قياس عَلى خْرٌ َكل بشيء وَقعَلهُ. 

وََوْلَهُ (ففَعل فَهُرَ للآمر) يُشيرٌ إلى أن العَقد يم بقؤل المؤلى بعت 5 يُخحَالف 
مَا ذكرَهُ في الجامع من أن إضَاقَة العَقد إلى اموكن كم تيده املك إِذَا جد الإيعَابُ 
من الى وَالَبُول من اليد حثى ل قال للعند يغبي نفسي من فلان ققَال بغت لا 
ل ا ل يا 
إِذَا ا شترَى لتفسه كما يأنِي فإنه إِعْمَاقّ عَلى مال مدر وَالواحد يَتَوَلى طرَفيِهِ فيتم بقؤل 
الول بت سَيُوقا يقل العَْد يعني تفسي . 

إن قلت إِذَا ضاف إلى الركل قالطال امن أجيب بِأنّهُ في ذمّة العبد 
ونه عاق 

فإن ٠‏ قليكاة قد يكون مَحْجُورًا َيه وَمثلهُ لا ترْجمٌ ليه الحدوق: أجيب بأن 
الحَجْرَ رَال بالعقد الذي بَاشَرَهُ مَعْ مَوْلاهُ إن المَاسْرَة تَستَدْعي تَصّوّرَ صحّة الْبَاشرَة 
وَهْوَ إذْنء وَإِنَ أَضَافَهُ إلى ئفسه قَقَال بغني تفسي مني فَقَال الى بغت فَهْوَ حر لاله 
إِعْمَاقٌ لا تَقَدَمَ وَقَدْ رضي به وى دُونَ المحَاوضّة. 

فإن قيل: لعَبدُ وكيل بشراء شيء بعيْنه فَكئِفَ جَارَ دار تي لّفسه؟ أبجَاب 
بقؤله لكنّهُ أنّى بجنئس تُصرف آخَرَ وَهُرَ التاق عَلى مال فَكَانَ مُحَالًا فيه فيتْفْذْ عَليه 
كما تدم وإِن أطلق فقال يعني تفسي وَل يَزِدْ عَلى 11 للرينا 
الوَجْهين: الامتغال وَغيْرَهُ فلا يُجْعَل اسَالا باتك فيَبْقى التنَصَرفْ وَاقعًا لنفسه لأن 
الأمثل في الصف أن يْقعَ عَمَّنْ يَاشَرَهُ وَعُورض بأن اللفظ حَقيقَة للمُعَاوَضَة كَمَا 
دم وذ رد اللفظ ينَ نا يُحْمَل على حَقيقته وَعَلى مَجَازِِ حمل عَلى التي 

وأجيب أن اللفظ للحقيقة إذَا 4 تَكُنْ ّمه قريئّة للمّجَازْ وَقَدْ وُحَدَتْ فيمًا نَحْنْ 


الجزء الرابع م 


فيه وَهي إضَافة لد الَف إلى فسه قن حقيَُ المي إليه عي ممصو وَرَضِي الؤلل 


بذلك» وليه أَشَارَ بقوله وَقَدُ رضي , به المؤلى دون المحَاوَضّة. لا بثال: فعَلى هذا لا 


ُو 4 أن ْو يكيل لوخي صحيحا . ْنَا 0 الالحتمّال ال 





فصل في البيع 

قال (والوكيل بالبيع والشراءِ لا يَجُورُ لهُ أن يُعقد مع أبيه وجده ومن لا قبل 
شَهَادَثُهُ لهُ عند آبي حَنِيمَنَ. وَقَالا: يَجُورُ بَيعُهُ منهُم بمثل القَيمّتٍ إلا من عبده أو مكاتبه) 
لأنّ الّوكيل مُطلقٌ وَلا تُهِمّمَ إذ الأملاك مُتَبَايئَمَ والمنَافعٌ مُنقطعة؛ بخيلافي العبد؛ أنه 
َع مين تفميها لآ ما في يك امد للمولى ود للمونى حَق في كصب لكاب وينقب 

حقيقيّ بالعجز. وله أن مواضع الدّهمت مُستَتْنَاةٌ عن الوكالات: وهدًا موضع التّهمة 
بدليل عدم قبول الشهادة وَلأنْ المَنَافعَ بَينَهُم متّصلنٌ فَصَار بِيعا من تفسه من وجه؛ 
والإجارةٌ والصرف على هذا الخلافي. 

الشر:ٍ 

1 فرَعْ من يان أَحْكَام الشرَاء بأنوّاعه ذكرَ أحْكامَ التؤكيل بالبَيْع» وما ذكر 
لدم الشراء َه وج تأحير قصل انيع 

قال (الوكيل بالبَيع وَالشترَاء لا يَجُورُ لهُ أن يَعْقَدَ مع أببه وَجَدَّه إلخ) إذا وكل 
شخصا بالبه أو الشراء أذ بهما لا يَجُورُ له أن ينقد مع من لا فيل شهاذ له إذا 
كانت مُطَلقة عن اليد بعُمُوم الي عند أبي حَنيمة رَحمَه الله بيقل القيمّة (وقَالا 
يجوز ببعه يِعْهُ منْهُمٌ بمثل القيمّة إلا من عبده أو مُكائيه) وَعمَارَة الكتّاب ندل عَلى أن البيع 
منهم بع عبن يُسير لا يجوز َهُوَ اكور في شرح الطَحَاوِي. 

ا أن ذللكة يحو ٠‏ عنْدَهُما فكان القيرد ليَسيرٌ عَلى ذلك التقدِير 
مُلحًا بمثل القيمة» ولا بد من تقْرِير لقال قبل الدلائل فنقول: عَقَدُ الوكيل بِالبَبْع 
الفراء ع قن ل فل هاا ل وذ كا كت من اقية بي ال قل ونها في 
الشراء فهو فهو جَائرٌ بلا حلاف وَحَكْسهُ غير ججائز كذلك: وَبعْين يُسير كذَلك عَلى ما 


م العناين شرح الهدايت 
رين الكتاب وَشرْح الطّحَاوِي على ما ذْكَرَ في الذحيرة جائرٌ عنْدَهُمَاه وَبمثل 
القيمَة ددهم جَائرٌ باثفاق الروَايّات 7 جائز عند 5 حَنيفة في رواية الوّكالة 
32 وَهُوَ المذ 1 في الكتاب: وفي رواية المضَارة جائز. 

إذا عرف هَذَا ليل على الدكُورٍ في الكثاب في جَانبهِمًا له رن لتُؤكيل 
مُطْلقٌ: أئْ عَنْ التّقييد بشخْص دُونَ 0001 فعضي مَوْجُودًا 
وَالَانعٌ منتّفء أن لانم هو اهمه ولا همه مهنا 0 ها إمّا أن ؛ تَكُونَ من حَيْث إِيثَارُ 
العَيْنِ أو الماليّة ليس شيء منْهُمًا بمَوْجُود. 

أ لآل فاون الأملاك مايه حت يحل للاين طم جارَة سه ولو | يكن 
ملك مايا عَنْ ملك أيه لكات خ جَارِعُهُ مُستركَة وكا حَل ل وَطُوْهَا ولا يحل له 
0 0 بيه َالَافع مُنْقطعة قن َاينَ الأأثلاك ؛ يوجحب ؛ اتقطاع النافع. 

وأا الثاني فَلدّن دير بمثل القيمّة يَنْفيهء وإذا وجدَ مضي وَالتَفى المانع 
َس لقو بالا كاي لع من اأتبي» ‏ َنم م يَجْرْ من عَبّده: َعْنِي الذي لا 
دَيْنَ عليه لأنهُ يبع من نفسهء أن مَا في يد العند ولام وَاليعُ من نفسه غَيه جار أن 
الواحدَ اذا نول طرفي كان سيدا مُستئقصًا َابضًا صما مُخَاصِمًا في ابه وفي 
ذلك من ) التُقابل الذي لا لا يَتَحَقَوُ قِيَام مُقابليه بمَحَل واحد في حَالة وَاحدّة وكذا 
للمولى حَقَ في أكسّاب لكف لالم اما وَلا تَرْوِيجٌ عَبْده وَينقلبُ 
بِالعَجْرٍ فصر كَالعَبْد. وَلأبي حَنيقةَ رَحمَهُ الله القوْل باموحب: :يشي سلما أن كيل 
مُطْلقٌ لكنّ مَوَاضْعٌ الهمَة مملتثناة الوكلا للها رضت للإغالة كانتا مضي 
مان وهي مَوجوَدَة حاف بدليل عدم ول الشَهَادة ولأن نافع يَنَهُمْ مكصلة قَصّارَ 





م 


سج وي 


ا بخ نوو وك تكن زور توف بتار العيين. 

فإن قيل: ما الفرْق أبي حَيَة رَحمه اله في وير بيع الَْارب من قؤلاء 
بمثل القيمّة ظَهَرَ الح أذ لم يَطْهَرْ مَعَ أن لهُ قل ظَهُورِه حُْمَ الؤكيل؟ أجيب بأن 
المضَارِب أَعَمُّ تَصرُفًا من الؤكيل» َف َس برف على وجنه لا يلك َه الال 
تيف أككا إدا جات َال عروفها فجار أن جور تلد ا تر إل 5 
اسْتيدَادى وَالإِجَارَة وَالصَّرْفُ على هذا الخلاف. وَإِنّما حَصَّهُمَ حَصّهُمًا بالذكر أن الإجَارَة 


الجزء الرابع م 


ترعت علن خلاف القياس والصرف 1 بشروط ب فكان مما 
ره وهم اشنا ول ين أد 0 سواهمًا كذا قيل. 

قال (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة 
رحمه الله. وقالا: لا يجوز بيعه بتُقصان لا يَتَعَابَن النّاس فيه ولا يُجُوزُ إلا بالدراهم 
والدثانير)؛ لأن مطلق الأمر ب 
بمواقعها؛ والمتعارف البيع بتّمن المثل وبالنّمُودِ ولهذا يَتَقَيْدُ التّوكيل بشراءٍ الفحم 
والجمد والأضحيّتٍ بزمان الحاجته ولأنْ البيع بغبن اقبي نوي ددا مانت 
وكذا المقايضيٌ بيع من وجه شراء من وجه فلا يَتَتَاولُه مُطلق اسم البيع ولهذا لا يملكه 





د > كج قر 


يتقيد بالمتعارف؛ لأن 0-7 فات لدفع الحاجات فَتَتَقَيد 


الأب والوصي. 
وَلهُ أن التوكيل بالبيع مُطلق فَيَجِرِي على إطلاقِه في غير موضع التّهمَتٍِ 
مَمنُوَدٌ على قول آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اله على ما هو روي عنه ونه بيع مِن كل وجه: 
حنّى أن من حلف لا ببيع يحنث به؛ غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أَنَّهُ بيع؛ لأن 
ولايتهما نَظرِييٌ ولا نظر فيه والمْفَايضيٌ شراء من كل وجه وبِيعٌ من كل وجه لوجود 
حد كل واحد منهما. 
الشرح: 
قال (والوكيل بالبَبع يَجُورٌ بَيْعْهُ بالقليل والكثير وَالعرْض) الوكيل بالببيع يجوز 
لذب م قل وم راض علد لبي خيفة رج ل قله لا يجوز بعْبن 
فاحش وَلا بعر الود لأن مُطْلقَ الأمْر يتَقيدُ انعرف عُفاء إذ التَصَرّفات لدفع 
الحاجات فَتتَقَيّدُ بمَواقعهاء وَالَْعَارَفُ الَيْعُ بَمَنِ المثل وَبالتُقود وَهَذَا يتمَيّدُ الوؤكيل 
عار شت رار لمر واد بكرن ليرد نا جو ير الى لعل لزي اللي 
للامّم بِاللَصْدر ايام الصّيّفء وَبالأضحيّة بأيام النَحْر أو فَبْلهَّ كُل ذلك منْ تلك 
لان شترَى ذَللكَ في السّلة الثانية ل يَلَمْ الآم ولأن اليم . رةه 
من وَجْه هبَة من وَجمْهء وَهَذَا لو حَصّل من الَريض كَانَ من اثلث اك والوصي لا 
5-7 وكَذَ الساضة يبع من وَجه وَشْرَاء من وجه أنه من ا إن فيه إخراج 


04 العناين شرح الهدايت 
السلعة من الملك بن ومن حَيْث إن فيه خصيل السسّلَة في الملك شراء فَلا تاو 
تَطلق اشم امع لأ الطلق نرف إلى الكامل. 

وَلأبِي حَنيقَة رَحمّهُ الله القول باوجب أي سَلمًْا أن التَؤكيل بالَيْع مُطْلقَ لكن 
للق يَجْرِي على إطلاقه في عَبْرٍ مَوْضِع اهمه اول كُل مَا يُطْلقُ عله اليْمُ (قولة 
وَالبَيْعٌ بالعَيْنِ) تل في اللحواب: َعْنِي لما أن الطلق ينقد بالمتعارف» لكن الببع 
بالعبّن أو بالعَيْنِ: أ العَرْضٍ مُتَعَارَفٌ عند شدّة الحَاجّة إلى الثم لتجارة رَابحة أوا 
لعَيْرهَاء وَعنْد التبَرُمَ من ل ا بقلة الثمن وكثرته 2000 
مُشتركا لا يَصْلَحُ ليلا لأَحَد الحَصْمَيْنِء بل الْتَارَحٌ فيه يَكُونَ داحلا ئَحْتْ ما يَدعيه 
لحن تتفي ررقة اوالسل جكاررلة. ْ 

وَالْسَائل لذ كورة مَرْوِية عَنْ أبي يُوسُفَ رَحمَهُ الله على ذلك الوَجه. 

َم عند أبي حَنيفة رَحمَه الله هي عَلى إطألاتها وَاليمُ بالن أو امن بع من 
كل وَجْه حَنّى أن مَنْ حَلف لا يَبيعُ يَحْنَت بالبَيْع بالعبّن أو العَيْنِ فَلمًا جَعَل هَذَا يع 
مُطْلقَا في اليّمين جَعَّل في الوكالة كَذَلكَ. 

اهترض بأ لا يلم من ران عزف في المون في ع ران في الع في 
ذلك التّوْعء ألا ترَى أَنْهُ لو حَلف لا يَأكل لما فأكَل لما قَديدًا حَدث؛ وفي 
التؤكيل بشراء اللخم لو اشْتَرَى الوكيل خم قَدِيدا وَقَعَ عَلى التي لا عَلى الآمر. 

وجيب أن الؤكيل بشراء اللخم لم َم على خم باع في الأمنواق. وَالقديد 
ل يناع فيها عَادَةَ َلا يق التَؤكيلٌ عَليْه فَعُلمَ بهذا أن العف قَدْ الف في حَقهِما 
200 كذلك. وَأما 5 لحن رن فوته كاحي رونا أَما 
حَقبقة فاه وما را يقال بع رايخ ونع اس" 

فإن قيل: 67 الاين بن كل 07 1ه الآنا واربيي. 2000 
أن الأب والوصي لا يَمْلكانه وَمَعْنَاهُ أن كَلامنَا في الأمْرٍ المطلق بِالبَيْع وَهُما ليسا 
مَأمُورَيْن. سَلمْنَا ذللك» لكن ليس أمْرَهُما مُطَلقا يل مُمَيَدْ يشرط اللَظرٍ ولا نر فيه ولا 
سل أن الَْايصَة ب من ونه وَشراء من وَجثه بل هي يع من كل وَجْه وشراء من كُل 
وَحَه لوجود حَدٌ كل منْهُمًا وَهُوَ مُبَادلة المال بالمال على وه التَّرَاضِي بطريق 





ا 





الجرء الرابع 
الاكتسّاب كما تَقَدّمَ في أَوّل البيوع. وَكُلَ مَا صَدَقَ عَليِهِ هَذَا الحَدُ فَهُوَ يَيْمٌّ من كل 
وه وَشْرَاء من كل وَجه. 
وَيَجُورُ أن يقال: 07 في الحقيقة عبَارَة 7 إعراج” ملكه موصلا , به إلى تتخصيل 
ملك غَيْرِه له وَالشَراء عبَارَة عَنْ 0 ملك غَيْره ا اه براح ملكه. 
وكلاهمًا صَادق على قايس فَالييع ابش يُطلقان عَلى عَقد شرعي يَرِدُ على 
مَجْمُوع ماين ارين يتعّنْ كل منْهمًا بإطلاق لفط يَحُْهُ َل وَبذَلكَ يمي 
بنع عن امشتري» والوكيل بنع عن الوكيل براي قط مَا قيل إذا كان يَبْعَا من 
كل وَْه وَشرَاء منْ كل وَجْهِ فِيمًا إذا رجح أبو ‏ حَنيقَةَ رَحمّهُ الله جَانب البيع. 
وَمَا قبل إذا كان شراءٌ كُل وَجْه كَانَ الوكيل به وكياد بالشراءء 0 
الشراء عبن فاحش بالاثفاق» فكَان الوؤاجحب أن لا تجوز المقَايَضَّة إلا إِذَا كَانَ ما 
مي ع ع ا 0 
الك وَدَلكَ أن الكل أَطْلقَ في تذكيله اليم بحت ذلك وَيتَرَجحْ جَانبهُ وَيَجُورُ لهُ أن 
يم بمَا عَرَّ وَهَانَ ولا يَلرَمُ الوكيل بالصّرْف فَإِنُّ لا يَجُورُ له أن بيع بالأقل صملا لأن 
مُوَكُلهُ لا يَمْلكُ ذَلك بلص فَكَذَا وكيلة فَعَليِكِ بِهَذَا وتطبيقه عَلى ما في الب 
لااعطا كان انض تحية اللفتذي ونان قا الله تقال 
قال (والوكيل بالشراء يَجورُ عقدهُ بمثل القيمة وَزِيَادةِ يَتَعَابْنَ الئاس في مثلها 
ولا يَجُورُ بما لا يَتَعَابْنُ النَّاسَ في مثله) لأنْ التّهمنَّ فيه مَتَحفَقَيٌّ فلعله اشتراه لتفسه؛ 
هذا لم يُوَافِقهُ ألحَفَه بِمَيرِه على ما من حَتَى لو كان وَكيلا بشراء شَيءٍ بمينه قَائُو 
يَنَمُدُ على الآمر ؛ لأنّهُ لا يُملك شراءهُ لنّفسه؛ وكذا الوكيل بالتكاح إذا زوجه امرأة 
بأكثَّرٌ من مهر مثلها جا عنده؛ لأنّهُ لا بد من الإضافَت إلى الوكل في العقد قلا 
تَتَمَكْنْ هذه التّهمَيٌ ولا كذلك الؤكيل بالشراء؛ لأنّهُ يطلق العقد. 
قال: (وآلذي لا يَتَعَابنَ النّاس فيه ما لا يَدَخْلُ تحت تقويم المقوؤمين» وقيل في 
0 


العرو ص «ده نيم» وفي الحيواتات «ده بازده» وفى العقارات اده دوازده») أن النصر ف 
ترز رم اما 0202 5 كَ. 00 م ا 
يكثر وجوده في الأول ويقل في الأخير ويتوسط في الأوسّتط وكثرة الغين لقلي 
ل من 


التٌصرّف. 


فض 





العنايج شرح الهدايت 
الشرح:. 
قال: (والوكيل بالشرّاء يَجُورُ عَقَدُهُ إلخ) الوكيل بالثراء يجو لذ أن يمقر 
بمثل القيمّة وَالعَيْنِ اليِسيرٍ دُونَ القاحش» لأن لنّهْمَة فيه مُتَحَقَقَةَ فَلعَلهُ اطتراة ف 
إِذا يوَافة أذ قد وَجَدمُ حتاسرا ألخَقَةُ بي على ما م حت لوا كَانَ وكيلا بشراء 
شَيء بِعينه فَاُوا يد َلى الآمرٍ لاثتقاء ا 1 ة لأنَهُ لا يَمْلكُ أن ي: َشتَريَهُ لننفسه. وَأَرَادَ 


ل م 35 


له الوا عاد المشتايخ رَحَمَهُم الله فإن ا قال: يتَحَجّل فيه الْعَبْن السب لا 


وَقال يَعْضُهُمُ: لا يُتَحَمّل فيه اليسير أيْضَاء وَكَذَا الكل بالككاح إذا روج 
مُوَكُلةُ ام 0 لَه لا بد من الإضافة إلى لموكل في 
العقد ولا تتَمَكنٌ فيه هذه التهْمََّ بحلاف الوكيل بالشراء يلق العنة يف ينول 
اشْترَيت ولا يول لفلان. ثم ييّنَ المّنَ اليّسيرٌ الفاح قَقَال (ولذي لا يُعََابنُ فيه ما 
لا يَدْخْل ئخت تقو الْقَوْمِين) فَيَكُونْ مُعَابلهُ مما متعَايْنُ فيه. 

قَال شيخ الإسلام رَحمَهُ الله: هَذَا النَحْدِيدُ فيمًا لم يَكَنْ لهُ قيمة مَعْلُومَةٌ في البلد 
كالعبيد وَالدَّوَابُ» فَأمّا ما لهُ ذلك كَالخيز الم وَغَيْرهمًا را الوّكيل التراول 
ُ على الوك وَإن قلت الرّيَا ؛أ كفس ملا لأ هنا ما لا يطل يخ نُحْت تقوم 
لعي إذ الداخل تَحَبَهُ ما ما يَحْتَاج فيه إلى تقوعهم) ولا ا هَاهُنَا للعلم به فلا 

وقيل العَيّنُ اليَسيرٌ وَهُوَ الظاهرٌ. وقيل القاحش, وَيُسَاعِدُهُ سَوْقُ الكَلام في 
العرو ض «ده نيم» وفي الحيَوَائات «ده يازده» وفي العَقَار «ده دوازده» فإذا كان 
العَبْنَ إلى هَذَا المبلغ كان يسيرًا زم الآمرَء إن ؛ زا على ذلك لوم الؤكيل. واد على 
هَذَا الوَجه لأن لبن يري بقلة النّجِريَة ويَنّقص بكثرَتهَاء وقلُهًا وَكَتْرَتهَا بقلة وقوع 
النَجَارَات وكترته وَوقَوعَه 1 في القسلم 5 كثيرٌ وفي الأخير قَليل وَفي الأؤسّط 
1 ور دراهم نصاب َع به يد مُحْتَرَمَة فَجُعل أصْلاء وَالَدَرَهَم ل ا 
اأخله قد لا يسامح به في الْماصَسة مَل تر فا كك ُو يسبراء والتصنف من 
لنَصّمَة فَكَانَ يَسيرًا وَضُوعف بَعْدَ ذَلكَ بحَسّب الوقوع, فَمَا كَانَ أقل وقوعًا منْهُ اعثير 


نف 








ضعْفة؛ وَكَانَ أقل منْ الأقل اعبيرَ ضعْف ضعْفه, والله أَغْلم. 

قال (وَِذًا وَكَلهُ ببيع عبد هَبَاعَ نصمّهُ جار عند آبِي حَنِيمَةَ رَحِمهُ اللهُ)؛ لأنّ اللفظ 
مطلقٌ عن قيد الافتراق والاجتماء؛ آلا ترى أَنّهُ لو باع الكل بثمن النصف :يجوز عنده 
ذا بَاعَ النّصفّ به آولى (وَقالاه لا يَجُورُ)؛ لأنهُ غَيرُ مُتَعَارّفِ لنَا فيه من ضرَرٍ الشركد 
(إلا أن يبيع التّصف الآخَرَ قبل أن يَخْتَصِمَا))؛ لأنّ بيع النّصف قد يَمَعْ وسيلةٌ إلى 
الامتثال بآن لا يجد من يشتّرِيه جمليّ فَيَحَتَاجَ إلى أن يُفْرّق» فَإِذَا باع الباقي قبل تقض 
ابيع الأول تَبَيّنَ آنه وَقعَ ومبيدت وِذَا لم يبع ظهرَ نه لم يقَع وسيدةٌ فلا يَجُونُ وَهَن 


برس 


استحسان عندهما. ' 

الشرح: 

زوين وك ع عدر شع عن رج ونا وك ب عدر قا مقا 

جَارَ عنْدَ أبي حنيفة رَحمّهُ الله لأن اللفظ مُطْلقٌّ ع* قي الافتراق وَالاجْتمّاع فيَجْري 
عَلى إطلاقه, 2 بقؤله: ألا ترَى أنَهُ لو يَاعَ الكل شمن النَضّف جار عند فإذا 
باع الصف به أؤلى. 

وقالا: لا يَجُورُ لأن التؤكيل به يَنْصَرِفْ إلى التعَارف وَيْيِعُ النُصف غَيْرُ متعَارَف 
لَا فيه منْ ضَرَرِ المتركّة إلا أن يبع الصف الآتر يل أن يَخْتَصمّاء لأن يَبْعَ النّضْف قد 
يَقَعُ وَسيلة إلى الامتثال بأن لا يُجدَ بحد مَنْ تطتريه لله يساح 0 لتّمْريق» فإذا يَاحَ 
البَاة قل فض انتم الأول كثن أن وق ويل وَإِن لم يبع ظهرَ أنه ل يق وسيل ا 


7" ار ار د 


يَجُونُ وَهَذَا اسْتحْسان عَنْدَهُمَاء فإن وَكَلهُ بشراء عبد قا شتترَى نصفةُ فَالشرَاء مُوْقوفٌ 
بالاقاق لا ذكرّ من الدليل آنفا في التُوكيل بالبيع. 

وَالفرْقٌ لأبي حَنِيقَة رَحمهُ الله أن التَهْمَة في الشرَاء مُتَحَقَقةَ على مَا مر من قله 
مله ترا لتفسه إح. 

وَفرقٌ ار أن 7 في البيع يصّادف ملكة فيْصح فِعْتَبر عد ' فيه الإطلاق فيَمْلكُ 
بع اعد كله أو : نصفه وأمّا الأم” بالشراء نه ادف ملك رك يصع فلا متت 
فيه التّمَيبةُ والإطلاقة: . إطلاق الأمر 0 قيبَهُ فيعتبَرُ فيه العُرْف» والعْرْفُ فيه أن 


و 


يقر العَنْد جُمْلة 


0/4 العنايضّ شرح الهداييّ 

وَلقَائلٍ أن يُقول: هَذَا التَعْليل يق قنَضي أن لا يصمح التُؤكيل بالشراء لأن التُوؤكيل 
بالك اهامر بالشراع: 

وَقَدْ قال الأسْرٌ بالشراء صَّادَفَ ملك العَيْر 2 يَصحّ. وَابحوَابْ أن القيّاس يُقَنَضي 
ذَللكَ ولكنة صح , بحَديث م بن حرام فإن ابي 2 كل بشراء الأضْحيّة» 
وَإِذا صَحَّ فلا بُدَ لاعن مكل دده اند للدي فى ادئة الركن لكو ملك ور ناا 
إلى المتعَارف عملا بالدّلائل بِقَدْرٍ الإمْكَانء وَلوْ عَملنَا بإطلاقه كَانَ ذَلكَ إِبُطَالا للقياسِ 
وَالعرف من كل وجه وَالإعْمَال وَلوْ بوَجه أؤلى. 

(وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف» فإن اشتر ى باقيه لزم 
الموكل)؛ لأن شراء البعض قد يمع وسيل" إلى الامتثال بأن كان موروثًا بين جماعت 
فَيحتَاجٌ إلى شرائه شقصا شقصاه فَإِذَا اشتّرى الباقي قبل رد الآمر البيع تبين أنه وقع 
وسيلةٌ فَيَنمدٌ على الآمر, وهذا بالاتّفاق. والفرق لأبي حنيفة أن في الشراءٍ تتحفق 
لتّهمَعَلى مام وَآحَرُآنّ الأمر بالبيع يُصَادفُْ مِلعَهُ فَيَصِح فَيُعتبَرُ فيه إطلاقة والأمرُ 
بالشرَاء صَادّف ملك الهَرٍ فلم يصع فلا يُعتَرُ فيه ايد والإطلاق 

قال (وَمَن أَمَرَ رَجُلا بيع عبده فَبَامَهُ وَقبَضَّالكَمَنَ أو لم يبض َرَدهُ المْشتّرِي 
عليه بعيب لا يُحدث مثله بقضاء القاضي بِبَيْتَةٍ أو بِإبَّاء يمِين أو بإقرار فَإِنْهُ يَرْدُهُ على 
الآمر) لأن القاضي تيقّن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه 
الحجج. وتأويل اشتّراطها فِي الكتاب أن القاضي يعلم أَنَّهُ لا يحدث مثلّه فِي مدة شهر 
مثلا لكنّه اشتبه عليه تَارِيخٌ م البيع فَيَحَتَاجّ إلى هذه الحجج لظهور التَّارِيخ أو كان عيبا 
لا يَعَرِهُهُ إلا النّسَاءُ أو الأَطباء وَقَونْهُنٌ وَقَولُ الطبيب حُجَمّ في تَوَجُه الخصُومَةٍ لا في 
ارد فَيْمتَقِرإلِيهًا فِي ارد حَتّى لوكَانٌ القَاضبي عَايّنَ البَيمَ ولعب ظَاهِرٌ لا يحتَاجُ إلى 
شيء منها وهو ردٌ على الوَكل فلا يَحَتَاجَ الوكيل إلى رد وَخْصومَة 

قال (وكذلك إن رذه عليه بعيب يحدث مثله بينج أو بإباء يمين)؛ لأن البيدت 





حُجَّ مُطلقة؛ والوّكيل مُضطرٌ في التُكول لبُعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته 
المبيع فلزم الآمر 1 
قال (فَإِن كان ذلك بإقراره لزم المَأمُور)؛ لأنَ الإقرار حُجَنّ قاصرة وهو غير 


الجحرءالر ابع ا 


مُضطر إليه لإمكانه السّكوت والتُكُول إلا أن لهُ أن يُخَاصِمَ الموَكُل فَيازِمَهُ ببيَْدٍ أو 
بتُكوله؛ بخخلافي ما إِذَا كان الرد بغير قضاءٍ والعيب يُحدث مثله حيث لا يكون له أن 
يُحَاصم بَائَُِ أنه يد ِي حَق الت والبَاِم لها وله بالقضَاءِ هسح لشْمُوم 
ولايّمٍ القاضبي؛ غَيرٌَ آنّ الحُجَّمَّ فَاصرةٌ وَهِي الإقران هَمِن حَيتُ الفَسعٌ كان لهُ أن 
يَخَاصِمَهُ ومن حيث المُصور لا يَلزْمُ ا مكل إلا بحجِتٍء ولو كان العيب لا يحدث مثله 
والرد بغير قضاء بإقراره يُلزّمُ المؤكل من غير خُصومَةٍ في روايت؛ لأن الرد متعين وفي 
عامج الروايات ليس له أن يُخَاصِمَهُ نا دَكَرنًا والحق في وصف السلامتٍ كُم ينتقل إلى 
ارد كُمَ إلى الرّجوع بالتُقصان فلم يَتَعيّن الرّن وقد بَيّنّاهُ في الكفايّةٍ بأطوّل من هذًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُمَرَ رَحُلا بيع عَبْده إل وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا أن يبي عَبْدَُ فَبَاعَهُ 
وَقَبَضَ الثم أَوْ لم يَفبِصهُ قَرَدهُ المشري عَلى البائع بِعَيْب» إِمّا أ أن بكرن ذلك بقضّاء 
أو بره إن كَانَ الأوّل؛ فلا يَحلُو إِمّا أن يُكون بِعيِب يَحْدْث مثلهُ أو لم يُكن. 

فإن 0 م أن يكون العَِبُ ظاهرًا 5 عَايْنَ الييْعَ أو ل يكن فإن 
كَانَ الأول لا يَحْتَاجُ إلى الحجّة من يينَة أ كول أو إقرَار أن القاضي تَيْقنَ بحُدُوث 
َنْب في يد البَائع وَعَايْنَ البَْعَ فيعْلمُ اريخ وَالعَيْبُ ظَاهرٌ قلا يَحْتَاجُ للرَدٌ إِليْهَاه وَإِن 
يَكَنْ فلا بُدَ منْهَا لا للقضّاء بل لأَنَهُ ذا تاراق نه بها رطا فيقاح إزها 
لظهُوره رن ل ظاهرًا كالقرن في الفرْج وَالْرَضِ الدّقّ فيحَاحٌ إلى 
النسَاء أو الأطبّاء في تُوَجَه الْخصومّة؛ وَالرّدٌ لا ينبت بقؤل النسَاء ا الطبييب ٠‏ فيَحَْاجُ إلى 
الحجّة: وفي هَائَينِ الصوركين ارد على الوكيل زر على الركل فلا يَحْتَاجٌ إلى رَدُ 
وَخْصُومَة لأن الرّدّ بالقضّاء فسُحٌ لِعُمُوم ولايّة القاضي. 

وَالفَسْحُ بالحجّة الكاملة عَلى الوكيل فلم لخ عَلى اموكل َإِنْ كَانَ عيب يَحْدثْ 


مله فَإِنَ رَدهُ يييئة أو بإيَاء يَمِين فَكَذَلكَ لأَن انه حُجة ” قَة: أي كاملة فتَتَعَدَى. 


3 ب 


والؤكيل 52 الكو م بعد العيب عَنْ علمه باعتبار عدم مَمَارَسته المبيع 


ا - عر 





ارم مير بر اه 16 تي 


فلم الام وَإِن رده هُ بإقرَار لم الووكيل أن ار لتدنى ا زكر 1 فيد رجه 
أنكة السكوت أ" لإلكَارٌ حَتّى تُعْرَض عَليْه اليَمنُ وَيُقَضّى 1 باتُكُول» لكن له أن 


م 





العنايج شرح الهداية 
يُخَاصِمَ الْوَكل قَيَلرَمَهُ بي أو بنكُول الكل لأنْ الرَدٌ بالقضاء فَسنْحٌ لعُمُوم ولاية 
القاضي؛ أن اله وهي الإقرَارٌ قاصرة فمن حَيْث الفسُحُ كان لهُ أن يخَاصمة) 
وَمِنْ حَيْث القصو رُ لا يَارَمُّه وَهَذه فَائدَة الحاجَة إلى القضاء مَعَ الإقْرَارِ فيَسْقَط ما قال 
في النهَاية إذَا أقرّ الوركيل بالعَيْبٍ لا حَاجَةَ حيئئذ إلى قضاء القاضي لله يَقَيْلَهُ لا مَحَالة. 

إن كَانَ الثاني» فَإِمًا أن يَكُونَ عب يَحْدْتُ مثلهُ أو لاه فَِنْ كَانَ الأوّل وَكَانَ 
5 بإقرَار م الوكيل وَليْسَ له أن عام آمرةء وَعَبرَ عَنْهُ بالبائع أن لمبيع ا اتتقل 
إلى الوكيل وَتَقَرّرَ عليه مر قَدُ حَصّل من جهته فكأنه بَاعَهُ إِيَاهُ لأنّهُ ينع جحَديدٌ في حَق 
ثالث 0 فِسَحَ وَاسْترَد بِرضَاةٌ من غَيْرٍ قضّاء. وَالبائٌ: أي الموكل نَالتهُمًا. 

وَإِنَ كَانَ الثاني وَالرَدُ يقرا لم امكل بير خُصومَة في روَايّة يُيُوعَ الأصّل لأن 
لد مين وَذَلكَ لأنهُمًا فَعَلا عَيْنَ ما يَفعَلَهُ القاضي إِنْ رُفمَ الأمْرُ إِليْهء فَإِنْهُمَا لو رَقَعَا 
الأمْر ليه في عيْب لا يخذث مثلة ره عليه من غيْرٍ ليف ِإقامَة الحم على ذلك 
وَكَانَ ذَّلكَ رَدَا عَلى الو كل. 

وَفي عَامّة الرّوَايات أَنّهُ لا يْلرَمُ الآمر وَلِيِْسَ للمَأمُور أن يُخَاصِمَهُ للا ذَكَرْنا أله 
يبع جحَدِيدٌ في حَق ثالث. وَقوْلَهُ الرَدُ مُتَعيْنٌ ممُوعٌ لأن حَق الختري في الحزء الفائت 
نم يتتقل إلى الرّدّ م إلى الرجُوع بالتُقَصّانء وَل يَذْكْرْ صُورة الرّدٌ بالييّئّة وَالشُكول لعَدَم 
َأنيِهِماا لدى عَدَم القضّاء. 





قال (وَمّن قال لآخَرَ رتك ببيع عبدي بتقد فبعته بِنَسِيدَتٍ وقال امور أَمّرتني 
ببّيعه وَلم تَقُل شيا فَالقَولٌ قَولُ الآمر)؛ لأنّ الآمِرَ يُستَمَادُ من جهته ولا لالم على 
الإطلاق. قال (وإن اختلفّ فِي ذلك المضارب ورب المال شَالقَول قول المضارب) لأن الأصل 
في الُضَارَيَةٍ السُمُومُ؛ آلا تَرَى أَنّهُ يَمَلكُ التّصَرّفَ بذكر لفظ الْمُصَارَيَةٍ فَقَامَت دَلالُ 
الإطلاق؛ بخلافي ما إذا ادّعى رب المال المضَارَبَنَ فِي نَع وَالْمُضَارِب فِي تَوعٍ آخَرَ حيث يكُون 
القَول لربّ امَال؛ لأنَهُ سقط الإطلاق بِتَصَادُقِهِمَا فَنَزّل إلى الوَكَالةٍ الحضد كم مُطلق 


> عراس اكيز 


الأمر بالبيع يَنتَظمه تقدا وَتَسِيدَتَإلى أي أجل كان عند أبي حنيفت: وعندهما يَتَقَيْد 


بأجل مُتَعَارَف والوجه قد تَقَدَم. 





الجزء الرابع ‏ فض 
الشرح: 
3 سي ه الم ح لاع 5ل مر ره امه 52 ا و ا اقفو ماح ف لو اع لقال الى 
قال (ِوَمَنْ قال لآخَرَ أمَرتك ع عَبْدي يتقد إل) إذا املف الآمر وَالْأمُورٌ في 


| 2 76 7 و و 
إظلاق صرف وتقييده فقَال الآمر متك 0 عبدي ينقد فبعته يسيئة وقال المأمور 


و تقل شِيًْا فَالقَوْل للآمر لأن الاح اسشداذ عن جيه وَمَنْ يُسْتََاة 
لأمْرٌُ من جهته أَعْلمْ ما قَالهُ فَكَانَ هُوَ لحب إلا إذَا كانَ في العَقّد ما يُخَالفْ مُدَعَاهُ 
وَليِْسَ ذَلكَ بمَوؤجُود لأن عَفَدَ الوكالة مَبْنَاُ عَلى التُقييد حَيْتْ لا يَنْبْتْ بدُون التقييد 
نه مَا يقل وَكقُك ببْع هَذَا الشّيء ١‏ يكُونُ كيلا بعد وَل قال كلك بعال 
أ في مَالي لا يمْلاكُ إلا الحفظ فَليِسَ في العَقّد ما مَا يَدُلَ عَلى خلاف مُدَعَاهُ من 
الإطلاق؛ وَل اخْتَلفَ المضّار بْ وَرَبُ المال في الإطلاق و التّقييد فقال رب امال 
مرك أن تَعْمّل في البْرٌ وَقال الْضَارِب دَفْعْتَ إل المال مُضَارَبَة 1 تقل شَيْتًا فالقل 
للمُضَارب» لأن الأمْرَ وإن كان مُسْتََادًا من جهّة رب الملل إلا أن في العقد ما يحالف 
9 لأن ؛ الأصل ذ في اللْضَارَية العْمُومٌ ألا ترَى أنه يَمْلكُ التَصَرّف بذكر لفظ المضَاريَة 
كَانَتْ ذَلالة الإطلاق َائمة؛ بخلاف مَا إذا اذّعَى رب المال المضَارَبَة في نوع 

وَالْضَارِب في ىم خرَ حَيِثْ 0 لول لرَب المال لاه سقط الإطلاق تَصّادُقهمًا 
فتَرّل إلى دكار المخضّة وفيها الول للآمر كما مر آنفا ُ مُطْلقّ الأمر بالبيع ينتظمه 
نْقَدَا وُسيئة إلى أي أحَلٍ كان) مُتَعَاررَف» عند الكارني تلك السلعة أ غير مُتَعَارف 
بوكر و 0 حَنِيقَة رَحَمَهُ الله. 

عد اد ال سارو روار ف بي اطن رستم في لاله الال 
بالبيع أنه يجوز ببعه عه بالقليل وَالكدر وَالمدْض عند خلافا لما 

قال ومن سرجلا تيع بده يه وخ ِالثّمَن رَهنًا فَضاعَ في يده أَوآخَدٌ به 
ظ كفيلا فَتُوي المآل عليه فلا ضمان عليه) لأنّ الؤكيل أصيل في الحمّوق و رقبض الثُمن 
من وَالكَمَالجٌ ُوتَقّ به وَالارتِهَانُ وَحِيشَمٌ لجاب الاستياء فَيمعُهُمَ بخلافي الوكيل 
بقبض الدين؛ لأنْهُ يفعل نيابت وقد أتابهُ في قبض الدين دون الكفالج وأخن الرهن 


سر اير 


والوكيل بالبيع يقبض أصالةّ ولهذًا لا يملك الموكل حجره عنه. 


كذنا 





العناية شرح الهداية 
الشرح: ظ 
تالزلا ير تنه تبه راعذ بالنقى رننا فطاع إن كه أز اند 
كفيلا تْوَى اكَال عَليْهِ قلا ضَمَانَ عَليُم قيل الْرَادُ بالكَفالة هَاهُنَا الحوّالة لأن التّرَى لا 
يتَحَقَقْ في الكّفالة لأن الأصيل لا يبراً. 

رقيل يْل هي عَلى حَقيقتهَاء وَلتوَى فيا أن يَمُوتَ الككفيل والأصبيل مُفلسيين؛ 
وقبل النّوَى فيهًا ع أن اعد كفيلا وَيَرْقَعَ الأشرٌ إلى حَاكم يرَى بْرَاءةَ الأصيل كم 
عَلى ما يَرَاهُ وَيَمُوتُ الكَفيلٌ مُفْلسّاء وَإِنّمَا لم يَكُنْ عَليِهِ ضَمَانْ لأن الوّكيل أصيل في 
الحقوقء وَكَبْضُ لمن منْهًا وَالكَمَالة تُونّْ به. والارتهان وثيقة لحَانب الاسنتيقاءء ولو 
استوقى المْمَنَ وَهَلكَ عنْدَة م يَضْمَنْ فَكَذَا إذَا قبَضَّ بَدَلُ بحلاف الوكيل بقبْض الدَيْن 
إذا اكد بالكو رقا أذ كقيلة وكذ اك نت كله عورف انيه كن إذا نواه عن الفيضق 
صَّحَّ نهيْهُ وَقَدْ استنابَهُ في قَبْض الدين دُونَ الكَمَالة وَالرّهْن والوؤكيل بالبَيْع يَقبِض امن 
أصّالة لا نيَايَةَ وَهَذَا لا يَمْلكُ امكل حَجْرَهُ عَنْ القْض. 

قال (وََِا وَكَل وكيلين فَلِيسَ لأحَدهما أن يَتَصَرّفَ فِيمًا وُكلا به دُونَ الآخر) 
وَهَدًا في تَصَرّف يَحتَاجٌ فيه إلى الرّاي كَالبَيع والخلع وَعَيرٍ ذلك لأ الموَكل رَضِي 
برآيهما لا برآي أحدهماه وَالبدل وإن كان مَقَدَرًا ولكنُ التُّقدير لا يمنع استعمال الرأي 
في الزيادة وَاختِيَارٍ المشتري. 

قال (إلا أن يُوَكَلَهُمَا بالخْصُومة) لأنّ الاجتماع فيهًا مُتَعَدرٌ الإفضاءِ إلى الشُغب 
فِي مجلس القَضاءِ وَالراي يَحتَاجُ إليه سَبقًا لويم الخصُومَةٍ 

الشرح: 

(فصل): وَجْهُ تأخير وَكَالة الاين عَنْ وَكَالة الاحد ظَاهِرٌ طَبْعَا وَوَضنعًا (وَإذ 
وَكُل وكيليْن» فَإِنْ كَانَ ذلك بِكَلاميْنِ كَانَ لكل واحد منْهُمًا أن يَنْفَرِدَ بالتَصَرف) لأنه 
حي يرأ كل ود بوذا خلى انراد تي وكلية اناه وإ كان كام واد 
وَهْوَ الْرَادُ ما في الكتاب فَلِيْسَ لأحَدهمًا أنْ يَتصَرَف فيمًا كلا يه دُونَ الآخر سَوَاء 
كَانَا ممّنْ تَلرَمُهُمًا الأَحْكَامُ أو أَحَدُهُمَا صبِيّ أو عَبْدٌّ مَحْجُورٌ إن كَانَ النَصَرُفُ مما 


- 


الجزء الرابع 0/4 


تاج فيه إلى الَأ كالم والخلع وَغَيْرٍ ذلك إذَا قال وَكلتكما يبع كذا أؤ بخلم 
كَذَا لأن الموَكل رضي برأيهمًا لا برأي أحَدهمّا ولكاقات ا حدما و دف عل 
ليس للااخر أن يتصرف (قوله وَالبَدَلُ وإن كان مُقَدَرَ) خواي خنة يال إنااقه 





ار كر سا 


الكل البدّل فق استغتى عَنْ الي عد مجور أن كف افا 
وَوَْهُ ذلك أن البَدل وإن كان مُقَدَرَا لكنّ التَقدِيرَ لا يَسْنَعْ اسْتَْمّالةُ في الريَادَ: 


جوج بم مم رعو وام 


ذا انمع هما أحكمل أن بنذ وك قو حر اخش أناء ننس 
وقول (إلا أن يُوَكلهُمًا بالحخصُومة) اسنتثناء من قَوله فَليْسَ لأحَدهمًا أن يتصرف 
فيمًا وكلا به دُونَ الاخر: َي أن أَحَد الوكياين لا يتصرف بانفراده فيمًا يَحَتَاج فيه 


1# 


1 لرّأي إلا في الحْصُومَة: د السو يا ل مشررط لأن اجْتمَاعَهُمَا عَليْها متَعَذرٌ 
للإفضاء إلى الشتّب في مَجْلس القضاء. 

ْ وقول (والرأي ياج اليه سَابق) سار إلى ذفع قل من قال ليس لأحَدهما أذ 
يخخَاصمَ ذون ختاعية لأن اموق ة يحتاج فيها إلى الرَأي والوكل رضي ) برأيهمًا. 


ورج ذللك أن التموة 0 اجتمّاع الراية يَحَصّل في تقويم الخنصومّة سابتقا عَليّهًا 
يُكْتَفى بذلك. 

(قال: أو بطلاق زوجته بغير عوض) (أو بعتق عبده بغير عوض أو برد وديعة 
عنده أو قضاء دين عليه) لأن هذه الأشياء لا يُحتَاج فيها إلى الرأي بل هو تَعبِيرٌ محض؛ 


وعبارة المنتى والواحد سواء. وهدًا بخيلافي ما إِذَا قال لهُما طلقاهًا إن شئتُما أو قال أمرُهًا 


بأيديكما لأنّهُ تفود يض إلى رايهما؛ آلا َرَى أَنهُ تَمليك مُعتّصِرٌ على مجلس ولأنّه علق 
الطّلاق بفعلهما فَاعتَيرَهُبدُحُوتهما. 
الشرح: 


وقوه (أوْ بطلاق رَوْجَته بِعَيْرٍ عوّض) وَمَا بَعْدَهُ ممْطُوفٌ على الْستثتى. فَإِذَا 
وَكُل رَجُليْنِ بطلاق امرأته بعيْرٍ عوّض قَطَلقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الآخَرْ أن يُطَلقَ فَهوَ 
جَائرٌ وَكذا بالعق المقرّد وَكَذَا إِذَا وَكَلهُ برَدٌ الوديعة أو بِقضَاء دَيْن عَليْهِ لأن هذه 
اميا لا يُحْتَاج فيهًا إلى الرَأي بل هُوَ تعبِيرٌ مَحْضْ) وَعبَارَة الى وَالوَاحد ذ 50 
ولو كانت بِقيْض الوديعة فَقَبَض أَحَدُ حَدَهمًا بير إذن صاحبه ضمن الحا شر اْتماعَما 


لا العنابي شرح الهدايي 
عَلى القبْضٍ وَهُوَ مُمْكنٌ وللمُوكل فيه قائدة لأن حفظ اين بن ألفع» فإذا قَبَضَ أَحَدُهُمَا 
كان قابضًا عير إِذن امالك ف مَعَئْمن الكل أله :عامواة -- , النصطف إذا كان مَعْ 





صاحبه. . وَأمّا مُنقَرًِا فغِيرُ مَأمُورِ ر بقلض شَيء منْهُ. 

وله (وَهَذَا) اق وا الفراد أحَدهما بخلاف ما إذا م طَلقَاهَا إن 
شكّمّا؛ الم رُهَا بأيْدِيكماء لل فويض 001 رَأيهمً؛ ألا ئرَى أَنْهُ َمْلِيكٌ مُعَتَصرٌ 
على للخل كما هنذا كاذ تنيك از اقطين مكار كا انفد بد اذه 
عبان ور قيل ينبي أن يَقَدرَ أَحَدُهُمَا عَلى إيقاع نصف تطليقة. 
جب أ ور زانال ستو لاني 

فإن قيل: الإبطّال صْمْني قلا يُختير. أحيب بأَُ لا حَاجَة إلى ذلك الإنطال مَع 

رهما على الانشمّاع (قَوله اكه تعلق مرا طَلقَاهًا إن شَتكُمَا فإن إن الطّلاقَ فيه 
معلق بفعلهمًا وهو الطلتقه فكرن متا بالطلاق املق بدحوهمًا الذّارَ فإن بدخول 
أحَدهمًا لا يَقَمْ الطلاق» فَكَذَا ههنًا. 
إن قيل: قفي قله طلقَاهًا أَيْضًا مُعَلقٌ بفْلهِمَاء ' وَيَقَعْ بإيقاع أحَدهمًا. أحيب 
الي و ا ا 
00 


إن قيل: فَاْعَلهُ مدل قوله مها بِأيْدِيكُمَا مَُوَضًا إلى رأيهما. أجيب يله ليس 
سساح إل الي بحلاف الأثر باليد. 

قال (وّليس للوكيل أن يُوّكل فيما وكل به) لأنّهُ فوض إليه التُصرف دون 
التوكيل به وهذا لأنّهُ رضي بريه والنّاس مُتَفَاوتُون في الآراء. 

قال (إلا أن يَأذَنْ له المْوَكَل) لوجود الرضا (أو يقُول لهُ اعمل برأيك) لإطلاق 
التّمُويض إلى رَأيهء وإِذَا جار في هذا الوجه يَكُونْ الثاني وكيلا عن الموكل حتّى لا 
يُملك الأول عَزْلهُ ولا يَنعَزِلُ بموته ويَنعزلان موت الأول؛ وقد مر نَظِيرُهُ فِي أدب 
القاضي. 

َال (وَلئْسَ للوكيل أن يُوَكل فيمًا وُكل به إل وَلئْسَ للوكيل أن يُوكل فيما 


81 





الجرء الرابع 
كل به لاله فض إل القصرافة فا كل به والتؤكيل بسن ب مَصَرّف فيه (قَوَهُ وَهَذَا 
أله رضي برأيه وَالْنَّاس مُتَفاوتُون في الاراء) وفيه تتكيك وَهْوَ أن تَعَاوت الارّاء 
مُدْرَكُ يَقين وإلا لا جا اليل به فَجَارَ أن يَكُونَ الوكيل الثاني أَقْوَى رأيَا من الأوّل. 

وَأيضًا الرّضًا برأي الوكيل وَرَدُ ؤكيله تنَاقض)» أن الوكيل الثاني و ل يكن 
أقَوّى 1 أ ويه في أي رك نا وك فر تو كيله مع مَعّ الرضًا برأيه مما لا 
يجتمعان. وَبمْكنَ أن يُجَاب عَنَُ بأن العبرة للقوة في الرَأي لا يكون بحسب ظَنّ 
َكل وحن احقارةللوكيل من ين من بغرن بلرأي ولصرُف في الأثور و1 

ذ له بالتؤكيل» الظَاهر من حَالهِأَلّهُ طن أن لا مه مَنْ يفو في هَذَا اصرف فعمُول 
كله جز تقض لط كا يو َوه إلا أن مامتا من قله وس للوكيل 
أن يُوكل. فَإِنَهُ إن أذن له الموكل أو يقول لهُ اعْمَل برأيك فَقَدْ رضي برأي غَيْره أوا 
اطق القتويد إل اس واللة بان هن ماري ف روبق التُصَرّف في ظنّه فجَارَ 
تُؤكيلةُ كما جَازَ تَصَرفةُ. 

وَإِذَا جَارَ في هَذَا الوّجه يكون الثاني وكيلا عَنْ الْوَكل حَتَّى لا يَمْلكَ الأوّل 
عَزْله وَلا يَْعَزِل بمواته وَينْعَزلان بمَوت الأوّل» وقد مر نظيرُهُ في أدب القَاضي حَيْتْ 
قال: وَليْسَ للقاضي أن يَسْتَخْلفَ عَلى القضاء إلا أن يُفَوْض إِليْهِ ذلك إلى آخر ما 
ذكرٌ نمق فإن وَكل الوؤكيل بعيْر إذن تر كلة فنك كل بحَضرته كاذ لآن المقصوة 
ا 0" 

قبل أَحَدُ الوكيلين بالبَيْع إذا بَاعَ ؛ ً بل عد اد بكري ارده 
من الجا صَرِيًا دك في الذحورة هما لمق يتس 

وَأَجِيب يأن صّاحب الذخيرة. 

قال: : محمد رَحمهُ الله َال في الخامع الصّغير: إذا باع الوكيل الثاني بحطرة 
الأول جَانَ وَل يُشْتَرط للجواز إِجَارَة الؤكيل الأوّلء وَهَكَذَا ذَكرَهُ في وَكّالة الأضّل 
في 0-0 وَذكرٌَ في 0 آخر منها وَشَرْط إِجَارَّته قال إذا يَاعَ الوكيل الثاني 
وَالوكيل الأوّل حَاضْرٌ أَوْ غَائْبٌ فَأجَارَ الوّكيل جَارٌ. 

حكي عَنْ الكرخي رَحمّهُ الله أنْهُ كان يقول: لِيْسَ في الْسئألة رِوايَان» وَلكن ما 


دكن 





العنايج شرح الهداية 
ذَكْرَ مُطْلقَا في بَعْض الْوَاضع أنَهُ يَجُورٌ إِذا بَاعَ بحَطرَة الأول تكتون عق أن 
جار فكان لمل 57 0 الَْيّد وإلى هَذَا َهَبّ بَعْضْ عَامّة الَشَايخ رَحمَّهُمُ الله 
وَهَذَا لأن تؤكيل الوكيل الأول للا لم يَصحّ لعَدَمِ الإذن به صَارَّ كَالعَدَمِ؛ وَعَادَ الوؤكيل 
الثاني فضُوليًا وَعَقَدْهُ مُحْتَاج إلى الإجَارة ينه 0 3 جَعَل في المسألة روَايتينِ؛ 
وَوَجْهُ عَدَم الحَوَاز يدُونهًا مَاذكرَ. 0 

وَوَجْهُ الجواز أن اللَقَصُودَ حُضُورٌ الرّأي وَهُرَ حَاصل عند الحضور فلا يَحتَاجُ إلى 
الإجَارَة بحلاف العَيبَة, وَعَلى هَذَا أحَدُ وكيلئ البَيْعء وفيه نظرٌ. ما فيمًا ثقل عَنْ 
كد رعية 1ك ننه ذال والوكل الزن عام أوقائية تأكان الذكيل» وي ذلك 
عا فى اششترّاط الإجَارّة للحاضر لاز أن يَكُونَ قله كاز مُتََلقَا قله أو غَائَب 
فط وَأمّا في تغليلوم فَادلهُ مُعَارَضٌ بأن الْقَصُودَ وَهُوَ الرَأي) وقد حَضْرَ كَمَا ذكْرهُ. 

وتوجية كانه فضُولي في أَحَدٍ وكيلي ايع ليس كوكيل الوكيل لأنَهُ مَأْمُورٌ من 
الكل في الجئلة» بخلاف وكيل الؤكيل» وَلعَل الصّوَاب أن الإجَارَةَ ليِسَتْ يشرط 
لصحّة عَقد وكيل الوكيل عنْدَ حُضْوره وَشَرْط لصحّة عَقَد أحَد الوكبلين. وَالفرْقٌ 
عزنا أذ ريل الوكيل 1 كان اتقتئن تزكيله ورعاة اكصتاف كاد مُكُوئُهُ رضًا 
لذ محالت وأمًا أبِحَد الوكيلين فَليْسَ كذلك فلم 4 رضًا لحواز أن يكو 
سُكُويُهُ غَيْظا منْهُ على اسْتبْدَاده بالتٌصَرف من غَيْر إذن من صاحبه. هَذَا ما سَّنَحّ لي في 
هَذَا الَوْضع؛ اله غلم بالصّواب. 

قال (فإن وَكل بِقَير إذن مُوَكُلهِ فَعَقَدَ وكيلهُ بحضرته جازً) لأن المقصود 
حُضُورُ آي الأول وقد حَضن وَتَكَلمُوا فِي حُمُوقِه. (وإن عمد فِي حال غيبته لم يَجِز) لأنه 
فَات رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه (وَكَدَا لوباع غير الؤكيل فَبلغه فَأَجِارَه) لأنّه حضر رأيه 
(ولو قَدّرَ الأول الكّمَنَ للثاني هَعَهَد بغيبته يَجُورُ) لأنْ الرّأي فيه يحتَاج إليه لتقديرٍ 
الئّمّنَ ظَاهِرًا وقد حصلء وَهَدًا بخلافي ما إذَا وَكَل وكيلين وَقَدْرَ التّمْن لأنّه لا وض 
إليهما مع تَمَدِيرٍ التّمَنِ ظهرَ أن غَرَضَّهُ اجتماعٌ رَأيِهِمَا فِي الزّيّادَة وَاحتِيَارِ امْتري على 
مَا بيّنّاُ آم إِذَا لم يُقَدّر التّمَنْ وَفَوّضْ إلى الأوّل كان غرضه رَأيَهُ في معظم الأمر وهو 


التَّمَدِيرٌ ف في الثّمن. 


الجرء الرابع إر17 


 .حرشلا‎ 

(قولة وى ُوا في حُقوقه) + يُعْنى إذا باع بحضرة ة الأرل ع جا الع 
ع 1 لكوره يل ةلف لم الو 00 
الله في ذَلك؛ فَمنْهُمْ مَنْ قَال عَلى الأوّل لأَنَ الكل إِنمَا رضي بلرُوم العهْدَة عليه 
الثانى . هذ 


مه 





وه مْ قال علي الثاني اذ الي ودر القند وُحَدَ من ) الثاني دون الأول؛ 
الثاني والثاني كالوكيل للمُوّكل الأوّلء حَتَّى لو مات الموكل الأول لعل الوكيل 
الثاني بموته ولا نعل بموت الموَكل الثاني ون عَقَدَ الثاني في ع غَيْبّة الأول يرن خزن) 
لفوات رأيه اال ا ار 0 ع 7 غَيْدُ الوكيل فبلمهُ فار بِحُضور رأيه 

ل ف لكي لون لاني قط نه جا لأن الرّأي يَْاج لي لتقدير لمن 
ظاهرًا وقد حَصّل التّقَدير وَهَذهِ رِوَايّة كتّاب الرّهْن اْتَارّهَا الْصَنْفُ رَحمَهُ الله وَعَلى 
رِوّليّة كتّاب الوكالة لا يَجُورُ 0 الأول لو بَاشْرَ ريما بَاعَ بالرّيادَة على القَد المعيّن 
لذكائه وَهدَايته؛ وَإنْمَا قال ظاهرًا احترازا عَمَّا إذا وَكل وكيلين وَقَدَرَ المّنَ 8 لا 
يه بذلك المقدار 0 ) إلبْهمَا مَعّ تقدير النمّن ظَهَرَ أن 06 
اجْتمَاعٌ رهما : في الزيّادَة» وَاحْتيَار اللي على ما مر من ْله وَلكنٌ الََدِيرَ لا يَسَع 
استعمال أي في اليا واحتيارَ الددري: 

وَأمّا إذَا ل يُقَدّرْ الشمَنَ وَفْوَضَ إلى الأوّل كان عَرَضْهُ ريه في مُمْظم الأمر وه 7 
دير : في الشمّن. وَذْلكَ لأن المقصود من البياعَات الاستترباح» ولاه جرت في 
لوكالات أن يُوَكُل الأهدى في تمصي الأرباح: كلت لت يكو في التؤكيل بِتَقُدير 
من صا لزهَادة الح وق حصل ذلك يفير الوكيل الأوّل» فيد ذلك لا الي , بنيابة 
الآحر عله في محر العا 

ظ قال (وإذا زُوَجٍ المكاتب أو العبد أو المي ابنَتَهُ وهي صغيرَةٌ حُرَةٌ مُسلمَدٌ أو يَاءَ أو 
شترى لها لم يَجَزْ) مَعنَاهُ التّصَرّفْ فِي مالهَا لأنٌ الرّق وَالكُمْرَ يَقطعَان الولايّت آلا يَرَى 
أن المرقوق لا يَملِكُ إنكاح تفسه فَكَيف يَمِلكُ إنكاح غير وَكَذَا الكَافْرٌ لا ولايّمَ لهُ على 
المسلم حتى لا تُقبّل شهادته عليه ولأن هده ولايّمّ تَظَرِيّنٌ فلا بد من التُفويض إلى 


كنا العنايين شرح الهدايي 


القَاِرٍ المشفق لِيتحَكْقَ مَعنَّى الت وَالرَّقّ يُزِيلُ الشرَة ولك يطح الشففةَ على 
(قَال آَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد وَالمْرتَدُ إذَا فتل على رِدّته والحربي كدّلك) لأنّ الحربي 
أبعد من الدُمَي فأولى بسلب الولايتٍ وَأما المْرتَدُ فَتَصرَهُهُ في ماله وإن كان تافذا 
نهم كن مُوُوف على ولو وَمَال وله بالإجماع انها ولايد ريدو باق 
لمدج وه مُتَرَدٌدَةٌ كُمْ تَستَمِرُ جِهَةٌ الانقطاع إذَا قتل على الرّدّة فيَبِطلُ وبالإسلام يُجِعَلَ 
كأنْهُ لم يزل مُسلما فيصح. 
الشرح: 
قال (وَإِذا زوج المكاكن أذ العنك أ الذمي ابْتتَهُ) إذا زوج المكاكب أ العَبْدُ أؤا 





ار ره 


الذي تنه وَهيّ صغيرة صلم حر أو باع أز اطترى ها يعني صرف في مها 
بالبيع أوْ الشرّاء لم يَجُرْ ذلك» وَإِنَمَا احْتَاجَ إلى التَأويل أن قله أو اقتترى ذا تمل 
اد كود ناه : شتترى ها من مال كفسهء وذلك جَائر لا مَحَالةَ لأن التُصَرقات 
ا ا 0 
ما الرّقّ فلدّن الوق لا يَْلكُ إلكَاحَ نفسه فَكيْف يَمْلكُ إِلكَاح غيْره وهو 
مَحَجور عن صرف اكابي إلا بتوكيل من غيره 0 بمُوجود. 
وم الكَافرُ قلا ولايةَ لهُ عَلى الم ال لقؤله تَعَالى ١‏ وَلن عل اله لكَفِرِينَ 
عَلى لْؤينِينَ سَبِيلاً » [النساء: ]١4١‏ وَخَذَا لا ثعبل شَهَادبهُ عَليْه وَلأنهَا ولاية نظرية 
وهي تحتاج إلى در وَشَفَقَة ليتَحَقَقَ مَعْنَى النَطَرِ وَالرّق يزيل ار وَالكفر يَقَطَم 
السمَقَة عَلى الْسْلم فلا مَوْضُ هما قال أبُو يُوسْف وَمُحَمَد رَحَمَهُما الله ولد إذا 
00 ولتربي كَذَلكَ لأن الحربي أبْعَدُ من الذمي وَإِن عن مشامهة لان 
المي صَارٌَ م منًا دَارَا وإن ا ‏ لطر اتن ارام 
دُونَ الحربي» 5 ا ولاية الذمي فا حربي أؤلى. 
وَأما ا صرف في مَاله إن كان نافذا عنْدَهمًا لكنُ مَوْقُوف عَلى ولده 
كال ولده عه ل سم جازء وإلا قلا لأَنّهًا ولاية 00 وَذْلكَ أي الولاية 


جل من يل ير 


النَظريّة بتأويل المد كوي او بأن امشتمال ذلك 2 له باثثفاق الملة؛ واكلة 5 لكوْنهًا 


الجرزءالرا ابع 6 


مَْدُومَةَ في الخَال لكلا مَرْحْوَةُ الوؤجود لألْهُ مَجْبورٌ عَلِِ مبَحِبُ الَوَقف» فَإِنْ قل 
اسَْقَرَتْ جهة الالقطاع فتبْطْل عُقَودُ وَإِنْ أسْلمٌ جعل كأنَهُ لم يرل سُسْلمًا فَصّحَّت. 
وَلَا كَانَ أَبُو يُوسُفْ وَمُحَمِّدٌ رَحَمَهُمًا الله تَرَكَا أصلهُمًا في تفوذ تُصرقات مم4 
نص قَوَهُما بالذكر بقوله قال أبو يُوسُفَ وَمُحَمِّدٌ وَإِنْ كانت الْسأَلةَ بالاتقاق. 

00٠‏ باب الوكالتٍ بالخصومة وَالقّبض 

قال: (الؤكيل بالخصُومّة وُكيل بالقبض) عندنًا خلافا لزُهَر. هُوَ يَقُولُ رَضِي 
بِحْصُومَيهِ وَالفَبِض غَيرُ الخْصُومَةٍ ولم يض به. وَلنَا آن من ملك شَينًا مَلكَ إتمَامه 
وَإِتمَامُ الحخصُومّة وَانتَاؤُهًا بالقّبضء والفتوى اليُومّ على قول رُفَرٌَ رَحِمهُ الله لظهور 
الخِيّانَةِ فِي الوْكَلاء وقد يُؤتَمَنْ عَلى الخصومَةٍ من لا يُؤتَمَنْ على المال؛ وتَظيره 
الوكيل بالتّقاضي يملك القبض على أصل الروايت لأنّهُ في معناه وضعاء إلا أن العرف 
بخلافه وَهُوَقَاضِ على الوّضع والتوَى على أن لا يمك 

37 ظ 

بَابُ الوكالة بالخصومّة والقيْض): أَخرَ الوَكالة بالخصومّة عَنْ الوكالة بابي 
الك ا برا بتع انار ا ع 1001 يلدي اليد لاك إن 
الأغلب 0 بمُطَاليّة ابيع أو الشمّن» أَوْ لأنهًا مَهْجُورَة شَرْعًا فَاستحَقت اللَأَخيرَ عَم 
ليس بمهجور. 

ال (الوكيل بالحصُومَة وكيل بالقيض) الوكيل بِالحصُومة وكيل بالقنض: أىا 
بقبْض الدَيْنِ وَالعَيّْن (خلافا لزُفُرَ رَحمَهُ الله). 

هُوٌ يتقول رضي بالخصٌومّة وَليْسَ الَبْضُ بحْصُومّة) لأ الخصُومة قل يُستعْمل 
فى إشهار يواتن فال عشي زؤن اذ اويل كام وكيلا بي لد ا ب 
أمرَ به هذ أمر بالحصُومة واخصُومة لا دم إلا بلقنض) لوهم الإنكَارٍ َلك تعر 
الإثبات بعَارِضٍ مِنْ مَوْت القاضي أ غيْرِهِ والطل والإفلاس» وَمَا لا يتم الواحبُ إلا به 
َه واحبْ (وَمََايحُ يلحي رَحَمَهمْ الله ًا بول رُفَرَ رَحِمَهُ الله لظُهُورٍ المّائة في 
الؤكلاء) ولأن لتُؤكيل بالقَيْضٍ غَيْرُ ابت نضا ولا دلالة. 


ين ار 


تف ارام ىًَ 2 2 اسم :- و - 
ما ئصا فَظاهرٌء وَأمّا دَلالة فلأن الإِنْسَان قد يُوَكل غَيْرَهُ بالخصومّة وَالتَقَاضي 





2 العناية شرح الهداية 
ولا د يرصئ أمَائَنه وَقبْضْه وبه أفتّى الصلدر الشَهِيدٌ رَحمة الله وفيه نَظَر فإن الدّلالة قد 
7 وس سمس على سي ىا را عن اناس 5" 
وَقعَتْ بمّا ذَكَرا أن مَا لا يّنم الوواحب إلا به فهوَ وَاجحبْ (ونظيرٌ هَذَا الؤكيل بالنّقاضي 
فإِنْهُ يَسْلكُ القَبْضّ عَلى أصل الرّوَايّة لأنْهُ في مَعْنَاهُ وَضعًا) يقال تقاضيته ذَيْنِي وَبِدَيْني 


واقتضيته دبني . 





َافصَيْت مله حقي: أ أئ أ أحَذته (إلا أن العرْفَ بخلافم) لأن الئاس يَمهَمُونَ من 


2 


لتّقاضي الَطَالبَةَ لا القبْض (والعرف قاض على لوي وفيه نظ أن الحقيقة مُسْجَعْمَلة 
لتر ري أوْلى منْهُ عنْدَ أبي حَنيقَة رَحَمَهُ الله. 

لواف أن ذلك وَجْهٌ لأصل الروَايّة» ولا كلام فيه وَإِنّما كاد إن أن الفَتُوَّى 
عَلى أضل الروَايّة أَوْ عَلى العف لظهور الخّائة في الوكلاء. قَالُوا على العاف فلا 
يَمُلكُ القببض. 

قَال: (هَإن كَانَا وَكيلين بالخصومة لا يَقبِضان إلا مَعَا) لأنّهُ رضي بِأْمَانَتهِمَا لا 
بِأَمَادَجٍ أَحَدِهمَاء وَاجتماعُهُمًا مُمِكِنٌ بخلاف الخصومة على ما مر 

قال (والوّكيل بقبض الدين يَكُونُ كيلا بالخصومة عند أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
الله) حتّى لوأقيمت عليه البِينَمٌ على استيفاء الموكل أو إبرائه تُقبل عنده؛ وقالا: لا يكُون 
خَصما وَهُوَ رِوَايّمُ الحَسّن عن أبي حَنِيفَنَ لأنّ القبض غير الخصومّة وّليس كل من 
يُْتمَنُ على اال يَتَّدِي فِي الخُصُومَاتِ فلم يكن الرّضا بالفّبض رضا بهاء وَلأِي حَنِيفَة 


رجهم و مور 


رحمه الله أَنْهُ كله بِالتَّمَلّك لأن الديون تُقضى بِأَمثَالها إذ قيض الدين تعسبه لا يتور 
إلا آنَهُ جعل استيفاء العين حَقَّهُ من وجه فَأَشْبَهَ الوكيل يأخد الشفعدت لشفعيٍ والرجوع فِي 
الهبي والوكيل بالشراء والقسمت والردٌ بالعيب» وهذه أشبه بأخن الشفعت حنّى يَكُونَ 


”مور ار اص 


خَصما قبل القبض كما يَكُونْ خَصما قبل الأخن هُنّالك. 
والوكيل بالشراء لا يَكُونْ خَّصما قبل مياشرة الشراء؛ وهذا لأن امبادَلم تقتضي 
حقُوقَا وهو أصيل فيها فيكون خَصما فيها 
الشرح: ‏ 
وذ كل وكيلئين بالخصوقة ل يتان إلا مما لله َب مهما لا ب 
أحَدهمًا وَاحتمّاعَهمًا ء عَلى القبض مَمَكنْ» بخلاف 00 مَّ) فإن اَتَمَاعَهِمّا عي 


نح اين 


الجزء الرابع 5-5 


مُمْكن (نَا مرَ) أنْهُ يُفضي إلى الب في مَجْلسٍ القضاء وَهُوَ مدهب لَهَابَته. قال 
(والوكيل بقَبْضٍ لين ي يون وكيلا با خْصُومَة إلخ) الوكيل قيض الدينِ يَكُونْ وكيلا 
اللمرمدلة أن بحست ةن فإذا اقَتَضَى | ا وَأقَامَ الخصم بَِتَهُ عَلى استيفاء 
الموكل أو إزرائه تُقبَل عَنْدَهُ وقَالا: لا يكُون صما فلا تقل يَينَة الْحَصمء وَهُوَ رواية 
5 ع اماه ت مو ار مم ا ا ا 
الحسّن عَن أبي حنيفة رَضي الله عَنْهُمَا لله وكيل بالقئض. 

وَالخصُومّة لئِسَتْ بِقيْض قلا يَكُونَ وكيلا بهّا؛ وَلأن الوكيل بالقبض مُوْتمَنٌ 
عَلى المال ويس كل مني على اال يدي إلى الحصُومات قَلمْ يكن الا ب 
رضا بها. 

ولأبي حَنيمَة ألْهُ وَكَلهُ انملك لأنَ الدُيُونَ تُقَضَى بِأمَْاهًا إذْ قَبْضُ ئفس الدين 
َي صر كن وَصمً ينا في ذم من عله لكن الماع جعل فض اميا لين 
000 ذيون امسا ا و 
رع لا 5906 0 24 يتََاصان؛ كيل الاسفراض اط والوكيل تملك 
أصيل في حُقوق اعد عر لواحي ل كل كار رركن باخ 
بالشفعة إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ البَيّتَهَ بتَسْليم الموكل الشفعة فَإِنَهَا قبل والشفعة تَبطل» 
والوكيل بالرّجُوع في الهبّة إذَا أقَامَ الْوَهُوبْ له البيَْةَ عَلى أذ الوّاهب العوّض 
ها ثعبل وَالرجُوعٌ يَْطْل» والوكيل بالشراء فَإِنهُ 2 حَصُمٌ يَطْلْبْ حُقوق العَقّد وَبالقسْمَة 
أن وكل أحَدُ الشرِيكَنٍ وكيلا بن يُقَاسم مَعَ شريكه وَقَامَ الريك الييَة علي أن 
الموكل قَبَضّ تصيبَهُ فَإِئهَا 1 وبالرد اليب عَلى البائع فإنّهُ إذا ام البيئَةَ عَليْه بأن 

َالُوا في شُرُوح الجامع الصّغير: وَهّذه أي مسئألة الوّكيل بالقبْض أشبَ بالوكيل 
بأحذ التمعَة منْهًا بالوكيل بالشراء. أن الوكيل في هذه يَكُون حَصُمًا قَبْل القَبْض كْمَا 
يَكُونْ هَامُنَا كَذَلكَ. وما الوكيل بالشراء فَإنَهُ لا يَكُون ححَصْمًا قَبْل مُبَاشرَة الشراء 
(قولُ وَهَذَام إِشَارَةٌ إلى مَا أشرما إلِيْه مما يَنَهُ به دَلِيلٌ أبى حَنيقَة رضي الله عَنُْ وَهُوَ أن 


7 كم له ور 
الؤكيل بالتّمَلك أصيل في الحقوق. 





اانا 





العنايسن شرح الهدايي 

قال (والوكيل بقبض العين لا يَكُونْ كيلا بالخصُومّة) بالائمَاق لأنَهُ أَمِين 
محضء والقبض ليس بمبادليٍ فأشبه الرسول (حتّى أن من وكل وكيلا بقبض عبد له 
فأقام الذي هو في يده البين أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حنّى يحضر الغائب) وهذا 
استحسان؛ وَالقِيّاسُ أن يَدهَعَ إلى الوكيل لأ البَيدَدَ قَامَت لأعلى خَصم فلم تُعتبَر 
1118 ا 1 
حتّى لوحضر البائع تُعاد البِيْتَيٌ على البيع؛ فَصارٌ كما إذَا أقام البِينَجَ على أن الموكل 
عزله عن ذلك فإِنّها تثُقبل في قصر يده كذا هذا. 

الشرح: 

قال: (والوكيل بَِبْض العيْنٍ لا يَكُونْ وكيلا بالخضومة إخ) الوكيل يقئض 

العيين للا يكو ن وكيلا بالخصُومة بالاثفاق ده أ أمين مَحْض) سح ) ليا متأدَل هْنَاكَ لكونه 
وكيلا بْضٍ عن حَقّ الوكل من كل وج َه السُولء فا وكل بِقَْضٍ عبد له 
َأقَامَ مَنْ بيده العَبدُ بيه أن الموَكل بَاعَهُ عَهُ إِيّاهُ ذُفعَ العَبْدُ إلى الوكلا للد إل ذه 
ذي اليّد في القيّاس لأنها قامَت لأعلى صم 

وَفي الاستحسان: وَقف الأمْرٌ حَتّى يَحَضِر الآمر لَه لقيّامه مام الموَكل في 
القَئْض حَصُمٌ في قَصْر يده فيْقْصَرٌ حَتَّى ل حَضَرَ العائبُ تُعَادُ البيّّة وَضّارَ كما إذا 
أقامَهًا على أنه عَزَلهُ عَنْ ذلك تُقبَل في قصر يده فكذا هَذا. 

قال: (وَكَدَّنك العتَاق والطلاقٌ وَغيرُ ذَّلك) وَمَعنَاهُ إذَا أقامَت اخْرآَةٌ البَيدّنَ على 
الطلاق والعبدٌ وَالأمَمُ على العَتّاق على الوّكيل بِتّقلهم تُمَبَلُ فِي قصر يدِهِ حتّى يَحضر 
الغائب استخسانًا دون العتق وَالطلاق. 

الشرح: 

َكَدَكَ إِذَا أرَادَ الوكيل بتقل الرأة إلى رَوْجها؛ قله إِلْه وَالوكيل يَيض العبْد 

وَاجَارِيةَ ََضَهُمَا قَقَامَتْ الرأَة البينَةَ على أن رَوْجَهَا طَلقَهَا وَالعَبْدُ وَالأَمَةَ عَلى العَتَاق أو 
مَنْ هما بيده عَلى الارتهان من لكل فَها لا نئل قَياا لامها لأغلى ختضم. وني 
الامْتحْسّان: تُقيّلَ في قَصْر يد الؤكيل دُونَ القضّاء بالطّلاق وَالعئْق وَالرَهْنِ لأنها تتَضَمنْ 
الطّلاقَ وَالعثقَ وَالرْنَ ومن ضَرُورَة ذَلكَ فصر يّد الوكيل» والوكيل ليْسَ بخصْمٍ في 


"4 





الجزء الرابع 
أحَدهمًا 27 ات العثقٍ عَلى الَؤلى» ولكنّهُ حَصْمٌ في قَصْرٍ يده ولِيْسَ من ضَرُورة قر 
ا بالعثّق على العَائب فَمبلنَاهَا في القَصر دُونَ غَيره. [ 

قال (وإذَا أَهَرٌ الؤكيل بالخصُومّةٍ على مُوَكله عند القاضي جازَ إقرارهُ عليه ولا 
يجوز عند غيرٍ القاضي) عند أبِي حَنِيمَيَ وَمحَمَدٍ استِحسانًا إلا أنه يَخرُحٌ عن الوكالتٍ 

وَقال أَبُو يُوسُف: يَجُورُ إقرَارهُ عليه وإن أَقَر فِي غيرٍ مجلس القَضاءٍ وال زُهَرُ 
والشافعي رحمهما الله: لا يَجُورٌ في الوجهين وَهُوَ قل أَبِي يُوسُّفّ رَحمه الله أولاء وَهُوَ 
القيّاس لأَنّهُ مَامُورٌ بالخصومة وهي منازعمّ والإقرار يضاده لأنّهُ مسادَيٌ: والأمرٌ بالشيء 
لا يتناول ضده ولهدًا لا يُملك الصلح والإبراء ويصح إِذَا استثنى الإقران وكذا لووكله 
بالجواب مُطلقا يَتَعَيّدُ بجواب هُوَ حُصومة لجريان العادة بذلك ولهذا يَحْتَارٌ فيها 
الأهدى فالأهدى. وجه الاستحسان أن التّوكيل صحيح قطعا وَصحَتُه بِتَنَاولهِ ما يَمَلكُهُ 
قطعا وَذَلكَ مُطلق الجواب دُونَ أَحَدِهِما عَينًا. وَطَرِيق الُجَازَ مَوجُودَ عَلى ما تُبَينهُ إن شَاءً 
اللهُ تعالى فَيُصرف إليه تَحَرَيًا للصّحت قطعا؛ ولو استَثنّى الإقرار فَعَن أَبِي يُوسف 
رَحمَهُ الله أَنهُ لا يَصحُ لأنّهُ لا يَملكُهُ 

وَعَن مُحَمّدٍ رَحِمَهُ الله أنهُ يَصحُ لأنّ للتّنصيص زِيَادَةَ لالج على ملكه إِيّاهُ؛ وعند 
الإطلاق يُحمَلّ على الأولى. وَعنهُ أَنَهُ فصل بَينَ الطالب والمطلوب ولم يُصَحَّحَهُ في 


سار ضراع 


الئّاني لكونه مَجِبُورَا عليه وَيُخَيرُ الطالب فيها فبعد ذلك يول أبو يُوسف رمه الله: إن 
الوكيل قائم مقام ا موكل؛ وإقراره ليخد يَخْتّص مجلس القضّاء فكذا إقرارٌ تائبه. وهما 
يقولان: إن التُوكيل يُتَنَاوَلُ جواب يُسَمّى خُصومّة حقيقم أو مجازا؛ والإقرارٌ في 

ا 


و تي 


مجلس القَضاءٍ خُْصُومَة مجازاء إما لأنه خَرجَ في مقابلت 17 أو لأنّه 
الظاهر إتيائّه بالمستحق وهو الجواب في مجلس القَضاءٍ فيَختَصُْ يه؛ لكن إِذَا أقيمّت 
البِينةٌ على إقراره فِي عَيرٍ مُجلس القَضاء يَخْرُح من الوكالجٍ حَنّى لا يمر بدفع امال 
إليه لأنّه صار مُتاقضا وصارٌ كالأب أو الوصي إذَا أَقَرٌ في مجلس القَضاء لا يصح ولا 
يدفع الال إليهما. 
الشرح: 
قال: (وإذا 1 قَرّ الوركيل الخْصُومَة على مُوَكله إخخ) إِذَا أَقَهُ الوكيل الخُصُومَة 


لف 





. العنايي شرح الهدايي 
ظ عَلى مُوكله سَوَاء كان مُوَكُلْهُ المدّعي فَأقَ بامنتيقاء الحَقَ أو المدّعى عَليْه َأ ته 
عليه فإن كَانَ ذَلكَ عند القاضي جَارَ وإلا قلا عنْدَ أبي حَنيَة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا الله 
إلا أله إذَا أقرّ عنْدَ غَيْر القاضي خَرَجَ منْ الوكالة فلا يُدْفعٌ إليّه الَال؛ وَل اذّعَى بَعْدَ 
َلك الوكالة وام على ذلك ييلَة ل تلمح ييئثة ترق ال بن فى قرا 

وَقال بو يوسف رَحمّه الله: جار إرَارَة : في الوَجهين جَميعاء وَقال فر 
وَالشّافعيُ وَهُوَ قو أبي يُوسْف أوّلاء لا يَجُورُ في الوَجْهَيْنِ جَميعًا. والقيَاس إَِا 
تدول الجواز كما هُوَّ مَذْهَبْ أبي له العَدَم كاعر 
مَدَهبُهُمْ وَالفَصْل بَيْنَ مَجْلسٍ القَضاء وَغيْرِهِ استحسّان. 

ولا ار عار قر عَة لأنْهَا الخصُومّة» وَالإقْرَارُ لِيْسَ 
بممَارّعَة ا ولام بالشيء ء لا يَتَتَاوَل ضِدَة ودذا لا يطلل ارك بالحمارةة 
الصّلحَ وَالإبرَاء فم قَيَصحٌ التَؤكيل إِذَا امم ستئنّى الإقرَارَ بأن قال وَكَبّك بالخصّومّة غَيْرٌ جائز 
الإقَرَار وَل كان لامر من حُقوق التُوؤكيل بالخصُومة لَا صَّحَّ اسَْْاؤة؛ كما لو 
استثتى الإنكار ع عا يا و 1 وَفيه 
ا و لم يتتاوله لا صّحّ الاسنتثناء. ولهُ وَكَذَا لو وَكَلهُ لواب مُطْلكًا يتك 
بجواب هو 000 قال في الهاي هي اله دا حلافيّة / يورذهَا على وججحه 
الاستتشتهاد: يَعْني لو وَكَلهُ بِالجُواب مُطَلقا فَهُوَ أَيْضًا على هَذَا الخلاف. كذا في 
المتلقات البرهَانية. 1 

َه الاتان أذ هذا اويل صَحيحٌ قَطْمًا من كل وله وَصحقة بال ما 
يَمْلكهُ الموكل قَطْعَاء اير خرالاره صرف في غَيْرٍ ملكه وَهُوَ ير 
شيم ع لي أسة اليل للخم ل بلح ا 0 310 ان 
وَذْلكَ ات الؤكيل ملاتا الجوّاب دُون أحَدهمًا ينا لأن الخصم إِذَا كان 
جار مود ون اك لله معو و1 ٠‏ لكنّ لفظ الخصّومّة 
مَوْضُوعٌ للمُقيّد صرف إلى الْطلق مَجَارًاعَلى نا سأي محرا لس طعا (قَولة ولو 
استثتى الإقرَار) جَوَابُ عَنْ مُسْتَشهَد زُفْرَ رَحمه اله 

وَوَجهُهُ حبة القن حبق رواشاوين لابعينة على فزل أي لمكن بحنة ا لاله 


> 9] 20 2 8 ل ا 0 700 ا و ل م 
لا يملك الاستثتاءء لأن ملكة يَسَْازم قاء الإنكار عيناء وقد وقد لا يحل له كما مر آنفا. 
اساي سن محمد َه اله لكل ْنَا مح اتصيصه على 


الاستثتاء وَالتْصِيص ِيَادَة دلالة عَلى تَملكه ِيَاهُ. وَيَيَانَ ذَلكَ ما قلنَا إِنَهُ لا يحل له 
الإنكا لجواز أن يكون الخصم 00 فإذا نص عَلى اتنا الإقرَار دَل على أنه يعلم 
يقبن أن حَصْمَهُ مُبْطل حَمْلا لأمْر الم عَلى الصّلاح تَعيْنَ الإلْكَانٌ وَعنّدَ الإطلاق 
يُسْمل عَلى الأول بحَال الم وَهُوَ مُطلقَ احَوَاب. وعد مُحَمّدِ أل قصّل بين وكيل 
الطالب ووَكيل الَطلوب وَل يُصَّحُّحْهُ في الَطلوب لكَونه ورا عل 

قال في النّهَايَة: أي عَلى رار أن الى مَا اذَعَاهُ بالبيئة أو تقلط 
الع عَليْه إلى الإْرَار بعرْض اليمين عَلبِْ َيَكُونُ مَجَبُورًا عَلى الإثرَار فَكَذَا وكيلة إلا 
أن الوكيل عند َوُه ابن يحل البِمينَ على مَك أن اما لا ُجرَى في الأئَان 
قلا يِيدُ اسستثناء الإقرَار فائدنهُ. | 

ولقائلٍ أن وال لمعي يتزع نات دَعوَاة بالييئة؛ وقذاللا يضنطر الدع 
َل إلى الإفرار برض البمين لَه محا فكُونُ لاما مُفيد. 

وكراف: أن الطلويىة مَحَبُورٌ على الإقرَار إذا عَرَضُ اليَمِينَ وهو مطل فكان 
مج لحاس رن ل 5 


2 نه إِنّمَا لم يَصحّ صلم الوّكيل بالخصومّة لأن الخصُومة لنْسَتْ بسَبّب 
7 إل الصلح د لك الإثراء فلم يُوجَد مجور المجَازء به ع فإن 5 1 
الصلح ا“ الإبراء / 04 أَشَدُ من إفضَائهًا ال الإقرّار فَهُوَ مثلة ماله رالا 
الخصومة وَالصّلحُ مُتَقابلان» فيْبَغى أن تَجُورَ الاسنتعارة. 

وَالأول أن كال قو كير بالتعاوقة المت فطلي درا ا وات 
الجواب إمّا بلا أو يتَعم. 

والصلح 1 آخرٌ يَحَتَاج إلى عبارة أختْرّى حلاف ما وضع م للجَوّاب وَكذلك 
الإبرَاء قلا يَتَتَاوَلَهُ اللفظ الاططوخ خطلق الذواب يمه ولا مَجَازًا (قَوْلهُ مَبَعْدَ ذلك) 


م 





1 العنايي شرح الهداييم 
شرو ع في يان مح الاحتلاف الواقع بسن العلمّاء الثلاة: عدم بت أن التَؤكيل 
صرف إلى مُطْلنٍ الاب أ بَعْدمَا نبت جَوَارُ إقْرَارٍ الؤكيل بِالخصُومّة عَلى مُوكله 
(يَقُول أبُو يُوسّف) في النّسُويّة بيْنَ مَجْلس القاضي وَعَيْرِهِ (الؤكيل قَائم مَقَامَ المؤكل؛ 
وَإْرَارهُ الْوَكل لا يَخْمَصّ بمَجْلس القضَاء فَكَذَا إِفْرَارٌ تائبه» وَهُما يَقولان إن التؤكيل 
بالخْصُومة يتَاوَلُ جَوَاًا يُسَمّى حْصُومة حَقيقَة أؤْ مَجَارَ) ا مر ألهُ يُصْرَفُ إلى مُطْلق 
حوَاب, وَمُطْلقٌ احوَاب مَجَارٌ عَامٌ اول بعْمُومه الحَقِيقَة هي الخصّومّة وَالَجَارَ وَهُو 
الإْرَارُ (وَالإْرَارٌ لا يكون ُصُومّة مَجَارًا إلا في مَجْلِس القَضَاء فمَا كان منْهُ في غَيْرِه 
ليْسَ بخْصُومّة لا حَقيقََ وَهْرَ ظَاهرٌ ولا مَحَازا)» إِذْ لإفْرارٌ معْصُومَة مَجَارَا مِنْ حَيْث 
إِنْهُ جَوَّاب) ولا جَوَاب في غَيْرِ مَجْلسِ القضاء فلا إقرَارَ يكون 0 مَجَارًا في غيْره 
قلا يَتْتَاوَلَهُ المحوَاب الموكل به رام الديج موه مَجَارًَا ف (ِلأنَهُ ححَرَّجَّ في مُقابلة 
الخصومّة) فَكَانَ مُجَوَرَهُ النَضَادُ. وَهْوَ مُجَوَرٌ لَعُويّ لا قرَرا في التمَرِير ألهُ لا يَصْلمُ 
مُجَورًا شرْعيًا (أوْ لأن الخصومَة سَبَبُ الإقْرَارِ) فَكَانَ امور السبيّة وَهرَ مُجَوَرٌ شرعي 
نَظيرٌ الاّصّال الصُوري في اللعُويّ كَمَا عْرف. 

وكا استسافة بتخلس التفتاءق زلأن. لطاع بإقالة بالسقكن 6 ادن 
(هُوَ الحَوَابُ في مجْلس القَضناء فَيَحْمَصُ به) ولو قَال لأنَّ الواجب عَلئْهِ إِيَاَهُ بالمستحق 
دل أن الظاهرَ كان أوفى تَأدية متم (قوله لكن) استدراكٌ من قوؤله فيَختَص به 
وفيه إِشَارَة إلى دَفع مَا يُقَالَ إِذَا كَانَ الإقرَارٌ في غَيْرِ مَجْلس القضاء لِيْسَ بجَواب كان 
الوواجحب اذل يكون فشر انول يرج به عَنْ الوكالة. وَمَعْنَاهُ (إذا تبت ألَهُ أقرَ عند غير 
القاضي حَرَّجّ منْ الوَكالة حَتَّى لا يُدْقَعَ الال إِليْهِ لأنْهُ صَارَ مُتاقصًا وَصَارَ كالأب أو 
الووصي ذا أقَرَ في مَجْلس القضاء) فإِنهُمَا إِذَا ادّعَيَا شيعا للصّغير فَأَنْكَرَ المدَعَى عَليْه 
وَضَّدَقَهُ الأب أو الوصي 2 جَاء يَدّعي المال فإن إقَرَارَهُمًا (لا يصح ولا يُدفَعُ امال 
إلبْهِمَا) لأَنهُمَا حرجا من الولاية وَالوصايّة في حَقّ ذَلكَ اكَال بسَبّب إقرَارِهمًا ما قَالهُ 

قال: (وَمن كَمْل بمَال عن رَجَلِ فَوَكَلهُ صاحب امال بقبضه عن الفريم لم يكن 
كيلا في ذَنك أَبْدَا) أن الؤكيل من يعمل لغيه ولو صححتاهًا صار عاملا لنفسه 


لضا 





الجحزءالر ابع 
في إبراء ذمته فانعدم الركن؛ ولأنَ قبُول قوله ملازمٌ للوكالتٍ لكونه أمينًاء ولو 
صححتاها لا يُقبل لكونه مبرئا نفسه فينعدم بانعدام لازمه؛ وهو تَظير عبد مديُون 
عتَقَهُ مُولاهُ حَتّى ظمِن قِيمَتَهُ للشْرَماءِ وَيُطَالبُ العبدُ بجميع الدينء فلو وَكَلهُ الطاب 


27 لر 


بقبض ا مال عن العبد كان بَاطِلا ا بِيَنّاه. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كفل بِمَالٍ عَنْ رَجُلٍ إخ) وَمَنْ كفل بِمَال عَن رَجُلٍ ف 
صاحب امال بِقَبْضِه عَنْ القريم يِكْنْ وَكيلا في ذَلكَ أَيدا 0 50 
قبُلهَا ما بَعْدَ البَرَاءَة فَلوُنهًا لا م تصحّ حَال التُوؤكيل ا كر م تنقلبْ صّحيحة 
كمَنْ كفل لعائب فَأَجَارَهَا بَعْدَمَا بَلعنْهُ نا لا تَجُورٌ لأَْهَا لم صم ابتداء لِعَدَم القبُول 
فلا َنْقلبُ.صّحيحَة, وَأُمّا قبل البرَاءة فَلأنَ الوكيل مَنْ يَحْمَل لعيْره وَهْوَ ظَاهِرٌ والكفيل 
شري ينكل كرو اكه عادو لد ونه كالكال رد وكل الل بفنض 
لين من امحَال عليه فَإنَهُ لا يُصيرُ كيلا ا مقا 0 
وُوقض توكيل ليون اأء ده عا علس الذي انه صّحيحٌ وَإِن كان 
عَاملا في ذلك لنفسه وَذْكَرَةُ ف في الجاع الصف 26 بانع سنا إلى مَا ذكرة 
شيخ ادم رَحمّهُ الله أن الَدْيُونَ لا يَصْلمُ وَكيلا عَنْ | الطالب إبرَاء ائفسه عَلى 
حلاف ما ذكرٌ في الجامع. سَلمِنَاهُ لكنّ الإبْرَاء تَمْلِيكُ بدليل أنه 5 بالرّدٌ وكلامُمَا في 
وَاعْْرضَ أن عَمَل الركيل لنفسه ضمني لكَون الموكل أصيلا في إِنْبَاتَ الوكالة 
وَالضَّمْييَاتُ قد 0 وَأجِيب أن ايند فنك بل لامر قوع | اصرف لنفْس 
الفاعل. 
إن قيل فَاتَْسَحْهَا الوكالة» لطَرَيَانهًا عَليْهمَا كما لو تأَعرتْ الكمالة عَنْهًا فَإِنَهَ 


1 





0. 


قال الْحُوبي رَحمه الله في الام الصّغير: الؤكيل بِقَبْضِ الدَيْنِ إذَا ضمَمنَ الال 
للموكل يح الّمَان ؛ وَبطل الوكالة. فابواني ب أن النّاسحَ يَجبْ أن يَكُونَ أقوَى من 
المُسُوخ أو مل وَالوكالة دُونَ الكفالة لأن الكفالة عَقَدٌّ لازم لا يتَمَكَنُ الكفيل من 





1 





العنايل شرح الهداينّ 
عَزّْل تفسه دُونَ الوكالة فلا يَجُورُ أن تَكُونَ الوكالة ئاسخة للكفالة وَإِنْ جَارَ عَكْسُهُ 
ولَهُ ولأن قبُول قؤله) ذليل آخر. 

و ا كانه قار دول اوه كرك انون متقش ةر ليها 
الى اللازِم وَهُوَ قيُول قؤله لكؤنه مثا ُفْسَة) وَانتقاء اللازم يُسْمَلمٌ النفاء الملزُوم فيَلرَمُ 
فيه بُطلائهًا في عَبْد مَدْيُون أَعَتَقَهُ مَْلاهُ حتّى صَمِن للغْرمَاء قِيمنهُ ويُطَالبْ اليد بجَمِيع 
الدَيْن» فلو وَكَلهُ الطّالب بِقَبْض ذَيْنه من العَبّد كَانَ التوكيل باطلا لَا ينا أن الوكيل مَنْ 
َعْمَل لعَيْر وَهَاهْنَا لا كَانَ الَولى ضَامنًا لقيمته كَانَ في مقدَارهًا عاملا لنَفْسه لأنَهُ 
يرع به تفسهُ فون لكي باطلد. 

قال: (ومن ادّعى أَنّهُ وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتَسليم 
الدين إليه) لأنّه إقرار على نفسه لأن ما يقضيه خَائص ماله (فإن حضر الغائب فصدقه 
وإلا دفع إليه الغريم الدين ثَانيَا) لأنّهُ لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة: والقول 
في ذلك قله مع يميه يمس الأدءُ (وَيَجعٌ به على الوكيل إن كَانَ باق في يَدم) 
لأنّ عَرْضهُ من الدفع بِراءةٌ ذمّته ولم تحصل فَلهُ أن ينقّض قبِضه (وإن كان) ضاع (فِي 
ده لم يرجع عليه) لأنّهُ بتتصديقه اعترف أَنّهُ محق في القبض وهو مظلوم فِي هذا 
الأخنء والمظلُوم لا يُظلم غيره. 

قال (إلا أن يكُونَ ضْمنَّهُ عند الدّفع) لأن المأحُودَ كَانِيًا مُضمونٌ عليه فِي رَعمهما 
وَهّذه كفالرٌ أضيفت إلى حالم القبض فَتَصح يمنزلتٍ الكفاليٍ بما ذَاب له على فُلان؛ 
وَلوكانَ الغريم لم يُصدقه على الوكالتٍ ودفعه إليه على ادعائه؛ فإن رجع صاحب امال 
على الغريم رجع الغريم على الوكيل لأنّهُ لم يُصدقه على الوكالتٍ؛ وإِنّما دفعه إليه 
على رَجَاءِ الإجارَةء فَإِذَ انطع رَجَاؤُهُ رَجَعَ عليه وََد ذا دَهَمَهُ إليه على تكذيبه إيَاء 
فِي الوكالت. 

وهذًا أظهر لا قُلناء وفي الوجوه كلها ليس له أن يُستَردُ المدفوع حنّى يُحضر 
الغاتب لأن اُؤَدى صار حقًا للغائب؛ إما ظاهرًا أو مُحتملا فصار كما إذَا دفعة إلى 


فُضولي على رجاء الإجَازَّةِ لم يُملك الاسترداد لاحتمال الإجازة؛ ولأنَ من ياشر التتصرف 


الجزء الرابع هوم 


لغرض ليس له أن ينفّضه ما لم يقع اليأس عن غرضه. 

الشرح: 

قال: (وَمَن اأَعى أله وَكيلٌ الغائب في قبِضٍ دَينه إلخ) وَمَنْ الأعى أله كيل 
لان القائب في قَبْضٍ دنه قصَدَقَهُ القريع مر يليم الت إل لأَنْهُ أقرّ على نفسه) 
لأن ما مَا يُقضيه العَريم خالص حَقه نه أن الديُون ع مالا فما أَذَاهُ لديو مش َال 
ريك انال لا عقةه وكذ تعن .فكان: تعس إِقرَارًا عَلى تفسهء وَمَنْ قر عَلى تفسه 
بشيء أمرَ يعَسسْليمه إلى امقر له فإن حَضَرَ العَائبْ َصَّدَقَهُ فيه وإلا دَقَمَ العَِمم اليه ثانا 
لآنهُ إذَا ألكَرَ الوكالة لم يَثبت ينبْتْ الاسنتيقاء لأن القوؤل في َلك قَولَهُ لأن الدَيْنْ كَانَ تابنا 
وَالَدِيون يدعي أمْرًا عَارضًا وَهُوَ سْقُوطٌ الدَيْنِ بأدائه إلى الوكيل ولوك يُنْكرُ الوكالة 
وَالقول قوْل الذكر مَعَ تمينه 


وَإذا مر يكبت الامنتيقاء 3 الأداء وهو وَاجب على المذييون يجب الى اما 


0 





ويرجع | به على الو كيل إن كان بايا في يده أن غرّضَة سن ) الدّفع 0 ذمته و 


ص ص ص 


نون زه قله ان سكن رز ان ال ينه ]ناج ننه اال مهد ترف أ 
الوؤكيل مُحقٌّ في القَبْض وَالْحقّ في القَبْضٍ لا رُجُوعَ عَليْ وَلََنَهُ بتَصْديقه اغترف أله 
مَظْلُومٌ في هَذَا الأعذ: يَعْنِي الأمْذ الثاني» وَالْظْلومٌُ لا يظلم غَيْرَهُ. 

فإن قيل: هَذَا ١‏ الوحة يتنضى أن لا تزجع عَليْهِ إذ كانت مين في يده بَاقية 
أيُضًا. فَالْجَوَابُ أن العَيْنَ ذا كَانَتَ َاقية أَمْكنَ تقض القبض فيرْحمْ ينْقَضْهُ إِذَا م 
يَحْصّل عَرَضَهُ من التَسْلِيم. 

وَأمًا إذَا هَلكتْ فَلمْ يُمكن تَقْضهُ فلم يَْحِعْ عَليْهِ (َوْلَهُ إلا أن يَكونَ) استثناء من 
قله م جع َل ني ذا ماح في دده وم برع حل إل اَن الود 
. الوكيل عَلى روَايّة النمْديد بأن قال له اسوي ع اوراس ا / 
أَحَدَ الطّالبُ مني مَالهُ رح عَليِك يما َه إِليِك أو ضَمنَ الوكيل للمَديُون وَقَال أنا 
0 أُحَدَ مئك الطّالبُ اجا ا لاعنلةا تنه مناف على برواره اتشي 
ِنْهُ يَرْحَعُ عَلى الوكيل حيككذ, لأنْ الْأَحُودَ نَانيَا مَضْمُونَ على رب الدَيْنِ في رَعْمِ 
الوكيل وَاكَديُون اممو يي ا قَِضَهُ ثَانيّا فكأئة قال: أنا ضَامنٌ لك ما 





8 





العنايج شرح الهدايت 
يقِضُهُ مك فلان, وَهْرَ ضّمَانَ صّحِيحٌ لإضافته إلى سَبّب الوجُوبء وَهُوَ قَبْضُ رب 
الذمن , بمنّزلة الكفالة يما ذَاب عَليْه: أي الود في كن كل رحد ولرننا اكنال 
أضيت إل حَال 3 أستقيل عَلى الكْمُول عله (وَلوْ كاد العْرتم لم يُصَدَقَهُ 
عَلى الوكالة) يني وَل يذب أيِضًا لأن فرْعَ التَكذيب سَبأني عَقيب هَذَا (وَدَفْعَهُ إل 
عَلى اذْعَائْه فإن رَجَعَ صّاحبُ الال عَلى العَرم بجع الم على الوكيل لأَنهُ ل يصدقه 
عَلى الوكالة» وَإِنّمَا دَفعَ إِليْه عَلى رَجَاءِ الإجَارَة فإذا القَطْعَ رَجَاؤهُ رَجَعَ عليه وَكَذَا 
إذا ذَفعَهُ إليه 54 له في) دعورى (الوكالة» وَهَدَا أي اذ الرجوع في صورة 
اتيب (َظَهَر) مه في الوكين اأزلئق مقر للدي اتمين الشكرته 
له ذا كدي ار الؤكيلٌ في حَفه مئلة القاصب وللمَْصُوب من حَق جوع على 
العٌاصب. 
كول نا قلنَ) إِشَارَة إلى قله وَإَِمَا دفَعَهُ إِلْه على رَحَاء الإجَارَة» لكنّهُ ديل 

جوع لا دليل الأظهريّة (وفي -" كله) أي الأبعة الْذكورَة دَفَعَهُ مع اتُمْديق 
من غير نَضمِين» وَدَفعَهُ بالنَصّديق مع النَضْمِينء وَدَفْعَهُ سَاكنًا من غيْر سّاكنًا من غير 
تصديق ولا تكذيب» وَدَفْعَهُ و التَكذيب (ليس للعْرم أن يَستَردُ المذفوع حَتَّى يَحْضْرَ 
العَائبُ» 'لأن الوق 27 للغائب؛ ما ظاهر0 وَهْوَ في حَالة النَصديق (أَوْ مُحْتَمّلا) 
وهو في حالة التكذيب. 

وقبل ظَاهرً إن كَانَ الؤكيل ظاهر العدَالة أو مُحْتَمّلا إن كان فاسقا ا 
الخال (فصارَ كما إذا دَفَعَهُ إلى ول عَلى رَجَاء الإجَارّة) نه 0 كار الاسترداد 
لاحْتمّال الإِجَارَة دمر بار ا را عرض ليس لهُ أن يفن ما ما م بقع الأ عن 
حُصُول عَرَضْه) لأن سَعْيّ الإنْسّان في تقض ما كم من جهته مَرْدُودٌ وَقَذ َقَدَم. وَل 
يُذْكَرْ رَحمهُ الله أن الغريم إذَا أَلكرَ الوكالة هل يَسْتَخْلفْ أو لا. 

ذال قافا عقن راتكن فى نإل أى حنة نار زبطلت على 
قَوهمًا له ادعَى عَلِْ م مَا لو أقرٌ به لزمَه فَإِذَا ألكرَة نلف لك على العم لله على 
فعل الْغَير, وله أن الاستحلاف ينبني على دَعْوَى صحيحة وما 007 ّ ثبت ناته عن الآمر 
لم صمح دَعْوَاهُ فلا يُسْتَحْلف» وَكَذَا لم يذكرٌامَا إذا أقَرٌ بالوكالة وَأنْكْرَ ادي وَالحَكُمُ 


الجرء الرابع 
عَلى عكس ذلك ينه ل ل ا 
الوم له عنده وَقَلَ كت تبت نبت الوكالة في حَقه بإفرَاره. 


[ ا قال إِنْي وكيل بقبض الوديعت فصدقه المودع) لم يؤمر ِالتَّسلِيمٍ 





تان 


إليه لأنّه 


أقَرَ له بمال الغير بخلافي الدين. ولو اذعى أنه مات أبوه وتوك الوديعت ميراثًا له ولا 


وارث له غيره؛ وصدقه المودع أمر بالدفع إليه لأنّهُ لا يَبِقَى ماله بعد مُوته فَقَد انّفَهَا على 


أَنْهُ مال الوارث 
الشرح: 
(وَمَنْ قال إِنّي وكيل بقَبْضٍ الوّديعة فَصَدَقَهُ المودغ | يم بالئقم ليه لأله 
إقرَا” يكال هي صق بان لامر انه 5 ببقاء الدع 5 ملك ان لإا بمَال 


م وي“ ص 


0 9 5 على 1 سه بحق الْطَاليق» فإن دَفْعَهًا ليه فَحَضْرٌ 


ع 


بِأَسعَاطَ 


2 


الوكالة وَحَلفَ على ذلك وَصَمنَ الع هَل للمُوةع االو 1 فَهَُ َل الوه 


مذ كورَة إن دَفْعَهًا ليه مصد مُصَّدَقَا لا يَرْجِعُ ون صَدَقَهُ وَضْمئَهُ أو سكت أو 


كَذَيَهُ قَدَفِعَهَا 


له َع إذ | كن لعن في مده مق إن كاتا باقن 0 


َأمّا الاسْترْدَادُ قبل حُضُورٍ العائب فعْيرُ جائر لا مَرَ (ولو اذُعَى أله 
الوديعَة ميرانا لكو اوارت لقحة كه 
أن مَال الوّديعة لا يَبْقَى (مَال الى 

وروى صاحب الْهَايَة 
حَالا كما في كلدي فم إلى في: بت وَمَعنَاه لا 


جر © م 


0 بعد مُوته). 


سر سل تي 


لمر 


0 قر 


المودَعٌ أمر بالدّفع له لأنَهُ لا 7 


لي 1 ١‏ 
ال الوديعة مَالُ المودع 


ان 


0 


ار نْ 


من التارحين؛ وار َُ ضعيف : لأن 


عْدَ موته مَنْسُوًا إِليْهِ وَمَمْلُوكًا له وبع غيره 
شو حة شرن كرقة ب ا رذ امنا لماي 000 
المشَافَهَة. 1 

ا ول لايق مَل التديقة حال تنه مالا موسج كا له مَمْسُوبًا ليه فيس لهُ مَعْنَى 
ظَاهٌ وَالظاهرٌ في إغرابه اقم عَلى أله ماعل لا ينْقَى: أي لأن المودع لا يَى مله بَْد 
َوه لاتتقاله إلى الوارثء فَقَد انمَمَا عَلى أَنهُ مَال الوارث) قلا بْدَ من الدّفع إِليْه. 





10 لاملل للح اللعئاييٌ شرح الهدايي 
ولوادّعى أَنَّهُ اشترى الوديعتّ من صاحبها فصدقه المودع لم يُؤمر بالدفع إليه لأنّه 
مادام حيًا كان إقرارا بملك الغير لأَنّهُ من أهله فلا يُصدقان في دعوى البيع عليه. 
الشرح: 
(وَلوْ اذعَى أَنَهُ اشترّى الوديعَة من صاحبها فصَدَقةُ المودع / يوْمَرْ بالدفع 
ليه لأن المو دع مَا دَامَ حا كَانَ إِقرَارٌ المو دع) إِقرَارًا (بملك العَيْرِ لكنه من أهل الملك 
فلا يُصَدَّقَان في دَعْوَى الييْعِ عَليْه) ولقائل أن بقول: قد تَقَدَمَ هَانَان المسنألتَان في فصل 
القضَاء بِالَوّاريث فكان ذكرّهُمًا تَكْرَارًا. 
وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بأنّهُ ذَكَرَهُمَا هُتَالكَ باغْتبَار القَضّاء وَهَاهُنَا ياعْتبَار 
الدَعْوَىء وَهَذَا صَّدَرَهُمَا هَاهُنَا بقَوله وَلوْ اذّعَىء وَهُتَالكَ بقؤله وَمَنْ أقرّ وَمَعَّ هذا فلا 
او ع منت لأن إِيِرَادَهُمًا في ابكار كاله اموه والنسن ا 
قال: (فإن وكل وكيلا يقبض ماله فادعى الغر يم أن صاحب المال قد استوفاه 
َإِنَهُ يَدهَعْ امال إليه) لأنّ الوكالرَّ قد تَبََت والاستيفاء لم يثبّت يمُجِرَد دعواهُ فلا يُؤَخْرِ 
الحق. 
قال (ويتبع رب المال فَيُستَحلفه) رِعاييٌَ لجانبه؛ ولا يَستَحلفْ الوكيل لأنهُ نائب. 
الشرح: 
قال (َإِنْ وَكّل وكيلا بَِيْضٍ دَْنه) ذَكَرَ في الخَامِع الصّغيرٍ مُحَمَد عَنْ يَْقُوب 
َنْ أبي حَنيفَة في الرجُل له عَلى الرّجُل مَالَ فَوَكْل وكيلا بدَلكَ اكال وَأقَامَ الوكيل 
البيَّة عَليّه وَقال الذي عَلَيْه امال قن اسْتَوْفاهُ صَاحبَهُ فَإنهُ يقال له افع امال تم نع 
رف امال فاستخلفةي, ظ 
قال الْصنفُ (لأن الوكالة قد تيْعَتْ) يَعْني بِالييئة أن وَضْعّ المثألة كذلك 
(وَالاستيقاء بيت بمجرد دَعْوَاهُ فلا يُوَحرُ الحق) إلى تخليف رب الدين 6 تع 
عَم رب الدَيْن فيسْتَحْلفهُ رَعَايَةَ لحانبه) فإن حَلفَ مَضَى الأدّاء» وَإِنْ تكل تع 
القابضّ فَيَستَردٌ مَا قَبَضَّ (وّلا يُسْتَحْلفُ الوكيلٌ لأنَهُ نائب) وَالتيَابَة لا تُجْرَى في 
الأيِمَان. 
وقَال رُكَرُ رَحمَهُ الله: أحلمَُ عَلى العليء فَإِنْ نكل حرج عَنْ الوكالة وَالطَالب 


الجرزء الرابع لمكن 
عَلى حُججته لأن الوكيل لو أ بلك بَطلت وَكَاقهُ فجَارَ أن يَخْلف عَليِه. 
وَاْجُوَابُ: أن العْرِم يَدّعي حََا عَلِى الْوَكُل لا عَلى الوكيل قَتَحْليفُ الؤكيل 
كن َب رجي 3 تُجرّى في الأَيْمَانَ بخلاف الوارث تحلفق أن لا يَعلَم استيفاء 
مورثه لأن الحق م نبت للوارث ٠‏ فَالدَّعْوَى عَليْه وَاليَمِين بالأصالة. 
قال: (وإن وكلهُ بعيب في جاريت فادعى البائع رضا المستتري لم يرد عليه حنّى 
يحلف المشتري) بخخلافي مسألتٍ الدين لأن التّدَارك ممكن هُتَالك باسترداد ما قبضه 
الوؤكيل إذَا ظَهّرٌ الخطأ عند تُكُولهء وَهَهُنَا غَيرُ مُمكِن لأنّ القَضَاءَ بالفسخ مَاض على 
الصّحَجٍ وإن ظَهّرَ الخطأ عند أبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللهُ كُمَا هُوَ مَدْهَبّهُ ولا يَستَحلفْ 





المشتري عنده بعد ذلك لأنّهُ لا يفيد: وأمًا عندهما قَانُوا: يَحِبْ أن يتّحدَ الجواب على هذا 
في الفصلين ولا يَؤَخَرِ لأن التّدارك ممكن عندهما لبُطلان القضاء. 

وقيل الأصح عند أبي يوسف رحمه الله أن يُؤَخْرَ في الفصلين لأنّهُ يَعتَبِرٌ النّظَر 
حنّى يستحلف ا شترِي لوكان حاضرا من غيرٍ دعوى البائع فَينتَظِرٌ للنّظر. 

الشرح: 

قال (وَإن و !خخ إذا زكل برد جَارِيَة بِعَيْب فَادّعى البَائع 

رضًا المشثتّري بالعَيْب ) يرك عَليِهِ ح حنّى يَخْلف المشتريء 00 
الذي لأن التَدَارَكَ فيها ممكنْ باسترداد ما قَبَضَهُ قبْضَهُ الوّكيل إذَا ظَهَرَ الخطأ عند كول 
ا موَكل وَأمّا هَاهُنَا فير مُمْكن أن العقدَ تبغ م بالقضّاءء وَالقَضَاء بالفسخ مَاضٍ عَلى 
الصحة عند 5 حَنيفة أن القضّاء في الو د وَالفسُوخ 00 ظاهرًا وَبَاطنا وإن ا 
الخطأ اكُول» وَعلى هذا لا يلف الَري عثتة بَغد ذل لهل نا مَضَى المح ولا 
37 رد بالُكول؛ 2 في الاستحلاف قائدَة. 

وَاعُْرضَ بن الوكيل ذا ركه عَلى البائع بالعَيْب ثم حَضَرَ المشتّري وَادّعَى 
الرضًا بلعب 5 الحاريّة وَقَال البائعٌ لا سبيل لك علد أن القاضي تقض اليَِعَ 
فإِنّهُ لا ينمت إلى قَوّْل البائع» وَلَو كان القضّاء اضيا عَلى الصّحّة 7 الجاريّة عَلى 
المشرَى 

وأجِيب بن الرّدٌ مَدَهَبُْ مُحَمِّدء فَأمّا عَلى قَوْل أبي حَِمَةَ قلا سيل للآمر عَلى 


0 الم»هب لل ل ل لح العثاييض شرح الهدايي 
الحارية . سلما أن هَذَا قَوْل الكل لكنّ الّقَضَ هَاهُنَا ل يُوجِبْهُ دليل» وَإنّمَا كَانَ للجَهل 
بالّليل الْسْقط للرّدٌ وَهْوَ رضًا الآمر بِالعَيْب نم ظَهَرَ الدليل بخلافه بِتَصّادُقَهِمًا في 
الآخرّة عَلى وُجُود لضا من المشتري» وَفي مثله لا يَنْفْدُ القضاءِ يَاطنًا كَمَا لو قَضَى 
باجتهاده في حَادنة لي بخلافه» وقالوا هذا أصّح؛ َأما عنْدَهُما في ناوا تجن 
9 ينّحدَ ار 0 هَذَا: أي عَلى هَذَا الأصل الْذكور في المَصليْن فصل الحارية 
وَالدَيْنِ فَيُدْفَعْ الدَيْنُ كما تَقَدَمَ ورد حَاريّة؛ وَلا يُوَحّرُ إلى تحليف التعري لأن عَدَمَ 
لتأخير إلى تخُليف رب الدَيْن إِنّمَا كَانَ لكون النَدَارُك مُمْكنًا عِنْدَ ظَهُور الخَطَ وَذْلكَ 
مَوْجَودٌ في صورة المحارية أن قَضاء القاضي في مثل ذَلكَ كافذ ظاهرًا لا يَاطنَاء إِذَا 
فل خملا القضَاء عند 000 ل المشيري كك الحارية عَلى الخري فا 21 إل 
التنّخليف. وقيل الأصّح عند أبي وسق أن يُوَخّرَ في الفصلين 4 يَعبَيَرُ النَظَر لدع 
على تسلف المتري إذا كان حاضيا من غثرٍ دطوى الباع مط لطر لذ إن كان 
غائبًا. ظ 

قال: (ومن دَفَعَ إلى رجل عشرة دراهم يُنفِمّها على أهله فأنفق عليهم عشرة من 
عنده فَالعَشَرَة بالعَرَةِ) لأنْ الوكيل بالإناق وَكِيلٌ بالشراء وَالحكمٌ فيه ما دَكَرنَه 
وقد قَرَرتَاهُ فَهدَا كَذْلك. وقيل هذا استحسان وفي القيّاس ليس له ذلك ويصير متبرعا. 
وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأَنّهُ ليس بشراء؛ فَأمًا الإنفاق يتضمن 
الشراء فَلا يَدَخُْلانِِ وألله أعلم بالصواب. ظ 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ دَقَعَ إلى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهمَ ينْفقهَا إلخ) وَمَنْ دَفْعَ إلى آخَرَ عَشَرَة 

دَرَاهمَ يُنْفقَهًا عَنْ أهله أن عتهم خخرةً من ل هر الذي أَلْمَعَهُ من ماله 
بمُقابلة العَشَرَة الذي أحَدَهُ من الموكل لا يكون مُتَبرعا عا فيمَا ألفق. 

قبل : هَذا اسْتحْسَان. وردان الوكيل بالإثفاق وَكيل بالشراى وَالْحَكُمْ فيه مَا 
كرا م جوع الوؤكيل عَلى الكل بم أذ م من الشمن؛ وقد قرركاة: يعني في باب 
الوكالة بالبيع وَالشرَاء عند قؤله وَإِذا دَفْعَ م الؤكيل بالشراء الشْمَنَ من مَاله 50 الميي 


هم قير 


قله أن رجه كان اأردل كي العم 8 ات هما ميا 57 مُبَادَلةَ حكميّة؛ وَهَذا أ ثالة ده 
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الجرء الرايع 
من التُوؤكيل بالإلقَاق كَذَلكَء لأن الوكيل بشراء ما يَحْتَاج ليه الأهْل قد يَضبْطَر إلى 
راء شيء يملح لتققتهم وَمْ يكن مَل الكل مَعَهُ في تلت الخال ياج إلى أذ 
يودي نُمَنَهُ من مَالَ نفسه؛ فكان في التّوْكيل بذلك تجويرُ الاسْبْدال» وفي القيّاس 
لبِسَ لهُ ذلك» ويصير 3 لفق وَيَرْدُ الدّرَاهمَ الْأحُودَةَ من الموكل عَليْه وإِن 
استَه اتن ان اله ا لت ليو 
الوَكَالة فإذا أثفقَ من مال كفسه فق أثفق ىق عير أمْره فيكون مُتبر 0 
وقبل: القياس اسان في فنا الين؛ وَهُوَ أن يَذْفَعَ ا إلى رَجُلٍ ألغا 
وَل بََاء دنه بها دع اويل غير لك من مَال سه قَسَاء عن َُّ في القا 
متبرَعٌ» حَتّى إذا أَرَادَ المأْمُورٌ أن يَحْبِسَ الألف التي ذف فعس إِليْهِ لا يَكُون لهُ ذلك. وفي 
0007 اي ا ال م عن 
اضيا بثيُوت الدَيْن في ذمّة الؤكيل» فلو م يُجْعَل متَبرُعَا لأَلرَسَاهُ دَيْنَا لم يَرْضَ به 
َجَعَلنَاهُ متَبْرعًا قيَاسًا. 


ع وى 


َم الإنَاقٌ يضمن الرَاء هُ أَمْرٌ بالإثفاق وَهُوَ و « 


ب 


وى اس 


تق بي التراهم الُوعة إلنه َل يلها في / الدمّة» ّم نبَتَ له حَقٌّ الرّحُوع عَلى 
الآمر فكان رَاضيّا بوت الذي بن فلم يُجَعَل متَبر 0 ا قا أَيضاء والله عم 
باب عزل الوكيل 

قال: (وللموكل أن يُعزل الوكيل عن الوكالت) لأن الوكالنَ حمّه فَلهُ أن 
يِل إلا ذا تق هق امير بأن كان وبلا بالخصُومَة يُطلبُ من يه الالب 
نَا فيه من إبطال حَقّ العَي وَصارّ كَالوكَالتَ التي تَضَمنَهًا عَقَدُ الرّهن. 

الشرح: 

ِبَابُ عَزل الوكيل): وَْهُ تأخير باب العَرْل ظَاهِرٌ لا يَحْنَاجُ إلى يَيّان. وَاعْلمْ 
أن الوكيل إن كان للطّالب عر صحيح حمر الطلوب 1 لاء لأن الطّالب بالعزل 
يطل حَقَهُ وَهُوَ لا يَتَوَقَفُ على حُضُْور غَيْرِهِ وَهْوَ الَذْكُورُ أوَلا وَإِنْ كَانَ للمَطلوب؛ 
فإن | ل يكُنْ بطلب من جهة الطالب أؤ مَْ يَقُوم مقَامَُ مل الَاضِي فَكَذَك. وَإِن 
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كَانَء فَأَمّا إن عَلمّ الوّكيل بالوكالة أُوْ لا: فَإِنْ لم يَعْلمٌ فَكَذَلِكَ لأنهُ لا تمَاذَ للوّكالة قبل 


1 السسسسسسييب وس ع نك. . العنافة شرع الهدان 
غلم الركيل مكاح اليه م يَذَكرْهُ الصف و! عم و1 يَردُهَا يَصحّ 
في غَْيّة الطالب أن بالؤكيل يت ال 0 الح 
ا 0 2 ورت يخدر 
لأن ال لا يطل لألَهُ إن كَانَ لا يُنكثةُ الخصُومة مَعّ الؤكيل يُمكئة الم 0 
الموكل وَيُمْكنهُ طَلبْ صب وكيل آخَرَ مه وَل يَذْكَرْهَا الْصنْفْ لأن دَلِيلهُ يلوح 3 
لألْهُ قال ا فيه من إِبُطّال حَقّ العيْر وَهَاهُنَا لا إبُطّال كما ذَكَرَتَاهُ (قَولهُ قصارَ) أي 
فصر التُؤكيل من جهّة الَطْلُوب إِذَا كَانَ بطلب منْ جهّة الطالب (كَالوَكَالة التي 
نَضَّمََّهًا عَقَدُ الرّهْنِ) بأن وَضْعْ 0 عَدَل وَشَرَط في الرّهْن أن يكون 
لعل مسلا عَلى الع نما لان ا يرل الال عَن الع لين هُ ذلك لأن ابيع 
صّارَ َف رهن بالل يطل هذا الحئ. 
فإن ن قيل: عَرْلَ الراهن العَدْل عَنْ الي لا يبح ون كان بحطلرَة الرتهنٍ ما | 

رض به بخلاف عَْل الموكل وكيلة بالخصُومَة قله صَحيح إِذَا كان بحَطرَة الطالب 
رَضي به أو لاء ولو كَالنَا متَشَابهتيْن ا وفعت بَينَهُمَا هذه التُفْرقَة. أجيب بأن مَدَارَ 
جَوَاز العَرّل وَعَدَمِهِ عَلى بُطلان الحَقَّ وَعَدَمه ل يلد تل اق وفي الوكيل 
00 ' 0 ل بحضرته ا تقد فكان جَائرَا 0 في مسنألة لمن 
مقا التزن يداز جو قل هذا في افلم لقا زا لا بنك أن لال را 
اتتع. 

ظ ا ا ا ا ا ا 


و 


العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رَجِوعٌ الحمُوق إليه فَينمّد من مال 


الموكل ويسلم المبيع شي فيضمئه فيتضرر به ويستوي الوكيل بالتّكاح وغيره للوجه الأول 
وقد دَكَرنًَا اشيِراط العدد أو العَدَالجٍ فِي المخير فلا تُعيده. ظ 
الشرح: 


قَال: (فَإِن لم يَلنْهُ العَْل هَهُرَ عَلى وكالته إلخ) إِذَا عَرَل الوكيل وَل يَبلغه 


عَرْلهُ َو على وكَليه وتصَرفُة حال حتى يفلم لأنّ في عزله إطظرارا به من وحفين: 
حدما عر حَيّث بُطْلان ولايّته لأن الوكيل يُتَصَرّفْ عَلى ادّعَاءِ أن لهُ ولايّة ذلك 


الف 





الجزء الرابع 
وفي العزل من ) غير علمه ييه له فيمًا اذعاه بطلان ولايته) وضرر التككذزيب ظاهر 
لا مَحَالة. وَالثاني من كك وم م الحقوق لبه َإنّهُ : نعو كال الْوَكل إن كان 
5 بالشراء - لمبيع إن كان وكيلا بالبيع, ٠‏ فإذا كان 0 كان التَصَرّف واقعا 
لهُ بَعْدَ العَزل فِيَضْمَئهُ فيتَضْرّرُ به وَالوؤكيل بالكاح وَغْيْره سيّان في الوه الأوّل» وَقَد 
ذكرنا 71 شتراط العدد 1 العدَالة في المخخبر في فصل القضّاء بالموَاريث في كتاب أدب 
القاضي اد يَحْتَاج إل الإعَادَة. 
قَال: (وَتَبطلٌ الوَكالدٌ بمُوت اُوَكل وَجنُونِهِ جَنُوَا مُطبقا 53 بِدَارٍ الحرب 
مُرتدا) لأنْ الّوكيل تصرف غير لازم فَيَكُونَ لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر 
وقد بَطل بهّذه العوارضء وَشَرطُ أن يَكُونَ الجَنُونُ مُطبقا لأنْ قَليلهُ بِمنزلجَ الإغماء 


ماق 


وَحَدٌ المطبق شهرٌ عند بي يُوسُفْ اعتبارًا بما يَسقط به الصّوم. وعنه أكثرٌ من يوم 
وليل لأنْهُ سقط به الصّلوَاتٌ الخمس فَصارٌ كَائَيّت. 

وَقَال مُحَمدٌ: حول كَامِلُ لأنّهُ سقط به جميع العبًادات فَقَدُرٌ به احتِيًاطا. 

قَانُواد الحكم المذكورٌ في اللحاق قول أَبي حنيفمَ لأنّ تصرفات الرتد مَوقُوفَسٌ 
عنده فكذا وكالتّه؛ فإن أسلم نتفن» وإن قتل أو لحق بدَار الحرب بَطلت الوكالبٌ فأما 
عندهما 3 تَصَرَّفَائهُ نَافِدَةٌ فلا تبطلُ وَكَالتُهُ إلا أن يَمُوتَ أو يُمَتّل على ردّته أو يحكم 
بلحاقه وقد مر فِي السير. 

الشرح: 

قال (وتبطل الوكالة بمَوت الوكل خخ قل تَقَدَمَ أن من الوكالة ما يجوز 
للموركل فيه أن َل الوكيل من عَيرٍ توقف عَلى رضًا أحَدء ا 
فيه إلا برضا الطَالب» ففي الأوّل 0 الوكالة بمَوت الوكل وجئونه جنوئا مُطْبقا 
ولاه بدَار الحرب 0 أن التَؤكيل تُصَرّفٌ غَيْرٌ لازم إذ اللو عبَارَةٌ عَمّا يتقف 
وده على الرضًا من الاين وهنا لس حَذَلكَ لأ كلا منهما تقر الم 
رذ اللؤكيل آذ يق ننقة حر الركالة وللتوكل أن قفم الزكل عوا رك تاك 
غيْرُ لازم لدوامه حَكُمْ ابتدائه؛ أن لصاف بسبيل من نه في كل لخطلة فار كاله 
َجَدَدُ عفد الوكَالة في كُل ساغة مهي فَكَانَ كل جرْءِ منهُ بمثزلة التداء العَقدء ولا 


لظ وين 


3 العناية شرح الهدايت 
اع م 00 
الوكالة من هَؤُلاء كما لا تَنْعَقَدُ منهم بتدَاء» ووقض باليَيْع بالخيّار فَإلْهُ غير لازم 
وز الو 

وَأحيب بأنّ الأصل في ابيع اللَرُوم وَعَدَمُهُ لعَارض الخيّارِ فَإِذَا مات بَطَل 

لاض وتقرر الأصئل» وفي الثاني لا بطل لا بطل في صمُورة تمنليط العذل على بنع 

الرهْنِء وفيمًا إذَا جَعَل أَمْرَ امرأته بيّدهَا لأنْ التُْكيل في هَذَا الوْعَ صَارَ لازمًا لتَعلق 
حَق الع به فلا يحون لدوامه حم التداه فلا يلم ََاء الأر. 

وَكلام الصف عن بان النقسِيم ساكت وهو مما لا بذ منه. راون المطيق 
يكس الب هوَ الام َشرَطَ الإطْبَاقَ في ابنُون أن َليلُ بمئزلة الإغمَاء لا يطل به 
الو كَالة. 





ع2 م وثو 4 


وَحَدُّ المطبق هر عند أبي يوسف. 
ا ل 7 ور اعماعور 
وروى ذلك بو بكر الرازي عَنْ أبي حنيفة اعتبارا بما يسقط به الصوم, وبحبةه 
ا" وامه ‏ مره ف و 1 500 ا 8 0 7 
أكثرَ من يَوْم وَليْلة لأنْهُ سقط به الصّلوّات الحْمْسٌُ فصارَ كالمّت وَهُوَ روايّة عَنْ 


ميحمد. 


وقال مُحَمّدٌ آخرًا: حَولٌ كامل لله سقط به حَمِيعُ العبّاقات فَقَدَرَ به احتيَاطا. 
قال المشَايخُ: الحكُم الَذَكورٌ في اللحّاق قل أبي حَنيفة رَحمّهُ الله ه أن تَصَرفات 
الْرَتدٌ عنْدَهُ مَوقوفة وَالوّكالة م من جُمْلنها تَكُون مَوقُوقة» فَإنْ ألم قذّسا» ون قتل أو 
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لحق بِدَار الحرب بَطْلت ىا عندهمًا فتَصرفاثة جائ ره فلا بطل وَكَالتُهُ إلا أن يَمُوتَ 
يفل على ردته أو يُْكَمْ بللحاقه حتى , سق مر اللمسّاق وقد مر في السير: أي 
كن تصف امد موا أ تافًا في ياب أَحْكَام لين 

وإن كان الموَكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حنّى تموت أو تلحق بدارٍ 
الحرب لأن رِدْتَهَا لا تُوَثّرُ في عَمُودها على ما عرف. 

الشرح: 

وَإِنْ كَانَ الموَكل امْرأَة فَاركدت قالوكيل كيل حَنّى تمُوت أو تَلحَقَ بدَار 
الحرب» أن دنا لا ور في عُقودهًا ا لا تل مَا محلا التؤكيل بالتّرُويجٍ فإن 


الجرء الرابعللب+ ا لللمس د سمس سس سس سيد © 
ردْئهًا ُخرج الوكيل به ” منْ الوّكالة لأَنْهَا حينَ كانت ت مَالكة للعقد 1 وقت التؤكيل كثبت 2 
لوكَالةٌ في الخال نم يدها تُخْرَجّ من أن تكو نَ مَالكة للعقد فيَكُونَ ذلك عَزْلا منها 
لوكيلهاء فَبَعْدَمَ العَرَلَ لا يُعودٌ وكيلا إلا بالتخديد. 

قال (وإذا وكل المكاتب ثُم عجز أو الماذون له ثم حجر عليه أو الشريكان فافترقا: 
هده الوجُوهُتُبطِلُ اكالم على الوكيل؛ ملم أو لم يَعلم) ما ذَكَربً َنبا الوؤكالة 
يَعتّمِدٌ قيَام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق» ولا فرق بِينَ العلم وعدمه لأن 
وا ا 

الشرح: 

قال: (وَإِذا وكل المْكَائَبْ م عجر إل وَإِذا وكل المكائب ثم عَجَوَ 
اأذون له : ثم م حجر عَلِيه وَكان التُؤكيل بالبيع أو الشراء بَطِلت الوكالة ب 
الوكيل أو م يَعْلم. وَإِذَا وكل أَحَدٌ الشَرِيكيْنِ ثَالنا بشيء مما لم يله يتفسه فَافْتَرَا 
فَكَذَلِكَ كا ذَكرنا أن بَقَاء الوكالة يَعْتَمدُ قيَامَ الأمر وَقَدْ بَطَل بِالعَجْر وَالحَجْرٍ والافتراق» 
ولا فرق نين العلم وَعَدَمَه لآل عَزْلُ حُكُْمي فلا يَتَوَقَفُ عَلى الى الذي كا اليا 
بَاعَهُ اللو كل وَأمّا إذا وكل اكات أذ المأذوث له بقضّاء الدين أو لنّقاضي ها لا 
بطل بالعَجْر والحجر لأن العَبْدَ مُطالبٌ بإيفاء 0 وله ولاية مُطَالبّة استيفاء ما 
كن ار تفز كان بعقده فذاق حَقهُ َي وكيلة عَلى الوكَالة كما لو َكَل 
ابتدّاء بَعْدَ الحجر بَعْدَ لماه العتقد يماش شرت وَكذا إذا وَكل أَحَدُ المتََاوضَيْن وَكيلا 
بشيء هو وليه ثم افتَرَكَا تم وَأَشْهّدا أله لا شركة بَيْتّهُمَا كم أمْضَى 2 الوكيل ما 
وكل به وَهوَ يَْلمْ أو لا يَْلمُ جَارَ َلك لما أن بوعل ادها يبعال بَقاء 
عفد وض كيلا صَارَ وكيلا من حهتهما جما ذلا ينل ضما الشركة 
ييتَهُمّا وَكذا في المبُسُوط. 

ولقائلٍ أن يُقول: هَذَا لا يفصل بَيْنَ ما وَلِيَهُ وبيْنَ مَا لم يله قَمَا القارق 
والحواب أن د اماو ضَيْن إذا وَكل فيمّا وَلِيَهُ كان 7 جهتان: جهّة مُبا 
َحَهَة كنه سرِيكاء نْ تطلت جهَة كته شرِيكًا يفلخ الشركة م تنطل شر 
بين لايق لقال اراس والاييل لخدا يها يلين الى ني نوخا 
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تع في حَهًِا ميمه وإ وَكل أحَد حريك التان وكيلا بع شيزء م 


كوكيل مَأذُون بالؤكيل لتحصيل ما هر الْقَصُودُ وَهُوَ الح فإِنّهُ قد لا يَمْصُل يقَصررُف 
داه وكمولة يانري»: ركاف الصلت ناكد هر اتنصيل شق الستافن مقهينا: كما 


وَقَدْ أُوّل بَعْضُ الشارحينَ كَلامَ القدُوريّ في افترّاق الشَرِيكيْن بأن الْرَادَ به هُوَ 
الوكالة التي كانت فى ضمّن عَقَد الشركة فَإْنْهُمَا إذا افبَرَهَا بَطَلتْ الشركة المتَضّممة لا 
لقال ذا كاننا في طيهار هذا فل قدو عد يشي بتاع لتر لاخزغيى 
أنَهُ مالف لعبّارَة الكتّاب. 

قَال: (وإِذًا مَاتَ الؤكيل أو جُنٌ جِنُونًا مُطبقا بَطلت الوَكَاليٌ) لَأنّهُ لا يصح أمرهُ 

الشرح: 

قال (وَإِذَا مَاتَ الوكيل او حون مُطْبقا إخ) نا فَرَعْ من العَوَارض امبنطلة 

للوكالة من جانب المو كل شَرّعٌ فيهًا من جَانب الوكيل؛ فإذا مَاتَ الوكيل أو جُنَ 
جُنُونا مُطبقا بَطلت الوكَالة أنه لا نصح مره كد مواته وحتونةة. و الام تصدر مضافة 
إلى الفعُول؛ وَمَعْنَاُ الأمْرُ الذي كان مَأْمُورَا به ييَقَ صّحِيحَاء وَإِنّمَا عبر عَنْهُ بذَلكَ للا 
ذكانا أن لذو افرة كم الاجداء. ظ 

(وإن لحق بدار الحرب مرتدا) لم يَجَرْلهُ التّصرف إلا أن يُعود مسلما قال: وهذًا 
غند التتن اما هتة أب ولق لا نَمو الوتكالة. ا ا 

نُحَمدٍ آنّ الوّكَالدمَ إطلاق لأنّهُ رفم المانع. آَم الوّكيل يتصرف بمَعَان قَائِمَةٍ به 
وإِنّما عجز بعارض اللحاق لتَبَايْنِ الدارينء فَإِذَا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا. 

ولأبي يُوسُف أنْهُ إشبات ولايّمٍ التّنفين, لأنّ ولام أصل التّصَرَف بأهليّته وولايَُ 
التَّفِيدِ بالملك وباللحاق لحق بالأموات وَبَطلت الولايَمٌ فلا تَعُودُ كملكه فِي أُمْ الولد 


وامّدير. 


ا 
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الشرح: 
َإِنْ لحقَ بدار الخرب مُركدًا اي ل ل 
سلما ذال الصف : وَهَذا عند محمد فَأما عند أبي وق فل دوه الو كالة إن 
عَادَ مُسْلمّا. لمحَمِّد أن التَؤكيل إطلاق لاه 3 انع َمَعْنَاهُ أن الوكيل كَانَ مَمُْوعَا 
شرْعا أن يَعَصرّف في شيء لموَكله فَإِذَا وَكَلهُ رَقَمَ للانم» وأمّا أن يَحْدتْ فيه هلي 
وولاية ص كذلك, فَإنهُ يتصرف بمعان قاقمّة ائة رهي العدل وَالفَمد لل ذلك 
القُصُف وَالدْمَةٌ الماخَةٌ لد والإطلذنا باق دن جيه الركن يكة خوظن :هذا الفارض. 
وَإنَمَا عَجَرَ الوؤكيل عَنْ النُصدُف 0 اللحاق لَيَاينِ الذارين» فإذا َال العجرٌ 
وَالإطْلاقُ باق عَادَ وكيلاء وَهَذَا ينْرِعُ إلى تخخصيص العلة وَمُخَلِصُهُ مَعْرُوف. 
ولأبي و شف 1 إِنْبَاتْ ولاية التي مشاه أن أن التُؤكيل تمَليك ولاية التي 
فإن الووكيل إلمَا يبلك تنْفِيذ تُصرفه عَلى مُوَكله بالوكالة وَولاية ليذ بالملك: أي 
تَمليك و ليه يذ مُلصقّ بالك لأن اشمليلت بلا ملك عر محف َك الركيلة 
مَالَكَا ليذ بالؤكالة و قد بطل الملكُ باللحّاق ٠‏ أنه لق ص 0 بالأمُوات فصارَ كسَائر 


أملاكه ذا يطل املك بَطَلت الولاية: وَِذًا بَطَلت الولايه بَطل كيل لقلا تتَخَلفَ 
العلة عَنْ الَخْلُول؛ وَإذَا بَطَلت لا , تكو تملكه في الوأ الولد» وَأَشَارَ بقَوْله لحق 
قه وا 


عر عر مر 
م 
٠‏ 


بالأمُوَات إلى أن فَرْض الْسألة فيمًا إِذَا قَضّى القَاضي بلا ا !ذا م يقض بذلك 
إلهُ لا يرج من الوكالة علتهُم جَمِيمًا. تي الكلام في وله لأ ولايّة أصل النَصَرف 
بأَهلّته فَإِلهُ بَعيدُ الَعَلّقِ عَمّا اتدل ب عليه وَهُوَ قله ألُّ إِنبَاتْ ولايّة الَْفِيذ إلا أن 
عَكَلفَ مُعَالَ الؤكيل لهُ ولايتان ولا م لنَصَرف وولاية التُنفيذ) والأول تَابئَة له 
قبل التُؤكيل وَبَعْدَهُء والثانيّة لم كن تَابئَة قبل وما لا لمر 
سوى التُؤكيل فَكَانَت ثابئَة به. 
ولوعاد ا موكل مسلما وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكاليٌ فِي الظاهر. 
وعن محمد أَنّهَا تَعودُ كما قال في الوكيل. والفرق له على الظاهر أن مبنّى الوكالت 
فِي حَقَ الموكل على الملك وَقَد رَال وَفِي حَقَ الوكيل على معن قَائِمٍ به ولم يرل 
باللحاق. 


0 
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الشرح: 
ولو عاد المو كل مسلما بعد بعْدَ القضتاء بلحاقه بدار الحرب مُركدًا لا عو 

الو كالة في ظاهر الرواية. وَعَن محمد مه دوذ كما في الوكيل أن امكل إذا عَادَ 
مُسمْلمًا عَادَ إليْه مَالْهُ على قدم ملكي وك تكلفيظ ال كالة بقدم ملكه فيَعُودُ الوك 
على واه كما لكل بع عبده كم باعة لكل بتفسه وود عله عب بقاء 
القاضي عَادَ الوكيل عَلى وكالته. وَالفَرْقَ له عَلى الظَاهر أن مَبْتَى الوكالة في حَقٌ 
الموكل عَلى الملك وَقَدْ : زَال برته وَالقضاء بلحاقه؛ وفي حَق الوكيل عَلى مَعْنَى قائم به 
و يَرْل باللحّاق وأَبُو يُوسُفَ سَرّى في - العَؤْد يَيْنَ الفصليْن» وَلعَل 0 هَذْه 
المألة عند عُرُوض العَوَارض الَذْكُورَة للمُوكل كَانَ ألْسّب» لكن ا ذَكْرَ العا 
جرد ذكْرَهَا في هَذَا الموْضع. والله 0 

قال (ومن وَكَل آخَرَ بشيءٍ ثُم تصرف بتفسه فيما وكل به بَطلت الوكالةٌ) 
وهذا اللفظ ينتظم وجوها: مثل أن يُوَكلهُ بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه 
ا موكل بنفسه أو يُوَكَلهُ بتزويج امرأة أو بشراء شيءٍ فَمَعَلهٌُ بئفسه أو يُوَكَلهُ بطلاق 
امرآته فطلقها الرُوجْ َلانًا أو واحدةٌ وَانقَضت عدثُها أو بالخلع فَحَالعَهَاء بتّفسه أنه 
تصرف بتفسه تَعَدْرَ على الؤكيل التَّصَرّفْ فبَطلت الوكالتٌ حنَّى لو تَروَجِهَا بنّفسه 
وأباتها لم يكن للوكيل أن يَروَجِهَا منه لأن الحاجّ قد انقضت: بخلافي ما إِذَا تزوجها 
الوكيل وأباتها له أن يروج ا موكل لبقَاءِ الحاجت؛ وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه 
بنفسه؛ فلو رَدُ عليه بعيب بقضاء قاض؛ فَعن أَبِي يوسف رحمة الله أَنْهُ ليس للوكيل أن 
يَيِيعَهُ مره أخرّى لأن بَيعَهُبنَْسِه مَنعٌ لهُ من التّصَرّف فَصَارٌ كالمزل. 

وقَال محمد رَّحمه الله: له أن يَبِيعَهُ مرَّةٌ أخرى لأنّ الوكالحّ بَاقِيَنّ لأنّهُ إطلاق 
والعجرٌ قد زال؛ بخلاف ما إذا وكله بالهبت فَوهب بتفسه ثُم رجع لم يكن للوكيل أن 
يهب ٠‏ الأأنه كنا شن في الرجوع فكان دَّنك دليل عدم الحاجت. آما الرد بقضاء ء بغير اختِيَارهِ 
فلم يكن دليل زوال الحاجت: فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن يبيعة:؛ والله أعلم. 

الشرح: و 0 

َال (ومَنْ وكل آخَرَ بنشيء كُمْ صرف بنفسه فيمًا وكل به إل وَمَنْ وَكل 
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آخرَ بشيء من الإنبائات .و قاطت لم إن فيه بتفسه بَطَلت الوكالة فإذا 
كُلهُ بإغتاق بده أ يكتاته فاده عَتقَهُ أ كاتبَهُ بنفسه بَطلت. وَكَذَا ل وكُله بتزويج 
ائرأة معي ثم ترَوْجَهَا بتفسه حَنَّى لو أَبَاَها يَكُنْ للوكيل أذ يرَوْجََا مث لالاء 
الحاجة, بخلاف ما لو تَرَوّجَهَا الؤكيل نيا فإن له له إن كا لوكله لبَقَاء الْحَاجَة؛ 
َكَذَا ل وَكل بشراء شيء ينه كا تراه لنفسه حّى لو بَاعَهُ كا تراه امور للآمر | 
يج » وَكَذَا لو وَكلهُ بطّلاق امرَأته فَطَلقَهَا بتفسه ثلانا أو وَاحدة وَانْقضّت عدثهًا 
طتعااو1 يكن للتاموى أن لمكا وما قيّدَ بقؤله ا ا وَاحدَة وَالقضّت عدنهًا 
أ ذا وَكلهُ بالطألاق مم طَلقَهَا بنفْسه واحدةٌ أو تين بَائَةَ كانت أو ره إن لهُ أن 
يُطْلقَهَا ما دَامَتْ في العدّة. 

الأ فيه أذ ما كاد الكل فيه ادر على الطلاق كان وك َك ونا ل 
قلاء وَكَذَا إِذا وكل بالخلع فَخَالطَهًا (قَوَلَهُ أنه نلا تُصرفَ بنّفسه َعذَرَ على الوكيل 
صرف فبَطَلت الوكالة مُعَلقْ بحمِيم مَا ذكر وَمَبنَاهُ القضاءِ الحَاجَة» وَكَذَا لو وَكَلهُ 
يع عبْده قَبَاعَهُ بنفسه بَطلتء فَلو رد علي عيب بالقضَاء؛ فَعَنْ أبي يوس أله لد 
للوكيل أن يَبعَهُ لأن بَْعَهُ بنفسه مَنْعْ لهُ من النَصَرّف فصر كالعزل. وَقيّدَ بقؤله بقضاء 
قاض لأن الكل إل الب بد التي بير قا َل لوكيل أذا ب م أرى 
بالإجمّاع دنه كالعقد اميد ! في حَقَّ غير المتَعَاقدَيْن وَالوؤكيل غيْرُهُمًا فكَان في حَق 
الوكيل كن الموكل اشر َه بتدذاء. 

وقال 6ك 4 أذ يه مره أعرى؛ لأن الؤكالة بَاقيَة قِيّةَ لَنَهُ إطْلاقّ وَهُوَ يّاق) 
5-0 كَانَ لَعَجْرٍ الوكيل وَقَدْ رَال بخلاف ما ذا وَكَلهُ بالية له عاد 
3-- ع ( ينوكل أذ تهت لذ لول شعت ف الخوع تك ذلك ينح 
الحاجة : أمّا الود بقضاء فير اعختيّاره فلم كين رول احم فإذا عَادَ ليه قدم 
تلكد كا لا ان لك 10 عل 
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كَتَابُ اذى 
قا لقع عن لا نورك على السنستوطة إن اولض كابيد تن لنعير طلده 
الخصومة) وَمَعَرِفٌَ الفرق بَينَهُمَا من أَهَمْ ما يُبتَنَى عليه مُسَائِلٌ الدُعوى: وقد اختَلفّت 
عبارات المشايخ رحمهم الله فيه من ما قال في الكثاب وَهُوَحَد عام صحيح. 
وقيل الْمدّعِي من لا يُستَّحقَ إلا بِحُجَةٍَ كالخارج. ولْمدَعى عليه من يَكُونْ 
مُستَّحِمًابقَوله من غير حُجٍ كَذِي اليب وقيل المدّعِي من يتمسك بغير الظاهِر والمدعى 
عليه من يَتَمْسَّك بالظّاهر. 
وقال محمد رحمه الله في الأصل: المُدعى عليه هو المنكر؛ وهذا صحيح لكن الشأن 
فِي معرفته والتّرجيح بالفقه عند الحداق من أصحابنا رحمهم الله لأن الاعتبار 
للمعاني دُون الصورء فَإِنّ امودع إِذَا قال رددت الوديعة فَالقول له مع اليّمين وإن كان 
مدعيا للرد صورة لأنّه يُنكر الضمان معنا. 
الشرح: 
(كتاب الدُعوَى): لا كَانَتْ الوكالة بالخصومّة لأخل الأطرى ١‏ 2 الشتري 
عقيب الوكالة. ٠‏ وهي في الع عبَارَة عَنْ قَوْل يَقصدُ به الإْسّان إيجاب حَقَ عَلى غيره 
َي غرف الققََّاءِ ما تقََمَ وَهِي ما حَقّ في مجلس من له له الخَلاصُ عند تبوته. 
ويا سات العاف اندر بتَعَاطي المحَامَلات» لأن الْدّعَى به إِمّا أن يَكُونَ رَاجَعًا إلى 
لنَوْعَ أَوْ الشخص. وَسَرْطهًا حُضُورٌ حصمه ومَعْلُومِيّة المدَعَى به وَكَْئهُ مُلزِمًا عَلى 
الخصمء فإن اذَّعَى عَلى العَائب لم تُسَّعْء 0 إذَا كَان المدَعَى به مَجْهُولا لعَدَم إمْكَان 
القضاء. وَلو اذّعَى أَنَهُ ركيل هذا الحاضر سر وَهُوَ مُنْكرٌ فَكَذَلكَ لكان عَرْله في الخال. 
| الشحبحة مها وم الوا على للم وف أذ النات. وز 
لِبِسّتْ لذَاتهًا بل من حَيْت الْقطَاعُهًا بالقضّاء دَفْعَا للفَسَاد الَظنُون ببَقَائها وَفي لالة 
الكتاب وَالسنّة عَلى شرعيّتهَا كثرة. 
قال: :للدي من لا ير على الخُصُومة إذ مركا وَالْدَعَى عَليْهِ مَنْ يُجْبْرُ على 
الخصُومّة إ) الدَعْوّى لا ار إلا من مدع عَلى مذعى عَلِيه؛ فَمَعْرقَة الفرق هما 
من أَهَمٌ مَا يبي عَليه مسَائل دعر فإن ال ييه قال «البَيَّة عَلى المدُعي وَاليَمينَ 
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وَقَدْ اخمَلمَت عبَارَاتْ الَشَايخ فيه. فَمنْهًا ما قال في الكتاب: يَعْني القدوري: 
لدعي مَنْ لا يُجبرُ على الْخْصُومة إِذَا رَكَهاء وَالْدَعَى عَليِه مَنْ يُجْبرُ عَلى المخصُومة؛ 
وَهُوَ حَدٌّ عَامٌ صّحيحٌ. وقيل: لدعي من لا يَستَحق إلا بحُجة: يعني اليب أو الإقرَارَ 
القاري اللي جل ان جار ايا لديز حر خا كي زب 1و 
بعَام : أي جَامِع لعَدَم تتَاوله صورة المودّع إذا اذْعى رَدٌ الوديعة» ولعله عير صحيح لأن 
المعى علي مَنْ يدق اسحقاق غير 

وقيل: المدّعي مَنْ يَلقَمسُ غَيْرَ الظاهر؛ وَالْدَعَى عَليه مَنْ يَتَمَسّكُ بالظاهرء 
وَبمَعنَاهُ َوْلُ مَنْ قال: المدّععي كُلَ مَنْ ادّعَى يَاطنًا ليُزِيل به ظَاهرَاء وَالْدَعَى عَلئِه مَنْ 
اذّعَى ظاهرًا 0 التّيْء عَلى مَاهيّته؛ وَالظَاهرُ رن الأملاك في يد الاك وَبرَاءة 
الدْمّم؛ فَالْدعي هُوَ مَنْ يُرِيدُ إزَالةَ الظاهر وَالْدَعَى عَليْه يُرِيدُ قَرَارَهُ عَلى مَا كَانَ عَليُه 
وَلعَلهُ منَقوضٌ بالمودّع. فَإِلَهُ مُدَعَى عَليْه وَليِسَ بِمُمَمَسّك بالظاهرء إذ رَدُ الوديعة لِيْسَ 
بظاهر أن الفَرَاغٌ ليس بأصّل بَعْدَ الاشتال, وَهَذَا قلنَا: إِذَا ادّعَى الديون بَرَاءة ذمّته 
بدَفع الذرن نوكل ري انال وهو 1ك الو كالة فالقول الري كاله لات للديون 
يدعي نا ينك الكدن دكاتت عَارضَة وَالتشُغْل أصلاء وَيَجُورُ أن يُور بالعكس بن 
مدع وتسلك بالظّاهر وَهُوَ عَدَمُ الضّمّان. 
وال مُحَمدٌ: في الأصل: المدّعَى عَليْهِ هو لكر وَهَذَا صّحِيحٌ لا وَرَدَ من قوله 

ل «الَيَمِينَ على مَن ألكر» وروي «اليَمِين على المدَعَى عَلِيه» لكن التَأنَ في مَعْرفة 
نأك وجح بالف عذد لذ م أمْحَبا: بشي ذا عرض لقان في منود 
فَالتّرْحِيحٌ لِإِحْدَاهُمًا عَلى الأْرَى يَكون بالفقه: أي باغتبّار الْعْنَى دُونَ الصورة: فإن 
الُودَعَ إذَا قال رَدَدْت الوديعة فَهُوَ يدعي الرّدٌّ صُورَة فَلو أقَامَ عَلى ذلك ينه قبلت 
الول ره مَعّ يُمينه لضا فكان مُدَعَى عَليْه؛ فإذا أقَامَ الينَة اعْتَبَرَ الصورة» وَإِذا ع 
عَنْهَا اعبَيْرَ مَامل داكد 51 الشتمان :لفل 0 المذكر َع يُمينه . 

قال (ولا تُقبل الدعوى حنّى يَدْكرَ شيئا معلُوما في جنسه وقدره) لأن فائدة 


الدعوى الإلزام بوايطة إقامجٍ الحجته والإلزام فِي المجهول لا يتحفق. 





ذ: العنابي شرح الهدابي 

(فإن كان عينا فِي يد االمأعى) عليه كلف إحضارها ليُشير إليها بالدّعوى؛ وكذَا 
فِي الشَّهادَة والاستحلافء لأنْ الإعلام بأقصى ما يُمكِنُ شَرط وَذَّلكَ بالإشَارّة في الَنقُول 
لأن التّقل ممكن والإشارة أبلغٌ في التعريف؛ ويَتعلق بالدعوى وجوب الحضور؛ وعلى 
هذا المّضاةٌ من آخرهم فِي كل عصر؛ ووجوب الجواب إذا حضر ليفيد حضوره ولُرُوم 
إحضار العين ا مدعاة ا قلنًا واليمِين إذا أنكره؛ وستذكره إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَلا قبل الدغوّى حتى يَذْ كر شَيْئا مَعْلُوم في جذسه وَقَدْرِه إخ) قَدُ 
ذكرنًا أذ وبي لمعي به زط لصحّة الى لا بد من كرما يُ من ييا 
0 كالدَراهم والدذكائير والحطة وَغيْرِ ذلك وقدره مثل كذا وكذا درهما 1 ديتارا 
أو كرّاء لأن فائدَة الدَعْوَى الإلرَامٌ بإقامَة الحجّة؛ وَالإِلرَامُ في الَجهُول غير متَحَقق) فإن 
كان الْدَعَى به ينا في يد امدَعَى عَليْهِ كلف إحْصَارَها إلى مجلس الحكم للإشارة : إلده 
في الدَعْوَى وَالِشَهَادَة وَالاستحُلاف أن الإعْلامٌ بأقصى ما يُمكن ل للجهالة: 
وَذَلكَ في الَنّقول بالإشارة لأن التّقل مُمْكنٌ» والإشارة 0 في التّعْرريف كابر 
وَضع اليّد عليه بخلاف كر الأوْصّاف قإن ان شتراك شخصين فيها ممكن» فإذا حَضَرٌ 
شخص عند حاكم وَكَالَ لي على فلان كذا درْها مثا ديه إليهى 3 اداه 
2 الله نهم فَعُواكذَلكه قحب على الطأُوب حُضُورهُ في مجلس الحكمء عَلى 
هَذَا القضّاة من أُوَهُمْ إلى آخرهم: أي أَجْمَعُوا. 

وَالأَصْل فيه قوله تعَالى: « وَإِذَا دُعْوَأ إلى أله وَرَسُوِهء لِيَحَكُمَ بَيْتَبْ َكجُمْ إذَا فريق 
كم مُعْرَضُونَ) [التور: 48] إل قَزله: (بلأيك م اينوس ) 0 [النور: ]0٠‏ 
سماهم ظَالمينَ لِإعْرَاضْهمْ عَنْ ) الطّلبء فإذا حَضَرَ وَحَب عليه الجواب بالإقرّار , 
الالكار دفي حضورة لمعل !ضار الْعَى به لا قا من الإشارة إلبهاء وَلزمَ عليه عليه 
يمون إذا لكر وَعَجَرَ مدعي عَنْ إِقَامَة اليب وَسَئذ كرة: أي وجوب اليمين عليه في 
ٍ هَذَا اليّاب. ْ 000 0 

قال (وإن لم تكن حاضرة ذَكَرَ قيمتّها ليصير المدعى مَعلُومَا) لأن العين لا ُعرف 
بالوصفء والقيممٌ تعرف به وقد تَعَدّر مشاهدة العين. وقَال المَقيهُ أَيُو الليث: يُشتَرَط 





الجزء الرابع 1 


مع بيان القيمَة ذكر الكورة والأنُوتج 

الشرح: 

قال (وَإِذًا لم تكن حَاضْرَةٌ لِمّهُ ذكْرُ قيمنهَا) يَعْنِي إذَا وَقَعَ الدَعْوَى في عَيْن 
غَائبَة لا يَدْرِي مَكَائهَا لم المدّعي ذَكْرٌ قيمتهًا (ليَصيرَ الْدَعَى به مَعْلُوم) وَذكْرُ 
املق ليس كاك (لأن العَيْنَ لا يُعْرَفْ بالوصلف) وإن بُولغ فيه نكن الشاركة فيه 
كما مر فذكرة في تَعْريهها غير مُفيد (والقيمة) شيء ل به) العيْنُ فذكرَهًا يكون 
مُفيدًا نكرل ونه كقدر مشاه العَيِ) ا من قو قله كط وت 
0 يعني وتكال أن المشَاهَدة عدرت وَإغلاقٌ كر كيبه لا يَحْفَى (وَقال الفقية ألو 
الليث: ترط مع ميان القيمة 0 الذّكُورَة وَالأنوئّة) بنَاء على أن ا 
تولك باه على القَضَاء بملك للك علد أبي حَنيفة» لأنّ حَقَّ الك قَائمٌ في 
لبن الْستهلكة عندة فَلَهُ صَحّحَ املح ع لحري كن اي نم د 1 
07 ين اسك ملكا له لا جَارَ َك لكو الواحب حيككذ في ذه اهلك قيمة 
المُصُوب وهي دَيْنّ في الذمّة؛ وَالصّلحٌ عَلى كرون عنس التزن لا يَجُورُ وإذا كان 
التلية ةيوار الكوات بي قار رى وَالّهَادَة لَعْلمّ القاضي بِمَاذًا يَقضي؛ فلا 

د من ذكْرٍ الذكُورة والأوئ. 

ومن لايخ مَنْ أنى ذلك لأن الْقْصُودَ في دَعْوَى 4 المستَهْلكَة القيمّة» قلا 

اه | ذكر الذكورة وَالأنُونّة. 


قال (وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه فى يد يد المدعى عليه ونه يطالبة به) أنه 





م مي ىس 


تعدر التّعريف بالإشارة لتَعَدْرٍ التّقل فَيصارٌ إلى التُجِدِيد فَإِنَ العقار يُعرف به؛ وَيَدَكَر 
الحدود الأربعت» ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم؛ ولا بد من ذكر الجد لأن 
َم التُعريف به عند آبي حَنِيفةَ َلى ما عرف مُوٌ الصّحِيح؛ ولو كَانَ الرّجُلَ مُشهُور 
يكتَضِي بكر فَإن دَكََ ادم من الحَدُود يُكتَمَى بها عندنًا خلاها لزُهَرَ لوُجُود 
الأكدَّر بخلافي ما إذَا غلط في الرَابِعت لأنّهُ يُخْتَلفُ به الُدمَى ولا كَدَّلكَ بتّركها 
وَكَمَا يُشْتَرَطُ التُحدِيدٌُ في الدعوى يُستَرَطُ في الشّهّادة. 

<< وَقَونُهُ فِي الكتاب وَذَّكَر أَنّهُ في يد امُْدعَى عليه لا بد منة لأَنّهُ إِنّمَا يَنتَصب 


3 العناية شرح الهدايت 


أنه 





خَصما إذَا كان في يده وفِي العقار لا يُكتَمَى بذكر الماعي وتصديق المذعى عليه 
في يده بل لا تثبت اليد فيه إلا بالبيتت, أوعلم القاضي هو الصحيح نفيًا لتّهمتّ المواضعة 
إذ العقار عساه في يد غيرهما؛ يخخلاف المنمول لأنْ اليد فيه مشاهدة. ذ. وقونه وآنّه يطالبة 
به لأنّ المطالبّة حَقّهُ فلا بد من طليهه وَلأَنْهُ يَحتَّمِلُ آن يَكُونَ مَرَهُونًا فِي يده أو مُحبُوسا 
بالتّمن في يده؛ وبالمطالبة يَرُولٌ هَدَا الاحتمّال؛ وَعَن هّدَا قَانُوا فِي اَنشُول يُحِبُ أن يََثُول 
فِي يده بغيرٍ حق 

الشرح: 

قال (وإن اذّعَى عَقَارًا حَدَدَهْ إخ) إذا كان المدُعَى به عَقَارًا فلا بد من ثلاثة 
5 تحَديده) كر 0 4 في يد المدَعَى عليه ونه بطائة به. 

نا الأول: رخاتم ١‏ صى ما كن فيه ذلك الم 14 0 

اوضع الذي هُوَ فيه 0 خُدُوده نا م رَ التَعْرِيفُ بالإشّارة ل لتَعَذَرِ التّقل صير 
إلى ذلك للتَعْريف») ولا بذ من كر أُسْمّاء أصّحَاب الحدُود وَألْسَابهم 1 إذا كان 
مَعْرُوفًا مثل أبي حَنيقَة وَابْن أبي ليْلى فإنهُ ُستَعْتَى عَنْ ذكْرهمّاء ولا بد من ذكر الح 
اي ل ا 0 00 
الحدود يُكْتَفى بها عندناء خحلافا رْفرَ لؤجود الأكتره ومن هَذَا يُعْلمُ أن 9 الاترن 
كي بخلاف ما ذا غَلط في الل راع ونث في الكتقاب باغْتبَار الحهة 0 
به : أي بالغلط 2 الحد المدَعَى وَلا كذلك بتركهاء 2 شهد شاهدان بالبيع 
كنض القن وكركًا ذكْرَ الم جَانَ ولو غَلطًا في اللَمَنِ لا تَجُودٌ شَهَائهمَا له 
ل وَبِهذَا الفرق بَطل قِيَاسُ رُفَرٌ الترْكَ على العلطء وكما بغت ترط 
النَحَدِيدٌ في الدعْوَى , ترط في الشهادَة. 

وَأمّا الثاني : : فلا بل لاه ال لبا 700 به في يده) وفي العقار 
لا يُكتَمَى بذكر الْدعي وتصديق المدَعَى عليه ألّهُ في يّدهء بل لا تت تبْت اليَدُ فيه إلا بالييئة يأن 
عا وا اي م قبل وكذا في غير هَذْهِ 
الصورة لا بد في الشتّهَاد ة على اليد من ذلك أو يَعْلمٌ القاضي أنه في يده ثفيا أمْهمَة 
0 لأن ات وَهُما تَوَاضَعَا عَلى أن يُصّدّقَ الْدَعَى عَيْه 


عل 





الجزء الرابع 
لْعِي أن العََرَ في يد الدع عَِْ ليَحْكُمَ القَاضي باليّد للمُدَعَى عَلْهِ حَنّى يَقصَرّفَ فيه 
المدَعَى ء عَليِهِ وكان القَضَاء فيه قَضَاء بالتَصَرف في مَال لعي وَذْلكَ يُفضي إلى تقض القضّاء 
عند هوه في يد َالثء بخلاف الْقُول فَإن اليد فيه مُشَاهدة < 
وَأَمّا الثالث: لذن ايه حم هلا ب من طب حَقه قي عتارته تاقح ؛ 
وا اميد سوسا 2 3 م أن يجاب عَنْهُ أن المطَالبَةَ مَصْدَرٌ 
وج تت اقول كا مق الاب ةلاد م طبه الو وب وبين 
يده و بالشمّن في يده وَبالمطَالبة ل هذه الاحتمّالات وَعَنْ هَذا: أ ي يسبب 
هَذا الاحتمّال قال الَشَايحُ : في الُقُول: يجب أن 1 وَهْوَ في يده بير حق» 0 العيْرم 
فى د ذى اد ف عن امور )وا أت .» خف نياأئة اذى 
ألُّ يطَالبَهُ به لا قلنا: يعني قَولهُ لأنْ امطَالبَةَ حَقَهُ قلا به طلس :وهنا لآن صتانحي اله 
قَدُ د حر فلم يَْ إل لف لكن لا د من تغريفه بالّصف بن قال دهي أو ع فإ 
كان موا يَُول داكا دنا أ درْمَا حي أ رديء أذ وَسَط ذا كان في البلد 
ثقودٌ مُختَلَة» وأا ذا كا في البلد تقد وَاحد قلا حَاجَة إلى ذَللكَ. وَبالجمُلة: لا بد في 


كل جَنْس من الإغلام بقْصى ما يُمْكنٌ به تيف 


07 ار 


قال: (وإن كان حتًا في الدَّمّجٍ ذُكر أَنّهُ يُطَالبهُ به) ا قُلنا وَهَدَا لأنْ صاحب 
المي قد حضر فلم يق إلا لالب لكن لابين تَعرِيِهِ بالوصف أنه يعر ب 

قال: (وإذا صحّت صحت الدعوى سأل الماعى عليه عنها) لينكشف له وجه الحكم (فإن 
اعترف قُضي عليه بها) لأا القراَ وجب بتضبه يمه لحرو نه (وإن در سال 
ا مدعي البِيْنَت) لقوله عليه الصلاة والسلام " آلك بِيّتَمّة هَقَال لا؛ فَقَال: لك يَمينُه 0 


سأل ورتب ؛ اليمين على فَقد البِيْدّتَ قلا ب من السؤال ليمكنة الاستحلاف. 


الشرح: 
قال: (وإذا لعن 0 إلخ) إذا صَّحَّتْ الدّعْوَى وى بشروطهًا يأل القاضي 
المدَعى عَليْهِ عنها لِيَنْكَشْفّ لهُ وَجْهُ جْهُ الحكمء فإنهُ على وَحْهَيْن: إِمّا أ أن يكون ان 


بو سا اب في 





3 العناية شرح الهدايتّ 


واد سرع ا مين وي ل ل كوا 
به أن الإقرَارَ حي بنفسه ردق على قضَاء القاذيي لكَمّال ولاية الإنْسَان 
0 فكَان اَم ٠‏ من الَاضي لل بروج 0 مُوجب ما أَقَر به ب و 
لاق الحكم تَوسعٌ) 0 كان الثاني فَالحَكُمْ فيه أن يَجْعَل القاضي الحَهَاد د 
من تا فى مي بو لد نس ا ب خا 
العَمّل مُسسْقَطًا احْتمّال الكذب فيهّاء ذا لا بد من السؤال ليُكشف له حَدَ الوجهين؛ 
فإذا مَل فإن اغْتَرَفَ به 0 7 عَنْهُ وإن الك شال المدّعي 6 لقؤله د 
لك بيد ُعَال لىئ َقَال؛ لك يميئة» سال ررس اليَمِينَ على ققد البيئة. 

قال (فّإن أحضَرَها قُضِي بها) لانتفاء التمَجٍ نا (وإن عَجَرٌ عن ذلك وَطَلبَ 





كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه. 

الشرح: 

فإن أحْضّرَهًا قضَى بها لالتفاء التّهْمّة عَنْ الدَعْوَى لتَرَحَحٍ جَانب الصّدق عَلى 
الكذب» عجر عله ولب يم خطمه اسلف َال روا أرب به وله 36 
ولك يميئة» ولا , بذ من ' طلبه الاستحلاف أن اليمين حَقَة ألا يَرَى أنّهُ كيف أُضيفَ 
له حرف اللام في قله " لك يمي " قيل إلا حتل ب الذكر حَن لماعي لل 
يَرْعم أن حفينة ار ب بإلْكَاره فَالشرْعٌ جَعَل له حَقّ استخلافه, حَتَّى إذا كان 
الأمْرٌ كما رَعَمَّ فَاليَمِينُ العُمُوس مُهْلكَةَ لمخصمه َيكون إلواء بمُقايلة إِنوَاءِ وَهُوَ مَترُوغٌ 
كالقصّاص» وإ كان الم بخلاف مَا زعم فَالمدعَى عليه يكال لاب يذكر اسم لله 
تعَاىى صادقاء ثم إِنمَا رك عب اليِمينَ على الييّة لا على ال 1 و 
بمُوجبّة استحقاق لدعي نا ادَعَامُ لأن فيه إسَاءة لط بالآخر وَذْلَكَ لا يحون 
موي إقامه الي على لمعي لات استحقاقه بها فيَطَالبَهُ لعا بذلك لا عَلى 
َه الإزام َل ل على وَحْه لكر لك مَل دا لبن م يكن فيه تعر للم 
عَليْه إذ إَامَة البيئة مَْرُوعَة بَعْدَ اليَمين» فَمنْ اخائز إِقَامتُهَا بَعْدَهَاء وَفي ذلك 59 
احور الكازيق وود عر 


ا 





الجرء الرابع 
باب اليمين 

(وَإِذَا قال الْمدّعِي لي بِيْئَنٌ حاضرةٌ وَطلب اليمين لم يُستّحلف) عند أَبِي حنيفة 
رَحمه الله معتاه حاضرةٌ في المصر وقال أَبو يُوسف: يُستَحلف لأن اليّمِين حقّهُ بالحديث 
المعروف, فَإِذًا طالبَةُ به يُحِيبُهُ. ولأبي حَنِيمَنَ رَحمه الله أن كُبُوتَ الحق في العين مرئب 
على العجز عن إقامت البيْدَةِ لا روينًا قلا يكون حقّه دونه كما إذا كانت البِينيٌ حاضرة 
فِي المجلس. 

وحم مع أبي يُوسنُفا رَحمهُما اللهُ فيمًا ذَكَرَهُ الخصافه ومع أبي حَنَيفَنَ فيما 
ذكره الطحاوي. 

قال (ولا ترد ا على المدّعي) لقوله عليه الصلاة والسلام «البِيتَيٌ على المدعي) 
وَاليّمِينُ على من نكر" ' قَسَمْ والقسمّدٌ ثُنّافِي الشُرِكَنَ وَجَعَل جنس الأيمّان على 
المنكرين وليس وراء الجنس شيء؛ وفيه خلاف الشافعي رحمة الله. 

الشرح: 

وباب اليمين): ا ذَكَرَ أن الخصم إذا ألكرَ الدَعْوَى وَعَجَرَ يي عَنْ إقامَة 
لَه وَطَلب اليّمنَ يَحِبْ عَيْه أن تخلف آزاد أن تن الأحكاء المتكلفه باليمين. َال 
(وَإذا قال لدعي لي يله حَاضْرَة إلخ) إذا قال لمعي لي ييَةٌ حَاضِرةٌ في المصر وَطَلب 
يَمِينَ خصْمه يُستَخْلف عند أبي حبيقة. وال أو يُوسّفْ: يَسعَطْلف لأن اليَمينَ ته 
بالحديث رك وهو ا عَلِيه الصّلاةٌ وَالسلام «لك يَمينة» فإذا طالبَهُ به يجيبه . 


أي حي أن وت الي في اليمين مرب على العَخْرٍ عن إقامة اليه لا ريا من 
«قؤله عَلَيْه الصّلاة والسلام للمدّعي: : ألك بين فقال: لا فقال: لك يمينة» نه عليه 
الصلاةٌ وَالسَلام دَكرَ امون بَخْتَمَا عجر لعي عن اليه فلا يَكُون حَمَةُ دوه كما إذ 
كانتا اليه حَاضْرة في مَجْلسٍ الكو وَمُحَمَد مََ أب يُوسّفَ فيمًا ذكرَهُ الخصّاف» 
وَمَعّ أبي حَنيفة فيمًا ذَكَرَهُ الطَحَاوِي» ولا يرد اليِمِينُ عَلى المدّعي لله يقي قسم يبن 
لامتازى كلوقه على القع راكد على قن نكن رالقائطة كاني انر كا 10لا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)51١1١948( :)511917( »)١٠١48٠١*(‏ وانظر 5 الراية 
.)5١5/5(‏ 


0 لس للح العنايضّ شرح الهداييّ 
فضي عَدَمَ اتيز والقسلمة كف تقنَضيه ضيه (قولُ وجل جئْس الأبْمَان على المذكرين في قَوله 
عَلِيه الصّلاة والسلام «وَاليمِينَ على ما ألكر» ويس وراء الحشس ا استذلال آخخر 
انديع وفيه حلاف الشافعي وسيأتي . 


جم مل ب 


مو د 


قال: (ولا تُقبَل بَيدَمُ صاحب اليّد فِي الملك المطلق» وَبَيْتَحٌ الخارج أولى). وَقَال 
الشافعي: يُقضى بِبَيْنَجٍ ذي اليّد لاعتضادها باليد فَيَتَمَوَى الظهور وصار كالنتاجٍ والنكاح 
وَدَعوى الملك مع الإعتّاق والاستيلاد وَالتّدبِير. ونا أن بَيَتَمَ الخارج أَكثَرٌ إثبَانًا أو رظهارا 
لأن قدر ما أثبته اليد لا يثبئه بِينَيٌ ذي اليد إذ اليد دليل مُطلق الملك» بخيلافى النَتَاجٍ لأن 
اليد لا تَدُلُ عليه وَكَذَا عَلى الإعتاق وَأَحْتَيهِ وَعَلى الولاء الابت بيهًا. 

الشرح: 

قال:(ولا قبل بَيْنة صاحب اليد ٠‏ في الملك المطلق | ولا شل له ذي اليد 


57 


في الملك المطّلق لََهُ مُدَعَى عَليْه َل َل اليه رو وكيد بالملك المطلق احْترَارًا 


ل قر ار سمس 


عن ) اليد بدَعوَى تناج وعن )| اليد بما إذا ادّعَيًا لقي الملك من واحد ادها 


قابض؛ وَبمّا إذا ادّعَيَا الشراء من لين وتاريخ أحَدهمًا اق فإن في هذه الصوّر 1 
1 ذي اليد ا 


إن قيل: أمَا التَقَض م 711001”ظص 
قلت: : نعم لأن ؛ قبُوهَا من حَيْثْ ما اذَعَى من الرَيَادَة من اتاج وَالقببض وَسَبق التَاريخ 
فهو من تلك الحهّة مُه واليّئة لمعي . 

إن قلت: فَهّل يحب عَلى الخارج اليَمينُ لكونه إِذْ ذَاكَ مُدَعَى عَليْهِ قلت لاء 
أن اليَمينَ إِنّمَا تحب عنْدَ عَجْرْ الدّعي عَنْ اليينّة وَهَهنَا ل يَعْجن وَإذَا تَعَارَضَت بين 
لخَارِج وَيينَة ذي اليّد في الملك. للق في ا ارج أُوْلى لعَدَم زيَادَة يُصير بها ذو اليد 
. مُدّعيًا. قال الشافعي: يقضى بِيَة ذي اليّد لأَنهَا اغ عَنَضَّدَت باليْد وَالْحْتَمَدُ أقَوَى؛ قصّارَ 


كما إذا أقَامَاهَا على نَاجٍ دَابّة وَهيَ في يد أحَدهمّا أ أََامَاهَا عَلى 0 وَلأحَدهمًا 
يد فَإِنهُ يَقضّى لذي اليد ل 0 للك مَعّ التاق يأن يكن عَبْدٌ في يد 


ار - 5 


جل أقام الخارج لبي كك عَبْدُهُ أَعْتَقَهُ وأَقَامَ ذو اليّد الييئَة كد أَحْتدَه وهو يملكة) فية 
ذئ :اليف أو بعر مه الخارج عَلى العنّق» وَكَذَلك في دَعْوَى الاستيلاد وَالتدْبير. 


5 


الواقع» إن 4 ننه ينه تُظْهرُ كان ابن في القع أ ا نا أي اليَدُ لا بيه ب ينه ذي 
اليد أن الي دلبل مُطلق الملك ف يمه لا يبمُهُ قلا يَرَمَ تخصيل الحاصل» بخلاف يية بيئَة 


مر 


حارج فَإِنَا تبت __- ثبت الملك ا ره ون 0 إْبَانُا في اينات أل 0 





الجرء الرابع . 


2 أن سن 


.فإ تل: يع اخارِح ثيل ما بن بال ايت ين 
إن م جل ل ادبن كت ةل لطر 
عَليْه وَإنبَاتْ لقابت لا يُعصَوَرُ قلا تكو : ييه ثب َيل مُوكدة لملك ثابتء وَالعَأْسِيس 
أزلى من التأكيدء بخلاف الاج وَلْكَاح ٠‏ اال شل للك مكاين ردمة 


- 


مُبنَة لا مُوَكدَة؛ كات كل وَاحدة من البنتين للإثيات ٠‏ رجح إحداهمًا باليد. 
فإن قيل: كان الوَاجب أن تكو يه الحاِج أل لكَوْنهًا أكترَ اا ها تثبت 


اليَدَ وَالتتَاجَ وَييَة ذي اليد ثبت م أحيب أ يه الاج لا وجي إلا 
أوَليّة الملك وَهُمًا نسَاويا في 3 وَيَتَرحّحْ ذو لبد باليّد فيَقضّى ول وَكذا عَلى 
الإغاق) أي اليد لا ندل على الإعتاق والاستيلاد ادير فيَعَارَضَتْ 2 الخارج وَذي 
اليد 0 د ذي اليّد 17 00 الولاء الثابت بهًا) أي بالإعتَاق والاطبادر 
ودبي نات لين في الإعْتَاق وَأَخيه دُلان ا الؤلاءء ِذْ الولاء حَاصل 
للعبد بتَصّاد راوها لان با « دار ليك معدن لد جك رده 

قال: (وإِذَا تكل الُدعى عليه عن اليّمين قضي عليه بالتّكول وآلزّمه ما اذعى عليه) 
وقال الشافعي: لا يُقضى به بل يرد اليّمِين على الْدّعِي» فَإِذًا حلف يقضي به لأنْ التُكُول 
يَحتَمِل التورع عن اليّمين الكاذبت وَالتَّرَفْعَ عن الصادقج واشتياه الحال فلا يُنتصب حجم 
مَعَ الاحتمال؛ ويَمِين الْمدْعِي دليل الظّهورٍ فَيْصَارٌ إليه. ولنا أن التُكُول دل على كونه 
باذلا أو مقراء إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إِقَامَيَّ للواجب ودفعا للضررٍ عن تفسه 
فترجح هذا الجانب» ولا وجه رد اليمين على المدّعي لما قدمتاه. 

الشرح: ظ 

(قال: وَإِذَا ككل المدَعى عَلَيْهِ عَنْ اليّمِين إلخ) وَإِذَا تكل المدَعَى عَليْهِ عَنْ اليَمِين 


كه 





العنايج شرح الهدايةّ 
ضَى الخَاكمُ علي بالشكول وَألرَمهُ حاار لا يُقضى عَليْ يل بر 
يمون على الدع ؛ فإن حَلفَ قضَّى به إن تكل القطعت امنَارَعَةَ لأن كول المدَعَى 
عَليْهِ يَحتَمل التَوَرّعَ عَنْ اليَمين الكاذية شرع عَنْ الصّادة دقة ويَحتمل اشتباه الحال» وما 
كَانَ كَذَلكَ لا يَنْقَصبْ حُجّة بخلاف يَمين الي 0 ليل اظُّورٍ مسار لل وَلنَا 
أن اكول دل على كانه باذلا إن كان اكول ل كنا هو مَذَهَنُْ أي حنيفة؛ ا 
مُق إن كان إِقَرَارًا كما ا إِذ لولا ذَلكَ لأقدمَ قدم على اليمين إقامّة لاعن 
للها وَاجبَةَ عَلَيْهِ لقَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «البينَةَ على المدّعي وَاليَمِينُ عَلى مَنْ 
ألكر» وَكَلمَةٌ على للؤخوب. ردك لت هَذا الجانب: أ جانب 
كونه يَاذلا إن نرقم أو مُقرًا إن تور أن اذ فم أو التَوَرُعَ 00 يض 
0" ظ 

وَاعتٌرض بأن الإلرام بالشكول مخالف للكتّاب والسنّة وَالقيّاسِ؛ لأن الله تَعَالى قال 
ارم سيك الا نيوك رَجْلنَِرَجُلوَآمرأتانٍ مِمّن ترَضَوْنَ 
وق النبداء # [البقرة: 7 فالقضاء ء اكول يُحخَالفَهُ. وقال يلع «البيّتة عَلى المدّعي 
َاليَمينُ على من ألكر» وَل يَذَكرْ اكول وَاليَمِينَ في جانب الْدعَى عَليِْ في الابتداء 
ون الظاهر شَاهدًا له وَينُكُوله صارَ الظَاهرٌ شَاهدًا للمدّعي فتَعودُ اليمين إلى جَانب 
التي وَهُذا َدَنَا في اللعَاذ بالأَيمّان من جانب ٠‏ الزوج لشهَادَة الظاهرء فإن الإسّانَ لا 
لوث فراضَةُ كاؤي وَإِن كان مدّعيًا. وأحيب بأن الكتّاب العام 5 
َْ تفي القضاء بالكول. لأن نُخصيص شيع لكر لا ل على تفي الحكم عمًا عَذَاه 
الماع يدل عَلى جوازه؛ انه روي إجمَاع الصّحَابّة عَلى ذلك» وما روي عَنْ علي 
ضف ألهُ حَلف الدع بَمْدَ كول الْتَعَى عَلبه فَقَد روي عَنْهُ خحلاف ذَللكَ. 

ا يس لك إليه 
سيل ؛ وقضي بالكل ِيْنَ يَدَيْ علي رضي لله عَنْهُ فَقَال لهُ عَلِيُّ: قالون» وَهُوَ بلة 
أهْل الرُوم أصبْت. وإِذَا نبت الإجْمّاعٌ بَطَل القيّاسُ» عَلى أن اللعَانَ عنْدَئا شَهَادَاتَ 
مُوَكَدَاتّ بِالأيمَان مَقَرُوئَة باللغن قائمّة مَقَامَ حَدٌ القذفء فَكَانَ مَعْنَى اليّمين فيهًا غَيْرَ 
مَقصُود) ل و أن يحوت اكول لاشتتمّاه الخال لأن ذلك يَقتَضي الاستمهال من 





الجزء الرابع 3 
القاضي يكف الخال لا رَدُ اليَمين» فإن رَدّ اليِمين لا وَجْهَ له لما قَدَمَْاهُ في قؤله ولا 
5 رد ليمي على المدّعي . 


قال (وينبغي للقاضي أن يَقُول له إِنّي أعرض عليك اليمين ثَلانًاء إن حلفت وإلا 
قضيت عليك بما ادّعاهُ) وهدًا الإندَارٌ لإعلامه بالحكم إذ هُوَ مُوضعٌ الخفاء. ‏ 

الشرح: 

إقال: ويد بي للقاضي أن يُقول له إخ) وَيَْبَغي للقاضي أن يقول للمُدَعَى : 
ّي رض عَليْكَ اليَمينَ ثلاث مَرَّات فَإِنْ حَلفْت وإلا قَضَيْت عَليِك بم اذَعَاهُ « 
الإنذار 0 بالحكم إِذ هو مُوضع م الخفاء لعدم دلالة عر على ذلك ور( أن 
يلتبس عليه ما يلزمه بالذكول, وَهَذَا أؤلى من ) قواهم 4 مَجَتَهِدًَا فيه فإن للشافعي 
حلافا ذ فيه 0 مر غير مَرَة. | 

قا (فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قُضي عليه بالتُكول) وهذًا التكرار 
ذَكَرَهُ الخصاف رحمه الله لزيادة الاحتِيّاط وامْبَالغَتَ في إبلاء العذر, فَأما المذهب أَنّهُ لو 
قُضِي بالتُّكُول بعد العرض مَرَةٌ جازَ نا قَدّمِنَاهُ هُو الصحيح والأول أولى؛ كُم التُكول قد 


7 ار 2 


يكون حقيقيًا كقوله لا أحلف» وقد يُكُونَ حكميًا بآن يُسكت؛ وحكمه حكم الأول إذَا علم 


07 ار 


لل ف به ين طرش أو حرس هو المجيح. 

الشرح: 

2 م ه الي عاق 5 هام هم 7 8 - ل 7 و 

نم العرْضُ ثلاث مرَات أؤلى ليس بشترط ارال 7 بالنكول, بل المذهب 
ا لت ا | ان يقتري 
يل 

و المخصّاف ذ كر لزيّادَة الاحتيّاط والبَالعَة في إبلاء الأغذار فصارٌ كإِمْهال المرئد 
ثلانة 1 0 وَإِنْ قتل 0 جار أن الكفرَ مُبيحٌ (وَقَلهُ هْوَ المسّحِيحٌ) احترازٌ 
نيل قَضَى بالكو ل مر َاحدةٌ لا ينقد له ضْعَفُ من البَذل والإقرار َيُشْترَط فيه 
31 رار وَصُورَة ذلك أن يُقول القاضي اخْلفْ بألله ما لَذَا عَليِكَ ما مَا يَدّعيه وَهُوَ كذا وكذا. 
ولا شيْء مه فإن تكل يقول لهُ ذَلكَ نَائيا: إن كل يقول له بيت الثالئة َم أقضي عَلِيِك 


9 
ده إن أ 
2 


إن ١‏ لخاد لول لخاد يكن فل قله در تلد 


عب مو 


يفة 
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قال (وإن كانت الدُعوى نكاحا لم يُستّحلف المنكر) عند أَبِي حنيفةّ رحمة الله ولا 
يُستَحلفُ عند فِي الك وَالرّجعَتٍ وَالَيءِ فِي الإيلاء والرّقّ والاستيلاد وَالتْسَب والولاء 
والحدود واللعان. وقالا: يُستَحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان. 

وَصورَةٌ الاستيلاد أن تَمُول الجارِيمٌ أنَا أم ولد خُولاي وهدا ابني منه وأنكر المولى؛ 
أنّهُ لوادّعى المُولى تَبْتَ الاستيلاد بإقراره ولا يُلِتَفْتَ إلى إنكارها. لهما أن التُكول إقرارٌ 

نَهُ يدل على كونه كاذبًا في الإنكار على ما قدمتاه؛ إذ لولا ذلك لأقدم على اليمِين 

الصادقت إِقَامَيٌَ للواجب فكان إقرارا أو بدلا عنه؛ والإقرار يجري في هذه الأشيّاء لكنّه 
إقرار فيه شبهيٌ - تَندَرئُ بالشبهات, واللعانُ في معنّى الحد. 

ولأبى حنيفج حَنِيفَنَ رحمه الله تعالى أَنّهُ بذل لأن معه لا تبقى اليمين واجِبِيّ لحصول 
المقصود وإنزاله - أولى كي لا يصير كاذبا فِي الإنكار, ود لا يُجرِي فِي هذه 
الأشياء. وَهَائدَةٌ الاستحلاف القَضاءٌ بالتُكُول فلا يُستَحلفُ إلا أن هذا بَدْلٌُ لدفع الخصومّة 
فَيَملكهُ الكَانَبْ والعبد المَاكُونُ بمنزلجَ الضيّافت اليسيرة» وصِحَتهُ فِي الدين بتاء على زعم 
المعي وهُوما يَقبِضه حَمًا لّفسه؛ والبذل معتاه هاهنًا ترك المنع وأمر امال هين . 

الشرح: 

(قال: وَإِذَا كان الدَعْوَى نكاحًا إل اذْعَى رَجُلَ عَلى امْرأة أكَهُ تَرَوَجَهَا 
وألكرَت أؤ بالعَكْسء أو اذَّعَى بَعْدَ الطلاق وَالقضّاء العدّة ألَهُ رَاجَعَهَا في العدة 
وألكرت أؤا بالك أو اذّعَى بَعْدَ القضتاء مد الإيلاء أ فاء إِليْهَا في لد 
وأنكرّت أو بالعكسء ) أو اذَّعَى عَلى مَجْهُول ل أله عبد 1 اذُعَى الْجَهُول ذلك أو 
اختصمًا على هذا الوجه في ولاء العَتَاقَة قة أو الْوَالاة: 0 ادْعَى عَلى رَجَلٍ أكهُ وَلِدهُ أو 
وَالدُهُ أؤ اذَّعَنَْ عَلى لاما أَهًا وَلدَتْ مه وَهَذَا لا يَتَحَقَقٌ إلا من جانب الأمَةء 
أن الول إذا اذعَى ذلك * بك ' الاستيلاذ بإقرَاره ولا يَاتَفت إلى نكا رهاء ا اذععت 
الَرآةَ على رَوْجِهَا ألَهُ قَذَقَهَا بمَا يُوجبْ اللعَان وألكر الرّوْجُ؛ أو ادَعَى عَلى رَجل ما 
يُوجبُ الخد وألكرة فَإنهُ الا متخاو في هذه كتهااطنة أى تيد 

وقالا: تخلق في ذلك كله وَإِذا ككل يُقَضَى بالُكول إلا في الحدود 
وَاللكاق هما أن اللكول إنراة كه يدل دل عَلى كونه كاذيًا في الإنكار السابق لا قَدَمنَاهُ: 


الجزء الراييع د ل لل للش 9# 
يعني قَوْلهُ إِذْ لؤلا ذَلكَ لأَقَدَمَ على اليّمِين إِقَامَة للواجب وَدَفْعًا للضرَرٍ عَنْ تفسهء فإن 
نخميل لواب بإخا كر شو ال على الاك مقطا ل ولع قن لكب ع 
نفسه وَإبْقَاءِ ماله عَلى ملكه فلؤلا هُوَ كَاذْبٌ في يمينه لا تَرَكَ هَذْه القوائد الثلاث» 
وَالإْرَارُ يَجْرِي في هذَه الأشنيّاء تعمل اكول فيها إلا أنه قار 0 شه لاه في 


نفسه سكوت فكان حجة فيمًا لا يَنْدَرئُ بالشبهّات فلا يَجْري فى الحدٌود وَاللعَان فى 
ان و 0 م اج 0 0 فى 20001 0 سدعلا . 0 
معنى الحدود فلا يجري فيه ايضاء وعليه نقوض إجمالية الآول ما ذكره في الجامع: 


2 جر حمر سر 


رَجْل اشترَى نطف عَبْد ثم اشترَى الثضف البَاقي ثم وَجَدَ به عَيْيَا فَخَاصَمَهُ في 
الصف الأول فالكرَ البَائعُ نكل عَنْ اليّمين فرَدٌ عَليْه م خَاصّمَهُ في النَضْف الباقي 
فأذكرٌ / يَلرَمْهُ وَيِستَحْلف» ولو كان الكول إقرَارًا لزمّهُ النْصف الآعحَرٌ بتكوله في المرَّة 
الأولى كَمَا لو أَقَرّ في تلك الَرّة. 

م و2 3 1 7 ل و بم 

الثاني: الوكيل بِالبَيْعِ إذا اذَعَى عَلَيْهِ عيبا في المبيع وَاستُخْلف فتكل لم الموكل؛ 
ولو كان إقرَارًا لزم الوكيل. الثالث: ما ذَكَرَهُ في المجبُسُوط أن الرَجُل إِذَا قَال تكلفت لك 
بمًا يقر لك به فلان فَاذَّعَى اللكفول لهُ عَلى فلان مَالا كر وككل عَنْ اليَمين َقَضَى 
عَلِيّه باللكول لا يُقضَى به على الكفيل؛ ولو كان الشكول إقَرَارًا لقضى به. 

واللواف إن الكو ل ا من وه الإقرَار مَا تَقَدم. 

ووه كرف ديه ان لطر لسر يذكواة جوانا لعف .لوقه وداه 
بالإقرَار أ الإلكار فإن أقرَ فقَدْ الْقَطَعتء وَإن أكْرَ ل كه تنقطعْ إلا ييَمينء إذَا ككل كان 
بَدَلا عَنْ الإقرّار بقطع 31 0 التو الك الو ردق عق اغتبار كوْنه إقَرَارًا 
لا يرد عَلى تقدير كؤنه بدلا منْهُ) وَمثل ا احتى ف عم لمر تَغبير المدّعي . ولأبي 
حَنيفة أن اكول يدل وهو قَطْم 8 صُومّة بدفع م يَدّعيه 1 لخصم أن اليمِينَ ان 
واه مَعَ الكو ل وَمَا كان كذَلك فهو ادن ار ل حصول: تمرك يهن لكر 
إنْرَالهُ بَاذلا أؤلى كَْ لا يَصِيرَ كَاذيَا في الإنكار السابق» وَالبَذْل لا يَجْري في هذه 
الأشيّاءء انه اذا كال تل انار وهذار كل يُؤاذيني 5 إل 5 17 أن يسك قني ) 
و قال أنا ابن فلان وَلكن أَبَحْت َذَا أن يدعي سّبِيء أ قَالت أنا لسنت بامرأته لكن 
دَفَعْت إِلِيْه تفسي وَأَبَحْت له الإمْسَاكَ لا يصح. عله تو “الول انل كان ا 


َ 
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34 العناي شرح الهداييّ 
ضر عي نا أدّى يقضَاءِ كلمًا لو صالح عَنْ إلكارٍ وَاسْتحَق بَدَل 
الصلح فإنّهُ لا قم يا وَلكنّ المدّعي يَرْجَعْ إلى الدعواقن: الثارى: لو كان بذلا كان 
نا ني لد ابتدّاء 20 

الثالث: أن لحك وَاحب على الحاكم بالتُكول ذالكال 1 حب به به الْحكمُ فلم 
كن اكول بَذلا. 


رابع : أن العَبدَ الَأذُونَ يُقَضَى عَليْهِ بالشكول» وَلوْ كَانَ بذلا نا قضي لأن بَذَلهُ 
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باطل. 
ْ الخامس” يه يقضى بالقصاص ذ في الأطرّاف بالُكول» ولو كَانَ بذلا للا قضي لآن 
البذل لا يتَحَجّل فيهًا. 
ولكواف بقن الأول أن ندل الصلح وجب بالعقد فإذا ا سحقّ بطل العَقَدُ فَعَادَ 


الحكم إلى الأصل وَهُوَ الدَعْوَى» فَأَمّا هَهْنا الي 1 آنا د هذاني انان 
لي في ذمته بالقضّاء فإذا | سْتَحَقَّ رَجَعْت يما في الذمّة. 


وَعَن ) الثاني بأن عَدَمَ الصحة مَمَنْو ع م بل هُوَّ صّحيح كما في الحوالات وسائر 
المداينات. 

وَعَن نت بأن الحكم لا يجب ؛ بالبدَل الصريح» وأمّا ما كَانَ بَذْلا بحكم 
الشّرْع 0 له لا بُوجية بل هو موب قَطْا للمتاعة. 

َعَنْ الرّابع نا لا نُسّلمُ عَدَمّ صحّة البَذّل من الأذُون يما دَعَلٍ ئَحْتَ الإذن 
5 الأكول وَالإعَارَة وَالضيافة اليَسيرة 00 

وَعَنْ الخامس أن لا مسَلم أن النذل فيا عي ابل هو َال إذا كان مُفيدَاء 
ران نول ل اقطْْ يدي وَبهًا آكلة | َنم ملو رما تنظ وه امكو هذ 5 
يترد به عن ايمينء وله ولاه تراز عن المي . 

لا يُقَال: أو حَنيقة ترّكَ الحديث الَشْهُورَ وَهُوَ قَوْلَهُ عَايه الصّلاة وَالسَلامُ 
اين على ع لكر بالرأي» وَهوّ لا يجوز * ين يا 1 امرة اليمين 
فيها» لكنه ول نا ل يذ اليم فَائدهَا وهو القََاء اكول لكوته ذلا لا يري 
فيها ل الوْجُوب عَنْ مَعْذُور لا يَتَحَقَقْ منْهُ أدَاء الصّلاة لفوّات المقضود 
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الجرء الرابع 
(قوْله وقائدة الامتخلاف) ني يعني أن البذل في هذه الأشيّاء لا يَجْرِي ففات فَائدة 
الاستحلاف. أن فائدئه القََاء بالشُكول وَلتكو ل دل واكدل فيهًا لا يجري فلا 
قحلت بعالم القَائدَة. وول (إلا أن هذا دل واب سوال تَقرِيرهُ لو كان 0 
لكات المي الاثود أن فيه مَعنَى برع وَهمًا لا يَمْلكانه وقد ذكينا 
وجحهه جْهَهُ آنفا أَنّهُمَا يَمْلَكَان ما لا ب له من التَجَارَة 2 بكرن من شد للك 

وَقَولهُ (وَصحتُهُ في الدَيْن) ري 8 ال نه او كان بذلا للا جَرَى في الدَيْنِ 
لذن وَصْفٌ في الذمّة وَالبَدَلُ لا يَجْرِي فيهًا. 

و جا الل ال 2 وح 
بن جهة الافي» فإن كان الأول فلا شايع مه مه لأنه يَقَِضَه 
إن كَانَ الثاني فَارادُ به هَاْنَا أي في اين ترك الع وَجَارَ هُ أن يَبْرَكَ المئع. 

إن يله خهلا كيل بي اليد الاين بيجا اراك اطي على ايطركا ذا 
أجِيب أن أثْرَ الال هين حجري فيه الإبَاحة؛ بخلاف تلك الأشيّاء إن أَمرَهَا ليس بِهين 
حَيْث لا تجري فيه الإبَاحَ وَجَعْلَهُ هَاهْنَا تَرْك امن وَفِي قَوْله إلا أن هَذَا يَذْلَ لدفع 
تراد ب الا رت لزه لشت ى جود زالي ة بي اطنن لوغري 
ُعْريفه وَهُوَ كولنَاقَطْحُ الخصّومّة دع مَا يَدّعيه الحَصُمٌ لعَلهُ أؤلى. 

قَال: (وَيُستَحلفُ السّارق) فَإن تَكل ضَّمِن ولم يُقطع) لأنْ المنُوط بفعله شيئان: 
الضمان وَيَعمَلْ فيه التُكول. والقطعٌ ولا يَثبتْ به فَصارٌَ كما إِذَا شهد عليها رجل 
وامرآتان. 

الشرح: 

قال: (وَيُسْتَخْلفْ السارِق إلخ) إذا كان مُرَادُ الممترُوق منْه هه الخد امال ب تلق 


0 ف 


السّارِق بألله ما لهُ عَلِيِك هَذَا المال ٠‏ لألَهُ يَبْتْ بالشبهات فَجَارَ أن , 6 يت بالذكول. 


م ره 


وعن مُحَمَد أنه قال: القاضي 0 للمدّعي مادا تُريد؟ فإن قال أريد 5 
1 القاضي لثم لا يُسْتَحْلفُ فيهًا فلئِسَ لك يَمين) وَإِن قال ريد المال 00 


6 ص 


0 دَعْوّى المرقة وَائبَعث عَلى دَعْوَى اماه كال العف (فإن لكل صََمِنَ و يقطع 
لذن المويط مخلف ري ينه التُكول (شَيكَانَ): الضّمّان 02 اكول فيه) وَالقَطْعْ فلا 
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العنايج شرح الهدايت 

يْيْتْ به قَصَارَ كَمَا إِذَا شهدَ عَلَيْهَا رَجُلْ وَامْرَأكانء يُرِيدُ بذَلكَ امال الحُجّة عَلى 
البهة: يبوث أن ثاة عله كله ل ارق 

قال (وَدَا ادّعَت اخَرآةُ طلاقا قبل الدُخُول أستُحلف الزُويُ إن نكل ضمِنَ نصف 
هر في قولهم جميعا) لأنّ الاستحلاف يَجِرِي في الطلاق عندَهُم لا سيّمًا إِذَا كَانَ 
المقصود هو المال» وكذا في التكاح إذَا ادعَت هي الصداق لأن ذلك دعوى المال؛ كم يثبت 
المال بتكوله ولا يثبت التكاح؛ وكدًا فِي النَسب إذَا ادَمَى حا كالإرث والحجر في 
اللقيطء وَالتّفْفَيٍ وامتتاع الرجوع في الهبَتِ أن المقصود هذه الحفوقء وَإِنّمَا يُستَحلف 
فِي النُسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالاب والابن في حق الرّجل والأب في 
حق المرأة» لأن فِي دعواها الابن تحميل النّسب على القير والمُولى والزُوجٍ في حَقَّهما. 

الشرح: 

(وَإِذًا اذَعَسَْ الأَة طَلاقًا قَبْل الول بها أستخلف الرّوْج فَإِنْ نكل صَمنَ 
نطف الْهْر في قَوْهمٌ جَميعًا لأن الاسْتخلاف يجْرِي في الطلاق عَنْدَهُمْ لا سيّمًا إذَا 
كان المقصُودُ هُوٌ المال) فإن قلت: هل في ئخصيص ذكر الطلاق قبل الدخول فَائدَة؟ 
قلت: هي علي أن 6 لْهرٍ لا تتقاوث يَيْنَ أن كود في كل الْهْرٍ أو نطفء وفيه 
نظ لأن الإطلاقَ يُعْنِي عَنْ ذلك» سن: فيه وشم التُقييد بذلك (وَكذا في النَكَاح إذَا 
ادّعَتْ الصّدَاقَ لأن ذلك 1 امال نم يت اال كول ولا يعبت 2-0 

فإن لعاف وي أن ا بت ل بالشبهات. ة قلت: البَذل: لا 
كه تَقَدَمَ 007 في التّسَب إِذَا ادَعَى حَتَا كَالإِرث) بأن اذُعَى رَجُلَ عَلى 
رَجلٍ ألَهُ أ خُو المدّعَى عليه مَات أَبُوهُمَا وَترَّكَ مالا في يد الى عَليه أو طلب من 
القاضِي مَرْضَ الم على الى عله يسبب الأو مسن ل 
حَلف بر وَإن نكل يُقَضَى بالمال وَالتْفقة دُون لنب () كذا إذا ادَعَى (الحجرٌ في 
للقبط) بأنأ كان ًا لا يعر عن سه في يد ملتقط فَلعتا أخوكة خْرَةَ تُرِيدُ قَصْرَ 
يد الملتقط خَقَّ حَضَائتها وأ رَادَتَْ امنتخلاقة َكَل ب و و00 
ذا وَهَبَ لماوع 1 رَادَ الرجُوعٌ فيهًا قال الَوْهُوبُ لهُ أت أخي يُرِيدُ َلك 
إبُطال حَقّ جوع اسْتَخْلف الوّاهب» فإن تكل تبت امْتناعٌ 0 ولا تك كح الح 2 


/ 





الجزء الرايع 
قَولَهُ لأن لمقصُود هذه الحقوق دليل للمَجْمُوع: أي دُون النسسَّب الجر إن فيه 
ُخْميله على الغير 07 لا يجوز ودا نما يستَحلف في النسَّب المجَرّد عنْدَهُمًا إذا 
كان : نبْتُ بإقرَاره كالأب لابن في حَقَّ الجُل الأب في حَق ار دُونَ ا أن 
في 5 الابنَ تحميل السب على العَيْر وما الول والزوج فإن دَعواهمًا نصح من , 
الرجل وَالرأة إِذ لئيِسَ ذ فيه ميل عَلى أحَد فيُسْتَحْلف) وَهَذَا بنَاء عَلى أن 00 
فار قا يل إلا في موضع يشل فيه الإفرل. 

قال ومن ادمَى قِصاصا عَلى غير َجَحَدَهُأسحلف) بالإجماع (كمْ إن ذََل من 
اليّمِين فيما دُونَ النّفْس يلزَّمهُ القصاص» وإن نكل في النّفْس حبس حتّى يحلف أو 
يُقرٌ) وهدًا عند أبي حنيفّ رحمه الله» وقالا: لزمه الأرش فيهما لأن الثكول إقرارٌ فيه 
شُبهرٌ عندهُما فلا يَتْبْتَ به القصاص ويَحِب به الال خخصوصا إِذَا كان امتتاع القصاص 
تَعنّى من جهّةٍ من عليه؛ كما إِذَا َقَرّ بالخط[ والولي يدعي العمد. 

ولأبي حَنِيفَنَ رّحمه الله أن الأطراف يُسلكُ بها مسلك الأموال فَيجِرِي فيها 
البذل؛ بخيلافف الأنمس فَإِنَهُ لو قال اقطع يَدي فقطعهًا 5 يجب الضمان؛ وهذا إعمال 
لليّذل إلا أَنهُ لا يُبَامٌ لعدم الفَائدة وَهّدَا البَدلُ مُمِيدَ لاندفَاع الخصُومةٍ به فَصَارَ 
كقطع اليد للآكلت وقلع السّن للوجع وَإذَا امتّتّعٌ القصّاص في النّفس واليمِينَ حق 


و 


مكو تحن يكنا فى السام 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ اذّعَى قصّاصً على غَيْرهِ فَجَحَدَ إلخ) وَمَنْ اذَعَى قصاصًا عَلى غيْره 
فَجَحَدَهُ وَلِيْسَ للمُدّعي بَينََ يُسْتَحْلفُْ المدَعَى عَليْه بالإجْمّاع وا كال الدَعْوَى في 


جر سل د 


انس 1 كا نري تعر اكور زمه فيمًا دُون الس القصّاص» وفي 
الي يح حَلى يقد أذ يلف علد أبي حَيفة ولاه رمه الأ هما لأن 
الُكول إِقَرَارٌ فيه شبهَة عْدَهُمًا فلا يَثْبْتْ به القصّاص؛ َيَحِب به اال ذا كَانَ امْتنَاعٌ 
القصّاص َْنَى من جهّة مَنْ عَليْه نحَاصّة كما ذا أقرَ بالخط نالل يدعي العمد؛ وفيما 


نحن فيه كذلك لله لم يُصَرح بالإقرار فَأَسْبَهَ الخطأ وَأما إذا كان 0 
مَنْ لهُ كما إذَا ام مُدّعي القصّاص رَجُلا وَامْرائَيْن أو المَهَادَةَ عَلى التّهّادَة فَإنَهُ لا 


,4 العنايج شرح الهداية 
يُقضَى بشنئاء لأن الحسّةقَامَتا بالقصّاص لكن تَعَذَرَ اتا و يعي الخطأ فلا يَحبْ 
شيْء) ولا تُفاوت في هَذَا المخنَى يَيْنَ النْْسِ وَمَا ذوتها. 

إن قيل: من أَيْنَ وَقَعْ المرْق بَيْنَ هَذَا وَالسرقة حَيْتثْ , 3 بت اكَال فيهًا بَعْدَ التقاء 
المع بشهادة ل وَامرأئيِنِ كما يجب بالكول وكام 0 يبْتْ بالكول دُون الشَهَادَة؟ 
0 بأن اثال نمه أضل كدف إل القطّعء وَإِذا قصر :| يعد مق الأصلء وَمَاهُنا 
الأمنل 0 به هو : القصّاص» 2 يتَعَدّى الل المال إذا وجد شط وهو أن يكن 
موا بطريتي اله مين للقائل بسلامة فسه والُُول بصيالة مه عن ادرو 
يُوجَدْ في صُورَة الستّهَادَة لعَدمِ شَبَّههًا بالخط. ولأبي حنيفة أن الأطرَاف يُسْلكُ بها 
شتلك الأموال لأنهَا خُلقَتْ وقاية للنْمس كَالأَسْوَال يَجْرِي فيهًا البَذلء ألا تَرَى أله لوا 
قال اقطع يدي فْتَطْعَهًا لا يَجبْ مان وَلبْسنَّ ذلك إلا 0 عه 0 البذلة 
. بخلاف الألفس حَيْث لا يَجْرِي فيها البَذَلء فَِنَهُ لو قَال اقُلني فَعَمَلهُ يُوْحَذْ بالقصّاص 
في روَايّة وَبالديّة في أخخْرى. 

إن قبل: لو كانتا الأطراف يلك يها ملك الأموال خا قط يده من غَيْر 
نّم إِذَا قال اقَطَعْ يدي ٠‏ كما بباح له له أَخدُ مَاله إذَا قال مذ مَالي. أجَابّ بقؤله إلا أنه لا 
3 ينَاحُ لعَدَمْ الفائدة» حَتَّى لو كان ل مدا كَل للآكلة كله وقلع السمن لوجع / يَأنَم 
له وما لحن فيه من را أي الذي بالكول مفيدٌ لادفاع الخصومّة به كران 


ام م 
جم اتن سمهي 


مباحَاء وَفيه بَحْث من وَححْهيْن: 

أَحَدُهُمَا : : ألهُ مُناقض لا قال في السرقة : إن اقم لا: يْمْتْ بالكول 

والثاني: أن الخصّومة تنْدَفعُ بالأرش وَهُوَ أهْوَن فَالَصِيرُ ليه أؤلى. وسيب 0 
الأوّل بأن الأطْرّاف يُسسْلكُ بها مَسْلكَ الأمْوَال في حُقوق العبّاد؛ لهم امارد جون 
إليْهَاك قثت بالشبهات كالأوال, َالمَطُعْ في السرقة حالص حَقّ الله وهر لا يبت 
بالشْبهَات. وَعَن الغاني بأن دَفعَ الخصومّة بالأرش نما يصار إليه بعد در ما 31 
لمن وَهوَالصّاص وَل يذ لاب عله طهر م كرا أن اذل في الأطراف 

جَائرٌ فينبْتْ القَطْعٌ به وَفي الألفس ليْسَ بجائز فيَمَْنعُ القصّاص» وإذا امَنَمّ وَاليمين حَق 
كح عله حر به فا كما فى القَسامة كذ مكلو غر' اليمين يبون حلى 





هد 





الجرء الرابع 
قال (وإذا قال المع لي بَيْتَمّ حاضرةٌ قيل؛ لخ لخصمه أعطه كفيلا بنفسك مَلاكَنَ 
أَيّام) كي لا غيب نفسه فَيَضِيعَ حمّه والكفالمٌ بالنّفس جائزةٌ عندنا وقد مر من قبل؛ 
وَأخدُ ريدي اشر سجسااينة الور اك يروي 0 
ضرر بادّعى عليه وهذا لأن الحضور ‏ مستحق عليه بمجَرد الدعوى حتّى يعدى عليه 
وَيُحَالَ بيته وبين أشغاله فصح التُكفيل بإحضاره والتّقدير بثلاثة أيام مروي عن أبِي 
حَنِيفَنَ رَحَمَهُ الله وَهُوَّ الصّحيح: ولا فَرقَ في الظاهر بين الخامل والوجيه وَالحَميرٍ من 
امال والخطيرء كُمْ لا بد من قوله لي بَيْئَمّ حَاضرةٌ للتُكفيل وَمَعنَاهُ في المصرء حنّى لو قال 
ا مدعي لا بِينَجَ لي أو شهودي عيب لا يكفل لعدم الفائدة. 
قال (فَِن فَعل وإلا أمِرَ بِمَلارَّمَته) كي لا يذهب حقَّهُ (إلا أن يكُون غريبا فيلازِم 
مقدارٌ مجلس القاضي) وكذا لا يُكفل إلا إلى آخر المجلس؛ فالاستثناء مُنتصرف إليهما 
لأن في أخنذ الكفيل والملازمت زيادة على ذلك إضرارا به بمنعه ء عن السفر ولا ضرر فِي 
هذا المقدار ظاهرا؛ وَكيفيمٌ الامج نَذكَرَها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
قال: (وَإِذا قال المدّعي لي ينه حَاضْرَة إخ) َإِذا قال لمعي لي َه حَاضْرَة في 
عع ا ع م ل 0 لهُ أغطه كفيلا 
عَنْ تُفسك ثلاثة ايام فإن فعَل وَإلا أمر بمُلارَمَته. ما جَوَارٌ الكمَالة بالنّْفس عند 


0 واد لتيل فاختال وَالقيّاسَ يَأَبَاهُ قبل إِقامَة اه 1 ذلك 
أن الحضورٌ بمُجرد الدعوّى م تحن عل حت لو اتتع عله يُغدى عله وبال َي 


وييْنَ أشعَاله فْيَصحٌ التَكْفيل بإِحْضَاره نظا للمدّعي وَضَرَرُ المَعَى عَليْه به يسيرٌ ةم 
كالإِعْدَاء واطباولة كه ودر اشتخالف 

وَأمّا النّقَدِيرٌ بثلانة أيّام فَمَرْوي عَنْ أبي حَنيفة من غَيْر فرق بِيْنَ الوّجيه والخامل 
وَالخَطير منْ الال وَالَقِيرِ منْهُ هُوَ الصّحيحٌ. وَرُوِي عَنْ مُحَمّد َنْهُ قال: إذَا كَانَ مَعْرُوفا 
وَالظَاهرٌ أهُ لا يَحْفَى شَخْصْهُ بدَلكَ القذر 5 ل 


بدَلكَ يُوْححَدُء وَكَذَا إِذَا كَانَ المَعَى به حَقيرًا لا يُخْفي الَرْءِ تفْسَهُ يذَلكَ لا يُجبر 
و امو اج ا با 


و العناين شرح الهداييّ 
يَكْفْل لعَدَمٍ القائدة» لأنَّ القائدة هُوَ احور عنْد, مور الود وَذَلكَ في اخَالك 
0 وَالعَائئب ؛ كَافَاللك من وجه إذ لسن 0 غائب 0 وإن كان مسَافر] 
فالكفالة والملارمَة يُقدَرَان عدار تكس النادي؛ إذْلئِسَ: فيه كبيرٌ ضَرَرِ وفي الزيَادَة 
عَلى ذلك يده ضَرَرٍ لمعه عَنْ السفرء وَكيْفيّة الملازّمَة تدك في كاب الحجر إن 
شَاء الله تَعَالى . 





فصل فِي كيفِيّةٍ اليمِين والاستحلاف 

قال (وَاليّمِينُ بأنله عَرٌ وجل دُونَ غَيرِه) لقوله عليه الصّلاة والسّلامُ من كَانَ 
منكّم حالقًا فَليحلف بآلله آو نينر( وقال عليه الصلاةً والسلام «من حلف بِغَيرٍ الله 
فَفَد أشرّك» (وقد مُوَكَدُ بذكر أوصافه) وم التُغليظ؛ وَذَّلكَ مثلّ قوله: كل وآلله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ الذي يعلم من السر ما يُعلم من 
العلانيتء ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا الال الذي اذْعاهُ وَهُوَ كذدًا وَكَذَا ولا شيء 
منه. ولهُ أن يَزِيدَ في التغليظ على هذا وَلهُ أن يَنقّصْ منه إلا أَنَهُ يَحتّاط فيه كي لا 
يتكرر عليه اليمِين؛ لأنْ المستّحق يَمِينْ واحدةٌ؛ والقّاضي بالخيّارٍ إن شاءً غَلظ وإن شاء 
لم يلظ فَيَُولَ فل بآلله أو وآلله؛ وقيل: لا يُقَلظّ على الَعرُوف بالصّلاح وَيُعَلظُ عَلى 
غيره؛ وقيل: يُعَلظُ فِي الخطير من الال دُونَ الحقير. 

الشرح: 

(قصل في كَيْفيّة ابن 0000 نا فَرَغَ ص 2 نفس اليَمِين وَالَوَاضع 
الوَاجيّة هي فيهًا ذَكَرَ صِفتَهاء لأن كَيْفيّةَ التّيء وَهُوَ مَا تمع به الشَابَهََ واللامُشَابهَة 
صفتُُ) وَالِيَمِينُ بالله دُون غَيْره لقوله 3« كن متك حا 5 بالله أو لِيَذْن» 
وَكَلامُه ذ فيه 7" 

قال و سشحلف بالطلاق ولا بالعتّاق) ا رويتاء وقيل في زُمَاننًا إِذَا لح الخصم 
َع لقاضبي أن يَحلف يدك لقلةٍ البَالاة باليّمِين بألله وَكَثرَة الامتِنّا بسبّب الحلف 


فر 





الجرء الرابع 

الشرح: 

قَولهُ: وول يُسْتَحْلفُ بالطّلاق ولا بالعَاق) هْوَ ظَاهرُ الرواية وَجَوَرَ ذلك بَعْضُهُم 

في رَمَاننَا لقلة مُبَالاة الْمَعَى عَلِيْهِ بالييمين بالله لكنّهُمْ قَالُوا: إن نكل عَنْ اليمين لا يُقَضَى 
عَيْه بادُكُول لأهُ نكل عَمًا هَْ منّْهِيّ َنهُ شرْعَاء ولو قَضَى به لم ينقد قَضَاؤَه. وَابْنُ صُوريا 
بالقَصْر املمٌ أْجمي " روي «انَهُ عَلْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ رأى قَؤْمًا مَرُوا برَجُلٍ وَامْرأَة سّخِمْ 
وَجْهُهُمًا فَسَأل عَنْ حَاهمًا فََالوا: إِنَهُمَا رَيَا: فأمَرَ بإِحْضَار ابن صُوريًا وَهُوَ حَبْرُهُمْ فقال: 
دك بالله: أي أحَلفك الله الذي أَنْرّل الوراةَ على مُوسَى أن حُكُمَ الرئى في على 
هَذا؟» 7 وَذلك ديل على جَوَاز تُحليف اليَهُوديّ بذلك. 

قال: (وَيُستَحلف اليهودي بآلله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام؛ 
وَالنّصرانِي بألله الذي أنزّل الإنجيل على عيسى عليه السلام) «لقوله عليه الصلاة 
والسلام لابن صوريًا الأعور أنشدك بالله الذي أنزل التورَاة على موسى أن حكم الرَّنَا في 
كتَابكُم هنك وكأ اليُودي يتمد بوه مُوسَى وَالنّصراني' بو عِيسى عَليهما السلام 
فَيُعْلظٌ على كل واحد منهمًا بذكر المُتَرّل على تَبيّهِ (و) يستحلف (الَجُوسِي بألله الذي 
خَلقَ الئّار) وهكذا ذكر محمد رحمة الله في الأصل. ظ 

يُروَى عن أبي حَنِيفَنَ رحمة الله فِي التّوادرِ أَنَهُ لا يستحلف أحدا إلا بالله خالصا. 

وَدَكَرَ الحصافٌ رَحِمهُ اللهُ أَنهُ لا يَستَحلفُ غَيرٌَ اليَهُودِي والتّصِرانِي إلا بألله: 
وهو اختِيار بعض مَشَارِخينًا لأنْ في ذكر النَار مع اسم الله تعالى تعظيما وما ينبغي أن 
تُعَظّم؛ بخلاف الكتّابين لأنّ كُتُب الله مَعَظّمنٌ (والوكني لا يُحلف إلا بألله) لأ الكفرة 
بأسرهم يَعتَقِدُونَ الله تعَالى؛ قال الله تعَالى « وَلَِن سَأَلْتَهُم من حَلَقَآَلسَمَيوَتِ وَالأرَضَ 
وَسَخْرَآَلشُمْس وَالْقَمَرَلَيَقَولُنٌ آله [العنكبوت: 15١‏ 

قال: (وَلا يَحلُونَ في بُيُوت عِبادتهم) أن الَاضبي لا يُحضِرُها بل هومنو عن 
دك قال (وَلا يَحِبْ تغليظ اليّمِين على المسلم بِرّمَانَ ولا مَكَان) لأن القصود تَعظِيم 
القسم به وَمُوَ حاصيل يدُون ذلك وَفِي إيجاب ذلك حَرَجّ على القَاضِي حَيثُ يلف 


ور يبر سس سس ا سس ور صم اس 
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حضورها وهو مدفوع. 


.١٠١ أخرجه مسلم في الحدود (5) وأبو داود في الحدود باب 2556 وابن ماجه ف الحدود باب‎ )١( 


بضرة 





العنابي شرح الهدايي 

الشرح: 

ولا يَجبْ تغليظ اليَمين على الْسْلم بِرَمَانَ ولا مَكانه لأنَّ القَصُودَ تَعْظيم 
اسم به وَهُوَ حَاصل يدون ذلك في إيمابه حرج على القاضبي بمحطوره وهو 
مَدفوعٌ) وال التّافعي: إِذَا كَانَت اليَمِينُ في قَسَامّة أو لعَان أُوْ في مَال عَظَيمٍ إِنْ كَانَ 
الصّعرة؛ وي سَائرٍ البلاد في الحوؤابع» وَكَذَلكَ مشترط نَم امه وب التصطر» فيه 
مَا مر من الحرّج على الحاكم. 

قال (ومن اذعى أَنّهُ ابتّاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف باآلله ما بِينَكُما بيع 
قائم فيه ولا يستحلف بألله ما بعت) لأَنّهُ قد يْبَاعٌ العين كم يُقَالُ فيه. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ اذْعَى أَنْهُ ابتاع من هَذَا عَبْدَهُ بألف فَجَحَدَ إلخ) هَذَا توْعٌ آخَرٌ من 
1 اليَمين وَهْوَ الحلف عَلى الحاصل أو السَبّب. وَالعتابعا في ذَلكَ أن السّب» إمًا 
أن كَانَ مما رتفح برافع أَوْ لاء فإن كَانَ الثاني فَلتَحْلِيفُ عَلى السب بِالإِجْمّاع» وَإن 
عَلى الحاصل عند أبي حنيفة وَمْحَمَّد وَعَلى السب عنْدَ أبي يُوسّفَ إلا إذَا عَرَضَ 
د عله برع السب مل أذ كول عل قل الاي اخلدا بأ ما بذت أن 
القاضي إن الإنْسَان قد سبع شيعا 2 بعال فيه فحيتكذ يَلرَم القاضي الاستخلاف عَلى 
الخاصلء هذا هُوَ الظاهر. | 

وثقل عَنْ شمْس الأكمة الخحلواني ما عبْرَ نبول وقيل ينظ في بإلكَارٍ الى 
عَليِ فإن أنكرَ السب يَحْلف عَليْه وَإنَ ألْكَرَ الحَكْمّ يَخْلفُ عَلى الخاصلء فَعَلى الظَاهر 
إذا اذُعَى العبْد الممللة ١‏ تق على مُوَلِاهُ وَجَحَد الموَلى يَحلف عَلى السَبّب عدم كرره 
5 إن كور أو الشبا عله ةلت وفوش إل الم يد 
بمُتصّور لَه يُققل بالارْتداد» بخلاف العَبْد الكَافرِ وَالأَمَة مُطَلقَاء فَِنَ الرّفّ يَتَكَرَرُ عَايْه 


م 


تضق هم قير 


٠‏ 7 أ و سل تي 
تقض العهد واللحَاق وَعَلَيْهَا بالردّة وَاللحّاق» وإذا اذَعَتْ المبتُوتَة كفقة وَالرّوَْجٌ ممّن 
0 0 2 7 0 : 
لا يَرَاهَا أو ادَّعَى شفعة الجوّار وَالمثثتّري لا يَرَاهَا يَحْلفُ على السبّب» لأنَهُ لو حَلفْ 


الجزء الرابع زفزة 


عَلى الخاصل لصدّق في يمينه في مُعنقَده ضر املاع . 
سفإن قيل: بالحلف عَلى السب ب عَضَرَرُ المدَعَى عَليْه لجاز أن يكو قَذ اشترى 





دوه ا 2 ور مه 
وَسَّلمّ الشفعة أو سَكْتَ عَنْ الطلب وَليِسَ بأؤلى بالضرر م من المذعي؟ أ. جيب بأنه أولى 
بذلك لأن ا لا يَجِدُ بدا من إلحاق الضّرّر بأحَدهمًا 5 يم هُوَ أصّل 


1 


كن تسرام اذ يق يشت ا ال ان 1 بأسْبَاب عَارِضَة فَيَجِبْ 
اَمَك بالأصل حَتَّى يُقومَ الدليل عَلى العارض» وَإِذا اذَّعَى العلّلاقَ أو لعلف أو 
ال لت لظي الام الاو 0 مك السّاعة وَمَا يُسمَحَق 
عذاك رذ وماد ما نكَاحٌ أو يَيْمٌ قَائمٌ في الخَال أن ال مما يُتَكرٌرُ فبالخلف 
عله كدر الدع كلام عله أى ايوش اخلية على الات 
(ويستحلف في الغصب بالله ما يُستَحق عليك ردَهُ ولا يُحلف بآلله ما عغصّبت) 
نه قد يغصب كُم يَفسَحٌ بالهبة والبيع (وفي التكاح بالله ما بِينَكُما نكاح قائم في الحال) 
لأنّهُ قد يَطرَاً عليه الخلعٌ (وَفِي دَعوى الطلاق بالله ماهِي بَائْنٌ متك الساعَنَ بِمًا ذَكَرت 
ولا يستَحلف بآلله ما طلقها) لأن التّكاح قد يُجَدَدُ بعد الإبائَجَ فَيَحلفْ على الحاصل في 
هذه الوجوه لأنّهُ لو حلف على السبب يتَضْرَّرُ المدعى عليه؛ وهدًا قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. 
أما على قول أبي يُوسف رحمه الله يُحلف في جميع ذلك على السيب إلا إذَا 
عرض بما ذكرنا فَحِيئَئِدٍ يُحلفْ على الحاصل. وقيل: يَنظرٌ إلى إنكَارٍ المعى عليه إن 
أنكر السبب يحلف عليه؛ وإن أنكر الحكم يُحلفْ على الحاصل. 
فالحاصل هو الأصل عندهما إذَا كان سببًا يرتفع إلا إِذَا كان فيه ترك النُظر 


٠.‏ )ا 


2 ص سن 
هو 


شي انب العِي فَحِيدَدٍ يلف على السبّب بالإجماع. وَدَلدَ آن تَدَعِيَ بوم َع 
العدة والرّوج ممن لا يراهاء أو اذى شفعي بالجوار والمشتّري لا يَرَاهاء لأنّهُ لوحَلف على 
الحاصل يصدق في يمِينه في معتقَده فَيَمُونَ النّظَرٌ في حق لدعي وإن كان سين لا 
يرتفع برافع فالتّحليف على السبب بالإجماع (كالعبد المُسلم إذَا اذعى العتق على 


مولاه؛ يخلافي الأمجٍ والعبد الكافر) لأنّه يكرًرٌ الرق عليها بالردّة واللحاق وعليه بتقض 
العهد واللحاق؛ ولا يُكررٌ على العبد المسلم. 


1 





قال: (وَمَن ورث عبدا وَادْعَاهُ آخَرُ يَسِتَحلفْ على علمه) لأنّهُ لا علم لهُ يما صتع 
المُوَرْثْ فلا يَحلفْ على البتات (وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات) لوجود المطلق 


لليّمين إذ الشراء سبب لتُبوت الملك وضعا وكذا الهبى. 


َال (وَمَنْ وَّرث عَبْدَا وَادْعَاهُ آخَرُ أسشخْلف على علمه إخ) وَهَذا توح آختر 
من كيْفيّة اليمين وَهُوَ اليمِينُ عَلِى العلم أو البَنّات) الضمٌابط 5 ذَّلكَ أن الدَّعْوَى إذا 
وَقَحَتْ عَلى فغل العَيْرِ كَانَ الحَلفُ على العلم إن ومَعَتْ عَلى فل امُدَعَى عَلئْهِ نكَانَ 
على القاهه روقش لذ بالسيع نان المشكري إذا اذَّعَى أن العَبْدَ مَارقٌ أو آبق 
وَأَثبَتَ ذلك في يد نفْسه مادعا في يد البائع وَأرَادَ تَحليف البّائع يَحْلفْ 0 
الات بالله مَا أبَ مَا سَرَقَ مَعَ أنَهُ عَلى فعْل العَيْر) بالود ع ذا اذُعَى قَبْضَ صَاحب 
الوديّة فَإنّهُ َسْلفُ على الينّات وَالقئَْضْ فثل العيِْ وبالوكيل بالبَيعٍ إذا بَاعَ وَسَلمْ إلى 
نري كم قر أن الموكل قَبَض الفمَنَ وَأَلكَرَهُ الموكل يَخْلفْ الوكيل بألل ما قيض 
الْوَكَلَ وَهُوَ فل الَيِْ وَعَنْ هَذَا فَهَب بَعْضُهُمْ إلى أن السْلِيفَ عَلى فثل العيْرِ ِنَم 
يَكُونْ عَلى العلم إِذَا قال الْمدعَى عَليْهِ لا علمّ لي بذدَلك» َأمّا إذَا قال لي علمّ بذلك 
ا ا اا 

وفي صُوَرِ عض يدعي العلم فكان الاق عَلى البكّات» وَتَخْريجُهَا عَلى الأول أن 
في اليد ليب صم البَائع ليم ابيع سَليمًا عَنْالعيُوب» فَاتْخْليفُ يَرْجعُ إلى ما ضَمنَ 
بنفسهء وفي الباقيينٍ الف يَرْحِمُ إلى فثل لفسه وَهُوَ اسم لا إلى فثل غير وَهُوَ اقيض 
(وَإِذًا وَرثَ عَبْدَا وَادّعَاهُ آخَرُ استُخْلف عَلى علم لأنْهُ لا علمَ لهُ ما صَنَعّ الموَرّث قلا 
لف 0 البتات» وَإن وهب لهُ أو اشْيَرَاة 25 عَلى البتات لوجود الطلق لليّمين) إِذ 
العا عي 5 املك عن وَكَذَا الهبّة) فَإن قيل: الإرث كَذَلِكَ. أحيب بأن معن 

قال (وَمَّن اذُعَى على آخَرَ مالا فَافتَدَى يَمِينَهُ آو صالحه منها على عشرة فهو 
جائرٌ) وَهُوَ مَأكُورَ عن مُثْمَانَ رضي الله عنه. (وليس له أن يُستَحلفَهُ على تلك اليمِين 


آَبَدَ)) لأنّهُ أسقط حَمَّه والله أعلم. 


ناية 





الجزء الرابع 
الشرح: 
قال: ون الى على آحََ الا إل ومن فى عَن مده أ صا منها على 
شَيْء مثل المال الدَعَى به أو أقل حَازَ وهو الو قر كسان هه ولفظ الكتّاب ؛ يشير 
إلى أَنَهُ كان مُدَعَى عَليْه. وَذَكْرَ في الفوائد الظهيريّة أنْهُ اذَّعَى عَلَيْ 0 درْهم 


حي .سحت ين 
وده 


فأغطى شيا وَافتَدَى يميه 5 ُحْلف وَأُنْتَ صادق؟ فقال: حاف أن 


يوافق قَدْرَ ميني كال هذا يسبب يمينه ار 

ردك أن المقدَاد بن ) الأسلود 9 من غنمان سَيعة آلاف 1 0 قضَاهُ 
ريم آلاف اما إلى مر + ضيه في خلافته فقال المقدَادُ: ليَحْلفْ يا أميرَ المؤمنينَ أن 
3 كما يُقول وَليَأْحُذ سَبْعَة آلاف فَقَال غ عُْمَرُ لعْثمَانَ أنْصّفك المقَدَادٌ الف إِنّها كَمَا 

لخدن فلم حلفا سماد ذلك حرج المقدَادُ قال عْبْمَان لمر ]نا كارك سلقة 
ا ا 
فيَكُون دَليلا للشافعي عَلى جَوَاز رَدُ اليمين على المدّعي. 

والحواب ألْهُ كان يدعي الإبناء عُثمَانَ. وَبه ا في 
لوي الل رار راسم الول َس إلن لند -.1ك زاله ادلم خب كلاف 
ما إذا اش ترَى يَميئهُ بعَشْرَة دَرَاهم 0 تيكطلفف: لأن المراء عمد 
تَمَليِك المال بالمال وَاليَمِين لست بمَال. 

باب التّحائُف 

قال: (وَإدَا اختّلف امْتّبَايمَان فِي البّيع فَادّمَى أَحَدُهُما كَمَنَاوَادمَى البَائِعُ أكثّرٌ منه 
أواعترف البائع بِقَدرِ من المبيع وَادّعى المُشتَّرِي أكثَّر منه فَأَقَام أَحَدَهُما البَيّيَنَ قضى له 
يهَا) أن ِي الجائب الآخَرٍ مُجَردَالدّعوى وَالبَيدَّهُأقوى منها (وإن أَقَامَ كل وَاحدٍ مِنهم 
بينم كاتت البِيْتَمٌَ المثبتيٌ للزّيَادَة أولى) لأن البيتات للإثبات ولا تَعارْض في الزّيَادَة (ولو 
كان الاختّلاف فِي الثَّمن والمبيع جميعا فَبِيْنَمٌ البائع أولى في الثّمن وَبَيْنَمٌ الممتري 
أو لى في المبيع) نظرا إلى زيادة الإثبات. 

(وإن لم يكن لكُل واحد منهما بِيْنَرٌ قيل للمشتَرِي إما أن تَرضى بالئّمَن الذي 


ع ضر - 


ادْعَاهُ البائعٌ وإلا فسّختًا البيع؛ وقيل للبائع إما أن تُسلم ما ادّعاه المشتّرِي من المبيع وإلا 


ار العنايّ شرح الهدايّ 


فَسَخنًا البّيع) لأنّ القصود قطع المْتَارّمَت وَهَذه جهن فيه لأنّهُ رُبّمَا لا يَرَضيّان بالفسخ 
َإِذَا علمًا به يُتَرَاضيّان به (فَإِن لم يَتَرَاضيًا استحلف الحاكم كل واحد منهما على 
دَعوى الآخر) وَمَدَا التّحَائْفُ قبل القّبض على وفاق القيّاس لأنْ البائِعَ يدعِي زياد 
الكّمَن والمْشتّرِي يُنكِرّه؛ والمشتّري يَدّعِي وَجُوب تسليم المبيع بما تَعَدَ والبائع يُنكره؛ فكُل 
واحد مهما نكر فُيُحلف) فَأًا بعد القّيض هَمُخَالِفٌ للقيّاس لأن المشتَرِي لا يدعي 
شيئًا لأنْ المبيع سالم له هَبَقِي دعوى البائع فِي زيادة الثّمَنِ وَالمشتّري ينكرها فيكتفى 
بحلفه؛ لكنًا عرفتَاهُ بالنّصْ وهو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «إذًا اختلف المتبايعان 





- نس بر اس مس د ا ااا ا 0 ١‏ 

وَالسَلعَنٌ قَائْمَنٌّ بعينها تَحَالفَا وَتَرَادًا! '. 
الشرح: 
7 و 3 م 0 7 1 ص 22 سس لس - 0 م هام و 
اباب التحالف): راعى التَريِيبُ الطبيعي فاخر يمين الاشن عن يمين الواحد 


ِينَاسب الوَضْعْ الطَّبمَ (إذّا الف المَبَايعَان في البَيْع) فَادّعَى المثتّري أَلَهُ اشْترَاة 


0 سن تن اس سا بر تخي بر اس ال 8 سوسضساه 6ه ولام * سس ضع لل 1 0 0 اس 
بمائة وَاذْعَى البائع أله بَاعَهُ بمائة وَحَمْسيِنَ أو اغترف البائع بآن المبيع كر من حنطة 


0 و عماس سمس 


وَقَال المششكري هُوَ كرانء فَمَنْ أَقَامَ الي قضى له بهّاء لأن في الجانب الآخر مُجَرَدَ 
الدَعْوَى» والبيّئة أقوَّى منْهًا لأنَهًا وجب الحكمٌ عَلى القاضي وَمُجَرَّدُ الدَعْوَى لا 
و 07 وس رو كي ا 2 - و تلرنى قير 1 2< 
يُوجبُة وإن أَقَامَ كل واحد منْهُمًا َه كَانَت الييئة المثبَة للرّيادَة أؤلى» لأن اليتات 
للإثبّات ولا تَعَارْض نِينَهُمَا في الرٌيَادَةَ فمِثبُهًا كان أكثر إِنْبَانَاء وَلوْ كان الاعختلاف في 
الت والين ينا الال ابن يله لل اناري با ار وال قار 00 
هذه معَهَا بحَمْسين ديتارًا وَأقَامَ يب مي البائع أولى في الشمن وَبيئة المتتري أؤلى في 
المبيع نظ إلى زيادة الإثبَات وَهما حميعا المت يُ ا ديئار. 
ل 0 ا 2 ل وخ ا 0 : 
وقيل هذا قول ابي حنيفة اخراء وكان يقول أولا وهو قول زفر: يقصي بهما 
للمشتّري بمائة وَحَمْسّة وَعشْرِينَ ديئارًاء وإِن كان الاعثتلافُ في جنْس الثمّن كما لو 
قال البَائعٌ بعك هذه الجاريّة بدك هذا وقال المثلتري اشْتَريْتهًا مك بمائة ديار 
0 000 00 0 7 7 ل قر ع الس ال ريد . 1 ان ىو 
وأقاما البينة فهي لن الاثفاق على قوله وهو البَا' » لأن حق المشتري في الحارية ثابت 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)851١(‏ والترمذي ))١١70(‏ والنسائي (4599:5). وانظر نصب الراية 
(8/5؟5). 


ضة. 





الجرء الرابع 
نويه 6 الاخنتلاف في حَقَ بانع فهُ على حَقه أؤلى بالقبُول» وإن م يكن 
لممًا بين تقول الحَاكمْ للمُشتّرِي إِمّا أن َرْضَى بِالنْمَن الذي يَدَعيه البَائمُ وَإلا سنا 

0 01 لاع ! إِمّا أن يه ما اذّعَاهُ 0 من المبيع وإلا فَسَّحْنَا الييْعَ» لأن 
المقصود قط المارّعَة وهذه جهة فيه ) كه رجالا يرضيّان بالفسخء فإذا علما : 
يتَرَاضَيّان) فإن م يَتَرَاضَا استحلف الشكمُ كل وَاحد منْهِما على ذَعوّى الآخرء وَعذا 
لتَحَالْفْ قَبْل القَيْض عَلى و .0 القيّاس» لأن البائع يي يَادَة لمن والكتري : 
وَالْستَرئي يَدّعي وجُوب تَسْليم لتب اليو ما نَقَدَ - والبائع نكر فَكُل منهما منكر 0 
عَلى ا بالحديث المتهُور فيَحْلفَانء ما بَعْدَ 5 فعلى لاف القيّاس لأن 
المتري لا يدعي شيا لأن لمبيع في يد 0 الشمّن 
وَالْشمَرِي يُنْكرَهُ فَكَانَ القيّاسُ الاكْتمَاءَ بحَلفه لكن 9 باص وَهُو َهُوَ قَْلهُ عي الصّلاة 
اناده وذ اقلق ايعان والسلق ائمَة بعيْنهًا تحالفا وكرَادًا» و 0 أن عوك 
هَذَا الحَدِيت مُخَالفٌ للمَشَهُونٍ فَإِنْ 00 مَتهُورًا قَهُوَ مَرجُوحٌ» وَإن ١‏ كَانَ مَكَدَلكَ 
لعُمُومٍ الَشهُورِء أ يَتَعَارَضَان ولا تْحيح. 

(ويبتدئٌ بيمين المشتري) وهذا قول محمد وَأبِي يُوسف آخيراء وَهُوَ رِوَايمٌ عن أبي 
حنيفة رحمه الله وَهُوَ الصّحيح لأنّ المشتّري أشدهُما إنكارًا لأنّهُ يُطالبْ أوّلا بِالئّمَن 
َكانه يتصَجل هَائِة الول وهو إلراُ المّن؛ ولو بد يمن البائع تَتأخْرٌ امطَالبَة 
بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثّمن. 

وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا: يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة 
والسلام «إذًا اختلف الْمتَبايعان فَالقَول ما قله البائع» خَصَهُ بالذكر ٠‏ وآقل فائدته 
التٌقديم. (وإن كان بيع عين بعين أو تمن بِتَّمَن بَدَاً القاضي بيّمِين أَيْهُمَا شاء) 

الشرح: 

ويبْدا بيمين المشثقري وَهُوَ قول مُحَمّد وأبِي يو سف آخرا وَرِوَاية عن 5 

حنيفة وَهُوَ الصّحيحٌ دُون ما قال بو يُوسُف إِنَهُ 53 مين البائع 53 التي أَشَدَهُمً 
لكان لكوانه أوّل مَنْ يُطالبُ بالشمن فهُوَ البَادي اي وَهَذَا يدل على تقدم 


ليلق 





العناين شرح الهدايت 
الإلكار دُونَ شدّتهء وَلعَلهُ أرَادَ بالثدة 0 وهو الاش بالمقامء لنَهُ للا تَقَدُمَ في 
لإلْكَارٍ تَقَدّمَ في الذي يَتَرَكَبُْ د أو لأن فائدة التكول تَتَعَجّل بالبدَاءة به وَهُوَّ ِلرَام 
انه ولو بدىٌ ييّمين البَائع ا الُطَالبَ بعَسْليمٍ البيع إلى زَمَنِ استيفاء الشمن. 


ع وه اك 00 7اء مي 2 ' 1 عو 
واد ا و لو ار ل ل 1 ادك ا 


2 روَاية عَنْ أبي حَنيفة» ور فول فْرَ لقؤله عَليْه الصّلاة ولسام «إذا الخْكلف 
امعان القول / ما قَالَهُ البائع» ووججه الاستدلال 21 عليه الصّلاة وَالسَلام خصه 
باكر قر فائدته لتُقَدم: يعني أنه عليه الصّلاة وَالسسّلامُ ا القول قولهُ» وَذلك 
يتفي الاكماة صبنهه لك ل ييا قلا أل مذ الثقاء: بها وَإِنْ كان العَقَدُ 
مَُابِضَةَ أَوْ را يَيْدَاْ القاضي بِأيهِمًا شَاءَ لامنتوائهمًا. 

(وَصِفَهُ اليّمِينِ آن يُحلف البَائِعٌ بألله ما بَعَهُ بألف ويُحلف الشتَرِي بألله ما 
اشتراه بألفين) وقال في الزيَادَات: يُحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين» يحلف 
لمشت ري بآلله ما اشتر اه بألفين ولقد اشتراه بألف يضمن الإثبات إلى النئّفي تأكيدا 
والأصح الاقتصار على التّفي لأنْ الأيمان على ذلك وضعت؛ دل عليه حديث القسامح 
«بالله ما قتَلثُم ولا علمكّم له قاتلا». 

قال (فَِن حَلفًا هَسّحّ القاضي البّيعَ بَينَهُمَا) وَهَدَا يدل على أَنّهُ لا يَنضيخٌ نفس 
التٌحَائْف لأنّهُ لم يَثيْت ما ادّعَاهُ كُلّ واحد منهُمًا فَيَبقَى بيع مَجهُول فَيّفْسَّحُهُ القاضي 
قطمًا للمُتَارَّتٍ أو يُقَالُ ذا لم يبت البَّدلُ يَبِقَى بَيعًا بلا دل وَهُوَ فَاسِدٌ ولا بد مِن 
الفسخ في البَيع الفاسد. ظ ظ 

قَال: (وَإن تَكل أَحَدُهُمًا عن اليّمِين لَزِمَهُ دعوى الآخَر) لأنّهُ جعل بَاذلا هلم يبق 
دعواه معارضا لدعوى الْآخَرٍ فَلزِم القول بتبوته. 

الشرح: 

قال: (وَصفَة اليمين إِخخ) ل الأصّل صفة اليَمِين أن يَحْلف البَائعٌ بالله مَا 
بَاعَهُ بألف» وَيَخْلفُ در بالله ما اشتَرَاهُ يألفين. 

وَقَال في الريَادات: يلف" البائع بالله ما باعه ا وَلقَدُ اع بألفين» وَيَحَلف 


1 1 


2 


المّري بالله ما ما اشْرَاةُ بألميْنِ وَلقَدْ اشترَاهُ بألفء يَضُمٌ الإنبَات إلى النّفَي تأكيداء 


الجرء الرايع 29 
وَالأصّح الاقتصّارٌ عَلى عَلى التفِي لأن الأيِمَانَ وُضعّت للتّفي كَالنَات للإثيّات» ذَل عَلى 
ذلك حَديث القسَامّة «بالله تَعَاى ما قتَنُم ولا عَلِمْتَمِ لهُ قاتلا» وفيه نظ لأن ذَلكَ لا 
يناي اتأكي؛ فإن 0 فَسَّحّ القاضي البيع هما إذا طَلبَاة 5 طُلب أَحَدُهْمَاء لأن 
الفمْحَ حَقَهُمًا قلا يْدٌ م الطّلب؛ وَهَذَا يل على أله لا يَنفسِحْ بس التُحَالْف» بل لا 


٠و‎ 2 


د من القملخ ٠‏ لأنَه لما لم يبت مُدَءِ عَى كل منْهُمًا قي ا ا 
فَطْعًا للمَتَارَعَة عق او نال إذا لم يث كيان ىننا واذل ول ناو وتان 
فمّا لم , 2-0-6 

قال : في السرم حَل للمُشتّري 57 جَارية ذا كَانَتْ الَبيعَةَه وَإن كل 
اجدذمباء 5 لزِمَهُ دَعْوَى الآخر أهُ عل ناذلا لصحُة ابل في الأغواض. وَإِذا 
كان باذلا لم تب دَعَوَاة مُعَارضّة لدَعْوَى الآخر قزم العَول بثبُوته عدم المعارض. 

قَال: (وإن اختلفا فِي الأجل أو في شّرط الخِيار أو في استيفاء بُعض التّمَن فَلا 


1 و 4 


تحاف لف بيتهما) لأن هذا اختّلاف في غير المعمّود عليه وَالعمُود به فَأَشبه الاختلاف في 





الحط والإبراءء وهدًا لأنّ بانعدامه لا يَخْتَلُ ما به قوامْ العقد؛ بخلاف الاختلاف في 
وصف الثّمن وجنسه حيث يَكُونُ بمنزلت الاختلاف في القَدرٍ في جريّان التّحَانْفِ لأن 
ذلك يَرجِعٌ إلى تس الكَمَن فَإنَ التمنَ دين وَهُوَيُعرَفُ بالوّصف ولا كَدَلكَ الأجَل لأذه 
ليس بوصف؛ ألا ترى أن الثّمَنَ موجود بعد مُضيّه (والقول قول من يُنكرٌ الخِيّارٌ والأجل 
مع يمينه) لأنّهما يَبتَانِ بعارض الشرط والقول لُنكر العوارض. 

الشرح: 

قال (وَإِذا امْتلفا في الأجل إخ) وَإِذَا اخملا في الأجَل في أضله أَوْ في قَذْره 
أَوْ في شَرط الخيّار أَوْ في استيفَاء بَعْض الكْمَنِ فَلا تَحَالْف يينَهُمًا وَالفَول عل البائع. 
اله والشافعي : يكحَالقَان لأن الأجل جَارٍ مَجْرَى الوصف» إن الشمّنَ يَرْدَادُ عنْدَ 
ياد الأجل» والاعثتلافُ في وَضْف النْمّنِ يُوحِبُ النَحَالْفَ فَكَذَا هَذَا. وَلنَا أن هَذَا 
الاختللاف في غير العْقود عليه وَالعْقَود به وَالاختلاف في يه لا وجب 
0 وَهَذَا لأن النَحَالَفَ وَرَدَ فيه النص عند الاتلاف فيمًا يتم ؛ اله وار 


ورا كله اطاط تيار قي أذ العنه يكفههنا زه بخ قد 12 فى مق السو 


6 





العنايي شرح الهدايي 
اسل اناري قطن كالاشلان ب بلط وار الكو سارف الاللاق 
في وّصف الشمن بالحودة َالردَاءة وجدْسه كلتراهم وَالذتائير 6 الاختللاف 
فيهما كالاعمتلاف في قَذره في جريان التَحَالْفء أن َلك يرجع م إلى نفس امن 
لكونه دَيْنَا 07 50 بالوَصّف» بخلاف الأجل : فإنهُ ليس بوَصف؛ ألا رَى أن المَنَ 
مو خوة. بعل مضيه الود لا ارق اروف در ل بنفسه لكنه يث 3 يثبْتْ بواسطة 
الشرطء وإذا ' 54 وَصفيْن ولا رَاجعين إليّه كان عَارِضين ا الشرّطء والقؤل 
لَنْ يُنْكرٌ العَوَارض» وَالحكم باستيفاء بَعْضِ لمن كذلك: أن العةاسه له بكر قا 
عقن يشل كك ول تاياعد ل مركم ا كه 
' ا لكوانه مَفْرُوغا عَنْهُ باعتبار أنَهُ صَارَ ذلك بمَنْزلة سَائر الدُعاوّى. وَإِذا اعمتلها 
في مُضيّ الأجل فَالقَوْل للمُشتّري؛ ار َهُوَ ينك اسنتيقَاءة. 

قال: (فَإِن هلك المبِيعٌ كم اختّلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله والقول قول المشتري. 

قال محمد رَحِمَهُ الله يتَحَالفَان ويفْسَحٌ البَيعُ على قِيمَحٍ الهالك) وهو فول الشافعي 
رحمه الله وعلى هذا إذا خَرمَ المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب. لهما أن 
التّمّنِ فَيَتَحَالمَانَ كما إذَا اختلفا فِي جنس التّمَن بعد هلاك السلعتٍ 

ولأبي حنيفي وأبي يُوسف رحمهما الله أن التّحائّف بعد القبض على خلافي 
القيّاس لأنْهُ سلم للمَشتَرِي ما يَدّعِيه وقد وَرَد الشرعٌ به فِي حال قيام السلعتي 
وا رس سور سي را 0 
معناهُ وَلأنّهُ لا ييَالي بالاختّلاف في السبب بعد حصول المقصودء وإِنّما يُراعى من 
الفائدة ما يوجبه العقد وفائدةٌ دفع زيادة الثُمن ليست من موجباته وهذا إذًا كان 
الثّمَنْ ديئا؛ فَإن كان عينا يتحالفان لأن المبيع في أحد الجاتبين قائم فَتُوفْرٌ فائدة 
الفسخ كُم يَرُدُ مثل الهالك إن كَانَ لهُ مثل أو قِيمَتَهُ إن لم يكن لهُ مثل. 

الشرح: 

قال: إن هَلكَ ليع ” م تلا إنخ) فَإِنْ هلك الَبِيعُ في يد المششتري أو خَرّج عَنْ 


الجزء الرابع 4١‏ 


ملكه أ ْ ضَارَ بحال لا يُقدرُ على رده بلعب ثم اخقلقا م يَتحَلَا عند بي حنيقة وبي 
وس شرل تل ري وال تحن ولعوي: يتَحَالفان ويفستخ ليغ على اقيم 


تو َم 


المالك أن لكل الدّالة عَلى لنَحَالف لا تفصل كر ن اسع قائمة ئمّة أو هَالكة أمّا 
الدليل التقلى فهو فهر 5 وله يلد «إذا الف ايعان تحَالفا كه ولا يعار ضه ضِه ما في 
الحديث الآحر من قله «والسلعة قَائمة» ئَمّة» له كو على سيل اليه 0 وإن 


كك 2 السلعة قائمّة؛ فإن عند ذللف > تُمِييرَ الصادد من 0 ف قِيمّة السلعة قن 


2 ان 





املع ران ذل فم دك في لكاب أذ كل واحد مها يعي دنا غير الذي يَذعيه 
صاحبْهُ وَالآختر يُدْكرهُ فيتَحالفان كما في حَال قيَامٍ السّلعة. 

فإن قيل: هَذَا قياس فاسدٌ ده ااا ره وَلا فائدة لهُ بَعْدَ الحلاك. 
اا بقؤله (فإِنّهُ) يعني لكلف (يفيك دَفعَ م زيادة النمْنِ) يَعْنِي أن احالف يدقع عن 
الدخري زيَادَة امن التي يَدعيها ور وإذا كلف البايع الدمعت فيك رتياف 
المدّعَاةَ فَكَانَ مُفِيدَا كما إذا اخثتلفا في جنس جنس الم بَعْدَ هَلاك السلعة فادعَى 
خا له اهم الآ لابو تحن ولع أخئ ذ القيمة. وَلأبي حَنيفة 
وأبِي يُوسُفْ أن الدّليل النّقَليَّ وَالعَقلىَ فصل يَيُنهُمَاء فإلحاق أحدهمًا بالآحر جَمَمٌ بَيْنَ 
أَمْرَيْنِ: حَكُمَ الشرعٌ بالتّفْرِيق يَيْنَهُمَا وَذْلكَ فَسَّادُ الوضع. 

ما الأول فَلدن قَوْلهُ يي «البيَّة عَلى المدّعي وَاليَمينُ عَلى مَنْ ألكر» يُوجبْ 
الِيِمِينَ على دري خَاصة لأن لكر في هذه الصّورة» بخلاف ما قبل القَبْضٍ كما 
تَقَدَمَ وَكَذَلِكَ قَولَهُ يه «والسلعة قَائمَةٌ» ولا مَعْنَى لَا قيل 1 0 عَلى سَبيل 
اليه له لس يمعَى مَفْصُود َل هُوَ كَاتأكيد. وَالتَأُسِيسُ أؤلى عَلى أله نا موف 
على النشراط أو حال فيَكون مَذكور عن متيل التراط. 77 الثاني ادن النَحَالْفَ بَعْدَ 
القبْض عَلى خلاف القيّاس لا سّلمّ للمُشتّري ما يَدّعيه وَقَدْ وَرَدَ المتّرعٌ به حَال قيَام 
السّلعة لا ذكرنا فلا يَتَعَدَى إلى غيره. 

فإن قيل: فليِكُنْ مُلْحَقَا بالدّلالة. كاف بقؤله وَالَحَالُفُ فيه: أ في حال القيَام 
الى إل المستم جانر بن ارك كل وام ب ب ولي الورك زليه ول 


8 الس سس لل سب العثاييَ شرح الهدايتّ 
كَدَللك ينه ملاكهاة ألا تا أنَهُ لا ينْفسخ بالإقالة وَالرد يالك فكذا تيكالك قاس 
في مَعْنَاهُ فبَطل الإلحاق بالدّلالة انفنا قولك ب لآلة له تبالى) تراب عر فرهما إن كل 
واحد منْهُمًا يَدّعي غَيْرَ العَقد الذي يَدَّعيه صَاحبُّ وَهْوَ قَوْل بمُوجَب العلة: أ سَلمنا 
ذللفكه لكر لى بطاتا فيك ين اهم أن كوف الث إلناا بتر إذا أفض إلى 
لتََاكُرِء وَهَامَُا لِيْسَ كَذَلكَ لأنْ مَقْصُودَ الْمثتّري وَهْرَ تملك ابيع قَدْ حَصَل بِقَبْضه 
قَامٍ السسّلعة وَبمًا إذَا امَْلمَا يَيِعَا وَهبّةه إن في كل واحد منْهُمَا الْقَصُودَ حَاصل 
وَالكَالق تلحوة لانشاوفه لسرت 

وجيب عَنْ الأول بثبوته بلقص عَلى خلاف الفاسء وَعَنْ الثاني بأل على 
لاختلاف وَالْذَكُورٍ في بَعْضٍ الكت قَوْلَ مُحَمّد. وقَولهُ (وَِنُمَا يُرَاعَى) جَوَاب عَنْ 
َوْهمًا وَلْهُ يُِيدُ دَفُعَ زِيَادَة امن وَمَعْنَاهُ أن المرَاعَى من القائدة ما يَكُون منْ مُوجبّات 
العَقد وَمَا ذَكَرْمْ لِيْسَ منْهًا فَإِنهُ من مُوجبّات الكو وَالدَكول من مُوجبّات التُحَالْف؛ 
وَانَحَالُفُ لِيْسَ من مُوجِيّات العَقّد قلا يُثْرَكُ به ما هُوَ من مُوجهّاته. 

وَهُوَ ما ذكزئا من ملك المبيع وَقَبْضْهء وفيه ظرٌ لأنا قد اعَْيرنَا حَال قيّامٍ السلعة 
اراد كاقةة الكالقي. ولنسن شالف حر موستاك. الققنه: و الدؤاية آله 0ك باللض 
على خلاف القيَاسِ (وَهَذا) أي هذا الاختلاف (إذا كان شمر ديئا) ابن في الذمّة 
كَالدَرَاهم وَالدكانير وَالكيلات وَالَورُوئات الوْصُوفة الثابّة في الذمّة (فَأمًا إذَا كَانَ 
عَيْنَ) بأن كان العَقدُ مُقَايَضَة وَهَلكَ أحَدُ العوضين؛ إْنهُمَا (يَتَحَالمَان لأن الْبِيعَ في 
أحَد الخَانييْنِ قَائم قتمَوَفرُ فَائدةَ المَسخ) وَهُوَ الَرَادُ (نُمّ يُرَدُ مثل امالك إن كَانَ مثليًا أو 
يمه إن لم يكن). 

قَال (وإن هلك أَحَدْ العبدين كُم اختلفا فِي التّمّن لم يَتَحَالمًا عند أَبِي حَنِيمَنَ إلا 
آن يُرضى البائع أن يَترك حصٌُةّ الهالك من التثّمَنِ. وفِي الجامع الصغير: القول قول 
المشتّري مع يمينه عند أبِي حنيفَة إلا أن يشاء البائع أن يَأْحُدَ العبد الحي ولا شيء له. 
وقال أَبُو يُوسّف: يتَحالفان فِي الحي وَيُفْسَحٌ العقد في الحي» والقول قول المُشتَرِي في 
قِيمَةٍ الهاللي. 


الجزء الرابع و 
وقَال مُحَمَدْ: يَتَحَالفَان عليهما وَيَرْدُ الحي وقيمَنَ الهالك) لأنّ هلاك كل السلعة 


لا يمنع التّحانّف عنده فهلاك البعض أولى. ولأبي يُوسف أن امتتاع التّحانُف للهلاك 





سم ”م قن ال 


هيتصَدرُ بره وبي حَنِيمَةَ آم الشّحَائْف على خخلاف القِيّاس فِي حَال قِيَّامٍ السمَةٍ وي 
اسم لجميع أجزائها فلا تبقى السلعيٌ بفوات بعضها وَلأنّهُ لا يُمكن التّحَائُفْ في القائم 
إلا على اعتبار حصته من التّمَن فلا بد من القسمتٍ وهي ثُعرف بالحدر والظن فَيؤدي 
إلى التّحانّف مع الجهل وذّلك لا يَجِوزٌ إلا أن يرضى البائع أن يترّك حصت الهالك أصلا 
أنه حيتئد يكون التّمَنْ كَلَّهُ ِمَقَابَلتٍ القائم وَيَخْرجٌ الهالك عن العقد فَيتّحَالفان. 

هذا تَخرِيجٌ بُعض المشايخ وَيُصرَفُ الاستثنَاءً عندهُم إلى التَّحَائْف كما ذَكَرنَا 
وَقانُواه إن المرادَ بن قوله فِي الجامع الصغير يَاخُّدُ الح ولا شَيءَ له معنَاهُ: لا يَاحُدُ مِن 
َم الهالك شينًا أصلا. ظ 

وَقَال بَعض المشَايخْ: يَاخّدُ من فَمنِ الهالك بِقَدر ما أَهَرُ به الُشمّريء وَإنمًا لا يَاحْدُ 
الزيادة. وعلى قول هؤلاءٍ ينصرف الاستثتاء إلى يمِين الْمشتّري لا إلى التّحائّفء لأنه ا 
أَحَدَ البَائعٌ بقول المشتري هََد صَدَقَهُ فلا يَحلفٌ المشتّري» ُمْ تَسِيرُ التُحَانُفِ على قول 
محمد ما بِيّنَاهُ في القائم. وَإِذَا حلفا ولم يَتّمْقَا على شِيءٍ فَادْعَى أَحَدهُمًا الفسحَ أو 
كلاهما يسح العقد بينهما ويأمرٌ القاضي الْمشتّرِي برد الباقي وقيمة الهالك. 

وَاختّلفوا في تفسيره على قول أبي يُوسُف رَحِمَهُ الله تَعَالى؛ وَالصّحيح أَنّهُ يَحلف 
المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع؛ فإن نكل لزمه دعوى البائع» وإن حلف 
يحلف البائع بالله ما بعثهما بالثْمن الذي يدّعيه المشتريء فإن تكل لزمه دعوى المشتري؛ 
إن حلفّ يَفْسَحَان العَقدٌ فِي القَائِمٍ وَتسقط حِطتُهُ من التْمَنِ ويلرَمُ المشتّرِي حِصّدَ 
الهالك وَيُعتَبْرُ قِيمتُهُمَا فِي الانقسام يوم القبض (وَإِن اخثلفا فِي قِيمَجٍ الهالك يوم 
القتبض فالقول قول البائع؛ وأيهما أقام البِيدَنَ تُقبل بِيْنَتُه. وإن أَقَامَاها هَبَيْئَمٌ البائع أولى) 
وهو قياس ما ذُكر في بِيُوع الأصل (اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب 
وَهَلكَ الآخَرٌ عندهُ يَحجِبْ عليه كَمَنُّ ما هلك عندهُ ويَسقط عنه تَمَنُ ما رَدهُ وينقسم 
الثْمْنْ على قِيمتِهِما. 


و 


(هَإن اخثلهًا في قِيمَجٍ الهّالك فَالقَولُ قَولٌ البائع) لأنْ التْمَنَ قد وَجَب باتَمَاقهِم 
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العنايي شرح الهدابيى 
كُم المشتّرِي يَدّعِي زيَادَةَ السقوط بتُقصان قِيمّجٍ الهالك والبَائِعٌ يُنَكِرَهُ وَالظَول للمُدكر 
(وإن أقاما البينَمَ هَبِيْتَمُ البائع أولى) لأنْهَا أكثَرٌ إثبانًا ظاهرا لإثباتها الزيّادة في قيمد 
الهَالك وَهَدَا لفقه. وَهُوَآَنْ ِي الأيمان تُعتَبرُ الحَقِيقءٌ لأنَّا تتوَجهُ على أَحَدٍ العاقدين 
وهما يعرفان حقَيقيّ الحال فَبنِي الأمر عليها والبائع منكرٌ حقيقيّ فلذا كان القول 
قوله؛ وفِي البيئات يُعتَبِرٌ الظاهِر لأن الشاهدين لا يُعلمان حقَيقَمّ الحال فَاعتَير الظاهِرٌ 
في حَقَهِم وَالبَئِعُ مدع ظاهرًا ظَلهدا بل بَينَُْ يض وَتتَرجّحْ باريد الظاهِرَة عَلى ما 
وف لهم نا كران بن قو ان لزي 

الشرح: 

قال: (وَإِن هّلك أَحَدُ العَْدَيْنِ ثم املا إل) وَإِذَا باع الرّجُل عَبْدَيْنِ صَفقَة 
رَاحدة وَقَبَضَهُمَا المثلقري َهَلكَ أحَدُهُمَا ثم اختلا في الثمّن فَقَال البَائَعٌ بغتهمًا 
منك بألقي درْهَمٍ وقال المشتتري اشترعهما مئك بألف دهم م يتَحَالَا عند أب 
حَنِيعَةَ إلا أن يَرْضَى البَائعٌ أن يَنْرْكَ حصّة المَالك (وّفي الجامع الصّغير: الدزل دل 
الدثري مَعَ يُمينه عند أبي حنيفة إلا أن يَشَاء البَائعٌ أن يَأَحْدَ الحيّ ولا شيء لهُ) 
وَاعتلاف هَائَيْنِ الرُوَائَيْنِ في اللفظ لا يَحْفَى. 

وَاختلف المشَايخٌ في تُوجيه قله أن ينك حصّة الحالك» وقؤله أن يَأُحْذ الحي ولا 
شَيْء له وفي مَصرف الاسنتثناء في الرُوَاَيْن جَميعًا قَالُوا: مَْنَى الأوّل أن يرج 
امالك من العقّد وَكَأَنَهُ لم يَكُنْ وَصَارَ الَمَنْ كُلَُ بمُقابل القائم؛ وَالامستثناء يَنصَرِفُ إلى 
لتَحَالْف لأنْهُ الَذَكُورُ في الكَلام فَكَانَ َقْدِير كلامه لم يَتَحَالقَا إلا إِذا تَرَكَ البَائعُ حصّة 
مالك فيَتَحَالقَانء وَالْرَادُ من قؤله في الجامع الصّغير يَأْحْذَ الْحَيَّ ولا شَيْءَ لهُ مَعْنَاُ: لا 
يَأَحُذْ من نَم المَالك شيا أضلا وَعَلى هَذَا عَامَتَهُم. وَقَال بَحْضُهُمْ: مَْنَاهُ ل يَتَحَالقَاء 
ولول فول دري مَعّ يُمينه إل أن رضي البائع أن يَأَحْذَ الحَىّ ولا يأحذ من لمن 
الحالك سينا آحخَرَ رَائدًا عَلى ما أَقَرَ به الميّري» وَعَلى هَذَا يَنْصَرفُ الاستقاء إلى يُمين 
نري لا إلى التَحَالف لأَنَهُ للا أحذ البائع بقؤل الشري ومدنة له يكل للتتريه 
َكَلامُ الْصَنّف يُشِيرٌ إلى أن أذ اَي ل يَكْنْ بطريق الصّلح كما تَقَلهُ صّاحبُ التهَاية 
عَنْ القوائد الطهبرئة» بل بطريق تضديي الشتري في قَوله وترك ما يَدْعِيه عَلْهِ وهو 
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الجرء الرابع 
أل ك قال ميخ السلا إل ل كان ري املح لكَدَ دنه 
بعري وي در عد موسر بي" ممًا قر به 
النتري إِنْمَا يَتْرُكُ دَعْوّى الزيادة زوقال ان بوسف: : يتحَالفان في الحي وَيْفْسَحْ العقة 
في الحَي» والقل قَْل الْنتري في قيمّة الَالك) وَقَولهُ في تخرير اذاهب يَتَسَالقَان في 
الحي ليْسَ بصّحيح عَلى ما سأتي (وكَال مُحَمَد يََالقان عَلِِمَ) وَيُفسَحْ العَقَدُ هما 
١و‏ الحي وَقيمة امهالك لأن هَلاكَ كل السلعة ل١‏ يََْعُ احالف عَنْدَه هُ فهّلاكُ البعض 
أؤلى) وَالْحوَاب أن لاك البَعْضِ مُحُوجٌ إلى مُعْرفة القيمّة بالحرْرٍ وَذلك مُجْهَل في 
المسم عَلِيْه فلا يَجُورٌ (ولأبي 0 3 اتحَالْف للهّلاك فَيتَقَدَرُ م 
وَلحَوَابُ هُوَ الحَوَابُ (وَلأبِي حَنيقَة أن التَحَالْفَ عَلى خلاف القيّاس في حَال قَيَام 
السلعة وهي اسم لجميع أحْرَائها) وَالجميع عن بفوات ابض فلا يَتَعَدَى ليه وَلا 
لحن به بالئلاة لله لس في ممه مِنْ كل وَبه لأنّ حالف في القَائد لا يُمْكنُ إلا 
عَلى اغْتبَار حصّته من الثمن؛ وَلا بد من القسّمّة وهي تُعْرَفُ بالحزر وَالظُنّ مودي إلى 
لتَحَالُف مَعّ الول وَذَلكَ لا يَجُورُ وَتَفْطنْ مما ذَكَرا أن أَحَدَ الدَليلين الَذكورَين في 
لمن لإثبات المدَعَى تفي القيّاس وفيه إشَارة إلى الجوّاب 7 عَنْ مُسألة الإجَارَةء فإن 
القصّارَ مُثلا إذا أَقَامَ بَعْصْ بِعْض العَمَل في الثؤب ثم اخْمَلهَا في مقَدارٍ 0 
العمل العرل لي الوب مع يمينه) وفي حصة ما بقي يتَحَالفان 0 
استيفاء بَعض المتفعة كهّلاك أحَد 5 وفيه التَحَالَفُ عنْدَ 5 حَنيفة أيِضًا دُون 
هَلاك أَحَد العَْديْنِ وَيَيَانْ ذَلكَ أن السّلعَة في ابيع 00 ذا تعَذّرَ القَسْحُ باملاك 
في لض تَعذرَ في الباتي. 
وأما لحار فهي ل ترق تَجَدْد في كل جر من ) العمل بمنزلة مَعْقُود 
َل على حدة فععَذّرِ الخ في بْض لا َتعَذرُ في لباقي . 
الثاني ينْفِي الإلحاق بالدّلالة. وفيه إشَارَة إلى لجاب عَنْ قل أبي يُوسُف 
محمد كما كرما م فس حالف عَلى قل مُحَمد ما مَا يناه في القائم) وَهُوَ وله 
- اليَمين أن يَحَلف البائع ؛ الله ما مَا بَاعَهُ بألف خخ 3 / تُختلف صفة لتَحَالْف 
في الصُوركين أن يام الاق علة لمن شراط لتَحَالَف (فإذا اوت" 


6.5 العناييّ شرح الهداينّ 
ع أَحَدُهُمًا أو كلاهُمًا الفَسْح يُفسَّحُ العَقَدُ يينَهُمَا ويَأمْرُ القاضي الجر ي برد البَاقي 

قيمّة الَالك) وَالقَوْل في القيمة َوْلَ المثتّري لأن البَائعَ يدعي عَليْهِ ِيَادةَ قيمَة وَهُوَ ينكر 
نال ني قمة نوب (وائو ف فو على قو ب وطف) قلخ ا 
قال يتَحَالفَان على القائم لا غيْرُ لأن العَقَدَ يُفْسَّحٌ في القائم لا في الحالك» وَهَذا ليس 
بسحي لأا امشتري لا حلفأ ما اطترنت لقا بحطيه من الم الذي بده اليا 
كَانَ صَادقاء وَكَذَا لوْ حَلف البائعُ بالله ما بغت القائم بحصّته من الشمَنٍ الذي يَدَّعِيه 
النقزي ماق فلا ثقبة اققالت رولمتبي الش يض الخري اذام اشترَيتهمًا با 
يَدّعيه البَائ ع فإن تكل لزِمَهُ دَغْوَى الب ون حَلف يَخْلفُ البائع بالله ما بعْتهمًا بالشمّن 
لذي بشعيه المتري» فإ لكل لم طرى المتري» وإذا حلف يسان اعفد في 
الام وتسلقط حصتة من النم وبَلَم لتر حصة لقالك) من النمَن الذي يقر ب» 
امير ي» وَلا يَلرَمهُ قيمَة امالك لأَن القيمّة تجبُ إِذَا الفَسّحَ العقَدُ وَالعَقدُ في امالك لم 
يَنْفَسحْ عنْدهُ (وَيعرُ مهما في الالقسام يَوْم القيْض) يَْنِي يُقَسَمْ اشم الذي أقرَ به 
نري عَلى اعد القَائمٍ وَاهَالك عَلى قَدْرِ قبمتهمًا يَوْمَ اقيض فَإن اتا أن مهما يم 
القَئْضٍ كانت وَاحدَةً يُجبُ عَلى التي نصْفُ القَمَنِ الذي قر به المشتري وَيُسْقط عَنْهُ 
متنا تحير سا رحو الى لاطي لز ليخي 
أن قيمّة امالك كَانَتْ عَلى الْنُصْف من ساو ود س0 
الشمَن (وَإنَ اعتلفا) في ذلك فقال ري كَانت يمه لقا يوم م ابض لقم 
اخالك حَسْسَمائّة وال باع عَلى العكْس (فَالقوْل للبائع) لأن الشمَنَ قد وَجَبَ 2 

ري دي ريق اقوط . بنْقصان قِيمّة الحالك وَالبَائع م ينْكرُة» وَطُولب بو 1 ا 

قيمته يوم م القَبض دون القيمة يوم العقَد ابيع يُْتَرُ قيمته يوم وير 
الَمَِء دل على ذَلكَ مَسّائل الرّيّادَات. 

َقَال مُحَمِّدُ: قيمةُ الأمّ يَوْمَ العقدء وَقيمّة الريَادة يَوْمَ الريَادة وقيمة الؤلد 0 
القبْض) لأنْ الأمّ صَارَتْ مُقَصُودَةَ بالعقد الراك بالريّادَة وَالوَلدُ بالقئض» 0 وَاحد 
من العبْديْنِ هنا صَارَ مُقَصُودًا اعفد فوج امار قبمتهمًا َم العقد لا يوم القْض. 

وَقَال ظَهِيرٌ الدّين: هَذَا إشكال مَائل أُوْرَدْته عَلى كل قَرْمٍ نخرير فلم يهْنَد أَحَدُ 





لاغ 





الجرء الرابع 
إلى جَوَابه ثم قال: وآلذي تَحَايَل لي بَعْدَ طول التَجَنُم أن فيمًا ذَكَرَ من الَسّائل ل 
يحف اما يُوجب الح فا صَارَ مقْصُو سي ل 0 
يُو حب الفسّحَ فيمًا صَّارَ مَقَصُودًا بالعقد وهر الخال ما في الحي منْهُمًا فَظاهِرٌ 
وَكذلك في المت منْهُمَا ان و فس من للك لكان الحلاك يتعَذَرْ اعْتبَار 
مَا هُوَ من لوازم الفسخ في امالك وَهُوَ اعْتبَارٌ قيمّته يَوْمَ القبْض» لأن اخَالكَ مَضْمُون 
لقي َم لضي على تقر الح فيه كما هو مَذقب محمد حتى قَال: يعم ل 
دري قِيمّة امالك عَلى تَقْدير التَحَالْف عنْدَُ فَيَحبْ إِعْمَّال اُحَالْف في اعَتَار قيمّة 


ص ثه 


و رار 


اقالك يوم لض فَلهَدَا مخ مهما يدم لض 5007 ما قالهُ صّاحبُ 0 
من الشارحين. 

انون الأصل فا ملك وكأن مَنَصُودًا بالعقد أ أن تُعْتَبْرَ قيمته يوم العَقد) إلا إذا 
العامة كت بد لاك لضي أذ ال عمد 


م 


لالم عير ع مرش مر 


َهُوَ مَفيُوضٌ عَلى جهة الضّمَان تين اغتَارُ قيمته يم قْضِه وَفِيمًا ئحْنُ فيه لا كانت 
الفغنة وَاحدَة وَالْفْسَحَ العَمَدُ في الا تع دون الحالك صارَ العقة ا في الحالك 
نَظْرًا إلى انحَاد الصفقة غير مساوم 1 إلى وجود لمانع وَهْوَ الحلالكُ فعَمنا فيه 
بالوجهين» 57 بلَزُوم الحصّة من الشمّن لطر | عَم الالفساح وبالقسَامه َلى قبت 
يَوْمّ القعْض نظا 0 الالفسّاخ (وَأيْهُمًا أَقامَ اله تُقبل بَنْهُ) لأنهُ ور دَعْوَاهُ بالحجّة 
(وَإن أَقَامَاهَا فبيئة البائع أؤلى) لأَنْهَا أكثر إِنْبَانًا لِإنبَاتها الريَادةَ في قيمّة امالك وَلا 
مل لخر أي ل ف ا ا ا 
كَانَ في قيمّة امَالك. 0 ْ ْ 


1 هر 


المن ة هر على قياس مر ييبُوع الأمثل وهو ار مما كنا وك 
الفقةٌ في أن القَول هَاهْنَا قَوْل الب ؛ وَالبيئّة أَيْضًا ته مَعْ أن الْعْهُودَ لاف ذَلكَ؛ إذ 


7 0 


البَائعٌ إِما أن يَكُونَ مُدعيًا أ مُدَعَى عَلئِ فَإِنْ كَانَ الأول فَعَليِِ ليه وَإِنْ كَانَ الثاني 
فعَليّه اليمين اذا لكر فَالجَمْعٌ يَنَهُمَا جَمْعٌ يَبْنَ الْمنافييْن؛ وَذَللكَ أن كلا من اليّمين 
اليه يني على أثر جَارَ مت مَعَ الآخر بِاعتارَيْنِ فجَارَ اجْتمَاعْهُمًا كَذَلكَ) 


عم م 


08 الأَيْمَان عَلى حَقيقة الحال لثلا يَلرَم الإقدَامُ عَلى القسّم بجهالة» ومبتَى البيتات 


0 





العناية شرح الهداينّ 
عَلى الظاهر لأن الشاهدَ ب حبر عَنْ فغل غَيْرِهِ لا عَنْ فل تفسهء فَجَارَ أن يَكُونَ الحَال 
في الواقع عَلى حلاف ما طَهَرَ عد بهَزْل أو تلجئة أَوْ غيْرٍ ذلك. وَإِذا ظَهَرَ هَذَا جَارَ 
أذ يكرد لترل لقاع َه منكر ده ير نفسه وأن تقر يِه لأنه 
بكري الاير 
َإِذا أقامًا الييئَة تتَرَجَّحّ بالزيّادة الظاهرّة عَلى مَا مره وَفي كلامه نَظَرٌ لأنّهُ علل 
ا بقوله يتوه لى أحد العَاقدَيْنِ وَهُمَا يَعْرفان حَقيقة. 
الخال فَهُوَ مُفرّعٌ عَلى مدعي فإن 0-0 اليَمين على أحَد العَاقدين دُون الوكيل 
وَالنّائب نما هُوَ لأن تبر في الأَئْمَانَ هُوَ الحقيقة. 
وَيُمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ بألهُ دَلِيلُ لا تغليل وَالَرْق بين عند الْحَصّلينٍ (وله 
ا 000-07 ها مّه ءٍِ و رن مماء 77 
ركذم ان نكر فى الأمل ردن مَعْنَى ما ذكراة) من قؤل أبي يُوسُف في النحَالف 
وَتفرِيعَاته التي ذكرّت في مَمئألة الخامع الصغير. 
قال (ومن اشترى جاريم و قضه قبضها كم تقايلا ثم اختلفا في الثّمن فَإِنّْهِما 
يتَحَالفَان ويعودُ البيع الأول) وَتَحنْ ما أثبتنًا التَّحَائُف فيه بالنّص لأنّه ورد فِي البيع 
المطلق والإقَاليٌ فسخ في حَق المتعَاقدين: وَإِنّمَا أَثبَتنَاهُ بالقيّاس لأن المسألي مفروضدٌ 
قبل القبض والقيّاس يُوَافِفُهُ على ما مر ولهدًا قيس الإجارة على البيع قبل القبض 
والوارث على العاقد وَالقِيمنَ على العين فيما إِذَا استهلكه فِي يد البائع غير المشتري. 
الشرح: 

. قال (ِوَمَنْ اشترَى جَارية إل وَمَنْ اشمَرَى جَاريَة وكَقَدَ لَمَتهَا وَقَبَضَهَا ثم 
تقايّلا وَلم يُقبض البَائعُ المبيعَ بَعْدَ الإقالة ٍُ حَتّى املا في الثمّن فَإَهُمَا يتَحَالفَانَ وَيَعُوُ 
البِعُ الأول حتّى يَكُونَ حَقْ البائع في الثم وَحَقَ الْشتري في البيع كما كان قبل 
الإقالة» ولا بِدَ 0 ) الفسلخ ا ناما بألفسهمًا أَوْ فْسَّحَهًا القاضي لأنَهًا كابَيْع لا 


قَِنْ قيل: النَصّ لم يَتنَاوَل الإقالة ما وَجْهُ جَرَيَان الشالق قياف ا حاب عله 
و 1لا اتفال بالئّص 5 وَرَدَ في الع المطلق والإقالة فسخ في حَق 
المتَعَاقدَيْن) قلا دحل تَحْنَهُ وَإِنّمَا نيتاه بالقيّاس م نَحْنُ فيه من مَستألة الإقالة 


4 





الجرء الرابع 
0 قبل القبْض»ء وَالقيَاس يوَافْقَه على ما مَرّ وَهُذَا تيس الإجَارَة) إذا امخْتَلفَ الآجر 
والستابين ول اينار اللو طن ني الأنئرة إلى الذي لآل للضي والواري لي 
العَاقد) إِذَا املا في الثمّن قَبْل القَبْض (وَالقِيمَة عَلى لعي فيمًا ذا استَهْلكَهُ في يد 
قَامَتْ القيمّة مَقَامَ العيْنِ الْمسْتَهُلكّة. فَإِنْ اعقلف العَاقدَان في القيمّة قَبْل القَيْضٍِ يَجْرِي 
التَحَالفْ يبِنَهُمًا بالقيّاس عَلى جَرَيَانَ النَّحَالف عنْدَ َقاء العَيْن المتترَى لكوْن النَصّ إذ 
داك مول 8 ش 0 

قال: (ولو قبض البائع المبيع بعد الإقاليّ فلا تَحائّف عند أبي حنيفت وأبي يوسف 
خلافا مُحَمَِّ) لأنهُ يَرَى النّصّ مَعلُولا بعد القتبض أيضا. 

نت ظ 

(وَلوْ قَمَضَ البَائعٌ ابيع بَعْدَ الإقالة قلا تَحَالفَ عنْدَ أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف) 
علا محمد َُِّرَى الل مولا بد انض أنعا) لله مول وود الإلكَار من 


كل وأحد من المتبَايعيْنِ لا يَدّعيه الآ وَهَذَا اخنَى لا يَتَقَاوَتُ بِيْنَ كَون ابيع مَقَبُوضًا 


| ن 
َه وم عدر 


اوعيرششوصض» 
قال (ومَن أسلم عََرَةَرَاِم في كُرٌ حينطّة كم ايلام اختلها في العم 
فالقول قول المسلم إليه ولا يعودُ السلم) لأن الإقالنَ فِي باب السلم لا تحتمل التّقض 
نَّهُ إسقاطٌ فَلا يَعُودُ السّلم؛ بخيلافي الإقَالجَ فِي البَيع؛ آلا تَرَى أن راس مال السّلم لو 
كان عرضا فرده بالعيب وهلك قبل التّسليم إلى رب السلم لا يَعود السلم ولوكان ذلك 
فِي بيع العين يعود البيع دل على الفرق بينهما. 
الشرح: 
قال: (وَمَنْ ألم عَشرَةَ دَرَاهمَ إل وَمَنْ ألم عَشَرَة دَرَاهمَ في كر حنطَة ثم 
ايلا ثم اخَْلهًا في القُمَنِ لا يَتَحَالمَان وَالقَوْلَ قَوْل للم اليه وَلا يَعُودُ الم لأنَ 
ارك احجلب لقاع الاي بإب لخم اليا بجا وي رمد الكل به 
وهو دين والدذين المّاقط لا يعودع بخلاف الإقالة في البيع ْنا تحتَمل الفسخ فيَعُو د 
لَبْعُ لكونه عَيْنا إلى المشمري بَعْدَ عَوْده إلى البائع؛ ألا ترَى أن رأْسَ مال السسّلمٍ لو كَانَ 


2 العنايج شرح الهدايت 
عَرْضًا فرَدمُ اليب يَعْني قَضَى القاضي بذَلكَ وَهَلكَ قبْل اللَسْليِمٍ إلى رَبّ السّلم لا 
رقع الإقالة وَلا يَعُودُ السّلمُ» وَلوْ كَانَ ذلك في بنع العيْنِ عَادَ البيُْ وَإِنّمَا كَانَ القؤل 
للمُسْلمٍ ليه لأن رب السّلم يدعي عَلَيْه ِيَادَةَ من رَأْس الال وَهُوَ ينْكر) وَأمّا هُوَ فلا 
دي على َب الس هيا لأ ملم فيه كذ سقط بلقل قبْل الَعْقَود عَليْهِ قَدْ قات 
في إقالة السلم وَفيمًا إِذَا هَلكَتَْ السلعة 0 اختلفاء فمّا الفرق لْحَمّد في إجراء 
الَف في مور هَلاك السلعة دون إقالة السّلم. وَأَحِيب بأن الإقَالةَ في المّلم َيل 


نْض الثلم فيه مس من كل ونه واقشالفة يد خلاك النثلقة تخي فى ابيع لاف 


مر سمل 





الفسخ. 
قال (وإذا اختّلف الرّوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بآلف وقالت تَزوَجنِي 
بألفين فَأَيَهُمَا أقام البينيّ تُقبل بِيْنَنّهُ) لأنّه تور دعواه بالحجت. (وإن أقَاما البيْنَيَ هَالبِيدَرُ 
0 ثبت الزيادة: معتاه إذَا كان مهر مثلها أقل مما اذعته (وإن لم يكن لهما 
بيت تحالفا عند 58 حنيفت ولا يُفِسَحٌ التكاح) لأن آثر التَّحَانْفِ فِي انعدام النُسمِيّيَ 
وآ لا يِل ؛ ببصِحّجٍ التّكاح لأن المهر تابع فيه؛ بخلافي البيع لأن عدم التّسمِييَ يفسده 
على ما مر فيُفسَغٌ (ولكن يَحكُمْ مهرٌ المثل» فَإِن كَانَ مثل ما اعتَرّف به الزُوجٌ أو أَقَل 
قضى بما قال الزُّوج) لأن الظاهِر شاهد له (وإن كان مثل ما ادعته المرأةُ أو أكثّر قضى 
بما ادعته المرأةُ وإن كان مهرٌ المثل أكثّر مما اعترف به الزُوجٌ وأقل مما اذّعته المرآةُ 
قضى لها بمهر المثل) لأنّهِما نا تحالفا لم تثبّت الريَادةُ على مهر المثل ولا الحط عنه. 
قال رحمة الله: ذكر التحائف أو لام التُحكيم, وَهَدَا قَولُ الكرخيي رحمه الله يأن 
مَهِرَّ المثل لا اعتبَارٌ له مع وجود التّسمِيّجٍ وَسُقوطٍ اعتبّارها بِالتَّحَائْف وَلهدًا يُقَدُمُ في 
الوْجُوه كلاه يبدأ بيَمِين اوج عند أبي حَنِيفةَ وَمحَمّدٍ تعجيلا اد الول كما 
فِي المشتري؛ وتخريج الرازي بخخلافِهِ وقد استقصيناه في التكاح ودّكرنًا خلاف أبي 


8 ز8 ص - 


ول لد لعي 

الشرح: 

قال: (وَإذا الف الرَّوْجَان في الَهْر إل) إِذَا اخْعَلف الرّوْجَان في الَهْرِ فَاذعَى 
الْوُّو ج أله أنْهُ تروجَهًا بألف وَقَالت تَروْجَني بألفين فَأَيِهُمَا يْهُمَا أقام لَه قبلت ييه 26 


1:60 





الجزء الرابع 
ع بالحجّة. أمّا قبول ين الأ فَظَاهرٌ لها تَدّعي اياده وَإنّمَا الإشكال في قبُول 
--- أله مُنكرٌ للرّادة فَكَانَ عَليِْ لمن لا اليه ا قا بي 
لعكورة وه حاف لُوهَا حَا حم (وَإن أقَامَا) قلا يَخْلو: ما أن 0000 
أقل مما ادَعَْهُ أو لاء فَإِنْ كَانَ الأوّل (فالييَة للمرأة لأَنهَا ثبت الرَيَادة) وَإِنَ كَانَ الثاني 
اليه لوج لأنها أ“ قبت الخَط ونيا لا ثبت شيا لوت مَا ادَعَنْهُ بشَهادَة مَهْرِ المثل 
(وَإن عَجًَا لها تالا ع أبي حَنيفة) وَلا يِفْسّحٌ النَكَاحٌ أن ثَرَ النَحَالَف في العام 
لنّسْميّة و وَنّهُ لا يُخل بصحّة النكَا ح لأن هر ابم فيهه بخلاف ابيع لأنَ عَدَمَ الُسْمية 
حل بصح) لتقائه لانن وهو لس بصحيح (لشيخ) الغ 

فإن قيل: التُحَالفْ َْْرُوعٌ في البَيْع وَالنَكاحٌ ليس في مُعْناة سلما لكنّ فائدئة 
ممح العقد وَالنّكَاحٌ هَاهُنَا لا يُفْسَمُ 

أجيب: بن مُوحمة في الع ون ل واحد من لتاقن مدعي نكر معد 
إمْكَان التّرْحِيحء وَهُوَّ هَاهْنَا مَوْجُودُ 5 فالحق به وَإِنّمَا لا يُفْسّحٌ النَكَاحٌ لا ذكرَ في 
الكتّاب. 

ا أن الفسخ في البَيْع إِنَمَا كان لبقاء العقد بلا بَدَل وَالَكَاحٌ 0 
ذلك لأن له مُوجًا أصنيًا بار إل عد ال لعدام السْمِية. عل ار لترصيص 
لسن كك نخد تكلم نر عر رزرنة رلك بحكم قرا انم اشترات ور 
قله ولا يُفْسَّحْ الَكَاحٌ: أي لكن يُحَكُمْ مَهْرُ المثل لقطع التراع (فإن كان مثل ما 
ترف به الروْج أو أقل فضي بما قَال ارج لأن الظاهر ماهد له وَإِن كان مثل ما 
ادَعَيهُ الرأة) أو أُكثْرَ قضيّ بم قالت وَكذلك. وَإِنَ كان أكثرٌ مما اعرف به وأقل مما 
ادَعَنْهُ قضيّ لا بمَهْرِ المثل لأنهُمًا لا تَحَالقَا 3 بت الات على مَهْرِ الل ولا الحط 
عَْهُ إقال المصَيّفْ رَحَمّهُ الله: د حالم ولا ثم قنك 10 الكرخي لأن 
ور اذل لا تار ل مع وجوه المي لله مُوجب' نكاحٍ لا تشمية في (وَسنُوط 
اعَْار هَا) إِنْمَا هُوَ (باتّحَالف فَلهَدَا يُقَدَم التَحَالْفُ (في الوجُوه كلهَا) يَعْني فيمًا إذا 

كَان مَهر المثل مثل مَا اعترف به الروْج أو أقل منةء أو مثل ما ادَعَْهُ المرأة راترية 


رهم قر © ام 


أذ كان ينهم فَهِيّ حَمْسَة وجُوه. 


د 





العنايين شرح الهدايي 

وما في قَوْل الرَازِيّ قلا تحَالْفَ إلا في وَجْه واحد وَهُوَ ما إِذَا لم يكن مَهْرُ 
المثل شَاهدًا لأحَدهمَاء وَفيمًا عَذَاهُ فالقول قَوَلَهُ ييّمينه إِذَا كَانَ مَهْرُ المثل مثل ما يَقَولَهُ 
أو أقل؛ وَقَولْهًا مَعّ يَمينهًا إِذَا كَانَ مثل مَا ادَعَهُ أو أكثر. 
َل لعْرفة مَْ ينهد لهُ الظاهن ثم الأصل في الدَحَاوَى أن يَكُونَ اقول قَوْل مَنْ يه 
ل الظاهر مَعّ يُمينه. 

وَذْكرَ في بَحْضِ الشرّوح قالوا: إن قل الكرحي هُوَ الصّحيح لذن وجوه 
لنُسميّة يُمنَع المصير إلى مَهْر لمثل وهي و باثّماقهمًا. زألول: إن أراذنا بقؤهم شًَ 
الصّحِيحٌ ا ران رن أْصّحَّ فلا كلام وإِن أراذنا أده فاسد فَالحقٌ ما 
الهُ صّاحب الهاي لأ لمي تتع امير إلى مَهرٍ لفل لإيجَابه» وأما لحكيمه غرقة 
مَنْ ينهد لهُ الظاهرُ موا ظ 

ولقائل أن 10 مَا الهم لا يُحَكْمُونَ قيمَة لبي إذَا الف امَايعَانَ في الشمّن 
َعْرفَة مَنْ ينهد لهُ الظاهرٌ كما في التَكّاح فَإِنّهُ لا مَحْظُورٌ فيه. 

وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ أن مَهْرَ المثل مَعْلُوم نَابِتْ ييْقين فَجَارَ أن يَكُونَ حُكُْمًا. 
بخلاف القيمَة فَإِنّهًا تعْلمُ بالْحَررِ وَالظَنّ قلا ُفيدُ الْْرِفَةَ قلا جْعَلَ حُكْمًا (وييْدا مين 
الرّْجٍ عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمِّد تمْجيلا لقائدة الُكول) فَِنَ أُوّل التْليمَينٍ عَلْهِ (كَمَا 
في محري وَتَخْرِيج الرَازِيّ بخلافه) وَهُوَ التَحكيم أَوَلا ثُمّ التَخْلِيفْ كما ذَكرناة 
وَذكَرْئا خلاف أبي يُوسُف) وَهُوَ أن القَوؤل في جميع ذَلكَ قَوْلَ الرّوْجٍ قَبْل الطّلاق 
ده إلا أن يأتي بشيء مُسستنكر: يَعْنِي في باب الَهُر فلا تُعيدةُ. 

(ولو ادعى الزُوج التكاح على هذا العبد والْرأَةٌ تدعيه على هذه الجاريي فهو 
كائًسألت الْمتَعَدّمْتِ إلا أَنْ قِيمَنَ الجارِيّتٍ إذًا كانت مثل مهر المثل يَكُونُ لها قيمتُهَا دون 
عينها) لأنَ تملكها لا يكُون إلا بالتّراضي ولم يُوجد فَوَجِبّت القيمت. 

الشرح: 

(وَلوْ اذْعَى الرّوْجٌ النَكَاحَ عَلى هَذَا العَبْد وَاكاَة دّعيه عَلى هذه اجَاريَة فَهُوَ 
كَالْسالة المتَقدّمَة) يعني أنه يُحَكُمْ مَهْرُ اثل أوّلاء فَمَنْ شَهِدَ لهُ فالقول لهُ وَإِنْ كَانَ 


الجرء الرابع ونا 


يها حلفا ويه مال ف انلام وَهْرَ ممطريخ الزعي. وأا على تطريع 
الكرْحيّ فِيتَحَالَان ألا كَمَا تَقَدَمَ وإلا أن قيمّة اجَارِيّة إذَا كانت مل مَهْر المثل يكون 
لا يمتها دُون عَيْنَهَا أن تَمَلكَهَا لا يَكُونُ إلا بالٌرّاضي و يُوجَدْ فوَجَبَت ' القيمة. 

(وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء الَعمُود عليه تَحَالمًا وتَرَادًا) مَعنَاهُ اختلفا 
في البدل أو في المبدل لأن التَّحَائْف فِي البيع قبل القبض على وفاق القياس على ما مر؛ 
والإجارة قبل القبض المنفعيّ نظير البيع قبل قبض المبيع وكلامنًا قبل استيفاء المنفعت 
(فَإِن وقَع الاختلافُ فِي الأجرة يبدأ بِيّمِين المستأجر) لأنْهُ مُنكِرٌ لوَجُوب الأجرة (وإن 
وقع في المنفعتٍ يبدأ بيمين الجر وأيهما تكل لزمه دعوى صاحبه وآيهما أَقَام البِينم 
قبلت» ولو أَقَامَاهَا فَبَيْنَمٌ المؤجْرٍ أولى إن كَانَ الاختّلاف في الأجرة؛ وَإن كَانَ في المتَافع 
فبِيْنَيٌ المستاجر أولى؛ وإن كان فيهما قبلت بِيْدَمٌ كل واحد منهما فيما يدعيه مِن 





58 نحو أن يَدَّعِي هذا شهرا بعشرة والمستاجرٌ شهرين بِحَمسَةَ يُقضي بشهرين 


قال (وإن اختلفا بَعدَ الاستيفاءِ لم يَتَحَالمَا وَكَانَ القَول قول المستأجر) وَهدًا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهرء لأن هلاك المعمود عليه يُمنع التَّحَائْف عندهماء وكذا 
ع يا ادام ا 
فَيَتَحَالفَان عليهاء ولو جَرَى التَّحَانْفْ هَاهُنَا وَفْسحٌ العقد فلا قِيمَمّ لأنّ المتافع لا تَتَعَوْ 
بنتفسها بل بالعقد وتبين أَنّهُ لا عقد. 

وإذَا امتّتع فَالقول للمستأجر مع يمينه لأنّهُ هو المستّحق عليه (وإن اختّلفا بعد 
استيفاء بعض الْعمُود عليه تحالمًا وَضيعً العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول 
المستأجر) لأن العقد ينعقد ساعيّ فساعيّ فيُصيرٌ في كل جزءٍ من المنفعت كأن ابتداء 
العقد عليهاء بخخلافي البيع لأنْ العقد فيه دفعيٌ واحدةٌ: فَإِذَا تَعدّرَ فِي البعض تَعدَّرَ فِي 
الكل. 

الشرح: 

قال: (وَإن الفا في الإجَارَة إلخ) إذا اعمتلنا في الإِجَارَة في البدَل: أي الأجْرَة 7 

لهام كين تن انا كن المشرن سه أ بح درك ا وا لوقه 


01 العنايّ شرح الهداية 
قم 3-6 بر را بالحجة. َإنْ أقَامَاهَاء فَإِنْ كَانَ الاعتلافُ في الأجرَة 
يي الجر أؤلى لها تنبت الرَيَادَةء وَِنْ كَانَ في الْتمَعَة فيه اسأر كَذَاكَ؛ َإِنَ كان 
بونايان كل امد بهن ينا ينيد ير الال عل ا يبي خلا 03 بتري 
وَذاكَ شهرين بعشرة فيُقَضَى بشهرين بعشرين)» وَإِن عَجَرَا تَحَالفا وئرَادًا في الأول لأن 
التَحَالفَ : في الع ل فض على وفَاق لقي كما م والإجاره اوسا 
لقو ل تنص المع فى اكز كاقل كاري بن يُقبّل الفَسلخ إن وم الاختلاف في الأجْرَة 
لدع يمن امستتأحر لأ لكر لوْجُوب الرادة. 

فإن قيل: كان الوؤاجحب أن نذا ييمين الاجر لتتعجيل فائدة اكول فإن نُسليم 
ترد عن عه ولا عَلى الآحرٍ ثم وَحَبت ادر على الْستأحر تفدة. أجيب أن 
الأَجْرَة إن كَانَتْ مَسْرُوطَة التمْجيل فَهُوَ الأسبق إِلكَارا ندا به وَإن ٠‏ ل ترط لا 





يَمْتَنعُ الآجرُ من تسسليم العيْن المستأجَرَة أن تَسْلِيمَة لا يتوق عَلى قبض الأجرة ة فبقي 
إْكَارٌ المستتأجر لزيّادَة الأجرة سلف َإِنْ وََمَ الاختلاف في المفَعَة بُدىّ يمي الآحر 


لذلك» ل نكل لزِمَهُ دَعْوَى صاحبه وَل يَتَحَالفًا في الثاني اقول للمُستَأجر. 

رََداعنة أي خيلة وى رسن طافكه الأن قلاك النارو عقدايق رتكالن 
على أصْلهِمَاء وَكَذَا على أصْل مُحَمّد أن فائدة احالف فخ الْقد وَيَققَضي وجُوة 
الْعْقَود ع عَليْه وما قامَ الا كا رد عونو وخر فى الاخارء 0 
املو علله روشق التنهة أله عرص لا تنازو وأناقد يكوك ققامة لطن النافة [ا 
قوم ينها بل بالعقد وَبَيّنَ بحَلفهمًا أن لا عمد ينهم لالفسّاخه من أضّل العَقد فلا 
ُو لا ةنر لها شنح وا امتح احالف دلول اسأر مع ينه 0 
هُوَ امَو عليه َفِي القالث يتَحَالفان وَفْسحٌ العَقَدُ فيمًا قي لأن اَن يف سنا 
َسَاعَةَ فيَصيرٌ في كُل جُرْء من الْتْمَعَة كن ابتداء العقد عَيْهِما فكان الاختلاف 
بالنسسة إلى ما بقى بقي قبل اسنتيفاء م وفيه احاتم وَأما الماضي َالقَوْل : فيه ٠‏ قوؤل 
الْسكأحر لأن لاف الماضيّة هَالكَة فَكَانَ الاختلاف بِالنّسبّة إِليِهَا بَعْدَ الامنتيقاء؛ ولا 
الف فيه درك الاجر بالأثمّاقء بخلاف البَيْع لأن العَقَدَ يَنْعَقَدُ فيه ذَفعَة 
وَاحدة» فَإذَا تَعَذرَ في البَعْضِ تعَذَرَ في الكل. 


إعاءة: 


الحزءالر اببع 

قال: (وإذًا اختلف الّولى وَاْكَاتَبُ في مال الكتَابِتٍ لم يَتّحالفًا عند أَبِي حنيفم. 
وقالا: يَتَحالفان وَتُْفْسَح الكتابي) وهو قول الشافعي لأنْهُ عقد معاوضة يُقِبَلُ الفسعًّ 
فأشبه البيع» والجامع أن المولى يدعي بدلا زائدًا يُنكرهُ العبد والعبد يدعي استحقاق 





العتق عليه عند أَدَاءِ القّدرٍ الذي يَدّعِيه واكّولى يُنِكِرهُ فَيتَحَالِمَان كما إِذَا اختلفا فِي 
الثّمَن. ولأبي حنِيقَرَ أن البدل مَقَابَلَ بِفَكٌ الحجر فِي حق اليد والتَّصرف للحال وهو 
سَالمٌ للعبد وَإِنَّمَا يَنَظَلبُْ مُعَابَّلا بالعتق عند الأداءِ فَعَبلهُ لا مُعَابَنَ َبَّقِي اختّلافا فِي قَدرٍ 
لبَدل لاغَيرُ فلا يتَحَالفَانَ | 

الشرح: 

قال: (وإذا الْتلف اكولى وَالْمكَاتَبُْ في مَال الكمَابّة إلخ) إذا اعتقلف المؤلى 
والكائت في مَال الكتابة لم تَحَالفا عند أبي حَنيفة) َكَالا: يتَحَالقَان ا م الكتابة؛ 
ل ير كه عن مُعَاوَضَة سس الفسْح فأشبّة اليم كه ا أن الال 
7 بدلا زَائدًا ب َه العبد َالععكُ يه يدعي استحقاق العثّق عليه عند أدَاء النَذْر الذي 

الول 0 فكان كالبيْع الذي اختلف 0 فيه في امن فيتحَالفان. 


اي ار في مُقابلة فك الحجر 


في حَقّ اليد وَالنَصَرّف في الخال وَهُوَ سال للعبد 06 1 بوت الكمّاّة» وَإنَما 
يَنْقلبُ مُقابلا للعنّق عند الأداءء وَهَذَا ون البَدَل لا بدَ لهُ من مُبْدَل وَلِيْسَ في العَبْد 
سوى اليد وَالرَقبَةَ فلو كان البدل مُقابلا للرقبّة ا لقلد تاق 
لمع إن الاري يَمْلكُ رقبّة المبيع 5000 ولد حدلك كد أن كون سال 
قبلا ليد نم يلب مُقَابلا لعن عند الأذاء مَقَئْلُ لامعال مي اتلاقا في قر 
البَدَل لا غَيْرُ لأن العَبّْدَ لا يدعي شي بل هُوَ مُنْكرٌ ا يَدّعيه الَوْلى من الريَادَهء وَالقرال 
قَوْل 0 

قال (وإذا اختّلف الرُوجان في متاع البيت هما يَصلُح للرجال فهو للرجل 
كالعمامت) لأن الظاهر شاهد له (وما يُصلّحَ للنساء فَهُوَ للمرأة كالوقايّ) لشهادة 
الظاهِر لها (وما يصلح لهما كالآنِيتٍ فَهُوَ للرّجل) لأنَ المرأة وما فِي يدها في يد الزوج 
وَالقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلافي ما يَختّص بها لأنّهُ يُعَارِضهُ ظاهِرٌ أقوى منه؛ 


6 العنادي شرح الهدادبي 
ولا شَرقَ بين مدا كَانَ الاختلافٌ في حال قيّام التّكاح أو بَعدَما وَقَمَت المُرقةٌ 

الشرح: 

َال (وَإذًا املف الرُوْجَانَ في مَمَاع البَيْت إل إذَا املف الرّوْجَان في مَنَاع 
لبت قَمَا يَصلَمُ للرّحَال كالعمَّامٌة وَالقوْس وَالدّرْع والمنطقة هو للكخل+ لآن الظَاهرَ 
شَاهدٌ لهُ وَمَا يَصْلَحُ للنسَاء كَالوقَايَة هي المعْجِرَةٌ وَهي مَا تَسْدُهُ الرأة عَلى امنتدارة 
ا ا 
هاده الظاهر ها 

قال الإمَامُ الشُمرئاشي إلا إِذَا كَانَ الوجل صَائعًا وَلهُ أُسَاوِرٌُ وَحَوَاتِيمٌ النّسَاء 
والحلي ولتلحال رامال دللك فحيتكذ له يكون مثل هَذْه الأثنياء لحاء وكذلك إذا 
كنك الاة يع بياب الرّجَال (وَمَا يَصْلمُ شما كَالآنيَ وَالذّهَب والفضة والأستعة 
وَالعَقار (فهُوَ للرّجُل لأن الأ وَمَا في يُدهَا في يد الرّوْجء والتون 5 الدّعَاوَى 
صّاجب الم بعلاف نا يحص بها ةيرض عد الوح بايد اد وى مث 
وَهُرَ يَدُ الاخْتصّاص بِالاسْتعْمَال» فَإِنَّ ما هُوَ صا للرّجَال فَهُوَ مُسْتَعْمَلُ للرّجَالء وَمَا 
هُوَّ صا للنّسَاء 00 للنّسَاء فإِذًا وَقَعَ الاشتَاه يُرَححُ بالاستعْمّال. 

وَيَنْدَفعٌ بهذا ما إِذا الختلف الْعَطّاءُ وَالإِسْكَاف في آلات الأسّاكفة وَالعَطَار 7 
زه إفي اإبيونا تإلها اكرن يرلنا عبت علق للقاقاء زا بجع لاسا 23 
الاق يه قا كر ا لسعتال. له بالجة و ُشَاهد اسْتعْمّال الأسّاكفة وَالعَطَارِينَ 
وَشَاهَدنًا كن هذه الآلات في أنْديهِمًا عَلى السّوَاء فَجَعَلنَاهَا يَيْنَهُمَا نصفين (وَلا فرق 
يما إذا كان الاعئتلاف في حَال قيّام لنَكَاح أو بَعْدَ الفرقة) . 





(هَإِن مَاتَ أَحَدَهُما وَاختّلفت وَرََتُهُ مع الآخَرٍ هَمَا يَصلُحٌ للرجال والنّساءِ فهو 
للبّاقي منهم) لأ اليّدَ للحئ دُونَ الَيّتء وَهَدَا الذي ذَكَرتَاهُ قولٌ أبي حَنِيفَت 

وقال بو يُوسّف: يَدهَعْ إلى المرأة ما يُحَهَزٌ به مثلهاء والباقي للزوج مع يمينه لأن 
الظاهِرٌ أن اكَرأةَ تَأتِي بالجهاز وَهَدَا وى فَيَبِطلُ به ظَامِرٌ يّدِ الرّوحٍ كُمّ فِي البَاقِي لا 
مُعَارِضٌ لظاهِر فَيُعتَبَرُ (وَالطلاق وَاللَُوت سَوَاُ) لقيّام الوَرَكَجٍ مَقَامَ مُوَرَثِهم (وَقَال مُحمد: 
وَمَا كَانَ للرجال فَهُوَ للرّجل؛ وَمَا كَانَ للنساءِ فَهُو للمرأة» وما يكُونْ لهما فَهُوَ للرّجل 


لامع 





الجزء الرابع 


- صم 2 م - اس اباس 8 و امم و مس - - سا م اس هو - 

أو لورّكّته) نا قُلنَا لأبي حَنِيمَتَ (والطلاق والموت سواء) لقيام الوارث مقام المورث (وإن ‏ 
كَانَ أَحَدُهُمًا مَمنُوكا فَاحَتَعُ للحرٌ في حال الحياة) لأن يد الحر أقوى (وللحي بعد 
لمَمَات) لأنّهُ لا يد للمَيّت فخّلت يد الحي عن امُعَارض (وهذًا عند أبِي حنيفةّ رحمه الله 


مده 


وقالا: العبد المأَدُونَ له- في التّجارة والمكاتب يمنزلة البح 





لأنّ لهما يدا معتبرة في 


الشرع: 
ايز تي د فلن ب ل ل ا يلد م لف ”ام اط - رق و اللو دع و ا ل تع ال ا 
(فإن مات احدهما واختلف ورلته مع الآخر فما' يصلح هما فهو للباقي ‏ 


- 


منْهُما) أَيْهُمَا كَانَ (لأن ليد للحي دُون المت وَهَذَا الذي ذكرتاة) يَعْني من 00 
الجملة لا لتفصيل (قول أبي حَنيفة) لأن الَذَكُورَ من َتثَ لصيل ليِسَ بقؤله اف 
إن كَوْنَ مَا يَصْلَحُ للرّجَال فَهْوَ للرَجُل وَمَا يَصْلَحْ للنساء فَهُوَ للمرأة بالإجْمّاع فلا 
اعْصّاض لهُ بذَلك» وَعَلى هَذَا قَولهُ (وَقَال أبو يُوسُّف: يُدْفَعٌ إلى المرأة ما يُجَهُرُ به 
مثْلّهَا) مَعْنَاهُ مما يَصْلّحُ ها (والبَاقي للرّوْجٍ مَعْ يُمينه لأن الظاهرٌ أن الْرةَ تأتي بالجهاز 
وَهَذا) ظاهرٌ (أقَوّى) ران العادة بذلك فيطل به ظاهرٌ الزوج» وَأمًا في الباقي فلا 
مُعَارِضَ لظَاهِرِه.فَكَانَ مرا (والطلاق وَالَوْتُ سَوَاء لقيام الورئة مَقام مُوَرتَهم. 

وَقال مُحَمِّدُ: مَا كَانَ للرّجَال فَهُوَ للرّجُل؛ وَمَا كَانَ للنّسَاء فْهَوَ للمَرأةء وَمَا 
يَصلُحُ لشُمًا فَهُوَ للرّجُل إِنْ كَانَ حيّا أوْ لوَرَته) إن كَانَ ميكَا (كَا قلنَا لأبي حَنيفَة) من 
الدّليل وَهُوَ أن الَرأةَ وَمَا في يَدهَا في يد الرّوْجٍ لصّاحب اليّدء وَهَذَا بالنّسْبَة إلى الحا 
َأمّا بالنّْبَة إلى للَمَات فَفَولهُ (وَالطّلاق وَاكَوْتُْ سَوَاء لقيام الوارث مَقَامَ المورث» وَإِن 
كان انعم توك اماع للحرٌ في حَال الحيّاة أن لل أفرىئ) لَكَوْن اليد يد سه 
من وَبْه وَيَدَ الَلُوك لكيه من وَْه وَهُوَ الَوْلى والأقوى أؤلى. 

وَحَذَا قلنَا في الخرَيْن: كَمَا يَصْلّحُ للرّجَال فَهْرَ للرّجُل لقره يده فيه وَمَا يَصلَحْ 
للشْسَاء فَهُوَ للمرأة لذلك (وللحي) منْهِمًا (بَعدَ الممَات) كان أ لك هَكَذا 
وقعَّ في عَامَّة نُسَخْ شُرُوح الجامع الصّغير. 

. وال الإِمَامُ فر الإسثلام وَشَمْسُ الأئمّة وَللحُرٌ بَعْدَ للَمَاتَء نم قال شم 

الأئمّة: وَقَع في بعض الخ للحي منْهِما وهو سهو د امار امحتيّارَ العامة 





0 العنايين شرح الهداييّ 
وَاسْتَدَل بقوله الي ا بي رت وَهَذَا عند أبي حَنيفة) 
وَقَالا: العَيْدُ الكأذون له في الاق لكات بمنْزلة الحرٌ لأن لما يَدَا 72 في 
الخصُومّات) وََذا لو اخْتَصَم حم له وَالْكَائبْ في شَيْء في أَيْدِيهمَا قضي ين 
لاتوائهمًا في اليد ولو كان في يد ثالث وَأقامًا البيئة اتنا فيه كما لا يريع ال 
بالحرية في سائر عم فكذلك في 0 البيت. وَاخْواف أن اليَدَ على متَاعَ 
الك عبان نَى فيه وَالحر في السكنى أل ذو الوك لا تعاض يتن 
فصل فيمن لا يكون خَصما 


(وإن قال المدعى عليه هذا الشيءِ أُودعنيه فُلانٌ الغَائب أو رَهَنَّهُ عندي أو عَصبنهُ 





لا ل 


منه وأقام بِينَيَ على ذلك فلا خُصومّة بينه وبين الماعي) وكذا إذَا قال: آجرنيه وأقام 
البينن لأنه أثبت ببيئته أن يده ليست بيد خصومَةَ. وقال ابن شِبرٌمَتَ: لا تندفع 
الخصّومة لأنّهُ تَعَدّرَ بات الملك للقائب لِعَدّمٍ الخصم عَنهُ وَدَفعٍ الخْصُومَة بنَاءٌ عليه. 
قلنا: مقتضى البِيْنَتٍ شيئان كُبُوتُ الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يَثبُته ودف 
حُصُومَةِ المدّعِي وَهُوَ حخَصمٌ فيه فَيَتبتُ وَهُوَ كَالوكيل بتّقل المرأة وَإقَامِها البيّددَ على 
الطلاق كما بِينَاهُ من قبل؛ ونا تندافع بدون إقامج البيئج كما قاله ابن أبي ليلى لأنه 
صار خّصما بظاهر يده؛ فهو بإقراره يُرِيدٌ أن يُحَوَل حا مُستَّحَفًا على تّفسه فلا يصدق 
إلا بالحجت. كما إذَا ادذعى تحول الدين من ذمته إلى ذم غيره. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الرّجل صالحا فالجواب كما قُلتاه؛ وإن كان 
مَعرُوفًا بالحيّل لا تندفع عنهُ الخصومة لأنٌ المحتّال من الئاس قد يَدهَعٌ مَالهُ إلى مُسَافِرٍ 
يُودِعُه ياه وَيَشهَدُ عليه الود فَيَحثَالُ لإبطّال حَق غير فَإِذَانّهُمَهُ القَاضي به لا يعبلُهُ 
(ولو قال الشهود: أودعه رجل لا تعره لا تندفع عن الخصوفة) لاحتمال أن 
يكون المودع هو هذا المدعيء ولأنّهُ ما أحاله إلى معين يمكن للمدعي اتباعه» فلو اندفعت 
مسرو به المي نويه لوا تعرفه بوجهه ولا تعرقه باسمه وتسبه فكذلك الجواب عند 
محمد للوجه الثّاني: وعند أبي حنيفة تندفع لأنّهُ أثبت بِبيْئّته أن العين صل إليه من 
جه غيره حيث عرفه الشهودُ بوجهه؛ بخلافي الفصل الأول فَلم تكن يدْهُ يد خْصُومَة 
وهو المقصود: والمدعِي هو الذي أضرٌ بتفسه حيث نسي حَصمَهُ أو أضره شهودة؛ وهذه 


64 





الجزء الرابع 
امَسأَلدٌ مُحَمّسَة كتاب الدُعوى وقد ذَكَرنًَا الأقوال الخمسة. 

الشرح: 

(فصلٌ فيمّن لا يَكُونُ خخصم/: أَعْرَ ذكْرَ مَنْ لا يَكُونْ ضما عَمّنْ يَكون 
حَْمًا أن مَعْرِفَة الَلَكَات قَبْل مَعْرقَة الأغْدام. فَِنْ قيل: الفصل مُشْتَمل عَلى ذكر مَنْ 
يكُونُ حَصْمًا أيْضَاء قلت: نَعَمْ من حَيْث الفَرْقُ لا من حَيْتث القَصْدُ الأصلي. قال (وَإِن 
قال المدَعى عَليْهِ هَذَا الشّيء أَوْدَعَنيه ع إِذَا ادُعَى عَيْنَا في يد رَجُلٍ أهًا ملكة فَقَال 
المدَعَى عَلِيْهِ هَذَا الشيء أؤ دعَنيه فلان العَائب أ رَهتَهُ عندي أو عَصِبْته مئة أو 
آجَرَنيه أو أعَارَنيه اه غلى ذلك انا واواتمترقة نقذ وين الذي 

رقال] رم لا تنْدَفعٌ وَإن أَقَامَهًا. 

وقال ابن أبي ليلى : دقع بمُحَرد الإقرار. 

وَقَال أبُو يُوسُفْ: إن كَانَ الرَجُلُ صَاخًا فَابحَوَابُ كما قلنَا من دَفْع الخصومّة 
إن كان مُحَْالا فَكَما قال ابن سَبْرْمَة: ثم إذا فيه السيوة ناما أن يفو لوا أده فلن 
َعْقُوئهُ باسثمه وكستبه أ رَجُلُ مَجْهُولُ لا تعرفة أو رَجُلْ عرفهُ بوجهه ولا تغرف 
باسسمه وَنْسَبه ففي الفصل الأوّل قبل شهَادئهُم وفي لثاني لا قبل بالاثقاق, وَالثالث 
7 عند مُحَمّد وَكالأوّل عنْدَ 5 حَنيفة» وَهَذه 0 أقوَال فلهذا لفيث المبتالة 
يه قية كاب 5200 وقيل لقت بذك للؤجوه الخَمْسّة اللَذكورَة آنقا: 


وجحه ار الوا ود أكون ألا أن سيج ا ين أن يَدَهُ ليْسَتاْ يد 


َوَحْهُ قول ابن شُبرمَة أنْهُ نبت 7 الك للعغٌائب» وَإِنْبَاتُ الملك للعائب 0 
0 1 إِذ امليون لأحَد ولاية دحال ٍِ ملك غيْره بغر رضام وَدَفعْ 
للدكة ة بنَاء على إثبَات لملك وَالِبنَاءُ عَلى الْتعَدّرِ مم متَعَذْر 

200 أن مُعْعْضَى هذه البيئة شان : الك للب زلا طم يه د 
ع وَدَفعْ الخصومة عن سه + وهو 0 فيه؛ نا الثاني على الأدل مُمنوعّ 

لافكاكه عَنْهُ كَال كيل يتقل اك رق رجه إن ناكد اله كن الطاذق ذرلها تل 
َمْرٍ يد الؤكيل لها وم يُْكَمْ يوفع الاق ما ل يَْْ القائب نكما م 





العنايي شرح الهدايي 
وَلئن سَلمْنا الَاء لكنّ مقَصُودَ المدَعَى عَليْه ِإقَامَة الييّّة ليس إِنْبَاتُ الملك للغائب 


نمَا مقَصُودُهُ نات أن يد يَدُ حفظ لا يه د ُصُومة كن ذلك ضحُيًا وَلا مر به. 
ووه قوال ابن أبي ليْلى إن ذا اليد أو بالملك لغيره والأقار لوسيي الحقّ لنفسه فَبَيْينَ 
نيد َدُ حفّظ فلا حَابةَ إلى الييئة. 


كرا أنْهُ صر محَصُمًا بظاهر يده ويإقراره يريد أن درن كنا شحنا عل 


بر 


نفسه فهو مُنّهمٌ في إقراره فَلا يُصَدَقُ إلا بحُجّةء كما إِذَااأَعى تحَؤل الديْن. ظ 
0 ذمّة غَيْره با حوالة فإنهُ لا يصدّق إلا بحجّة لا يُقَال: يَلرْمُ نات 
إقرَارٍ ُفسه بيتتد. وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُود في التتّرْع لأنها لإثبات لبد الحافظة التي أَنْكْرَهَا 
لعي لا ات الإقرّار 9 
َوه فول أي يُوسف أن الخال من لاس فد يما أحتة من لثمي مير إلى 
مسافر يودعه 4 إياه ويشهد عليه السهُودُ عَلانية حال لإبُطال ح غيْره) فإذا الْهَمَهُ 


القاضي به لا يَقَبلْهاء وأما 1 الفصل الأول فَلدَهُ شَهَادَةَ قَامَتْ يمَعلُوم ُو على 
مَْلُومٍ فوَحَبَ قبولهًا. 
وأكا التضل الثاني فل وَجْهَان: أَحَدُهُمَا احْتمّال أن يَكُونَ المودعٌ هُوَ هَذَا المدّعي 

ل | يَعرفوة. والثاني : هاما أكالة إلى بنك للدي اتبَاعْهُ فلو الْدَفْعَت 
الخصومّة تَضَرَرَ المدّعي. وَأمّا الفصل الثالث فَوَجْهُ قؤل مُحَمّد فيه هَذَا الوّجْهُ الثاني» 
قر مَا أَحَالهُ إلى مُعيّنِ إلى آخره» فصارٌ بمنُزلة مَا لوا قَال أَوْدَعَهُ رَجُلّ لا تغرف 

وَهَذَا لأن لمغرفة بالوجه ليست , ا اي قال 
رَجُل: : أتغرف ف فلانا؟ قال: تَعَْ قَال: هَل تغرف اسْمَهُ ولسبَة سَبَّه؟ فقال: لاء فقال: ! 
الا تغرفة» ووه قل أبي حَنيفَة أن المدَعَى عليه أن نه أن القار ولت ليه من 
جهة غَيْرِهِ حَيْث عَرَف الشهُودٌ ينهد للعلم يتقين حيئكذ أن المودعَ عَيْرُالمَعَى عليه 
إذا الْتَهَادَة تُفيدُ أن يَدَهُ ليِسَت بيد الخصومّة وَهُوَ الْقَصُودُ وَالحَديثْ يل على تفي 
لمر اث وي على و ار ِيف حَصْم لدعي َعْريقا اما نما عَلِيْهِ أن ب: شيف 

ألهُ ليس بخصم وقد أَنْبْتَ (قوله الذي هُوٌ الذي آل بتفسه) جَوَابٌ عَنْ 7 
بي دَفَعَتْ الخصومة لتَضَرَرَ المدّعي . 


الجزء الرابع 5 


سام و قرار 9# 00-0 ا 2 سل َك مع مره ا 2 #2 معلر مم 
ووجهه أن الضرر اللاحق بالماعي إثما لحقهة من نفسه (حيث نسي خصمة) أو 
5 7 و 0 مره مم وو اس ل ساريير اساسا 0 ٠.‏ بي ا ا م ف 
من جهة شهود المذعى عَليْه ذلك لا يَلرَمَه وهدا الاختلااف الما تكون إذ1: كانت 
له بر ا 0ن م 20 ره اوه ل 2 01 0 0 دي 
العَيّنُ قائمّة في يد المدَعَى عَليْه وَإليْه أَشَارَ بقؤله هذا الشيء أُوْدَعَنيهء فإن الإشَارة 
الحسيّة لا تكون إلا إلى مَوْحُود في الخارج؛ َأمّا إذا هَلَكَتْ فلا تَنْدَفعٌ الخصومة ون 
0 ذه 3 سه 2 0 7 إن 1 ره ل 0 ور اج م 0 سه 2 . 1 
أقامًا البيَة لأَنَهًا إذا كانت قائمّة فذو اليد يُتتصب نَحَصّمًا بظاهر اليّد لأنَهُ دَليل الملك إلا 
تحهو ع هر ”> موسي ره ل فر 8 #3 00 ع َ 0 00 ءءء 7 لاس 0 
له يَحتَمل غيره فتندفع عَنْهُ الخصومّة بالحجة الذالة على المحَتّمّلء وأمَا إذا هلكت 
3 س 00 1 م 1 2 ور 0 8 ب اع دن ىم اس اش 





700 - لقم اس تمه ما سرام 6 الى م للك و م 0 
أقامٌ المعى عليه من البيئة على أن العَيِنَ كائت فى يده وديعة لا يِتَبِينَ أن ذمته كانت 


(وإن قال: ابتَعثُهُ من الغائب هَهَوَ خصم) لأنّهُ لا زعم أن يده يد ملك اعترف 
بكونه خصما (وَإن قال المدّعِي: عَصَبِتَهُ مني أو سَرَقتَهُ مني لا تندفعُ الخصومّة وإِن أَقَام 
ذُو اليد البِيتَمَ على الوديعة) لأنّهُ نما صار خَصمًا بدعوى الفعل عليه لا بيدهء بخيلاف 
دعوى الماك المطلق لأنْهُ خَصمٌ فيه باعتبارِ يّدِهِ حَتّى لا يَصِح دَعوَاهُ على عَيرٍ ذِي اليد 
ريض أعوى القسطل. 

الشرح: 

قال: (إن قال ابْتَغْته منْ القائب فَهُوَ حَصْمٌ إلخ) وَإِذَ قال المدّعَى عَليْهِ اشْتريته 
منْ فلان الغائب فَهُوَ حَصْمْ لألَهُ لا رَعَمَ أن يَدَهُ يَدُ ملك ترف بكنه خصماء وإن 
قال لمعي غصّبْت هذا العَيْنَ مني أو سرقته مني وَأقَامَ ذو اليد البَيَنَة عَلى الوديعَة 
لا تندَفعُ الْخْصُومَة لألَهُ صَارَ حَصْمًا بدَعْوَى الفثل عَليْهِ وَهَذَا صَّحِّتْ الدَعْوَى عَلى 
عرق الدع وفكلة لز قرفة ين أن يكورو له ولكتوو كي لقال اله انيف باليئة أن 
فعْلهُ فغل غَيّْره بل فَعْلَهُ مَقَصُورٌ عَلِيْ بخلاف دَعْوَى الملك المطلق فإن ذَا اليد فيه حَصمٌ 


ا ل 


آم 


عام ب##امى 


24 - ٠ 1 - مه 90 9 0 9 م ص هو س‎ ٠ 
من حيث ظاهر اليد ولمذا لا نصح الدعوى على غير ذي اليد وَيِذَه مير دده‎ 
1 يرف دم 0 عل ررد 3 من 3 مه 8 : و م‎ ّّ 0 
يكون له فيَكون خصما وبين أن يُكون لغيره فلا يكون خصما.‎ 
0 ل‎ 
وبإقامة البيئة نبت أن يِذَهُ لغيره فلا يكون خصما.‎ 


هاداد #6" 
عن أن 


(وإن قال المدعي: سرق مني وقال صاحب اليد: أودعنيه قُلان وأقام البينت لم 


1 العنايي شرح الهداييّ 


تَندفع الخصومة) وهَذًَا قول أبي حَنِيفَنَ وآبي يُوسُف وَهُوَ استحسانٌ؛ وقَال مُحَمِّدٌ 
تندفع لأنّهُ لم يدع الفعل عليه فَصارٌ كما إذَا قال: عُصب مني على ما لم يسم فاعله. 
ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالت» والظاهر أَنّهُ هوالذي في يده إلا أَنْهُ لم 
يعينه درءا للحد شَفْقَمّ عليه وَإِقَامَيّ لحسبّ السرّ فَصار كما إِذَا قال: سرقت: بخيلافي 





الشرح: 

َإِنْ قَال لعي سَرَقَ مني وَأقَامَ ذو اليد الي على أن فلانا أَوْدَعَهُ لم تندفم 
الممونة عند أبي حنيفة وأبي 20 وهو استحسان. وال ميحد ما 2 : تندذفع الله / يدع 
لفغل عل َصَارَ كمال َال عُصب مي عَلى ما ل يسم فاعلة» وما أن ذكْرَ الفغل 
يعي الفغل أل والظاهر أل مو الذي في يده إلا أله م يعينهُ دَرْءا للحَدٌ عَنْهُ شفقة عَليْه. 

فإن قيل قيل: إِذَا ل تَنْدَفَعْ الخصومة ريما يُقَضَى بالعيْنِ عَليِْ وَفي ذَلكَ جَعْلهُ سَارِقا 
اوه ال حيكذ؟ أجيب: بذ وه أل إذ عل حتصلنا وض ل 
إلى لدعي إن 00 بَعْدَ ذلك ييقين لم ُقطع يذه لظّهُور سر قته بَعَدَ وصول 
المسمرُوق إلى الملك» ولو يَْلهُ سَارًِا الت الحُصُومة نه وَل يض بالمينٍ للششعي؛ 
متَى طَهَرَت ركه بَعْدَ ذلك ييقين ؛ُ قطعت قطعّت يده لظَهُورِهًا قَبْل أن تصل العَيْنُ إلى اللَالك» 
كن في جَمْله سَارثًا احيّالا در بخلاف ما إذَا قَال عُصبْت لألهُ لا حَدَ فيه فَلا 
يُحْترَرُ في كشلفه. ظ ظ 

(وإن قال الممدّعِي: ابتّعتُهُ من لان وَقَال صَاحبُ اليه أَودَعَنِيه فُلانٌ ذلك أسقيطت 
الخصومة بِغَير د بي نهم مواقا على أن أصل الملك فيه لغيه شَيَكُونُ وُصُوُها إلى يد 
ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يُقيم البِيْئَجَ أن هُلانًا وكله بقبضه 
نّهُ أثبت ببينته كوته أحق بإمساكهاء والله أعلم. 

الشرح: 

إن قَال المدّعي الْتَغْته من فلان وَصَاحبُ اليد قَال أو دغنيه لان ذَلكَ أمنقط 
الحُصُومَة من عَبْرِ ييكة لافقا عَلى أن صمل الملك فيه لعيرِه فَيَكُونُ وُصُولةُ إلى ذي اليد 


سر لاسر 


من جهته فلم كن هذ مصئومة إلا أذ قم لعي الي أن لام ول بقْضه لل 


و 





الجزء الرابع 
ل ت بييتنه آله أ أَحَقّ بإمْساكه. 
باب ما يدعيه الرجلان 


قال ل (وإذ ال فِي يد آخْرَ كل واحد منهما يزعم لال البيئن 


0 بين لاستحالت اجتماع الملكين في الكل في حال واحدة وقد تعدر الكمبية 
فَيتَهَاترَان أو د اك الفرعَتٍ «لأنْ التّبِىَ عليه الصلاةٌ والسلام أقرع فيه وقال: اللهم 
آنت الحَكَمْ يمه" وَلنَا حَدِيتُ تَمِيم بن طَرفة دن رَجلِين اختصَمًا إلى رول الله 
عليه الصلاة وَالسَّلامْ في نَاقَدَ وآقام كل واحد منهما البِيْتَنَ فقضى بها بينهما نضفين». 

وَحَدِيتُ الشَّرعَةٍ كَانَ في الابتداء كُمّ تج ولأنَّ المطلقّ للشهادة فِي حقّ كل 
واحد منهما محتمل الوجود يل يعتَّمد أحدهما سبب الملك وَالْآخَرَ اليد فصحت 


> © ”> > تق م 


الشََّادتَان فَيَحِبُ العمل بهم ما أمكن؛ وقد أَمكَنٌ بالتّنصيف إذ المَحِل يله ونم يُنَصّفْ 
لاستوائهما في سبب الاستحقاق. 

الشرح: : 

بَابُ مَا يَدَعيه الرّجُلان): لا َرَعَ من 0 م الواحد من المدَعييْن شْرَعٌ في 
يان حُكُم الانتين أن الواحد قبل الاثتين (قال: وإن اذْعَى اثتان عَيْنَا في يد الث كل 
واحد منْهمًا َرْعُمْ ألا له وَأقَامَ لَه على ذَلك قُضِيّ بها يهم وَقال الخاى في 
قؤل: تل أي تَساقطتًا من المثر بكر الحاء م من الكلام وليفلا فيه 


(وفي قول: : يُقرَعٌ يِنَهُمَا لأن إِحْدَى الببثين كاذ ةيقن لاستحَالة ة اجُتمّاع الملكين في 


0 


0 


كُل لعن وَفِي حَالة وَاحذة) افير متَعَذٌَ فيك ْنع العمل بكُل واحد منْهُمّاء أو يِصَّارٌ 
إلى القرغة لله لق رع فيه 

وك ةن للب هأ رحن اغا في أقة يي نيا رسُول ا د 
وَأقامًا الينَة فأقرَعَ رول الله وي ينهم فقال: اللهُمَ نك , تقضي بَيّْنَ عبّادك بالحق» 
م قَضَى بها كَنْ حرجت فَرْعتُة» وَلنا حَديث تميم بن طَرَقةَ الطائي «أن رَجُليْنِ تَنارَعَا 
في عَيْنٍ بَيْنَ يدي رَسُول الله يل وَأقامَا اليه فقَضَى به رَسُول الله يك ينها نصفَن» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (4/ »)35١*‏ وانظر نصب الراية (5/ 55؟). 


“ 





العنابيي شرح الهدابي 
وَعن أبي الدَرّدَاء ضيه «أن رَحَلينٍ 0 ين يذى رسول الله 2 في شيء وَأقامًا 
البيئّة قَقَال عَليْهِ الصّلاة وَالسلام: ما رتكا إن ماده كاده > بني إسرائيل» كان 
او عَلِيه العلوم إذا 0 لفصّل القضّاء 0 يه من له بعنق , الظا ل : 
قضَى به 0 عَلِه الصّلاةٌ ل 0 نصفيْنٍ» كراد عن حديث القرعة أنه 
كان في الابْتدَاء وت بالك : القمَار ثم 0 القَمّاٍ لأن ؛ 0 بمتزاة 
الامسْتحقاق في إيحاب 0 خراجت له نكما أن تُعليق الامسشقاق بخروج القرعة 
قَمَارٌ 7 ا 

ولا لم كَذب أحدهما يتين لأ للق للشهَدة في حَق كل واحد مهما 
ا الوجُودء فإن صحّة أدَاء الهّادَة لا تَعْتَمدُ وُجُودَ الملك حَقيقة نه لأن ذَلكَ عَيْبُ 
لا يَطَلعُ عل العَاكُ فَجَار أن 2 حدق عمد سب الملك بأذ رآ يشمي شه 
على ذلك وَالآخر اعتَّمد اليَدَ فشهدَ على ذلك فَكَائت الشَهَادَئَان صحيحتين فيَجبُ 
العمل بهما ما نكن وََد أنكنَ بالتصنيف هما كود الَحَل قَابلاوَسَاِيمًا في 
ما دار 

قال (َن اْعَى كل وَاحِدٍ مِنهما تام امرأةٍ وهام ملم يض بوَاحِدَةٍ من 
البَيُتتين) لتعدر العمل بهما؛ لأنْ امحل لا يَقَبَلَ الاشتراك 

قال (وير. جع إلى تصديق المرآة لأحدهما) لأنّ التُكاح مما يُحكم به بِتصادْق 
الزُوجينء وهذا إذا لم تُؤْقْت البيتتان, فأمًا إذا وقَنَا فصاحب الوقت الأول أولى وإن أقرّت 
لأحدهما قبل إقامت البينتٍ فهي امرآئه) لتَصادقِهما (وإن أَقَام الآخَرْ البِيْتَرَ ضي بها) 
لأن البينج أقوى من الإقرار ولو تَمْرّد أحدهما بالدعوى والَرةٌ تجحد فَأقَامْ البِيْبَمَ 
وقضى بها القاضي له ثُم اذعى الآحَرَ وأقام البيْدَّنَ على مثل ذلك لا يَحَكُم بها) لأن 
القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه (إلا أن يُوَقَتَ شهود الئّاني 
سابما) لأنْهُ ظَهَرٌ الخطأ فِي الأول بيّقِين. وَكَدَا إذا كانت الرأةُ في يد الُوج وَنِكَاحَهُ 
ظاهِرٌ لا تُقبّل بيده الخارج إلا على وجه السبق. 

الشرح: . 

(قال فإن اذَعَى 95 وَاحد منْهُمًا كع امرأة إخ) َعْوَى 1 ار ال 
رَجُليْن) ما أن ١‏ تون متعَاقبّة أو لا» فَإن كَانَ الثاني قلا بينَهَ لهُما. فامرأة إِمّا أن تُقَدَمَ 





الجزء الرابع 0 
لأحَدِهما أو لاء فإن قرت نبي ) اْرََُ لتصَادُقَهِمًاء وَإِن لم تقر لم يْقض لوَاحد وَإِن 


0 بين نبي لمر 1 3 3-7 0 أن 6 : أقوَى بن ١‏ الإقرا 


قز ل لأن لسري أو من الكلالة و لي ذلك قم 

نبت سَبْقَ التَاريخْ فهي رألة لأن الثابت بالية كالثابت عيّاناء وإن / َذْكْرْ ار يخا 1 
9 بواحدة مهما َع العمل بهما لقنم قو لحل لاير تراك ويَرْجع إلى 0 
المرأة لأحَدهمًا؛ لي انا لهُ أنهُ تَروَجحَهَا قَبْل الآخر ف نَهِيَ امْرأنه لأن النْكَاحَ مما 
يحَكُم | به بتَصّادق الزوجين. 

ولقَائل أن 01 وله فصّاحبُ الوّقت الأول 1 ول لبس بجلي َه إِنّمَا ون 
ألى إذا كان لثني بعد بمذّة لا تحمل القضّاء العدّة فيهّاء أمّا إذا احْتَمَلتْ ذلك 
يَسَاوَيّانَ لحواز أن الأول طلقا رو بها الثاني. 

ولواب أن ذلك إِنْمَا يَُْيَرُ إِذَا كان دَعْوَى النكاح بَعْدَ طلاق الأول وَليس 
الكلامُ في ذلك» وأَيْضًا قَذ 0 آنفا أن الثاببت باليئة كالثابت عانا و لعا قم 
الأّل حَكَمًا به فكذا إذا ” بت بالييكة وَإن كَانَ دل فإذا 0 أخذمما واراة 
فك نام لد ونم ال ا الجر ال لو يري 
أن القَضَاءَ الأول قَدْ صّحّ وَمَضَى فلا يُنْقَضُ بمَا دوه إلا أن يوقت شهُودُ المدّعي 
الثاني وَقَنَا سابقا يْقَضَى له كله لور انملا في ارك يتين (قَولهُ وكذا إذَا كانت الرأة 
في يد الزوْج) مَرَ يه 

قال (ولو ادّعى اثتان كل واحد منهما أَنَّهُ اشتّرى منه هذا العبد) معناه من 
صاحب اليد وَآقَامَا بيْئَنَ فَكُلُ واحد منهما بالخيّار إن شاءَ آأحَدَ نصف العبد بنصف التّمَن 
وإن شاءَ تَرَّك) لأنّ القاضي يقضي بِينَهُمًا نصفّين لاستوائهما في السبب فصار 
كالفضوليين إذَا باع كل واحد منهُمًا من رَجُل وأَجَارٌ امالك البيعين يُخَيْرُ كل واحد 

منهما لأنّهُ تعد تَعَيّرمَليه شتَرطٌ عقده؛ فَلعَل رَعْبَتهُ في تَمَنّك الكل فَيَردُُ وَيَاحُدُ كل الدّمن. 

فإن قَضى القاضي به بِينَهُمَا فَقَال أحدهما: لا أختَارٌ لم يكن للآخَرٍ أن يَاحْدٌ 
جمِيعَة) لأنّهُ صارٌ مُقضبيًا عليه فِي النّصف فانفسَحٌ البِيعٌ فيه وهذا لأنَهُ خَصّمْ فيه 


5 العنايي شرح الهدايى 
لظهور استحقاقه بِالبَيْنَجَ لولا بِيْئَيُ صاحبه يخلاف ما لوقال ذلك قبل تَخْيِيرٍ القاضي 
حَيثُ يَكُونُ لهُ أن يَاحُدَ الجميع لأنّهُ يَدّعي الكل ولم يَفْسَخ سبَبَه؛ والعودُ إلى النّصف 
مراحم وم ُوجد وَنظِرة ليم أحَد الي قبل لاوم وني الأول تسليمة 
بَعدَ القضَاءِ وَلودَكَرَ كل وَاحدٍ مِنهُمَا تاريخًا مو الأول مِنهُمً) تأنّهُ أت الشراء في 


رس 


زَمان لا يُنَازِعَهُ فيه آحد فَاندفَعَ الْآخَرٌ به (ولو وَقَنّت إحداهُما ولم تُوَقّت الأخرّى فَهُوَ 





لصاحب الوقت) لتُبوت ملكه في ذَلك الوقت واحتّمل الآخَرَ أن يَكُونَ قبله أو بعدهُ فلا 
يَقضي لهُ بالشّكٌ (وإن لم يَذكُرا تاريخا وَمَعَ أَحَدِهِما قَبض هَهُوَ أولى) وَمَعنَاهُ آَنْهُ في 
يده لأن تَمكْنَهُ من قبضه يدل على سبق شرائه وَلأنّهُمَا استّويًا في الإثبات فلا تُنقض 
اليد التَّابتَمٌ بالشك» وكدًا لودَّكرَ الآحَرَ وقنًا نَا بيّنا. إلا أن يُشهدوا أن شراءهُ كَانَ قبل 
شرا صاحب اليد لآنَ الصّريح يوق الدلالت 

الشرح: ظ 

قال (وَلْ ادعَى انان كل وَاحد منْهم أَنْهُ اترَى منْهُ هَذَا العَبْد إِلح) عَبْدٌ في يد 
رَجُل اذّعَى اثتان كل وَاحد منْهُمَا أَلْهُ اشترى مئْهُ هذا العَبْدَ. قال المصنّفْ (ِمَعْنَاهُ مأ 
صاحب اليّد) احترَازٌ عَمّا سَيأتى بَعْدَ هذه الممألة (وَأَقَامَا) عَلى ذلك (ييْنَة من غَيْر 
تأقيت فَكُلَ وَاحد مهما بالتار» إن قاء أحد تملفن 'العردد يلك العم الذائ 
شهدت به يتُهُ وَرَجَعَ على البَائع بنصف تُمَنهِ إن كان قَذ تقد لاسنتوائهمًا في الدَعْوَى 
وَالحجّة كَمَا لو كَانَ دَعْوَاهُمَا في الملك المطلق وَأقَامَا اليه (وإن شاء ترَكَ) لأنْ شرط 
العَقد الذي يَدَّعيه وَهُوَ أَنْحَادُ الصّفْقة قَدْ تثيّرَ عَلَيِهِ (فلّل رَعَبَنَهُ في تملك الكل) وَل 
يَحْصّل (قيرُدُهُ وَيَأْحْذٌ كُل النْمَنِ). 

ووو كرت إخقى اناد ماتن الرسلة اراز السدار على ام واي 
لاني وقدر واس لثني أن للطل القن أبيب بلقم | يانهذوا يكرنينا في 
وفك واتجدم بن عدوا َس العَقّد فجَارَ أن يَكُونَ كل منْهُمْ اعتَمَدَ سيا في وَقْت 
أَطْلقَ لهُ المتّهّادَة به فإن قَصّى القاضي به يَيِنَهُمَا نصفيْنِ ققَال أَحَدُهُمَا لا أعتقار لم يكن 
للآحر أن يَأَحْدَ جَمِيعَهُ لأنْهُ صَارَّ مُقضيًا عَليْهِ بالنّصف فَالْفْسّحَ العَقَدُ فيم) وَالعَقَدُ مَتَى 
الْفسّح بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا بِتَجَدّد ولا يُوجَد. 


الجزء الرابع 6 
فإن ن قيل: هُوَ مدع فَكَيْفَ يُكون مَقَضيً . مَقضِيا عَليّْه؟ حاتي بقؤله (وَهَذَا لأنّهُ خَصمٌ 
فيه) أي في النُصْف لين »لور شاد اليه لؤلا َيه صَاحبة بخعلاف ما 
: َال ذلك قَيْل تير القاضي) وَهرَ لضا عَلْهِ حَيْتْ كَانَ له أن يَأَحدَ الحَمِيعَ 0]؛ 





زر رس لل ا لحر سر ل صلل 


عي الكل وَالحجة لفط تابلعم دواد الَانعُ وَهُوَ مُرَاحَمَة الآخر (قَوَلهُ 
0 له أن يَأَحُدَ الجميع) يُشيرٌ إلى أن الخبَارَ باق . 

كرض الّارحين فلا عن مسُوط شيخ الإسلاة جوَاهَر رَاذَهُ أنَهُ لا حيار 

هو هو الظَاهرٌ ولو ذَكَرَ كُل وَاحد منهما نا ريخا هو الأول منْهِمًا لَه أَنْبَتَ الشراء 

ىت لجان أحة لتر به اا الى ايد 

000 2 ال لم 0 أن 000 


1 ع صب 


من قَيْضْه “ يضه يدل عه سبق شرائه) . 
قير ذَلكَ ب عَلى مُقَدُمََيْن : إِحْدَاهُمَا: أن الحادث يضاف إلى أقرّب 


قات افو أن " ما " مَعَْ البْعْد بُعْد بُعْديّة رَمَايّة فَهُوَ بُعْدُ. فَإِذَا عرف هَذا فَعَبْضُ 
القابض وشراء غَيْره حَادنان فيُضَافان إل واب الأؤقات فَيُحْكُمْ بثبُوتهمًا في الحال» 


0 وه سهو8ش 2 


وََبْضُ القابض مَبْنِي عَلى شرائه وَمُتَأَعحرٌ عَنْهُ ظاهرًا فَكَانَ بَعْدَ شرائه؛ ََلرَمٌ من ذللك 
إن كول شراء غَيْرِ القابض بَعْدَ شرَاء القابض فكان شراؤة قم تاريخاء وَقَدُ نفدم أن 
ال كام 00 

قارع قد أولى (ولأَْهُمَا استتو يا في الإثبَات) ينه غيْرِ القابض قَدْ تَكُونَ مما 

ار قد لا تَكُون (قلا كاه : نْقَضُ اليد اتاب بالشّلكٌ) وَطولب بالفرق يَيْنَ هذه ويَيْنَ 

مَا إذا اذَّعَيًا السرَاء من اتيْنِ وَأقَام الييئّة وَأحَدُهُمَا فيض فَإن الخارج مُنَاكَ اول 
ولخواب أن كر 00 م ا 0000 إلى 1 إنبّات الملك لبائعه 35 

لاول اختال ستوب اد ل لين خا إل قله ل تتكة م 


0 على سبق شرائه (إلا أن يشهد 0 د الخارج أن شراءة كان قبل شراء 
حاحب البّد) فَإِنهُ تقض بها اليد (لأن الصّريحَ يَفُوقٌ الدّلالة). 
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العنادبي شرح الهدايي 

قال: (وإن ادذعى أحدهما شراء وَالآخَرٌ هبي وقبضا) مَعنَاهُ من واحد (وآقَامًا بَيْتَمَ 
ولا تاريخ معهما فالشراء أولى) لأنْ الشراء أقوى لكونه معاوضي من الجانيين؛ ولأنه 
يثبت الملك بنفسيه والملك فِي الهبتٍ يُتَوَقَفْ على القبضء وَكَدَا الشَراءُ وَالصدَقَيٌ مع 

(والهبم والقبض والصدقَيّ مع القبض سواءٌ حَتّى يُقضي بَينَهُمَا) لاستوائهما في 
وجه التبرع, ولا ترجيح بِالّزُومِ لأنّهُ يرجع إلى المآل وَالتّرجِيحْ بمعتى قائِم فِي الحال؛ 
وَهَدَا فِيما لا يُحتَّمِلُ القسمّنّ صحيح: وَكَذَا فيمًا يحتَمِنُهًا عند البَعض لأنّ الشيُوع 
الارتهان وهذا أصح. 

الشرح: 

(وَإِذا اذَّعَى أَحَدُهُمَا شراء وَالآخرٌ هبّة وَقَبْضًام قال المصدّفْ (مَعْنَاهُ من واحد) 
احْترَارًا عَم إذَا كَانَ ذلك م لين كما يجي ء (وَأَقَامَا بينّة وَلا ار بخ مَعَهُمَا فالشراء 
أؤلى) لأهُ (لكؤنه مُعَايئَة من الحَانييّن) كَانَ أَقْوَى» وَلأن الشراء يثبت الملكَ بنفسه وَاطَية 
لا كثبهُ إلا بالقبّض فَكَانَ الشرَاء وَالحيَة تَابَيْن مَعَاء وَالشُرَاء ينبت المللكَ دون البة 
لتَوَفهًا عَلى القبّض» وكذا إِذَا اذَّعَى أَحَدُهُمَا الشَرَاء وَالآخرُ الصّدقة وَالقيْض. وَقَولهُ 
(نَا ينا إشَارَةٌ إلى مَا ذكر من الوَجْهيْنِ في أن الشرَاء أقوَى (وَإِذًا اذْعَى أَحَدُهُمَا هبة 
كَبْضًا وَالآخَرُ صَدقَة وقْضًا فَهُمَا سَوَاء» وَيْقْصى به يَتهُمَا لامنتوائهمًا في وَجْه 
لتبرّع). 

فإ قيل: لا نُسّلم التّسَاوِي فَإِنّ الصّدقَةَ لازمة لا تقب الرحُوعَ دُونَ البَة. حاب 
وله ولا ترنجيح بوم 

وتعَرِيرهُ أن التّرْحِيح بِاللرُوم ترْجيحٌ ما يَرْحِعْ إلى اكآل: أ بم يَظْهَر أَزْهُ في 
ني الخال إِذ ُو عبَارة عَْ عَدَمٍ صحّة الرجُوع في الْمستفيّل ولا ترنجيح ما يرجم 
إلى اكآل لأن لترْحِيحَ ون بمَعْنّى قائم في الخال (ِوَهَذَا) أي الحكهُ بالتنُصيف 
ينهم (فيمًا لا يَحْتَمِل القمثْمّة) كَالحمامٍ وَالرحَى صّحيحٌ (وَكَذَا فيمًا يَحتَملُه) كَالدَار 


. 2 


0 - ار و 
َالمْسْتَانَ (عِنْدَ البَعْضِ) لأن كل واحد منْهُمًا أَنبت قَبْضَهُ في الكل» ثم الشيوعٌ بَعْدَ 
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ذلك طَارِع وها لا يَمتعْ صحٌة المبّة فَالصدكَة (وَعند لض لا يَصِح) ولا يُقضَى شما 
بشيء أء الأنه يذ المي في التّائع فصّارَ كإقامة البيتيْن على الارتهَان) قيل هَذَا 00 
ابي صنت أن عله إلى بولق ومشكد لبي أن زنط لكل راد وخا املق 
على قياس هبة إيراد الدّار لرجلين. 

اولأست اله ابي في تيم جديا كنا ل" 0 
َإِنْمَا تقْضي لهُ بالعَفّد الذي شَهِدَ به شُهُودُهُ وَعَنْ اعْتلاف التي لا تَجُورُ اليَة 


لرجلين عندهم 00 وَإِنَمَا يك يت للك بقضّاء القاضي و ىك الشييوع في الك 
المكناة بالحبة مَانعٌ صِحتهًا. 


قال (وإذًا اذَعَى أحدهما الشراء وادعت امرآثه أَنّهُ تزوجها عليه فَهما سواء) 
لالستوانهما في القوة فإن كل واحد ينها عند معاوضب ينود يثبت الملك بئفسه وهذا عند 
أبي يُوسُف. 

وقال محمد: الشراء أولى ولها على الرّوج القيميٌ لأنّهُ أمكن العمل بالبيْئتين 


اس م يم 


بتَقدِيم الشراءء إذ التَُوج على عين مَملُوكتٍ للغيرٍ صحيح وتَحِبْ قيمنهُ عند تعر 








وَقال: (و! ذا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشَرَاءَ إل) إِذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشّراء وَاذّعَتَْ 
مرت أكه ترَوّجَهَا عَليْه وَقَامَا البيَْةَ وَل يُوَرحَا أو أَرّحَا اهما على السواء يُقضَى 
الع يهم لاستوائهما : في القوة إن كل واحد منْهُمًا عَقَدُ مُعَاوَضَة ويثبت ت الملك 
بنّفسه) لمر على ها نلف القيئة روات نكري عله يسن لتق رذ كان 
ل يا وَهَذَا عند أبي ؛ يو سف . 

وَقَال مُحَمِّدُ: الشراء أؤلى» لأن العَمّل بالييئات مَهُمَا أَمْكْنَ وَاجبْ تي 
من حُْجَحٍ المشرع» فإن دنا الاح بطل العمل بها لآنّالمتراء يده يطل ذا لم لجز : 
ا وَإن قَدَمَا الشرّاء صّحّ العَمَل بها أن انَرُوِيجَ عَلى 0 
صّحيحَة وتجبُ القيمّة إن بُِْ اح ف قد وجب ا عَلى الج القيمة. 
دك في الأسترار جَوَّاب أن يوسف عكااناة ننه أن المْقَصُودَ م ْ ين كر السبّب 


0 


كه 





العنايّ شرح الهدايت 
ملك العين وَالنكاح إذا تأخْرٌَ لم يُوجَبْ ملك المسَمّى كما إذَا تأر الشراء فَهُمَا سوَاء 
في حَق ملك العينٍ. 

وإذا ادعى أحدهما رهنًا وقبضا وَالآخَرَ هبن وقبضا وَأقَامًا بَيْتَيّ فَالرّهنٌ آولى) وهدًا 
استحسانء وفي القيّاس الهبيّ أولى لأنّها تُثبت الملك والرّهن لا يُثبثه. وجهُ الاستحسان 
أن المقبوض بحكم الرّهن مضمون ويحكم الوبَجٍ غير مُضمون وعَقد الضّمان أقوى. 
بخلافي الهج يشرط العوض لأنّهُ بيع انتهاء والبيع أولى من الرّهن لأنّهُ عق ضمان 
يثبت الملك صورة ومعتى؛ والرهن لا يُثبتُهُ إلا عند الهلاك مَعنَّى لا صورة فَكَدًا الهبَُ 


0-7 


سه و 


الشرح: 

(وإذا اذعَى أَحَدَهُمَا رَهْنَا وَقَبْضًا وَالآخَرُ هبّة وَقَبْضًا وَأقَامَاهَا فَالرّهْن أؤلى» 
وَهَذا ابتسيان. وَفي القيّاس: الهبّة أؤلى لها ثبت الملك وَالرَهْن لا يُثبيُهُ) فكانت بينة 
لمبة اكت انا فهِيَ أؤلى (وَجْهُ الاسْتحسان) أن الْقيُوضَ بِحُكْم الرّهْن مَضْمُونُ 
وَبحكم اله عر مَضمُونِ وَعَفَُ لمان أقوَى مِن عَمَد ابره ولا بره اله يشرط 
العض فإنّها أؤلى من ارهن لأنهَا يَيِعّ التهاء وَالَيْعُ أؤلى من الرّهْن» لأن الييِمَ عَفَهُ 
ضّمَان ينبت املك صُورة وَمَغْنَى» وَالرْنْ لا يه إلا عند اهَلاك مَمْنَى لا صُورَة. 

(وإن أَقَام الخار. جان البَيْتَدَ على الملك وَالتارِيخْ فَصَاحب التّارِيخٍ الأقدم أولى) لأنّه 
أثبت أَنّهُ وَل المالكين فَلا يَتَلقّى الملك إلا من جهته ولم يَتَلقّ الآخَرٌ منه. 

الشرح: 

(وَإن أقَامَ الخارجَان الْبَينَةَ عَلى الملك المطلق َالتاريخ فصّاحبُ لتَاريخ الأقدم 
أؤل. اكه انينف أله أول للالكينم فكلا مَنْ هُوَ كَذَلكَ لا يُكَلقَى الملكُ إلا من جههته؛ 
وَالمَرض أن الآخرَ لم يعَلقَ مله وَهَذَا قَولَ أبي حنيقة وأبي يُوسُفَ آخرًا وَكَوْلٌ مُحَمَّد 
ولا قال مُحَمّدٌ: يُقَضى يَيْنَهُمَا ولا يَكُون لتَّارِيخ عبْرَةٌ وَإِنْ رح أُحَدُهُمَا دُونَ 
الآخر ففي النَوَادرٍ عَنْ أبي حنيفة أَنهُ يُقضَى بيْنَهُمَ لَه لا عبرَة تاريخ عنْدَهٌ حالة 
الانفرّاد في دَعْوَى الملك المطلق في أصّح الروَايات. وَعَلى قَوْل أبي يُوسُف يُقَضَى لَنْ 
رخ وَعَلى قل مُحَمَّد يُقَضَى كَنْ ل يُوَرّحْ أنه يَدّعي أوَليّة الملك وَسَيأتيك تمَامُْ يانه 


و م 
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قال: (ولوادّعيًا الشراء من واحد) معتاه من غير صاحب اليد وأقاما البِيْتَجَ على 
تاريخين فَالأُوَلُ آولى) كا بَينَا آَنَهُ أحْبتَهُ في وقت لا مُتازع له فيه (وإن أقام كل واحد 
منهما البِيّدَنَ على الشراء مِن آخَرَ وَدَكَرَا تاريخا) هَهُمَا سَواءً لأنّهُمَا يُثبتَان الملك 
اننهن وهيي لان دن قا قز كز ونون مدزنا كنا اظره من قبل (ولو 
وقتت إحدى البيّتتين وقنًا ولم توفت الأخرّى قضى بَينَهُمَا نصفين) أن توقيت إحداهما 
لا يدل على تَقَدُم الملك لجواز أن بَكُونَ الآحَرُ أقدّم يخلاف ما إذَا كان البائع واحدا 
هما انََْا على أَنّ الملك لا يُتَلقّى إلا من جهته؛ َإِدَا أبّت أَحَدهُمًا تاريخا يَحكُمْ به 


بي يا ا ين عا 


حتى يتَبِيْن أَنّهُ تقدّمه شراء غيره. 
الشرح: 
اد اذّعَيَا الشراء من وَاحد وَأَقَامَاهَا و يرخا أو أَرَخَا وكاريخهُمًا على 


السوَاء قضي به بَينَهُمَا د اذا حا اريخين مُتَفَاوئيْن فَالأوّل أؤلى لا يينَا) أله ننه في 
وت لا مازع له فيه فَكَانَ اسمشقافة فهُنَبنَا منْ ذَلكَ الوقت وَأن الآخر : شتَرَاةُ من غير 
مالك باطلا. يل لا قات فيم ذَكر ني الكقاب من الم ْنَأ يود اليا وا 
3 لقن وَإِنمَا النفَاوت نِيْنَهُمًا إذا ال لد اهما دان الأَخْرّى عَلى ما 6د 
وله ماه من غير صتاحب اليد) لس فيه زا »ف لا ماوت في مسار 
ا يْنَ أن يَكُونَ ذَلك الوَاحدٌ ذا اليد أو عَيْرَهُ فَإنهُ كَانَ في الذخيرة: دَارَ في يد 
رَجُلٍ العا رَجُلان كل وَاحد منْهُمًا يدعي أله ايها من صاحب اليد بكذا 
رئب عل لحك (وَإن كم كل وَاحد مهما اليه على الا من آعتر) كن ام 
أَحَدهُمًا على الْترَاء من زَيْد مثلا وَآخخَرٌ عَلى الشراء من عَمَرو (وَذْكرَا اريخا واحدا 
يا يتان الملكَ لبَائعيْهِمَا فَيَصِيرٌ كأنَهُمًا حَضَرًا) وَاذّعَيًا وَأَرّعنَا اريخا 
واحدا نم حي كل وَاحد مهما كما كرا من ق) أن كل وَاحد ئها لحار إ 
شَاءٌ أُحَدَ نضف العَبْد بنصف الثمَن ون إن قاء كرك وول أقنيا إِخْدَاهُما ذون الأخرئ 
قضي يِينَهُمَا نصفين لأن تؤقيت إِحْدَاهُمَا لا يدل عَلى تَقدْمٍ المللك بَوَازٍ أذ 0 
الع دم بحلاف ما إذا كان البَائعٌ وَاحدًا ميا كما نفك أن للك لا يُكَلَى إلا 
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بن حهته. 

1 انث حدما ارِيخا يُحْكُمْ به) لأن الثابت بالييئَة كالثابت عيّاناء وَلو عَاينا 
يده الملك < 00 

فكذا إذا , نبت بالَيئّة إلا إذا تين أَنْهُ تَقَدَم عَليْه شرّاء غرف ولفائل أن يقولة 
عب بو لحي اباس ا د 90 

5 لباقي فَمُشتَرَكٌ ) يْنَ المسألتيْن» 0 لا مَدْحَل لهُ في الفرق مَنَوَاز أن يُقَال: 
رت لهُ الملك بِالبية فهُوَ كمَنْ ثبت له مانا يكم به إلا ين قم شرا 
غَيْره) والخرافة أن لذلك مدخلا في الفرق» أن البائع إن كان وَاحدًا كَانَ النَعَاقَُ 
000 وَقذ نبت لأحَدهمًا الي مللث في وَفْت ومللك َيِه كول إذ تأر + 
َضر وَإإن تدم مللك فَتَعَارَضًا قبُرَحّحُ بالوقت. 

وأا إذا كان مُمعَدْدًا فَكَمَا جا زر أن يَعَا مَُعَاقبيْنِ جَارَ أن يْقَعَا مَعَاك وّفي ذَلكَ 


عه يه 


تَعَارض أيضاء ل ة الوقت عَنْ التّرْحِيح لتضاعف التَعَارض. 

ولوادعى أحدهما الشراء من رجل وَالآحَرٌ الهِبّنَ والقبض من عَيرِهِ والثالث الميرآث 
من أبيه والرايع الصدقمّ والقبض من آخَرَ قضى بَِينَهُم أربَاعًا) لأنْهُم يَتَلقُونَ املك من 
باعتهم فَيَجِعَل كأنّهُم حضروا وأقاموا البِيّئَنَ على الملك المطلق. 

الشرح: 

(وَلوْ اذى رَجُل الشراء من رَجُلٍ وَآخَرُ الهبّةَ وَالقَبْضَ من آخر والثالث 
المبرّاث من أبيه وَالرابع م الصّدقة وَالقَبْضَ من آخَو وََقَامُوا البيْئة عَلى ذلك قضي / به 
ينهم زاغ كي كلمن املك من بَاعتهِم بُحْعَل كاله حَضِرو | وَأقامُوا البينة على 
للك اأطألق) ولطلاف البَاعَة بطري الغليب لأن الع واج من الْمَلَيْنٍ كا الا 

قال: (وإن أَقَام الخارِج البييَنَ على ملك مؤَرْحْ وصاحب اليد بَيّئَنّ على ملك أقدم 
تاريخ كان أولى) وهذًا عند أَبِي حَنِيفَةَ وأبِي يُوسُف وهو رِوايّمٌ عن محمد وعنه أَنْهُ لا 
تقبل بِينَمّ ذي اليد رَجِع إليه لأنْ البَيْسَتَينِ قَامَتَا على مُطلق الملك ولم يُتَعَرُضًا لجهت 


برفة 





الحرء الرابع 
الملك شَكَانَ التَّقَدْم وَالتَأخْر سواء. 

ولهما أن البَينَنَ مع التاريخ مَتَضْمَدَمٌ مَعنّى الدفع؛ فَإِنْ الملك إذا تبت لشخص في 
وقت فَتُبُوتُهُ َيِه بَعدَهُ لا يَكُونْ إلا بالتّلّي من جهته وبِيْدَمُ ذي اليد على الدفع مقبولي 
وَعلى هذا الخلافي لو كانت الدّارٌ في أَيدِيهما وَالَعنَى ما بَيناه ولو أَقَام الخارِجٌ وَدُو اليد 
البِيّيَنَ على ملك مُطلق و وَوُقّنَت إحداهما دُونَ الأخرّى فَعَلى 'قؤل أبي حنيفي ومحمد 
الخارِج أولى. 

وَقَال أَبُو يُوسف وهو رِوَايَمٌ عن أبي حَنِيفَتَ: صاحب الوقت أولى لأنّهُ أقدم وصار 
كما في دعوى الشراءِ إذَا أرّخَت إحداهُمَا كَانَ صاحبٌ التّاريخ أولى. ولهما أن بَيْتَمَ ذي 
اليد لما قبن (تسكتها معت لتقم ولا دفع هاهنًا حيثُ وقع الشّك في التَّلقّي من 

جهته؛ وعلى هذا إِذَا كاتت الدّارٌ في أيديهما ولوكاتت نت في يد ثالث: المسألي بحالها فهما 
سواء عند أبِي حذيفة. 

وقال أبو يوسف: الذي وَقْتَ أولى. وقال مُحَمَدَ: الذي أطلق أولى لأنّه اذعى أوليم 
الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعتّ بعضهم على البعض. ولأبي يوسف أن 
التّارِيحَ يُوجِب الملك في ذلك الوقت بيقين. والإطلاق يُحتّمل غير الأوليّتٍ والتّرجيح 
بِالتَيقٌن؛ كما لو ادّعيًا الشراء. ولأبي حنيف أن التاريخ يُضامهُ احتمال عدم التّقدم 


- 


فسقط اعتبَارهُ فَصارٌَ كما لو أَقَامَا البَيَئَمَ على ملك مُطلقء بخيلافي الشراء لأنّه أمر 
حادث فَيُضاف إلى أقرب الأوقات فَيتَرَجَح جانب صاحب التارِيخ. 

الشرح: 

5 وإ ف م البيئة 2 ملك 1 4 وذ 5 اخارج 1 لبي َه على 


م 


قر عساش ته صر 


و وي ا يد ذي اليد جم له مَك روى 


4- حي سبل 


ان سماعة عله أل َع عَنْ هذا اَل وَهُوَ أن َه ذي اليد إِذَا كنت أفمّ ارين 

كانت أؤلى من يِه رم وَقال: لا قبل , من ذي اليد 7 عَلى تاريخ وغيره إلا 

للا لأن التْتَاجَ دل أوَيّة الملك دُونَ التاريخ» لأن انين قَامَنَا عَلى مُطلق 
6 5 0 و 0 

المللك و يَتَعَرَضًا حهّة الملك نَكَانَ اققَهم ولاح واف بخلاف ما إذا َامنَا بالتّاريخ 


/ 





العنايّ شرح الهداينّ 
5 وَِحْدَاهُمَا أَسْبَقٌ من الأخْرّىء فَإِنَّ الأسنبقَ أؤلى سواء كَانَ البائعٌ وَاحدًا أو 

ين (وَهُمًا أن الي مع تاريخ تمك معتى الثفع. فإن إن الملك إذا تمت لشخص في 
ف لق قن لتك ل وظني رحدو ب جد ى طقل و 
فإن مَنَ اذعى عَلى ذي اليد ينا ع ذو اليد ذلك وَأَقامْ الييئة أله اشْتَرَاة شترَاه منه تَنْدَفع 
لصوم وقد مر قل هذا فول ين ذي اليد في أن اين في يده وديعَة حت تتفم 
عَنْهُ دَعْوّى الدعَى عَنْهُ إقامة البيئة. 

وَنَا قبلت ينه ذي ليد عَلى الدَفع صَارَتْ هَاهُنَا يَيَتُهُ بذكر اتّارِيخ الأقدم 
ممَضَمئة دف ينه الخارج على مَخْنَى ألا لا ئصح إلا بَْد إَِات اللي " من قبْله مُقبَل 
لكونهًا للدّفع (وَعَلى هذا الخلاف لو كانت الدَارُ في أيْديهِمًا) كان ا القت 
الأول أؤلى في قؤل أبي حَنيفَة وأبي يُوسُّف؛ دفي قَوْل مُحَمَّد لا مُعْبَرَ بالوّقت (لَا 
.4 من الدليل : في خاي (وَلِوْ أَقَامَ الخارج وَذُو اليد لبي عَلى مُطلق الملك 
قتا إخداهما ذو الأخرى فتلى قزل بي حَيقة ومح الخارج أؤلى. 

وكال اق توس ره ردان عَنْ أبي حَنيقة: صَّاحبُْ الوقت أؤلى لأنَهُ أَقَدَم 
ا كما في دَعْوَى الششراء إذا اكت ِحْدَاهُمًا كَانَ صَاحبُ النّارِيخْ أؤلى) 2 
هما أن بين ذي اليد ما قبل إذا. تتا نتى) الثفع ا موزلا َف حافا) 0 
لكا يكوك ذا تَعيّنَ اللي من جهته وَهَاهْنَا وَقَمَ الك في ذَلكَ لأن بذكر تاريخ 
إحداهمًا م يَحْصُل ص يحصل اليَقِين بأن الآخرَ تَلقَاهُ من جهته لِإمْكَان أن لاخر :لز كدف كان 
أقدَم تاريخاء بخلاف ما إِذا أرًّا وَكَانَ اريذري اند اندع ككاقنة زرط .تار 
كك الك بأيْديهِمًا) فأقام أحَدهُمَا ينه على ملك مُوَرَخ وَالآحرٌ عَلى مُطْلقٍ للك 
ِنَهُ سقط التَارِيُ عَنْدَهُمَا خلافا لأبي يُوسُّف» قيل: الامنتذلال يقؤله إن بين ذي اليد 
نا ليل انه متتى القع لا مستقيم م لْحَمّد؛ لنَهُ لم يقل بدّلك إلا لم الْنألة. 
لكوك 

وَأَجِيب بأن ذلك يَجُورٌ أن يَكُونَ عَلى قَوْ الأول (ولو كانت) العَيْن (في يد 
ثالث وَالَسألة بحَاهًا) أي وَقَكَتا 8 أحَد الخارجين في الملك المطلق دُون الأعرّى 
2 سَوَاء) يُقَضَى هما نصفَيْنِ (عند 5 حَنيفة). 


الجزء الرابع ‏ /1 


كال أبُو يُوسّف: الذي وُقتَ أؤْلى. وَقَال مُحَمِّدٌ: الذي أَطَلقَ أؤلى لأن الإطلاق 
دَهْوَى أَوية الملك بدليل اسْتحْقّاق الرُوائد) التّصلة كَالسمْن والمتْفصلة كَالأكسّاب 
فَكَانَ ملكا أل وَملكُ الأصْل أؤْلى من التَارِيخْ (لأبي يُوسُف أن الثَارِيجَ يُوحبْ 
الملك في ذلك الوّقت ييْقِين) وَالإطلاق يَحتَمل غير الأوايّة وَالتّرجيح بلتيقن. ولأبي 
حَنيفة أن لتَارِيخَ يَضَامَة آئ يراحمه (احتمّال عَدَم لتَقَدم) لأن الذي ' يور سابق 
على الوَرّخَ من حَيّث إن دَعْوَى الملك المطلق دَعْوَى أُوَليّة الملك كا لاسر 2 
حَيْتْ إِنّ دَعْوَى الملك الْطلق يَحتَملُ التَمَلّكَ من جهة الْدَعَى عَليْهِ بعْدَ تاريخ الْوَرّخْ؛ 
وَذَا كَانَ غَيْرُ الْوَوّحَ سَابقَا م وه لاحقا من وَْه كَانَ ارح أيْضًا كَذَلكَ فاستويا 
في السق وَاللْحُوق فَبُجْعَلَ كَأنَهُمَا مَلكَا مَعَا وَعنْدَ ذَلكَ لا يُمْكنْ اغْتَارٌ مَغنَى التَاريخ 
فَهُوَ مَعْنَى قَوْلنَا إن دَعْوَى الثّارِيخْ حَالة الالفراد سَاقط الاعْتبَار (قَوْلهُ بحلاف الشرَاء) 


جَوَابٌ عَنْ قل أبى يُوسف, وَمَعْتَاهُ أنَهُمَا لما انُفَقَا عَلى الشراء أنُفقا عَلى الحدوث؛ ولا 


بد للحُدُوث من التّارِيخ قِيَضَافُ إلى أَقْرّب الأؤقات وَيَتَرجَحُ جَانبْ صاحب التاريخ. 





قال: (وَإن أَقَام الخَارِ وَصاحب اليد كُل واحد منهما بَيْدَمٌ على النتَاجٍ قصاحب 
اليّد أولى) لأنّ البيدَنَ قَامَت على ما لا تَدَلَ عليه فَاستوياء وتَرَجَّحت بِيْنَمٌّ ذي اليد باليد 
يقضبي له وه مو الصحِيحٌ خلاهً ها يَكُولُ عِيسى بن بان نه ابئان وير 
فِي يده لاعلى طريق القضاء. 

الشرح: 

قَال: (َنَ أكامَ الخَارِجُ وَصَاحبُ اليد إل وَإِنْ أَقَامَ كل واحد من الخَارِجٍ 
وَصّاحب اليّد (يينَة بلاج ذو اليد أؤْلى) وَهُوَ اسْتحْسَان. وفي القيّاس الخارج أؤلى؛ 
وَبه أَحَدَ ابْنُ أبي ليْلى لأن بين الخارج أكتر اسْتحْقَاقًا من ينه ذي اليد لأن الخخارج 
يت بها وه املك بالتاج» وَاسْحمَاق املك القابت لذي اليد باهر يده وذو اليد 
لا يت بها اماق الملك الثابت للتارج يوَجثه ما. 

و كفن إن كدي اكد ناف كل او كذ عندقة رذن الاردة 
بالاج كييَّة ا خَارٍج (فَاستَوَيًا وكَرَجتحَس ينه ذي اليد باليَد مُقَضَى لهُ) سَوَاء كَانَ ذَلكَ 


37 م م 0 6ه سوس 6ض 2ه 0 رمس سا هاس ا 0 2 ها عي 2 
قبل القضاء بها للخارج أو بعده أما قبله فظاهن واما بِعَدَهُ فلآن ذا اليد م يصر مقضيا 


كلاع 





العنايج شرح الهدايتّ 
عَلي لأن يَينَهُ في نفس الأمْرٍ دافعَة لييّّة الخارج لأن العَاجَ لا يتَكَرر فإذا ورك ل 
دافعَة تييّنَ أن الحكم لم يَكنْ مُسْتَندًا إلى حُجَّة فلا يَكُونْ مُْيرًا. 

وَاعْلمْ أن بين ذي اولك ركع على ليله اناري ارد م يدع الخارج عَلى ذي 


اليد فعْلا نَحْوَ العَصٌب أو الوديعة أو الإجَارَة أو الرّهْنء وَأمّا إذّا اذّعَى ذَلكَ فبينّة 
الخارج أؤلى لأن ذا اليد يثبت بِيينته مَا هُوَ نَابتٌ بظاهر يده من وَجْه وَهُوَ صل الملك 


وَالخَارج ينبت الفغل وَهُوَ غَيْرٌ ثابت ألا فَكَانَ أكثرَ انا فَهِي أؤْلى (قَولَهُ وَهَذَام أي 
مَا ذكرنا من القضّاء لذي اليد (هو الصّحيح) وإليه ده عَامة المشايخ (خلافا ا 20 
عيسى إن أَا إل تتهائرٌ ليان ويثْرَكُ في يَدِ ذي اليد لا على طريت القضَاء) لأن 
القاضي بيقن كَذَب أحَد الفريقين لأن نَاج داب من دَتينِ غير مُمَصَوَّر كَمَسألة كوفة 
0 

وَوَجْهُ صحة ذَلكَ أن مُحَمَّدَا ذكرَ في خَارجَيْن أُقَامَا البَيتَة عَلى الْتْعَاجٍ أنه 
يُقضَى به يَيْنَهُمَا نصفيْنِ وَلوْ كَانَ الطريق ما فَالهُ يثرَكُ في يد ذي اليّد. وَابحَوَابُ عَنْ 
قؤله: القاضي يَتَيقَنُ بكّذب أَحَد القريقيْن مَا ذَكَرئَا في شَهَادَة الفَريَيْن عَلى الملكيْن) 
لأن كل واحد منْهُمَا اعْتَمَدَ سَيْبا ظَاهرًا مُطْلقًا لأدَاء التّهّادة بنَاءَ عَلى أن الشَهّادَةَ عَلى 
الاج ليِسَتْ بِمُعَايَة للانفصّال من الم بل برؤية الفصيل يَتِعْ النّاقة وَالمائدَة تَظهُ في 
لنَخْليف؛ فَعنْدَ العَامّة لا يَحْلفُ ذو ليد للخحارج, وَعِنْدَهُ يُستَحْلف. 

ولو تَلقَّى كل واحد منهُمَا الملك من رَجُل أَقامَ البَيّدَمَ على لتنج عندة هَهُوَ 
بمنزلتٍ إقامتها على الننَاحٍ فِي يد تّفسه (ولو أَقَامْ أحدهُما البَيْدَنَ على الملك وَالآخَرٌ على 
انتج فَصَاحِبُ النَاحٍ أولى أيهم كَان) أن بَيْنَنَهُ امت على أَولِيّجٍالملك هلا يبت للآخرٍ 
إلا بالتّلقّي من جهته؛ وكدّلك إِذَا كانت الدعوى بين حَارِجَين فَبِيْتَمٌ النْتَاجٍ أولى ا 
ذكرنا (ولوقضى بِالتَاحٍ لصاحب اليد كم أَقَامْ ثالث البِيّيَنَ على التتَاجٍ يُقضي له إلا أن 
يعيدها ذدُو اليد) لأن الئالث لم يصر مقضيًا عليه بتلك القضيَّت وَكذًا المقضئ عليه 
بالملك المطلق ذا آقَامْ البَيّنَدَ على التتَاحٍ تُقبَل ويُنقض الققضاء لأنّهُ بمَنزِلةٍ النُصّ والأول 
بمنزلي الاجتهاد. 

الشرح: 


لاع 





الجزء الرابع . 

(لوْ كلقّى كُل واحد) من الاج وَذي اليّد (الملك من رَجُلِ) فكان هُتاكَ 
القن (رَقَم الي على الاج عند مَنْ تَلقّى من فَهْرَ بمنزلة اها عَلى الاح في يد 
نفسه) فيْقَضّى به لذي اليد كأن البَائعَين قَدْ حَضْرًا وَأَقَامًا عَلى ذَلكَ بين نه له يُقَضى 
َه مه لصّاحب لد كدرل ذاك و قا أحَدُهُمًا البِينَة عَلى الملك ولاه عَلى 
الاج فصّاحب َك ع أذل» .نخارجا كان أو ذا يَد (لأن ننه عام ا وليه الملك 


تي و سم © سم ربو 2 


قلا ب بت للآخر إلا بالتلقي من حهته. وَكذا إذا 5 يه 
كح أذل ا َعم هال على أوثة للك كا : ل بْتْ التَلقّي للآخر إلا من جهته 
بيد اليد نم أقام الثالث اليه على الاج يُفْضَى له إل أن 000 0 
اليد لأن الثالث لم يْصِرْ مَقضيًا عَليِْ بتلك القضيّة) لأن الْقَضيّ به املك وَتبُوتْ الملك 
بلي في حَقّ علص لا يفضي بو في حَقَّآن كن عاد ذو اليد َه قضِي ل 


وا لقي ود ف ال كلى 9ق كاري إن اللي و1 | يعد يُقَضّى بها لاثالث 
عَليْهِ بالملك 0 إِذَا 1 اين اخ حال وير القضّاء 59 


1 
مر اس 


رو كذا 0 


- ص صر 


لواقم عَنْ لاف ا بحن وَفي و 
00 

وَجَوَابهُ ألَهُ ل يَص مَقَضيًا عَليْه لأن بإقامّة اليه عَلى النمَاج ين أن الدع لبينة 
الذي كان توغوةا ولشظاء كان عدا نال كرد تدك عله 


3 1 5 ام ع سار 
فإن قيل: لقعناء وين الخارج مم يي ذي اليد عَلى الا ع مجتهدٌ فيه إن ابن 


ول ف و لفيلاة 


ايف 


أبي ليْلى رح ينه 00 نئي أن لا مضل قضاء القاضبي ْصَادَفته ريع 
ا أجحيب بأن قضَاءه لما يكون عَنَ اجتهّاد إِذَا كانت بين ذي اليد قائمّة عند 
وت القضّاء يرجح باجتهاده 1 الخارج عَليْهَاء وَهَذْه التي كاك قَائمَة عد 
حَال القضاء فلم 0 عن اجتهاد بل كان عدم م مَا يَذْفَعْ البيئة من ذي اليد فإذا أقامًا 
ما تدقَعُ به انض القَضَاءِ الأول. 

قَال: (وَحَدَلكَ النّسِجُ فِي التيّاب التي لا تُنسّجٌ إلا مر كَفَزل القطن (وَكَذَلكَ 
كل سبب في الملك لا يَتَكَرَرٌ) لأنْهُ فِي مَعنَّى النْتَّاجٍ كحلب اللبّن وَإِنّخَاذْ الجبن واللبَد 


3 العنايسن شرح الهدايي 
والمرعرّى وَجِرٌ الصوف؛ وإن كَانَ يَتَكَرُرُ قُضِي به للخارج بِمَنَزِلةٍ الملك المطلق وَهُوٌ مثل 
الخرٌوَالبنَاءِ والعّرس وَزِرَاعٍَ الجنطة وَالحبُوبء فَإِن أشكل يَرَجِعٌ إلى آهل الخبرة لأَنّهُم 
عرف به هن أشكل عليهم قْضِي به للخارج لأنّ القَضاء بيه هُوَ الأصلٌ والعْدُولٌ نه 
بِحَبَرِالتَّتَاح فإذًا لم يعلم يرجع إلى الأصل. 

الشرح: 

قال: (وكذلك المح في ثاب التي لا بُنْسَجُّ إلا مَرَةَ إل) فد تَقَدَمَ أن القيّاسَ 
مَا ذهب إِليْه ابن أبي ليْلى أن يع اخارج أذ في الاح من يع ذي اليد وما ذَهَبَا 





إليه اسْتحسَان رك به القيّاس , بما روى جَابرٌ 5ه «أن رجلا ادْعى اق في يَد رَجُلٍ 


مو د في 


اناه اي ها اقنُّ تجَهًا وأَقَاه ذو اليد البَيئَةَ أله اقتَهُ تتجهّاء فض : رسول الله 
بها للذزي هي في يدم فلا بحن الاح إلاما كاد في م من كل وه َال 
يتَكَرَرُ من أُسْبّاب الملك إذَا دَعَاهُ به كَانَ كَدَعْوَى النْنَاحٍء كما إِذَا ادعَتَْ عَزْل قطن أنه 
ملكهًا عَرَهُ ييَدهَاء وَكَمَا إِذَا ادّعَى رَجُل نْبا أله ملك نْسّجَهُ وَهُوَ مما لا يَتَكَرَرُ 
من 1 رقع زا الل مركة قله ورا شاه أو ادُعَى جنا ألهُ ملك منّح صنّعَةُ فى ملكه. 


إن م مر 


أو لبَدَا بأنّهُ صِنَعَهُ؛ أَوْ مَرْعَزِيًا هي كالصّوف نُحْت شر لعن أو صُوفا مَجْرُورًا بأله 
ملكة جه من ّاته وام على ذَللت بيه اذى ذو اليد مثل ذَلك وَأقَمَ عله يه إن 
فى يذل لذي اليد لهل في معنى الاح من كل وه ين ب بقلالة لص 

وما َكَررَ من ذلك قضي به للحارج؛ فالخرٌ وَهُوَ اسم دب ثم كاه 


و وى ع بر د 


لذ من وت رك قبل هو يسع فِذ مل ل مر أطرى ومشستج» ذا ذعى كو 
أنْهُ ملكة من خخرّهء أ اذَعَى ذَارَا أنّهَا ملكَه يَنَاهَا بمَالهء أو ادُعَى غَرْسًا ألَهُ ملكة غَرَسَه) 
أو اذّعَى حئطة أله ملكة رَرَعَهَا أو حي آخْرَ من الحبُوب وَأَقَامَ عَلى ذلك بِيْنَة 
َادْعى ذو اليد مفل ذَلك وَأقَمَ له يه فضي به للخارح للها لسن في مَعتَى مع 
التنَاجٍ لتَكرَرِهَاء لا اا تان الما كون 0 ند اما 
وكدلك الترون وَالحئطَة وَالحئوب تُرْرعٌ ثم يُعَريل التُرَابُ فتُميّرُ الحبوب ثم زرح نَانيَة) 
ونام يك في انق لا لعن يه ردن كنع شرء لالد امعان ومني م 
97 و وف م كه وم هس اوه 2 با صس 0 و م > 
َرْجِعٌ إلى) العُدُول من (أهل الخيرة) وَيُْتَى +١‏ عَليِْ. قال الله تَعَالى « فَسَعَلُوَا هَل 
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الجزء الرايع 
آذك إن كُنْمْ لا تَعَنَمُونَ 4 [النحل: 4"] (فإن أشكل) عَلى أهْل الخبْرة قضيّ به 


للحَار ج لأن القضاء بِيته قو ]دض والعدول (كان بخيْر لنَاج) كما رَوَيْنَا (وإذا م 
يُعْلم يَرْجِعْ إلى الأطل). 

قال (وإن أقام الخارِج البِينح على الملك المطلق وصاحب اليد البِينّح على الشراء 
منه كَانَ صاحب اليد أولى) لأنّ الأول إن كان يدعي أَوليّنَ الملك فَهَذَا تَلقّى منه؛ وفي 
هذا لا تنافي فصار كما إذا قر بالملك له كُم ادعى الشراء منه. 

١ الشرح:‎ 

وقال: (وإذا ام الخار اج البيئة عَلى الملك خخ وَإِذَا قا الخار ج البيئة عَلى 
الملك 0 اليد عَلى الشراء مه 0 البّد أؤلى» لأن الخَارِج إن كَانَ يدعي أُوَيّةَ الملك 
0 اليد تَلقى منْه ولا نَافيَ في هدا'نفا كما لو أ اذى اليد بالملك للحارج ثم 
اذّعَى الشراء منه. 

قال (وإن أقام كل واحد منهما البَيْنَنَ على الشراء من الآخَرِ ولا تاريخ معهما 
تهاترت البيتتان وثترك الدارٌ في يد ذي اليد) قال: وهذا عند أبي حنيفت وأبي يوسف. 
وعلى قول محمد يقضي بالبيُئَتين ويكُون للخارج لأنْ العمل بهما مُمكن فَيَجِعل كانه 
اشترى دُو اليد من الآخَر وقبض تم باع الدار لأن القبض دلالن السبق على ما من ونا 
يعكس الأمر لأنْ البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده. 

وهم آنْ اقم على التراء إقرار نه الب للبائع هَصَارَ صَأئْهُمَ امن على 
الإقرارين وفيه التُهائرٌ بالإجماع؛ كذا هاهنا؛ ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا 
يُمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي القضاء له بمجرد السبب وأنَّهُ لا يفيده. 

الشرح: 

(قال: وإن ام الخارج البيئة أَنَهُ اشْتَرَاهَا من ذي اليد وَأَقَامَهَا ذو اليد أنه 
اشْتَرَاهَا من الخارج وَلا تاريخ مَعَهُمَا تَهَائَرنا رك الدّارُ في يد ذي اليد قال 
الال (وَهَذا عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُّف» وقال مُحَمَّدٌ يُقَضَى بهمًا لإمكان العمل 
بِهِماء وَذَلكَ بأن يُجَعل كأن ذا اليد قد اشترَاهًا منْ الخارج وَقَيَضَ ثم بَاعَ وَل يَقبض 
لأن القَبْضّ ذلالة السّبق كناو ولا دكين ان ال جل كان الخارج اشبَرَاهًا من 


٠. 
0 


أ 





العنايج شرح الهداية 
ذي اليد ل ذلك يتلم (البيْعَ قبل القبّض) وَذْلكَ (لا يَجُورُ) وإن 
كان العَمَارٌ عِندَهُ. 

وما أن الإقدَام عَلى الشرَاء إقَرَا" م 0 ي بالملك للبائع فصَارَ كأنَهُمًا قَامنا 
عَلى الإقرَارَيْن؛ وفيه التَهائر بالإجمّاع كذا هَاهْتَا (وَلأن السب يراد لحكمه وهو 
لملث) يَعْنِي أن السب إذَا كَانَ مُقِيدَا للحُكْم كان مُمْيْرَا إلا فلا لكؤنه غَيْرَ مَقَصُود 
بالذّات (َ) هَاهْنَا (لا يُمْكنُ القضاء لذي اليّد إلا بملك مُسْمَحَقَ) للخارج لأنا إذا 
ينا ييه ذي اليد لما تقعبي ليرول ملكة إلى الخارح فلم يكن الستنبة مين حش 
السمة ليد (ني القضّاء له مره السب ولك غير فيد 

ثُم لو شهدت البِيْتَدَان على تقد التّمّن فالألف بالألف قصاص عندهما إِذَا استويا 
لوجود قبض مضمون من كل, جانب؛ وإن لم يُشهدُوا على نَقَد التّمُنِ هَالقصاص مذهب 
محمد للوجوب عنده. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تَهَائَرَتَا بالإجماءء لأنّ الجمع 
غير ممكن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول. 

الشرح: 

(نْمَ لؤْ شَهِدَت اليتَان عَلِى قد الثْمّن فَالألفُ بالألف قصّاصٌ عَنْدَهُمًا ذا 
استوَى النمتان لوجُود قنِض مَعْمُون من كل جَانبء وَإِنْ ل ينهدا عَلى تقد الشمن 
فَالقصّاصٌ مَذْهَبْ مُحَمَّد للوْحُوب عنْدَهُ) فَإِنَ اليِمَيْن نا نَنَا عنْدَهُ كَانَ كل واحد 
منْهُمًا مُوجبا الدمَنَ عنْدَ مَُْريهِ فيُنَقاص الوّجُوبُ بالوُجُوب (وَلوْ نهد القريقان بالبيْع 
الس اباي اجاح الج كي ااال بالخريي اانائكا بالزار اه نولت 
تسا ا لا لي ل للا ل ل 
القئْضٍ وَليْسَ في الببعيْنِ ذكرٌ التّارِيخ ولا دَلالةَ تاريخ حَنّى يُجْعَل أَحَدُهُمَا سّابقا 
وَالآخرٌ لاحقاء وَإِذَا جَارَ البيْعَاَ وَل يَكَنْ أَحَدُهُمَا أؤْلى من الآخر في القبُول تُسَاقَطًا 
بي العيْنُ عَلى يد صّاحب اليّد كما كَانَت) وَهُوَ مَعْنَى قَوْله (لأن الجَمْعَ غَيْرُ مُمكن) 
لأن الجَمْعَ عبَارةٌ عَنْ إسْكَان العَمّل بهمًا وَهَاهُنَا لم يُمكن. 

وإن وَقْتّت البَيْنَئَان فِي العقَار ولم تُثبنًا قبضا ووقت الخارج أسبق يُقضى لصاحب 
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اليد عندهما فَيُجِعَل كأنْ الخارجَ اشترى أولا كُم باع قبل القبض من صاحب اليد؛ وهو 
جائرٌ فِي العقار عندهما. وعند محمد يقضي للخارِج لأنّهُ لا يصح له بيعه قبل القبض 
فبقي على ملكه؛ وإن أثيتًا قبضا يقضي لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين؛ 
وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يُقضى للخَارج في الوجهين فَيْجِعَل كانه اشتراها ذو 
اليد وقبض ثم باع ولم يسلم أوسلم ثم وصل إليه بسبب آخر. 
الشرح: 
0 ا رارم )الى 0 ع 0 82 2 5ك بز 1 #6 وس ع له 
(وَإن وقتت البيتتان في العَقار) وقتين» فإمًا أن يكون وقت الخارج أسبق أو 





وَقْتْ ذي اليد وكُل مهما على وَْهينِ: إِمَا أن يَشْهدُوا بالقض أو لاء فَِنْ كَانَ 
وق الخارج أسقَ (فإن ل يَسْهدُوا بالقئض قضي بها لذي اليد عند أبي حنيفة وبي 
يُوسُفَ فَيُجْعَل كَأنْ الخارج اشتَرى أُوَلا ثم بَاعَ قَبْل القَبْض من صاحب اليّد فَإِنّهُ جَارَ 
في العٌقار عِنْدَهُمًا. 
ملكه؛ وإ هوا بالقئض يُقْصَى بها لصّاحب اليد بالإشماع لألة يمل كأن الخارج 
بَاعَهَا من بَائعها بَعْدمَا بَضَهَاء وَذَلكَ صّحيحٌ عَلى القَوْليْنٍ جَمِيعًا (وإن كان وَقتُ ذي 
لبد أسبق يُقْصَى بالخارج في الوجْهين) ميمه يمني سواء شهثوا بالقنضٍ أذ + 
يَتهَدُواء أمّا إِذا شَهِدُوا به قلا إشكالء وَأمًا إذَا ل يَشْهَدُوا فبُجْعل كن ذَا اليّد اشْترَاها 
قناع من اوح اشيم له ولص جنع لون في ولخت 
كَنَهُ اشَْرَاهُ ذو اليد وَقَبَض نم بَاعَ وَل يُسَلمْ وَهَذَا باعْتبَارِ عَدَمِ نات القَبْضء أو سَّلمْ 
وَصّل إِليْه بسب آخخَرَ من عَارِيّة أو إِجَارَةِ باعتبارٍ نات القئض. 

قال: (وإن أقام أحد المدعيين شاهدين وَالآخَرَ أربعي فهما سواء) لأن شهادة كل 
الشاهِدِينَ علد َامَمّ كما فِي حال الانفرادء والتّرجِيحٌ لا يَمَعٌ بكر العلل بل بهو فيا 
على ما عرف. 

الشرح: 


3 جه.ء. © سبي 4 ون عر لاوس اس بر ع وس سام وس ان مج 0 
قال (وَإِن أقامَ أَحَدْ المدّعيّين شاهدين والآخر أربّعة فهمًا سواءء لأن شَهَادَة 


ب 


٠ ها‎ 


وه 


كل الكلواتي عل 01ل كنا بي حلا اباد واللإبريخ 10م كدر الول ال 0 


به 





العنايين شرح الهدايي 
فيها) ألا ترَى أن الخَرَ الواحد لا يَكَرَجّحُ حبر آَرَ ولا الآية بآية أُخرى لأنّ كل وَاحد 
مهما علة بتفسيهء وَالْمْمُ يرجح َلى النص والنْصُ عَلى الظاهرٍ باعتا الو (كمَا 
عُرِف) في أَصُو ل الفقهء وَالسشهَادَة العادلة كرحم عَلى الْسْمُورَة بالعَدالة لها صفة 
المتّهادَة» ولا تتَرَجّحٌ بكثرَة العَدّد لأنهَا لبِسَتْ بصفة للشتهّادَة بل هي مثلهَا وَشَهَادَه 

قال (وإذا كاتت دار في يد رجل اذعاها اثثان أحدهما جميعها وَالآخَر نصفها 
وَآَاما البَيَئَمَ فصاحِب الجميع فَلادَُ أربَاعِهَا ولصاحب النّصفْ رَيعَُا عند أبي حَنِيفَةً) 
اعتبارا بيطريق الْتَارَمت فَإِنّ صاحب التّصف لا يُتَازِعٌ الآخَرَ في النّصف هسم لهُ بلا 
ُتَارَعٍ وَاستّوت سُتَارَصتهُمَا في النُصف الآخر فَيُنَصّفْ بَينَهُمَا (وَقالا هبي بَينَهُمَا أثلائا) 
فَاعتَبرَا طريق العول وامُضارَيَتٍ فَصَاحِبْ الجميع يَضْرِبْ بكل حفّه سّهمّين وَصَاحِب 
النصف بسهم واحدٍ فَنُضَسَمْ آثلائه وَلهدْهِ سنت نَظَائِرُ وأضدادٌ لا يَحتَمِلُهًا هن 
المختّصرٌ وقد ذَّكَرنًا في الزٌيّادَات. 

قال: (ولو كانت فِي أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء 
ونصمّها لا على وجه القضاء) لأنّهُ خَارِجٌ فِي النُصف فيضي بِبِينَتِه والنْصف الذي فِي 
يديه صَاحبّهُ لا يَدّعِيه لأنّ مُدَمَاهُ النُصفُ وَهُوَ فِي يده سالمٌ له ولو لم يتصرف إليه 
دعواه كان ظاًا بإمساكه ولا قضاء بدون الدعوى فَيترك في يده. 

الشرح: ظ 

قال: (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ في يد رَجُلٍ ادعَاهَا اثان أَحَدُهُمًَا جَمِيعَ الدّارٍ وَالآخْرُ 


الى اه سا مهاسم لا م 3 9 ور نن) اصع اس 0 ردير م اع ك6 
نصفها واقاما البَيئَة فلصّاحب الجميع نادنة ارباعها ولصاحب الضف ربعها عند أبي 
رماس 200000 8 وو 1 م6 ا ” - 
حنيفة اتبَارًا بطريق المتَارّعَة) وَعَنْدَهُما هي يينَهُمًا أثلانا اغْتبَارًا بطريق العَوّل 
”7 


وَالْضَاريَة. 

َالأصل في ذَلكَ أن عنْدَ أبي حَنيفَة أن المذلي يسبب صحيح وَهُوَ مَا يَتَعَلقُ به 
الامتحا من غير الضمام مَتى آخر إلنه يرب يجميع حَقه كأَصْحَابِ التول 
رالوعى ارالك انار و كاء تسد ستا فال كد كن البونه ولول سلب 


و 
- ” و - م ”7 
غَبْرِ صّحيح يَطْرِبُ: أ يَأَعْدَ بحَسّب كل حَقه بِقَدْرِ ما يُصِيِيهُ حَال المرَاحَمَة 
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كَسَْلتنَا هذه وَالمُوصى له بِأَكترَ من الثلث. 

راح ا وا رلتن م ونه يا ب كان للق كمد رمه 
عَلى طريق العَؤل كاّركة بِيْنَ الورثة وَمَتّى وَجَبتْ لا بسب حَق كان يٍٍ العيين 
القممّة عَلى طريق المارَعَة؛ كَالفُصُولِي إِذَا باع عَبْدَ عَبْدَ رَجُل يقيْرٍ أمره فصول آخرُ 
بَاعَ نصفة وَأَجَازَ المؤلى البيْعد إن فالقشمة ين لكين بطريق التازَة أرباعاء فى هذ 
الك اركنان شل عن القرل: عن المتَارّعَة وَالافتراق. وَممّا أنه فقوا على العَوّل فيه 
رول في التّركَة. أمّا عَلى أضْله فَادن السب لا يَحْتَاجُ إلى ضّم شيء» وَأما عَلى 
أمثلهمًا هاجتا يتب حَق في لعن لأ حل الور نّة يتَعَلقَ بعيْن الث كة. 

وَممّا ان موا عَليْهِ بطريق المْتارَعَة بَبْعُ الفضولي؛ ما عَلى أصْله فَاوه له ليس يسبب 
مح لاختاجه إلى الضمام الإجازة يه وأا عَلى لهم نحن كل واحد من 
المسْرِييْن كَانَ في الم قَتَحَوّل بالشترّاء إلى المبيع وممًا افرقوا فيه أن هَذْه فعَلى 
أصّل أبي حَنيفة 2 استحقاق كل منْهُمَا هو السيادة وهي َحَْاجٌ إلى اتُصّال 
القضَاء بها كَمَا قَدَمَ فلم يَكنْ سا صَحيسًا فَكَانتَ القملمّة عَلى طريت الْتاْعَة' 
فقول مدعي النصطف: لا دَعْوَى له في النصّف الآعر فالفرّد به صاحب الجميع 
وَالنصف الآخخرٌ كل منْهُمًا يَدعيه وَقَدُ أقَامَا عل ليه وَالنّسَاوِي في سَبَب الاسْتحقاق 
يُوحبُ النَّسَاوِي فيه فَكَانَ هَدَا النَصْفْ يَيْنَهُمَا نصْمَيْنِ فَبُجْعَلُ لصّاحب الجميع نَلانة 
أرباع الذار لدعي النصف اربع وَعَلى أَصلهِمًا حَنٌُ كل واحد من الْدَعِيَيْنِ في العين 
على مَخنى أن حَنّ كل نما الع يها ما من جُءٍ إلا وصاحب القليل مراحم فيه 
صاحب الكثير بتّصيبه َلهدَا كَانت القسلمّة فيه بطريق العؤل َيَضْرِبُ كُل منْهُمَا 


2 ع ير صل 





له 


000000 إل عدد لهُ نصْفٌ صّحيحٌ وَأقلَهُ اثنَان؛ يضر ب بلك صّاحبُ 


ليع يطب مدعي الأصلف يسم ََكُو نماثلا 

هذه لاله نطف وا حتناة لا لتنا الم 1 قال المضلف وقد ناما 
في الرّيَادَات) فَمنْ نظائرهًا: الموصّى لهُ بجميع اكَال وَبنصفه عنْدَ إِجَارَة الوَرنّة. وَمِنْ 
أَضْدَادهَا الْعَيْدُ اكأذون لهُ الْمشَتَرَكُ إذا أَدَائَهُ أَحَدُ لين مائة دهم وَأَجْنَبي مائة 
درم كم بيع بمائة درْهم فَالقسْمَةُ يْنَ الى للدي والأحتبي ار 





1 العنايّ شرح الهدايتّ 
ا ام 82 م و ل لس ل اه قر و 
الول أثلاثاء وَعبْدَهُمًا بطريق الممارّعة أَرْيَاعَاء فَتَذَكرٌ الأصليْن المذكورين يُسَهل عَيْه 


إن 9 م 


الاملتخراج. 

قال (وَلوْ كانت الدّارٌ في يديهم إخ) الأصل في هَذْه الممشألة أن دَعْوَى كل 
وَاحد من المدَعيَيْنِ تَنْصَرفُ إلى ما في يده لملا يَكُونَ في إِمْساكه ظَانًا حَمْلا لأمُور 
الْمْلمِينَ عَلى الصّحّة ون بين الخَارِج أَؤلى سِ ين ذي اليد فإذا كانت الدَارٌ في 
يديهم فمُدّعي الصف لا يَذُعي على الآخر تش سردي الكل يدعي عليه النصف 


كر سم اله م هي 


وهو حَارِجٌ عَنْ النُصف فَعَليْهِ إقَامَة البيئَة» فإن أقامَهًَا : َه جميع ادر نصهَا على ونه 


القضّاء وهو . الذي كان بيد صاحبه لك اجتمع ف فيه 0 الخارج وذي اليد 8 


2-6 


الخارج أل فيُقَضَى له بدك وَنصفهًا لا على وجه القَضَاء وهو الذي كان يه لآن 


صاحبه م يَدّعه وَلا قضّاء بدون الدَعْوّى ترك في يده. 

قال (وإذَا تتازعا فِي دَابجٍ وآقام كل واحد منهما بِيْنَيّ أَنْهُا تتجت عنده؛ وذّكرا 
تاريخا وس الدَابّجٍ يُوَافِقَ أَحَدَ التَارِيحَينِ هَهُوَ أولى) لأنّ الحال يَشهَدُ له فيَتَرَجّحُ (وإن 
أشكل ذلك كاتت بيتهما) نْهُ سقط التوقيتَ فَصَارٌ كَأَنَهُمَا لم يَدْكُرًا تاريخا. وإن 
خَالفَ سن الدَابّجٍ الوقتين بَطلت البَيّئّتان كذًا ذكره الحاكم رحمة اللهُ لأنّهُ ظهر 


كذب الفريقين فيترك فِي يد من كانت في يده. 


الشرح: 
ا رةه كتج اثتان اك مَأقَادَ ا وم 
و بك يليا ا د 


0 نه 


َه كا َقَجَتْ عنْدَةُ وَذَكرَا اريخا وَسنْ الدَابّة يُوَافقَ أ حَدَ التَارِيَينِ فهوَ أؤلى. لأن 


عَلامَة صدق شهوده قد ظهَرت بشهادة الحال لهُ فيتَرحَح) وإ أشكل ذلك كانت 
ييِنَهُمَا نصفين ا لتقت قيت وصارَ كأنهُمًا أَقَامَاهَا لا ارِيخَ لممّاء هَذَا إِذا كان 
حَارجَيْنِ) إن كان أَحَدُهُمَا ذا اليد فإن وَافقَ سن الدَابّة تاريخة أو أشكل قضي بها 
لذي اليد) إِمّا لظهور علامة الصدق ف في شهوده) أو سقوط اعتبار التُؤقيت بالإشكال» 


# #_ ب 


2< علج صم م جم سمل جب سمل اس سر رارج م 


وَإن كاد ما الثثة نوت ؛ الخارج وذ اليد قال عَامّة المشَايخْ: تهائر البينتان وكترَكُ 
الذاية في يَد ذي ليد وله وإن خالف سن الذابة الوق قتينِ) يعني في الخارجين (بطلت 


2 


البِيتَان كن ذَكرَهُ لشَكم ل على كن الفريقئن: وَذْلكَ مانع عن قبُول الشهادَة 


1 





الجرّء الرايع 
حَالة الاثفراد يمْنَعُ حَالة الاجتمّاع أَيْضاء مُدْرَكُ الذابة في يد مَنْ هي في يده قطنا 
مرك ل م يُقيمًا اليبّة. 
قال في البسوط: الأصّح ما قالهُ مُحَمَّدٌ عَنْ الحواب» زكر أن تكو الذانة تهنا 
في الفصليْن: يَعْني فيمًا إذا كان سن الدَابّة مُششكلاء وَفِيما إذا كان عَلى غير الوقتين في 
دَعْوّى الخارجين. أمّا إذا كَانَ تكلا قلا شلك فيه؛ وَكَذْلِكَ إن ل 
لأن اعْتبَارَ ذكر الوقت لحقهُمّاء وَفي هَذَا الَوْضع في اعْتبَاره إلطال حَتَهمَا 1 
عتيَار ذكْر الوّقت أصلاء وَيْنْظَرٌ إلى مَعَصُودها وَهُوَ إِنْبَاتُ المللك في الدَابَة 0 اسَبَوَيًا 
5 للف درق الفماء ينا نصفين» وَهَذا لأنَا لو اعَتَيرَا التوْقيت 0 ليان 
وتثْرَكُ هي في يد ذي اليد وَقَدُ : امَقَ المَريقَان عَلى اسْتحَْاتهًا على ذي اليد فَكيْفَ 
رك في يده مع قيام حجة الاسستحقاق. وَهَذْه الايد كال 1 رَوى و الليث عن 
لككد آله اله برد عاد عر الذلة تنكل نض كينا سنو ونا كن اتحلذا 
للوتيّن لايقضى غُمَا بشياء ورك في مد ذي اليد قََاء زد اهم | لتنما اليل 
لعل هَذَا هو الأصحُ. رك مَقصُودهمًا ليْسَ بشيء م لدعي ع 
بو 0 وَاتّمَاقَ الفريقيّنِ عَلى اسْتحقاقهًا عَلى ذي اليد غير مَغتبر و مر 
قال 5 كان عبد في يد رجل أقام رجلان عليه البينر أحدهما بغصب والْآخَر 
بوديعت فهو بينهما) لاستوائهما فِي الاستحقاق. 
الشرح: 
(وَإِذا كان َبْدُ في يد رَجُلٍ َأقَامَ رَجُلان عَليْه البيَْة أَحَدُهْمًا بقصب وَالآخَرْ 


بوديعة ا را أن المودعَ 1 لجبحل صار غاصبًاء واتغاري في سبين ٠‏ الاستسشقاق 
يُوجبا النسَاوِي في نفس الاسنتشقاق فيكُون يتَهُمَا نصفئن. 


فصل في يي الستازُع بالأيدي 
قال: (وإذا تتازعا في دابَج أحدهما راكبها وَالْآخَر متعلق بلجامها فَالرًاكب 


اال ص 


أولى) لأن تَصرَفَهُ أظهرٌ فَإِنَهُ يَختّصُ بالملك (وَكَدَنكَ إِذَا كَانَ أَحَدَهُمًا راكبًا في 


ا ل 


السير. ج وَالْآخَرٌ رديفه فائر اكب أولى) بخيلاف ما إِذًا كانا را راكبين حيث تكون بينهما 


36 العنايج شرح الهداية 
لاستوايهما فِي المُسرُف (وَكَذ دا تام في بَِيرٍ وَطَليهِ حمل لأحَدهما فصَاحِب 
الحمل أولى) لأنّهُ هُوَ امتَصرّفْ (وَكَدَا إذَا تَنَارّعَا في قميص أحدهما لابسه وَالآخَرْ 
متَعلق بِكُمه فاللايس أولى) لأنّهُ أظهرهما تصرهًا (ولو تَنَازَعا في بساطر أحدهما جالس 





ورم م صم ودس 
٠ ٠‏ 
هه 


عليه وَالآحَرٌ متَعَلقَ به هَهُوَ بِينَهُمَا) مَعنَاهُ لا على طريق القضاء لأنْ المٌعود ليس بيد 

الشرح: 

وفصل في التتلؤع بالأيدي): له فرع من يتان قوع للك بالينة شرع في هذا 
الفَصل بذكر يبان وقوعه بظاهر اليّد كَا أَنْ الأول أَقَوَىء وَهَذَا إِذا قَامَت الييئَة لا يُلقََتْ 
إلى اليد (قال: إذَا تتارَعَا في ذاه إلخ) إذَا تمَارَعَ اثَان في ذَابَة أَحَدُهُمَا ركبَهًا وَالآخَرُ 
مُتَعَلقَّ بلجَامهًا فَالراكبْ أؤلى» لأنّ تصرقة أَظهَرٌ لأن الرركوب يَخْقَصُ بالملك يَعْني 
غالبًا (وَكذا إذا كان أَحَدُهُمَا رَاكبًا في الستّرْج وَالآخرٌ رَدِيفهُ فالرّاكبُ في السرْج 
أولى) لا ذكرتا وكقل الناطفي هَذْه الروَايّة من النّوَادر ؛ وأا في ظاهر الرّوَاية فهي يَبْنهُمَا 
مساد رولات لاإذا كاناان كين في السرع زإنها ونا كلا وجا لا اوتا لي 


مر م م 


لع قن و كذ 1ل كارع فى تع ولأ كنها لخن نوناح لحكل اق 
لمحَصَرفُ (وَإذًا تَتَارَعَا في قميص أَحَدُهُمَا لابسة وَالآخر مُتَعَلقَ بِكُمّه فلابسّة أؤْلى لأله 


١‏ أطلقَهَمَا تضر هام :لهذا يُصير به غاصبًا (وَلوْ كَتَارَعَا في بساط أَحَدُهُمًَا جالس عليه 
وَالآخَرٌ متَعَلقَ به أو كانا جَالسَيْنِ عَلَيْهِ فَهُوَّ يَْنَهُمَا لا عَلى طَرِيق القَضَاء) لأن اليد 
عَلى اباط إِمًا بالل وليل أو ينه في نه والحأّون عليه ليس بشيء من ذلك 
فلا يَكُون يدا حل لس ببدم ولا ي يد غيرِهمًاوَهُمَا يدياه على السواء فير 
في أَيْديهِمَا َبِهَذَا 0 الدَارِ إِذَا ادَعَاهَا سَاكنهًا حَيْثْ م يُقض بها يَْنَهُمَا لا 
بطريق اَرْك ولا بعيرهء أن عَدَمَّ يد العيْر فيهًا غير مَعْلوم؛ أن اليد فيهًا قد تكون 
بالامختطاط لهُ وَزَوَال ذلك غَيِرُ مَعْلُومء لأنَهَا بَعْدَ أن كَانَتْ في مَكَانهَا الذي يثبت يَدَ 
قط له فبه عَلِهَا ل حول إلى مَحَلّ آحتر فَكَائَت يده تابه لها حُكْمَا و يَْلمْ به 
القاضيء وَجَهَالة ذي اليد لا تُجَوْرُ القَضاء لعَيْرِه؛ أن شَرْط جَوَازِه العلم بن الْدَعَى 
ليِْسَ في يد غَيْر المدَعِيَيْنِ وَل يُوجَدْ. 


لا 





الجزء الرابع 

5 كان توب في يد رجل وَطرّف منه فِي يد آخَرَ فَهُو بَينَهُمَا نصفان) لأن 
الزيادة من ج جنس الحجتة فلا تُوجب زيادة فِي الاستحقاق. 

الشرح: ظ 

(وإذا كان الب في يد رَجُل وَطرَفُ مئهُ في يد آخَرَ فهو يِيْنَهُما نصفان» 
لأد الرمادة ره لين ال ا كل وعد لبقا تقنيلة اقل أن أخقتا 
كر اسْتمْساكاء ومثل ذلك لا يُوحِبْ الرَّجْحَانَء كما ل أَقَام أَحَدُهُمَا شَاهدَين 
والاخر أريقة وَفيه إِشَارَة إلى الفرق بِيْنَ هذا وَييْنَ مَسنألة القميص» لذ اليا نيف 
من جنس الحجّة فإن الحبّةَ هي اليه اراد هي الامتخمَال. 

قال: (وإِذَا كَانَ صب في يد رَجُل وَهُوَيُعبّدُ عن تَفسبه طقال نا حر لقو فوم) 
لأنّهُ في يد تّفسِه (وَلو قال أَنَا بد نثلان فَمُوَ عبد للدي هو فِي يَدِم) نهر أنه لا يد 
له حيث أقر بالرق (وإن كان لا يعبر عن تفسه فهو عبد للذي هوفي يده) لأنّهُ لايد له 
على نّفسه نا كَانَ لا يُعبْرُ عنها وَهُوَ بمنزلة امنا بخلافي ما إِذَا كَانَ يُعَبّنُ فلو كير 
وَادعَى اريت لايكُونُ الشَول وله لأنّهُ ظَهَرَ ارق عليه فِي حال صِفَره. 

الشرح: 

ا ا م 4 ام از فز 127 ا ل م 2 سه م مه 

انا كادي يلار كل لاي ره قاد كلو إن ابد لتو الى در 

يعبر عن فسه أو لا فإن كان الأوّل فإن | ينف فَهُوَ عَبْدُ ذي ليد وإن ناك ففال أن 
3 ار عن ماه 2 

بالفول فول كه 13 قوب بد عزو ارتاية بالطافر كرون في ين تسب :روا قال 
أن عَبْدَ لُلان) عَيْرِ ذي اليد (مَهَْ عَبْدُ ذي البِد لله أَد أله لا يد له عَلى تفسه بإقرَاره 
ارقم قبل الاترار بالرق هرة لضا" 8 شكالة» و أثوالة ها" موسي #الطلذق 
وَالعتَاق وَاهبّة وَالإقرارٍ بالديْنٍ. 

4 1 1 5 0 ن رمو ًَ 6 9 ال ا 

وَأحيب بأن الرّق م يَتبْتْ بإقراره بل بدَعْوَى ذي اليد م0 
بدَعْوَى الحريّة لا تور يده عَلِيْه وَعَنْدَ عَدَمها يه كر فكون لقو حيكدذ كو لهُ في ر 


0-6 


اي ل ان يي لد نا كا 


١‏ رض باتقط إذا أت رف قبط لا بر عَنْ ُفسه فَإِهُ لا يكون عَبْدَه وبأن 


- 


0 6 


0 لس ل سح الْعنَايِص شرح الهدايتّ 


الرّق من العَوَارض إِذ الأصل' ١‏ م هُوٌ يَدْفْعُ الَارض)» فكان الوواجحب أن لا يصَدَقَ 
0 اليّد إلا بحجة. وَأحِيب عَنْ الأول بأن فَرْض الالتقاط يُضعف اليَدَ لأن الملتَقط أمينٌ 
في اللقيط ويد الأمين ف في الحكُم مد َب كسا َب من وجخه دون ونه فا تبت بها 
الرّق. وعن الثاني بأن الأمثل ترك بدليل ل على نحلافه وَالِيَد على من ' ذلك شاه 
لكونه بمئزلة المتَاع ديل الملك فيتْرَكُ به الأمْلُ قلا د 5 ريه 1 يكن الول 
ظْهُورٍ ارق عَلِيِْ في حال صكّره. 

قال: (وَإِدَا كَانَ الحَائِطٌ لرَجُل عليه جُدُوعْ أو مُتْصِلٌ بِبنَائِه وَآخَرَ عليه مَرَادِيَ 
. فَهُوَ لصاحب الجَدُوعٍ وَالانّصالء وَالهَرَادِي ليست بِشَيء) لأنّ صاحب الجُدُوعٍ صَاحِب 
استعمال وَالآخَرٌ صاحب تَعَنُّقَ فَصارٌ كَدابّجٍ تَنَارَعَا فيها وَلأَحَدِهِمًا حمل عليها وَلِلآخَرٍ 
كور معلق بهاء والمراد بالاتصال مُدَاخَلة لبن جداره فيه ولبن هذا في جداره وقد يسمى 
اتصال تربيع؛ وَهَدَا شَاهدّ ظاهِرٌ لصاحبه لأنّ بَعض بنّائه على بُعض بِنَاءِ هذا الحائط. 
وَقونُهُ المُرادي ليست بشيء يدل على أَنّهُ لا اعتبارٌ للهرادي أصلاء وكذًا البُواري لأن 
الحائط لا تُبِنَى لها أصلا حتّى لو تَتَارََا فِي حَائِطٍ ولأحدهما عليه هرادي وليس 
للآخَر عليه شيء فهو بينهما. 

الشرح: 

قال (وإِذا كان الخائط رَحُلٍ إلخ) وإذا كان الخائط لرَجُل عَليْه جُذوعٌ أو 


ره د ار 2 4 


مُصل يبتائه َلآَرَ َيِه رادي جنع رد رصي عات نضم مَلوية بطاقات من 


بير ير #يل بل 


الكرْم 00 عله فضيان الكرْمء ذَكرَمُ و في في المغرب عن الليث) لال له قرسي 
0 فزني أىئ اطائط لقاحي لذو ع والاتمال: اماما كين بسي لأن 
1 5 7 0 1 58 صر 5 ص يط ”7 
صاحب الجذوع صاحب اسْتعْمّال وَالآخَرٌ صاحب تعلق به فصارَ كذابة تَتَارّعَا فيها 
ا سم سورهم 0 ل 0 0 0 مهم تمه 
ا ا ا 1-0 د 0 أو 
ونصيل التَرييع إذا كان ا تر 5 2 أن 0 0 7 تارء 
فيه داخلة في أُلصّاف لبن غَيْرِ المتتَارّعَ فيه وَبالعَكْس» وَإِنَ كَانَ من تشب فارع أن 
4 01 رو م 20 ١‏ ا 00 5 2 7 7 6 رس 0ه م 0007 
تَكُونَ سَاحَة أحَدهمًا مُركبّة في الأخْرّى» وَأُمّا إِذا تقب فأذحل فلا يكون تَرييعًا (وَهَذا 


2/4 





حرّء الرايع 
شَاهدٌ ظَاهرٌ لصّاحبه لأن بَعْضّ بئائه على بَعْض بِنَاءِ هَذَا الخائط) ومن هَذَا يُعْلمْ أن من 
الانُصّال ما 0 0 انُصّال مُجَاوَرَة وَمُلارّقة وَعنْدَ التَعَارضِ تفال التربيع أوْلى وله 
واطرادي ليست بشيء) يعني قؤل. مُحَمِّد في اللجامع الصّغير 1 عَلى أنْهُ لا اعْتيَار 
للهَرادي أصلاء وَكَذَا البَوَاري لأن الخائط لا يِيَْى لا أضلا) .لأنَه إِنّمَا يبنَى للتّسْقيف 
وَذْلك يوضع لخدو 4 رادي وَالبَوَار ي وَإِنّما ضَعَان للامستظلال والخائط ا 
لهُ (حَتّى ل تنَارَعَا في حائط وَلأَحَدهمًا عَليْه هَرَادي وَليْسَ للآخَر عليه شيْء فضي 
به يْنَهُمَا) وَمَعْنَاهُ إذَا عرف كَوْهُ في أَيْدِيهِمًَا قضي يَيْنَهُمَا قَضَاءً ترك وإن ل يُعْرَفْ 
كَْْهُ في أَيْدِيهمًا وَكَدْ اذَعَى كل واحد مهما أَهُ ملكُهُ وَهْرَ في يده يُجْعَلُ في أَيْديهِم 
لأنَهُ لا مازع لهُمًا لا أَهُ يُقَضَى يَيْنَهُمًا. 





بص ص ص بر اس 


(وَلو كان لكل واحد منهما عليه جَدُوعَ تَلاهَمّ فَهُوَ بِينَهُمَا) لاستواتهما ولا مُعتَبَرَ 
بالأكثر منها بعد التُلاثَةٍ وإن كان جِدُوع أحدهما أقل من ثَلاثَّتٍ فَهُوَ لصاحب التّلاقَم 
وَللآخَرِ موضعٌ جذعه) فِي روات وفي رِوايَجٍ لكل واحد منهما ما تحت حَشْبَّتِدِ كُم قيل 
مَا بين الخشب بِينَهُماه وقيل على قَدرٍ حَشَبِهِمَاء والقيّاس أن يَكُونَ بَينَهُما نصفين أنه 
وجه الثاني أن الاستعمّال من كل واحد بِقَدرٍ حَشْبَتدِ ووجه الأول أن الحائط 


أَنّهُ يبقى له حق الوضع لأنْ الظاهِر ليس بِحجَتٍ في استحقّاق يده. 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ لكل وَاحد مِنْهُمًا جُذّوعٌ ثَلانَةٌ) فَهُوَ يَنَهُمَا لانتوائهمّاء ولا محر 
بالأكثر منْهًا بَعْدَ الثلائة لأن الريَادَةَ من جئس الحجّة فَإِنَ الخَائط يُنَى للجُذوع القلانة 
كما لا يُبْتّى لأكثرَ منْهًا (وَإِن كَانَ جُذوعٌ أحَدهمًا أقل من ثَلانّة هو لصّاحب القْلانة 
وللآخر مَوْضعٌ جذعه في روَآيّة) كتّاب الإقْرار حَيْتْ قَال فيه: الخَائط كُلّهُ لصّاحب 
الأخذاع, ولصّاحب القايل. ما تخت جذعه يرِيدُ به حَقَ الوضع فيو مقر ميمي 10 
أشَارَ إِلْهِ الصف (وفي رِوَآيّة) كتاب الدَعْوَى (لكُل وَاحد منْهُمَا مَا ئَحْت عحشيته) 
قال فيه:. إن الحائط يَيْنَهُمَا على قَدْرٍ الأجذّاع كن لصّاحب الجذع مَوْضع 


م 


449 السسسسسسصصسسمب سل لح العناييّ شرح الهداييّ 
ب ا فبل: ما بن الخنشب مكو ينما لامتوائهما 


(وقيل) 7 ذلك (على قَدْر حَشْبِهمَا) وَهَذَا مُوَافقٌ ا ذكرٌ في الذخيرة. 

وقال ف في المبسُوط في ا القيل الأول: وأكتثرهم على آله لني نّى به لصّاحب 

الكثير, أن الحاط؛ يبََى لعَسْْرٍ ححَشَبَات لا لخشبة ا (قَوَله وَالقيَّاُ) رُجُوعٌ إلى 

قؤْله فَهُوَ لاحب الثلانّة إلخ: ي: ل لاه اسْتحْسَان» وَالقيّاسُ (أن وذ 5 3 
ال افوا صَاحِبٍ الأكثر (نصقين) لأنّهُمَا استتو في أصل 
الاستشمال؛ وَالريَادة من 0 الحجّة وَالترّجيح لا يَقَعْ بها 0 7 و م 

اسْتَحْسَنُوا عَلى الرُوَايئينِ اكذ 0 (وَجه اَي لثائيّة) َهُوَ قَولَهُ لكل وإعحد 7 
ما نَحْتَ خشبه أن الاستعمّال من كل واحد مهما بقذر حَشبته) والاستحقاق ؛ بحسب 
الاستعمال 0 الأولى أن الخائط ان لوضع الكثير دُون الوواحد ل َكَانَ 
الظَاهرٌ شَاهدًا لصّاحب الكثير إلا أََهُ يَيْقَى لهُ حَقُّ الوَضع لأن الظّاهرَ لِيْسَ بِحُجّة في 
تاق يدهم قلا يَستحق به رفع لَه لَوَضُوعةه إذ من الخَائر أن يون أمطل 
الخائط رَحُلٍ وَيثبت للآحر حَقَ الوضع عليه إن القمسمّة لو وَقَعَتْ عَلى هَذَا الوه 
كان جَائرًا. 

30 أن تار اعد من جعل الجذعين كجدع واحد وَهوَّ قَوْل بَعْض 
المشايخ باعتبار أن لتَسْقيف بهم نَادرٌ كجذع وَاحد. وَقال بعضهم: : المخشَيئان بمنزلة 
الغلاث لإمْكان لتقيف بهما. 

(ولو كان لأحدهما جِدُوعٌ وَللآخَرِ اتصال فَالأوَّلَ آولى) ويّروَى الثّانِي أولى. وَجه 
الأول أن لصاحب الجدّوع التّصرّف ولصاحب الاتصال اليد والتّصرف أقوى. وجه الثاني 
أن الحَافِطَينٍ بالانّصال يَبيران كبن وَاحِدٍ ين ضَرُورَة لضا له بيَعضيه لضا كله 
ُمَ يَبَقَى للآخَرِحَقْ وضع جَدُوعِه نا قلنَا وَهَدْهِ رِوَايَمُ الطحاوي وَصّحَّحَها الجُرجَانِي. 

الشرح: 

(لو كان لأحَدهمًا اتُصال 0 جُذُوعٌ) وفي بض الشُسَخْ: لأحَدهمًا 
جُذَوعٌ وللاخر تُصَال: وعلى الأولى وقع في الدلذك وجحه الأول وعلى الغائية 1 
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الثاني وَمَعْنَاهُ: إذا تنَارَعَ صّاحبْ ري ع واتصّال ريع في أحَد طرفي الخائط 
تقار ع فيه ٠‏ الأول الم 1 صاحب صرف وَصّاحب الأتصّال صاحب اليد 





2000 ا وَمَمّنْ رَبَِّحَهُ شَمْسْ الأئمّة لسترخخسي. وَيُرْوَى أن الثاني د 3 
الَائْطَيْنِ بالانصّال ضارا كَيَاء وَاحد ومن ضَرُورَة القَضَاءِ له ببَعْضه القَضَاءُ كله لعَدَم 
القائل بالاشتر تراك ل يه يق للآخرٍ حي وضع ذُوعه لقنا ناهر لسن بح ني 
الاستحقاق حَتّى ولو ثَْتْ ذلك باليئّة 3 برفعهًا لكونهًا حينة مطلقة وهدا رواية 
لّحَاوِي وَصّحَّحَها الرْجَاني؛ وَل كَانَ الانْصّالٌ بطَرَقَيْ الخائط الْتتَارَعَ فيه كَانَ 
صَاحبُ الانصّال أؤلى على انيار عامّة الَشَايخ وَهَكَذا روي عَنْ أبي يُوسْفَ في 
الأمَالي. 


قال: : (وإذا كانت دار منها فِي يد رجل عشر ره أبيات وفي يد آخَرَ بيت فالساحيٌ 
00 
الشرح: 


ري 


(وَإِذا كان في يد رَجَلٍ عشرة أيات) ٠‏ من دار (وفي يد آخر بيت وَاحد 
َالساحَة يَْنَهُمَا نصفين لاستوائهمًا في الاستعمّال, وَهُوَ الرورُ) وَصّب ٠‏ الوضوء وكدر 
الحطب وَوَظْعْ الأمتعة وَغَيْرُهَاء ولا مُعتبَرَ بكن أحَدهمًا راجا وَلاجًا دُونَ الآخر 
لله مجيخ با هومن جنس العلة؛ وَطُولب بالَرق مذ عا في قوب في قد 


ور ورور ين 


أحَدهمًا جميع الثوؤب وَفي يَد الآخر هدبة حَيث يلعّى صاحب الا وإذا تَتَازَعا 
بلا لود اراي 0 
وَأَحِيب بأن 0 بشؤب لكوّنه الما ادر بجر جَمِيعُ الْدَعَى في يد 
أحَدهمًا وَالآخَرُ كالأجتبي عَنْهُ عَنْهُ فألغي, لكان تاج إِليْهِ الأرّاضي دُونَ الأرْبّاب. 
ْرَة الأراضي كثر اياج إلى الشرب فَيُسعدَلُ به على كْرَة حَق له فيه وما في 
السسّاحّة فَالاحْتيّاجٌ للأرباب وَهُّما فيه سّوَاء فَاسَْوَيًا في الاسْتحْقاق قصارٌ هَذَا تظير 
تَارْعهمًا في سَعَة الطريق وَضيقه حَيْث يُجْعَل يَينَهُمَا عَلى قَدْرٍ عرض بَاب الذَارٍ. 
قال: (وإِذَا اذُعى رَجلان أرضا) يُعنِي يدعي كل واحد منهما 2 فِي يده لم 


0 لل سسب سح العنايت شرح الهدايتّ 
يُقض أَنّهَا في يد واحد منهما حَنَّى يُقَيما البَيّئَدَ أَنْهَا فِي أيديهما) لأنْ اليد فيها غير 
مُشَاهَدَةٍ لتَعَدْرِ إحضارها وما غَاب عن علم القَاضي فَالِبَينَُ به ون أََامْ أَحدُهُم 
البيِيَمَ جعلت في يَدهِ) لقيّام الحَجِجٍ لأنْ اليد حق مقصود (وإن أقاما البيْدَنَ جعلت في 
آيديهما) ا بِيْنًا فلا يُستّحق لأحدهما من غير حجَةٍ (وإن كان أحدهما قد لبن في 
الأرض أ أو بني أو حفر فَهي في يده) لوجود التٌُصرف والاستعمال فيها. 

الشرح: 

. وقال (إذا اذَّعَى رَجُلان أَرْضًا إلخ) إذا اذُعَى رَجُلان أرْضًا كل :واحد منهُمَا 
اذُعَى أله في يده وَل يَقض القاضي َه في يد وَاحد مِنْهُمًا حَتّى يُقيما اليه أكها في 
أنْديهمًا (لآن اليد حَنَ مَمَصُودٌ قلا يَجُورُ للقاضي أن يَحْكم به مَا م ْم وَحَيث 
كانك غير مُشَاهَدة تعد شنار لا بد من الييَة لها تبت ما غاب عَنْ ] الْمشَاهَدَة 
(وَإن أ 3 ا جُعلت في يده لقيّام لشث. 

فإن قبل: اَم عَلى عنصم وَحَدْتْ ينبت أنّْهَا في يد الآر فليْسَ بخخصم. 
احيب أله حَصُمٌ باغتبَار مُتَارَعَته في اليد وَمَنْ كان حَصُمًا لعيْرهِ باغتبّار مُتَارَعْتَه في 





- هر - هر هر سحي سين ل 


- 2 


00 شَرْعًا كانت بِهُ مَقبُولة؛ وقد أَشَارَ إلى ذلك بقؤله (لأن لبّدَ حَقّ مَقصُودٌ) يَعْني 
أن بيكون اي إن أكَاما اليه جُعلت في أَيْديهِمًا) لقيّام الحجة. فَإن 
ال ا الله نه يتَهمًا ما 1 به يما الَينّة عَلى الملك. 
قال بَعْضُ مَشَايخنًا: هذا قَوْلُ بي حَيفف وقالا: يُقَسَمْ يَينهُمَا بناء على مَسألة 
أَخرَى ذَكْرَهَا في كاب القسْمّة» وَهي ما ذا كَانَتْ الدَارُ في أَيُدي وَرَنة : شور كار 
قروا عنْدَ القاضي أنْهًا ميراث في أيديهم م من أيهم وَالمَسَمُوا من القاضبي أن يَقسِمَها 
ينهم فالقاضي لا يَقسمَها يَنَهُم م ل ل 
وقال أبو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ: يَقسمُهًا نهم بإقرارهم. وَيَشْهِد ألْهُ إِنَمَا قسّمَهًا 
َينَهُمْ بإفْرَارهم. وَمنْهُمْ مَنْ قال: الْذَكُورٌ هَاهُنَا قَوْلَ الكل» لأن القسئمَة توعان: قسمَة 
ع بِحَقّ املك لتَكْمُل المتْمعَة وَقسمَة ليد لجل الحفظ والصيّائة بِحَق وَالعَقَارٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ 
إل لط قن لي للللث لا/ة ْم لأ قار عَم مُحَاج إلى َلك وذ طلب 
كل واحد منْهُمَا يَمِينَّ صّاحبه ما هي في يده حَلف كُل واحد منْهُمًا ما هي في يد 


ون 5 


ل 
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صّاحبه عَلى النَات» فَإِن حَلقَا م يَقْضٍ ما يليد وبرِئاً كل واحد منْهُمًا عَنْ دَعْوَى 

صاحبه وتُوقف إلِدَارُ 4 م حَقيقَة الخَال» وَإِنْ تكلا قضي لكل واحد بالنصف 


را مل 


.الذي في يد صاحبه؛ وَإِنْ كَل أَحَدُهْمَ لي عله كلها الخالى 1 ننه لدي كار 


حمر سي - 


في يده وا الذي كان بيد صاحبه لكوله؛ َإِذا اذْعَيَا أرْضًا صَّحْرَاءِ أنه أَيْدِيهِمًا: 


عرس عر 


لتر قر سم ّم ره 


مه ا 7 7 
ني بحي كل واحد مهم ذلك وها نَ فيا أو نى أذ حَتر مه ف دده 
وجوه 0 والاستعمال» ومن ضَرورَة ة ذلك إِنْبَاتٌ اليد كار كوب عَلِى الذَوّاب 
و و مص و 2 و 
باب دعوى النسب 
(وإذا باع جِارِييّ فجاءت بولد فَادُّعاهُ البائع) فَإن جاءت به لأقل من سدَّي أشهر من 
- > موري 2 م رم كه > راب 2 ال“ يك نهدل 4# ”ميثب ق ” ” ار ”ىل وار 
يوم باع فهو ابن البائع وأمه أم ولد له (وفِي القياس هو قول زُهَرِ والشافعي رَحمهما الله 
دعوثه بَاطلة) لأن البيع اعتراف منه بِأَنّهُ عبد فَكَانَ في دعواه متَاقضا ولا نَسَبْ بدون 


الدعوى. 
وجه الاستحسان أن اتّصال العلُوق بملكه شهادةٌ ظاهرةٌ على كونه منه لأن 
الظاهر عدم الزّْنَا. وَمَبنَى النُسّب على الخفاء فيعفى فيه التتاقض: وإذا صحت صحت الدعوى 


استتّدت إلى وقت العلوق فَتَبِيْنَ أَنّهُ باع أُم ولده فيمِسَمٌ البيع لأن بيع أم الولد لا يجوز 
(ويرد الثّمن) لأنّهُ ق قبضه بغيرٍ حق (وإن ادعاه المشتّري مع دعوة البائع أو بعده فدعوة 
البائع أولى) ) لأنها أسبق لاستنادها إلى وقت العلّوق وهذه دعوة استيلاد (وإن جاءت به 


لأكثر من ستتّين من وقت البيع لم تصح دعوةٌ البائع) لأنّهُ لم يوجد اتّصال العلوق 


وو و سي العييايد و 
الاستيلاد بالتّكاح؛ ولا يَبِطلُ البَيعٌ لأنَا تَيَقَنَا أن الوق لم يكن في ملكه فلا يثبت 


9 حقيقة العتق ولا حمّه؛ وهذه دعوةٌ تحرير وَعَيرٌ امالك ليس من أهله. 
(وإن جاءت به لأكثر من سِدَّتٍ أشهر من وقت البيع ولأقل من ستَتين لم تُقبل 
دعوةٌ البائع فيه إلا آن يُصدّقَهُ المشتَرِي ) لأنّه احتمل أن لا يكون العلوق في ملكه فلم 


م سم 


> © دم 


توجد الحجِيّ فلا بد من تصديقه؛ وإِذَا صدقه ب 27 يبت النَّسَبُ ويَبطل البَيعٌ والولد حر والأم 
أم ولد له كما في المُسألتٍ الأولى لتَصَادُقِهمًا واحتمال العُلُوق في ملكه. 


5 العناين شرح الهدايي 





بَابْ دَعوّى النْسَب): نا فرَغّ من يان دَعْوَى الأمْوَال شَرَعَ في ينان دَعْوَى 
النسسَب أن الأول أكد” 557 فكان أَهَمَ 0 فقَدَّمَهُ قال (وَإذا بَاعَ جَارِيّة فجَاءت 
بولد إلخ) اغلم أن البَائع إذا اذّعَى وَلدَ الجاريّة المبيعة أ" المشتريء فَأمّا إن ٠‏ جَاءت به 
قل من سئة شر من وفت الع أ لكت من سأك ين لين 

8 وَجْه على أربعة َوه : إِمّا أن اذَعَى البائعٌ دو التي وَحْدَمُ أوا 
ادْعَيَاةُ الى التَعَاقَب . 

فإن جَاءت به أل من ممّة أشهُر وقد ادّعَاهُ البَائعٌ وَحْدَهُ فَهُوَ ابْنْ البَائع وأمه أم 
لله 
ْ وَفي القيّاس وَهُوٌَ ول رُقْرَ وَالشّافعي دَعْوَنَهُ باطلة» لأن البيْمَ اغترّاف منهُ يانه 
عَبدٌ فَكَانَ دَعْوَاهُ نقصً لا نعطو كما لو قال كلت أطتفي أو دَبَرْهَا قبْل أن 
مهاه وَِذَا لم تكن الدَعْوَى صحيحَة لا يم بت النّسَّبُ إذ لا نسب في الحاريّة بدُون 
الدغوئ. 

وَوَجْهُ الاسْتحسّان آنا بيقن بِانُصّال العُّوق في ملكه؛ وَذْلكَ شَهَادَةَ ظَاهِرَة عَلى 
كانه 0 أن لظَاهرَ عَم الرنَا فتَرّل ذلك مَنْزلة اليه ني إنطال حَن العلا وَعَنْ 
ولدهًا (قولهُ وَمَبنَى لنّسّب عَلى الخفاء) جَوَابٌ عَنْ التََاقض» وَذلكَ أن الإنْسّان قد لا 
يَعْلم ائتداء بكون الغلوق منْهُ ثم تَييّنَ له ), لد من ميَْى فيه تافص ولا كَذَاكَ الع 
وَالنَدْبير وَصَارَ كَاَرَة إذَا أقامَت اليه بَعْدَ الخلع على أن الرّوْجَ كَانَ طَلقَهًا ثانا وَإِذا 
صَّحَّتْ الدَعْوَى اسْكنَدَت إلى وت العُلّوق قَتييْنَ أنهُ بَاعَ أمّ ولده وَذَلكَ غَيْرُ جائز 
ا سح الت ور الم إن كاد ُو ري 

ون اذعَاه التي امامتها ولك كرا فر تُحَرِير والحتري 
يَصح منْهُ الَحْرِير ذ فكذا دَعْوَتُهُ لحاجة الوّلد إلى النّسّب انلق ا 
لولد بإقرَاره» ثم لا تَصح من البائع دوي لأ الؤلذ قن انتقتى, عن للشب لا ليت 


رمه ثم مسرو 


له اسبق 


و لاص 0 


نسيه بن ريه وإن ادْعَيَاه معا ما يثبت 
لإمثتتادهًا إلى وَقت الكُلُوق 0 كان في كد رن ع دَعوّى تحرير) فإن 


من البائع عندَنا أن دعو 


6 





الجزء الرابع 
أل العُلّوق ل يَكنْ في ملكه. 
ولا تَعَاريضَ يْنَ دَعْوَى اللَحْرِيرِ وَدَعْوَى الاستيلاء لاقتصّار الأولى عَلى الخَال 
دُونَ الثانيّة فَكَانَ البائعٌ أؤلى (َولهُ وَهَذه َغْوَى اسنتيلاد) حَوَابُْ 7 َقرِيرُةُ كيف 
نصح الحو والملك 0 وَوَحْهُهُ لها دَعْوَة استيلاد هي لا تفتقر إلى قيَامٍ املك 
في الحال لأنَهُ ب يسْتَندُ إلى زَمَان الملك؛ بخعلاف دعو رظي وَكَذلك 
9 اذَعَى لشي بَعْد البائع لاسْعنَاء الوّلد حيئذ عَنْ اللَسَب (وَإن جَاءتْ به لأكثر من 
سين من وقت لبي م أن يُصَدُقَهُ المشتري أو لا إن كَانَ الثاني لا تصح دَعْوَة 
البائع) ا راك مْهُ أنُصَال العُلوق بملكه وَل يُوجَد ييا وَإِن كان 
الأول يَثْمْتْ النسَبُْ وَيَحْمَل عَلى الامئتيلاد بالنكَا ح حَمْلا لأ على الصّلاح لا يطل 
ع كيك أن العُلوقَ لزي ع ا ته الأو بي خن لاد 
حَقَهُ في الأمّ قلا تصيرٌ أُمّ ولد وَإِذَا لم تصر'ا . أمّ الوّلد بَقِيَتْ الدَعْوَ عْوَةَ في الوّلد دَعْوَة 
تُحْرير) وَغير المالك يس من أهْله وَالبَائعٌ لِيْسَ بمّالك؛ وَإن اذّعَاهُ ري 0 صحَّ 
ا وإِن ا متا معطو الخري 37 البائع كالأحتبي) وإن حَاءت 
به بين دين فَإِما أن يُصدَة قَهُ امير ي أو لا فإن | يُصاقه قبل دعو بعد 
امال أنا لا يكُودَ الو في ملكه هَلمْ وجذ الخمة إن صق المشتري يثي يكبت 
انيب رويطل الببع والولذ د وَالَم 3 الولد كما في المسألة الأولى لتصديقهما 
وَاحْتَمَالَ العُلّوق في اكلكء وَإِنْ اذّعَاهُ ميري وَحْدَهُ صّحَّ دَعْونُهُ لأن َعْوتَةُ صّحيحة 
ال 1" غراد فا لا يَحتمل الوق في ملكه ًا يهل أزل» وكُودُ ره در 
حَنَّى يَكُونَ الود حُرُ الأصل» ولا يَكُونْ لهُ وَلاءْ على الولد لأن العُلوقَ في 
0 ' وَإن اذَعَيَاهُ مَعَا أو مُتَحَاقبَ مستي أو أن البَائعَّ في هذه ال حالة 


كَالأَجْتبِي هَذَا إِذا كَانَتَ امد مكلو مَة ا ما إِذَا لم يَعْلمْ نا وَلدَئهُ بَعْدَ اليبْع لأقل من 
أقل م مد الحمل أو لأكثر من أكثرهًا أو لَا يَيْنَهُمَا فالمسألة عَلى أَربعَة أَوْجْه يض 
ا لاع وَحْدَهُ لصح بقيْرٍ تديق دري عَدَم يقن العُلُوق في ملكه: و 


هه مار م 


الختري وَحْدَهُ صّحِيحة. 
2 50 0 2 هس ار 7 
وَاحْتمّال كَوْن العُلوق في ملك البَائع» إن جَاءَتْ به لأقل المدّة لا يَمْنَعْ َعْوَة 


كك 





العنابي شرح الهدابي 
النقري إن ادَعَيَاهُ مَعَا ل تٌصحّ 0 وَاحد منّْهُمًا وَكَانَ الوّلدُ عَبّدا للمُشتري» لأنْهَا 
إن جَاءتْ به لأقل المدّة كَانَ النّسَبْ للبائع» وَإِنْ جَاءت به لأكْثْرَ من أل امد كَانَ 
الى شري موه املك في بوت هلا يتا به. 

إن قيل: في جانب التي يَنبْتْ في وَجْهيْنٍ وَفِي جانب البائع في وَْه وَاحد 
َكَانَ المشتري أؤلى . قلنًا: يو م سواه مُحْتبَرًا. وإن 
ادناه متعاقبًا إن سبق ري د دعوكه وَإن سبق البائع / نصح ا واحد 
مهما لوقو الك في تبُوت السب من كل واحد منْهُمًا. 

قال: (هَِن مات الوّلد هَادعَهُ البَائعُ وقد جاءت به لأقل من ست شمر لم ينبت 
الاستيلاد في الأم) لأنها تابعمّ للولد ولم يثبت تسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذَّلك قلا 
يُتبِعهُ استيلادُ الأم (وإن مات الأم فَادْعَاهُ البائع وقد جاءت به لأقل مِن سدَّةٍ أشهر يثبت 
النّسَبُ فِي الولد وَآحَدَهُ البائع)؛ لأنّ الوّلد هُوّ الأصل فِي النّسَب فَلا يَضرَهُ هَوَاتُ التّبّع؛ 
نما كَانَ الوَلدُ آصلا أنه نُضَافُ إليه يُقَالُ م الول وَتَستَمِيدُ الحُرَيّةَ من جهته 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أعتقها ولدها» والئابت لها حق الحريّت وله حقيقتها 
والأدتى يتبع الأعلى (وَيرَدُ النّمنْ كله في قول أبي حنيفت. وقالا: يرد حصت الولد ولا 
يَرُدُ حصّدٌّ الأم) لأنهُ تَبَيّنَ أَنَهُ با م ولده؛ ومَاليتهَا غير متَقَوْمَدٍ عندَهُ في العقد وَالقٌقصب 
فلا يضمنها المشتري؛ وعندهما مَتَقَوْمَنٌّ فَيَضْمنُها. 

الشرح: ظ 

قال: ذفن مَاتَ الوّلدُ فادَعَاهُ البَائعُ إل) الأصطل في هذه أَلَهُ إذَا حَدَثَ في الوّلد مَا 
لا يق شنح يع ملع نح الملك فيه بالدّعوة وَينفي وت 5-0 وَعَلى. هذا إن مَاتَ 
الول فَادْعَاهُ البَائحُ وقد جَاءت به لأقل من سنّة أشهر ل ينبت الاسنتيلاةٌ في 0 ْنَا 
َابعَة 00 1 ضع يه به لوت لعَدَمِ حَاجَته إلى لك كلا يت استيلاةُ الم (وَإن 

نت الم فَاذّعَاهُ البائع وَقَدْ جاءت به لأقل من ستة أشهر) :: شك سن ؛ الولد ا 
و5 أصر) ) الإضَافتهًا له ا 6 م الوؤلد فاده ليه من جهته لقؤله لد 
«أعْتَقهًا وَلدُهَا» فَالهُ حينَ قبل لهُ وَقَدْ ولد مَاريّة البْطيّة إيْرَاهِيمَ من رَسُول الله يألا 
عَْقَهًا: وَلأن الثابت ها حَق الحرية وله م والأذتى يَتَبِعٌ الأغلى» وَإذا َْ 3 في 





الجزء الرابع / 
الأصل مَا يَمَنَعْ ادعو ل يَضْرٌ فوا لتب و شمن كله في قوْل أبي حَنيفة) وقالا: 3 
حصّة الوّلد ولا يَرْدُ حصّة الأمّ» وَهَذَا بنَاء على أن ماله م اولد عي مُقَومَة عند في العَقّد 


وَالعَصب فلا يَضْمَنُهَا الْشمري؛ وَعِنْدَهُمَا مُتَقَومَة قَيَضْمَيهًا. 

وَذَكْرَ الْصِتْفُ روي امم الصّغير إِعْلامًا بأن حُكْمَ الإعْتّاق فيمًا نَحْنّْ فيه 
غك الرت فإذا أَغْتقّ المشثقري الم وَاد عَى الْبَائع للك ال ا 211 جه . بحصته من 
الشمن يه ْمل على فم الول على فيه الأ فنا ساب الأم ملم لأتري» وا 
أَصَّاب الوّلدَ سقط ء عَنْهُ عِنْدَهًا. وَعنْدَه 07 عليه بكل الشمن ماس د قا ولو كان 
التتري أَعْبَقَ الولد قلعو هُ باطلة إِذ / لد المشتري في دَعْوَاه 5 ارق 
استظهارًا فَإنهُ هُ كان 0 من مكألة الموات. 

وفِي الجامع الصغير: وإذا حملت الجارِيئٌ في ملك رجل فباعها فولدت فِي يد 
الُشت قلاع الباقك الوند وقد عدر ق المشت تَرِي الم فَهَوَابنُهُ يُرّدُ عليه بحصته من الثّمن. 
ولو كان اُشتري إِنّما أعتق تَقَ الولدَ فَدَعوَاهُ يَاطِلة. ووجه الفرق أن الأصل في هذا الباب 
الولد؛ والأم تابعيّ له على ما مر. 

وفِي الفصل الأول قَام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم 
فلا يمتنع تُبُوتُهُ في الأصل وهو الولد» وليس من ضروراته. كما في ولد المغرور فَإِنّهُ 
حروامه أممّ لمولاها؛ وكما فِي المستولدة بالتكاح. 

وفي الفصل الثاني قام المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع تُبوته فيه وفي التبع؛ 
وَإِنّما كان الإعتاق مانعا لأنّهُ لا يَحَتَّمِلَ النّقض كحق استلحاق النَّسَب وحق الاستيلاد 
فاستويا من هذا الوجه؛ ثم الثّابت من اش ري حقيقي حقيقَةٌ الإعتاق والنّابت في الأم حق 
الحريّت وَفِي الولد للبائع حق الدّعوة والحق لا ره الحقيقت» والتّدبير بمنزلت 
الإعتاق لأنّهُ لا يَحتَمِلُ النّقض وقد َبَتَ به يعض آثَارِ الحُرَيّت وَقَوُهُ فِي القصل الأوّل 
15 عد بماك ون القن ليها وي د ؟ ون انلتق بل اممتسية بصنا كرتا ف 
فصل الموت. 

الشرح: 

(والأصل في هذا الناب) أغبي يه بوت حَقّ العثق للأمٌ بطريق الامنتيلاد هو 


/ العنايّ شرح الهداية 
بوت حَقيقة العثق للولد السب (وَالأمُ تابِعَة لهم في ذلك كَمَا مر في الفضل 
الأول 0 فيما إِذَا عق الختري الأمّ (قامَ الَانعُ وَهُوَ العنْقٌ من الدَعْوَة والاسنتيلاد في 
التمَع وهو ل فلا يمتدع م تبون في الأصْل وهو الوّلد) فإن قبل إذا 0 يمتَنخْ الدغوة مرخ 

الولد تبت العثْق فيه وَالنَسَبُْ كن 0 في ملكه بِيَقِين؛ لأن لكلا فين إِذا عت 


عر ازبو الى -- جبزي 


اجَاري في ملك 2 ومن | كم م تبوت النسّب للولد صَيْرورَة مه 1 ولد لبائع 
فكان , ينغي أن يطل بطل البيع وَإِعتَاقَ الكتري 

أَجحَابْ يقؤله (وَليْسَ من ضرُوراته) أ ليْسَ بوت الاسنتيلاد في حَقّ الأمّ من 
0 تبوت العثق وَالنّسّب للولد لالفكاكه عَنْهُ (كمًا في ولد المغْرُورٍ) ا 

شترَى الرّجُل من رَجُلِ يَْعْمُ لها ملك فاسكوا وده فاسحقت فَإلَهُ يق عق بالقيمة وَهُو 

نابت السب من أيه ولست امد اه ولد لأبه روكقاس قزل ة بالتكاح) ‏ بأن تَرَوّجَ 
12 عَلى أَنّهَا حُرَةَ فَوَلدَتْ فإذا هي م (وَفي الصّل الثاني) وَهُوَ ما إِذَا أَعْبَقَ الع 
الول ثم ادعَاهُ البائع ا (قَامَ الَانمُ بالأصّل َه الولدُ فَمتَنحُ تبُوئة) أي تُبُوتُ ما 
افر الدكوة والااسسياوة (فيه وفي التمَع) وقو ول (وَإِنمَا كان الإعتاق مَانعًا) 08 
َانعيّة عق الؤلد عن يوت النسّب بذعوة ة البائع» و مَعنَاه أن الإعتاق من اشير ي كُحَق 
تلاق السب في الولد وحَقّ ايلاد في الم في أذ كل واحد مهما لا يدل 
ْْض َس لفغل حدما على فثل الآخرٍ تزجيخ من هذا الوه 

وَرْدّ ما إِذَا بَاعَ جَارِيَة حُبلى فَوَلدَتْ وَلديْن في طن 0 لأقل من 
أشهر فَأَغْتقَ المشمري أَحَدَهُمَا ثم اذى الْبَائعُ الوّلدَ الآخْرَ صّحَّتْ 0 نيهت 
جَميعًا حنّى يطل عق امتريء ولك نض للعلقي كَمَا ثرى. أجيب بن التوأمين في 
م ولد واحد» فمن ضرُورَة توت تسب أحَدهمًا وَالحكم بصَيْرُورته خُرٌ الأصل 
بوت ؛ النَسّب للاخر. 

لقال أن يقول: :ذا كان كذلف وقد يت العنّقّ في أحَدهمًا فمن ضَرُورَة 
بوت العثق في الآخَر وإلا لزمّ ترْجيحٌ الدَعْوَة عَلى العثق وَهُوَ الَطْلُوبُ وَالفَرض 
خلاقة. يكن أذ يجاب عله بأل إن بت العن في الآخرٍ زمه صمَانُ يمه وف 
ذلك ضر زَائد فإن عورض بأن البائع إذا ادع النسي في الذي عنده هُ كان ذلك 





ما 
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أجيب بِلهُ غير مَقصُود فلا مر به قوله ثم القابت) يان تزجيح ولتي 
الاستلحاق» فإن الثابت (من النتري حقيقة حَقيقَة الإعْتَاق وَالثابت) للبائع (في الولد حَقَ 
التغْوّة في الأمّ حَقُ الخْريّة والح لا 0 الحقيقة) ووقض بالمالك القدم مَعْ 
المتري من العَدُوٌ فإن المالكَ القديم ا بالقيمّة وَإن كَانَ لهُ حَقْ الملك وَللمُسْتَري 

وأجيب اله لس ريح بل ْو جنع يتما وقيه نر لأن اررض أن الحقيقة 
8" فابدمع ينهم تُسويَة ى جع رار توي وَيُمْكنْ أن يجاب أن هَذْه الحقيقة 
فيهًا شبْهَة لأن مَيْنَاهَا عَلى تملك هل الحرْب ما استؤلوًا عليه من ' مالا ا 
نارهم وهو مُحتهة نه فلحت م فرج الا ول رو ل ا 
التَدبِير بمنزلة الإعتَاق له 000 وَقَدُ بت به بَعْض آثَّارِ الحريّة) وهو عَم 
جَوَازِ لتقل من مالك إلى مالك (قولهُ وَقولَهُ في الفَصل الأَوّل) يُرِيدُ به أن ما ثقل عَنْ 
اباو م ني العامة 0 
وْلَهُمَا وَعِنْدَهُ يرَدُ بكل الْمّن وَهُوَ الصّحِيحٌ كما ذَكَرْنَا في فصل الموات. 

وَقولّهُ هو المحِيح 0 عَم ذَكَرَ شمْسْ الأئمّة في لوط رَقاضي نحَان 
وَالْحَبُوبِي يرد بمَا 00-6 ) الولد من ب بخلاف لوس يا ينهم بأن في 
الإعتَاق كد القاضي البائع فيمًا رَعَمْ أنه 1 ولده حك ليا امه مُحَْقَةَ ميري ا 
درت فلمب لزطمه عثرةً. وأا في َل الات فَئها م ير الحم بحلاف ما 
رَحَمَّ الَائُ فبْقيّ رَعْمَهُ مُعتبرًا في حَقَه فيه ' بيخ العنوه والاي اعقَارةٌ الملق كر نا 
ذكرة شه شَمْسُ الأئمّة في الجامع ل با على أن 1 الوّلد لا قيمّة قيِمَد لها وكالن) إلة 
مُخَالفٌ لروَليّة الأصُولء وَكَيْفَ يَسْعَردُ كل الثم وَالببع الى ارد مَحَذَ لا 
يطل عقاف الأشتري؟ قيل لواحب أن لا يَكُونَ للولد حصئة من الشمن بحثوله فد 
قبْض يري وَلا حصّة للولد الحَادث بَعْدَ القْض. وأُجيب بِأَنْ ذَلكَ من حَيْث 
لصُورة؛ وأمّا من حَيْث الى فهو كَحَادتْ قَبْل القيْضٍ وَمَا هر كَدَكَ فَلهُ حّة من 
لمن إذَا استهلكة الببائع وَقَدْ استه هنا بالدغوَة. 


له اس سي سح العنايتّ شرح الهدايتّ 


قال: (ومن باع عبدا ولد عنده وبَاعه المشتّرِي من آخَرَ كم ادّعاه البائع الأول هَهُوَ 
ابنُهُ ويَبِطلْ البَيع) لأنّ البَيعْ يَحتثَّملُ النّقض, وما لهُ من حَقَّ الدّعوة لا يُحَتَمِلُهُ فَيُنَقَضْ 
البيع لأجله؛ وكذا إذا كاتب الولد أو رهته أو جره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها ثم 
كاتت الدعوةٌ لأنّ هذه العوارض تَحَتَمل النّقض فينقض ذلك كله وتّصح الدعوة 
بخيلافي الإعتاق والتدبير على ما مر ويخلافي ما إِذَا ادعاه المشتّري أولا كُم ادعاه البائع 
حيث لا يثبت النَّسب من البائع لأنْ النّسب الثّابت من المشتري لا يحَتَمِل النّقض فصار 
كإعتاقه. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وُلدَ عنْدَةُ إلخ) والأصل في هَذَا أَنّهُ إِذَا حَدَثْ في الولد 

0 الفسخ لا يمنّع يَمنَعْ الدَعوة فيه وَعلى هَذَا إذا باع عَبَدَا وَلدَ عنْدة يعني كان 

1 العُلوق في ملكه ثم بَاعَهُ شري راتما البَائع الأول فهو اه كر 
الييْمُ لاحتمّاله النَضَ» وَمَا ف من حَقّ الدّعْوَة لا يَحتَملَهُ ينْقَضُ لأجلهء وَكَذَا إذا 
الولد ا عه أو لجز از كاقت الا 0 رَهَنَهَا 1 رَوَحَهَا نم كانت الدّعوة 
لأن هذه العوارض تحمل النّقَضّ ف ةو ينض لأجل م ما لا يَحتَملَهُ) 0 الإعتَاق 
وَاقَدير 1 تَقَدَّم وبخلاف م ما إذا اذَّعَاهُ المشثقري أ لا 21 دعا البائع حَيْث لا يعبت 
لنَمسَبُ من الب ع ناشتب لات بن اتوي لا تحقيل الأقص فصا تا . 

لقال 0 الثابت بالإغتَاق حَقيقة الحرية َبِالدَعْوَة م فأتّى يُنَسَاوَيَان. 
وام التكرة بالك د ومن الع َمُتسَاويَان في أن الثابت بهِمًا حَقَ الحرية 0 
المرجحُح. - أن كانت عه بأن الَسَاوِيَ ين العثق 00 5 0 احتمّال 
كر وَذْلكَ َب ألبنّة . ا دَعْوَة المشتكَري على دعوة ة البائع من ا إن الولد 
7 ستشتَى بالأولى عند تبُوت السب في وَقْت لا مُرَاحمَ له لا حَابةَ إلى القئية. 


قال (ومن ادُعى تسب أحد التّوأمين ثبت تسبهما منه) لأنْهُما من ماء واحب؛ من 
ضرورة 3 تُبوت تسب أحدهما كُبوت تسب الآخر؛ وهذا :) لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما 
َل من سَِجٍ أشهر فلا يتَصَوْرُ لُق الثاني حادم لأنّهُ لا حَبل لأقل من ميد أشهر. 


حمل سملت ان سن 


وفي الا الصغير: إِذَا كان في يده عُلامان توآمان ولدا عنده فباع أحدهما 


امك 





الجرء الرابع 
وأعتقه اللُشت ّرِي كم اذى البائع الذي في يَدِهِ فَهُمَا ابنَاهُ وَبَطل عتق قَ المشتّري؛ لأنّه ا قبت 
تسب الولد الذي عنده لُصادفت العلوق والدعوة ملكه إذ 00 فيه ثبت به 
الما ب داعا روي لوو 0 

عتق الُشتري وَشرَاءهُ لاقى حُريِّنَ الأصل فبّطل؛ بخخلافي ما إِذَا كان الولد واحدا لأن 
نا يدن المت فيه مقمئوة) دسق تعوّة الب وهنا ثبت تبعا لحريته فيه حريم 
الأصل فَافْتَرَقَا (ولو لم يكن أصل العلوق في ملكه ثبت نسب الولد الذي عنده؛ ولا 
ينقض البيع فيما باع) لأن هذه دعوة تحرير لانعدام شاهد الاتصال فَيقتَصرٌ على محل 


الشرح: 
(وَمَنْ اذّعَى كسب أحَد التَوأمَيْنِ نبت نَسَبْهُمَا منْه) وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. وَذكر 
روَاية 0 الصّغير لاشتمَاهًا عَلى صورة يَيْع أحَدهمًا وَدَعْوَى 8 ٠‏ في الآخر بَعْدَ 
عاق المشتريي» قال سَمْسسُ الأئمّة السترعحْسي: ل زُ أن يُقَال غلامّان توم وَوأمَان. 
وله (وبطل عئق 0 إن كانت الروَاية بكسثر الرّاء فالعتق ا الإغتَاق» وإن 
كانت 2 فلا حَاجَة إلى الكَأويل وَكَلامُهُ ظاهرٌ وَقَدْ تَقَدّمَ الكلامُ فيه سُوَالا نا 
قَوْلهُ (بخلاف ما إذا كان الول واحدا لأن ؛ اك يلالق فيه مفمُو) بشي 
عَلى تقدير تُصُحيح الدَعوة من 0 وَقَدَ نَم 0 الدّعوة لا يُعَارضُ الإعَتَاقَ 
(وَهْن أي في مسألة اومن ذم ْت) بُطْلانُ إعماق الْشترى في المشترى تَبْعَا ريه فبه 
كل لا حرية النُْرير فَالضّميرٌ في لحريّته را جمٌ إلى المشترى بالفتح. 
وَقولهُ فيه يَتَعَلقٌ بقل ين يبت الصكّميرٌ للمُتمَري كذلك. وليه امل يدن 
من وله حريته» وما أندل به إضَارَة إلى ئها لِيتيّنَ بات أن الي يَكَنْ صحيسًاء 
الاق ياف مَحَلهُ فَكّانَ ليا بايد وَالإنطَال (وَلوْ ل يَكُنْ أصْل العُّوق في 
ملك لدعي ب ثبت بوداي ار يق ا و باع) لنَهُ ا يكن 
حر العُّوق 5 0 عدَامٌ شاهد الانَصَّال بالمدّعي» فكان وله هذا ابني مَجَارًا عن 
َوْله هَذَا حر دَغْوَة تحرِير) وَل قال لأحَد التَوأمَيْن هَذا حر كان تحير مُمَتَصرًا عَلى 
مَحَل ولايته فَكَذَا َعْوَة التَحْرير. | 
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العنايي شرح الهدايي 

ووقض بم إِذَا اشْتَرَى الرَجُل أَحَدَ حَدَ التَومَين وَأَبوهُ الآخَرَ فادُعَى أحَدُهُمًا 
الذي في يده أله الث يت ت نسنهها مزه منْهُ وَيعْتقان جَمِيعًاء وَل تَقْصْرْ دَعْوَةَ النَحْرِيرٍ على 
مَحَل ولايته مَعْ عَدَمٍ شاهد الأنصّالء إذ الكلام فيه . 

وَأحِيب بأن ذلك لَعْنَى آخَرَ وَهُوَ أن لدعي إِذَا كَانَ هو الأب فَالابْنُ قد مَك 
اه قعل وَإِن كَانَ هُوَ لابن فالأبْ مَلكَ حَافَدَهُ فيعْتق عَليِهِ ولا يَكَادُ يَصِحّ مَعَ 
دَعْوَة النَحرير. 

قال (وإذا كان الصبي فِي يد رجل فَقَال: ه هوابن عبدي قلان الغائب كُمْ قال: هو 
ابني لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابثه) وهنا عند أبي حنيفة (وقالا: 
جحد العبد فهو ابن المولى) وعلى هذا الخخلاف إذا قال: هو ابن فلان ولد على فراشه ثُم 
اذعاه لنفسه. لهما أن الإقرار ارتّد برد العبد فَصارٌ كن لم يَكُن الإقران والإقرَار السب 
يرتد بالرد وإن كان لا يَحَتَمِلَ النُقض؛ ألا يرى أنه يعمل فيه الإكراه والهزل فَصار 
كما إذا أقرٌ المشترِي على البائع بإعتاق المشترى هَكَدَّبَهُ البائع كُم قال أن أعتّقته يتحول 
الولاء إليه؛ بخلاف ما إذا صدقه لأنّهُ يدعي بعد ذلك نَسيًا تابنا من الغَيرء وبخلافي ما إِذَا 
لم يُصَدقهُ ولم يُكَذْبهُ لأنَهُ َعَاقَ به حَق قر لهُ على اعتيَارٍ تَصديقِه فَيَصِيرُ كَوَلد 
الملاعنة فَإِنَه لا يثبت تسبه من غير الملاعن؛ لأن له أن يُكَدبَ نّفسه. 

ولأبي حنيفة أن النّسب مما لا يحَتَمِلَ النٌقض بعد تُبُوته والإقرارٌ بمثله لا يَرِتَد 
باد بتي شَتمَنِعُ عوث, كَمّن سهد على رَجُل بنَسَبٍ صَغِير ردت شَهَادتهُ لثمم كم 
ادعاه لتفسه؛ وهذا لأنّهُ تعلق به حو حق الْمْقَرٌ له على اعتبار تصديقه؛ حتّى لو صدقه بعد . 
التُكذيب يثبت النُسب منه» وكذا تعلق به حق الولد فلا يَرَتَد برد الْمْمَر له. 

وَمَسأَليٌ الولاءِ عَلى هذا الخلاف؛ ولو سلم فَالوَلاءُ قد يَبطلٌ باعتراض الأقوَى 
كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب. 

وقد اعتّرض على الولاء المُوقوف ما هُوَ أقوى وَهُوَّ دَعوى المشتّري فِيّبِطل به 
بخلافي النّسب على ما مر. وهذا يَصَلُّحَ مَخرَجا على أصله فيمن يُبِيعٌ الولد وَيَخَافْ 
عليه الدعوة بعد ذلك فيَقطعٌ دَعواهُ إقرازهُ السب لغيره. 





الجرء الرابع 
الشرح: 
قال (وإِذا كان الصّبي في يد رَجُلٍ إلخ) إذا كان 00 أله 
ابْنُ عَبْده فلان أَوْ ابْنْ فلان الغائب وُلدَ عَلى فرّاشه ثمّ ادَعَاُ لنفسه لم نصح عون 


في وقت من الأؤقات لا حَالا ولا مُسْتَقبّلا. أمّا حَالا فظاهرٌ لوجُود نع رد 
حَقّ العيْرِء وأمّا استقبّالا فلأن العَائب لا يَخْلُو حَالَهُ عَنْ ثُلاث: إِمّا أ أن يُصدَقَُ أو يكذ 1 


أو يسكت عَنْ النَصّديق والتُكذيب. 
قفي الوَجه الأول الث لا تح قغوئة . بالأثّماق لَنَهُ م يتُصل بإقراره كذيبُ 

000 فبَقى إِقَرَارَه وَفي الوجه الثاني تفي اراد إى شيا عنرن 
لمماء وَقَالا: الإقَرَانُ فك داكت قدا إِذَا أَكْرِةَ عَلى الإقرَار يتَسّب عَبْد قفر به 
لا يشت ول اذ 1 د نقد كان وده وَعَدَمهُ عَلى حَدٌ سَوَاء فصّارَ 
كاك م يقر لأحَد وَاذَعَاهُ لتفسه وَصَارَ كما إذا أَقَرَ المعلتري عَلى البائع بإِغْتّاق 
المششتري فَكَذْبَهُ البائعُ ثم قَال شري أنا أغتقته فإن الملا مول ليه بخلاف ما 
إذا صَدَقهُ اح عسي ١‏ ع مون وَبخلاف ما إذا ١‏ 
يُصدقهُ وَلم يكذ به لله تعلق به حَق الم لهُ على اعبار تصديقه فَيصيرُ كود الاعئة 
ِنهُ لا يَبْتْ نَسَبْهُ من غَيْر ا ألاعن لاحتمّال تكذيبه ئفسّة. 
وَلأبِي حَنيقة أن للب مما لا يَحكمل الْْضَ فد موت وَهَذَا بالاتثقاق» وَمَا 
كَانَ كَذَلِكَ فَالإقرَارٌ به لا يرد بالرد لأن الإقْرَارَ به يَقَضَمّن شَيئين : عوج ا عن 
الرجُوع فيمًا أقرّ به لعَدَم د ا بالطلاق وَالعتَاق» له 
موك يولك انر 2 

ما ل َأمّا الثاني كك لس عن 
الخلوص بل فيه حَقْ الولد أَيْضًا وَهُوَ لا يَقدرُ عَلى إنطّاله. وََظرَ المَامُ فر الإمملام 
بِمَنْ شَهِدَ عَلى رَجُلٍ بنَسّب صغير فَرُدتَْ شَهَاائهُ لتهْمَة من قرَاَة أو فمئق ثم ادع 
الشتاهدٌ لتفسه فَإنهَا لا نصح وكذلك أزرقها الصلف) ردك الإسبيجَابي أنَهَا على 
لخلاف لا قل عند أبي حَنيَة خلافا هما 

قَولَهُ (وصسنألة الؤلاء) جَوَابٌ من اسنْتتتهّادهمًا بها أنه على الخلاف فلا تَنْهَض 
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1 العناية شرح الهدايت 
شَاهِدَة. سَلمْنَاهُ وَلكنَّ الولاء قَد يطل باغْتراض الأقوَى فَجَرّ الولاءً من جَانب الأ إلى 
جَانب الأب وَصْورة مَعْرُوفَة» وَإِلّمَا لا يطل إذا تقزر يبه ول تعر لله على عَرْضيّة 
التصلديق يخا التكديي فكان الولاء ونان ووذ اطترضر كله كاهو أفرق وه طرق 
0-0 ي لأن الملكَ له قائمٌ في الحال فَكَانَ دَعْوَى الوّلاء مُصَادفا لَحَلهِ لوْجُود شرطه 
وَهُوَ قيَامُ الملك فَيبْطل» بخلاف السب عَلى ما مر أن السب مما لا يَحتّمل النُقض 
وَهَذَا صلخ مَْرَجًا: أي حيلة عَلى أصْل أبي حَنيفَة فيِمَنْ يِيعٌ الول وَيَحَافُ التي 
عَليِْ الدَعوَةَ بَعْدَ ذلك فَيَقَطَعْ دَعْوَاهُ بإَرَار ه بالنّسّب لعَيْره. 

قال: (وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني فقال النُّصراني: هُو ابِنِي وقال 
المسلم هو عبدي فَهو ابن النّصرانِي وَهُوَحِرٌ) لأن الإسلام مُرَجِحٌ فَيَستَّدعِي تَعَارْضاء ولا 
تعارض لأن نظر الصبي في هذا أوفر لأنّه يَنَالُ شرف الحريّتج حالا وشرف الإسلام مآلا 
إذ دلائل الوحدانيج ظاهرة؛ وفي عكسه الحكم بالإسلام تبعا وحرماثه. عن الحريّت لأنّه 
ليس في وسعه اكتسابها (ولو كانت دَعَوتُهُما دعوة البُنُوّةِ فَامُسلم أولى) تَرجيحا 
للإسلام وهو أوفْرٌ النُظرين. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كان الصبي في يد مُسْلمٍ وَتصراني فقا النْصْرَانِيْ هُوَ ابني وَقَال 
الال هُوَ عَبْدي فَهُوَ ابْنْ النَصْرَاني» وَهُوَ خُرٌ لأن الإمثلام مُرَححّْ أيْنَمَا كَانَ؛ 
وَالتّرْحِيحٌ يُسْتَدْعي الّعَارْضَ ولا تَعَارْضَ هَاهُنَا لأنْ النَظَرَ لصي وَاحب» وَنظَرةُ فيمًا 
دكا أراف لأله كال متف لدكية كال شرف الاشاه اله د ولق الوخماةة 
ظاهرَة» وَفي عَكْسه الحَكُمُ بالإمثلام: أي ينال الحكم به تَبَعَا وَحرْمَاَةُ عَنْ الحريّق إذ 
ِنِسَ في وُسْعه اكتسابها) ولقائل أن يُقول: هَذَا مُخَالفٌ للكتاب وَمُوَ قَوْلهِ تَعَالى 


دس 





ل« وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنُ خَيرٌ من مُُشْرِكٍ 4 [البقرة: ١7؟]‏ وَدلائل التُوحيد وإن كانت ظاهرَة 
لكنّ الإلف بالدّين مَانَعٌ قَوِي؛ ألا ترَى إلى كَفْر آبائه مع ظَهُورِ دلائل التُوْحيدء وقد 
تدم في الحَضَاَة أن الدكة أَحَقُّ يولدهًا للم ما لم يَعْقل الأذيَانَ أو يُحَافُ أن يَألف 
اكد لنَظَر قبل ذَلكَ وَاحْتَمّال الضّرر بَخْدَهُ. 


ويْكنْ أن يُجَاب عَلهُ أن ْله تعالى « أَدَعُوهُم لَآبَآبهمْ 4 [الأحزاب: ]٠‏ 


ان 


زعلاة 


الجرء الرابع 
يُوحَبُ دَعْوَةَ الأؤلاد لآبائهم» وَمُدَّعى النَسّب أب لأن دَعْوَتَهُ لا تحتمل الّقَضْ 
تَعَارَضَتْ الآيتَان وفي الأحَاديث الدالة عَلى الْرْحَمّة بِالصبيّان نُظرَ هَا كثرة فَكَانت 
أقَوَى من الكانع» وكفْرُ الآباء جُحُودٌ وَالأصْل عَدَمُةُ؛ ألا تَرَى إلى التثّارٍ الإسلام بَعْدَ 
لتر في الاثاف وتراك الل لجاز رذ كقلخ لها سلاف إلى اللشي 36 
فإن الُصيرَ بَعْدَهُ إلى الرّقّ وَهُوَ ضَرَرٌ عَظيمٌ لا مَحَالة. هَذَاء والله ألم بالصّواب. 

(وَلوْ كانت دَعَوَهُمَا دَعْوَةَ الوه فَالْسْلمْ أؤلى ترْجِيسًا للإسلام وَهُوَ فر 
النَطرَئْنِ) ووقض بِعُلامٍ تصراني بالغ اذَعَى عَلى تصراني وتصرائيّة أَنْهُ اهما وَاذَّعَاهُ 
مُْلمٌ وَمُسْلمَةَ أله ابنهُمَا وأقَامَ كل واحد من الطُرقيْن ينه فَقَدْ تسوت الدُغوكان في 
لبتوّة و يََرجَحْ جَانبُ الإمثلام. وأجحيب بن لين إن تسَاوًا في إثّيات كسب 
المنْفعة في النّسّبٍ للولد دُونَ الوَالديْنِ» لأن الوّلد يُعبرُ بعَدَم الأب الَعْرُوف وَالوَالدَان لا 
يعيْرَان بِعَدَمٍ الولد وَيِيئَة مَنْ ينبت حَقَا لنفسه أَؤلى» وفيه نَظَرٌ لألْهُ أضْعَفُ من الإسثلا 
في التّرْحِيح لا مَحَالة. والحواب أله تُقوئ بقؤله يد «البيَّة عَلى المدّعي» الخد كيم 





١ سا‎ 


0# 


قال: (وإذَا اذعت امرأة صبيا أَنّهُ ابهًا لم تجز دعواها حنّى تشهد امرآةٌ على 
الولادة) ومعتى المسألت أن تكون المرأَةٌ ذّات زوج لأنها تدعي تحميل النُسب على الغير فلا 
تصدق إلا بحجتٍ بخخلاف الرجل لأنّهُ يُحَمل نفسه النّسب؛ كُم شَهادةٌ القابلج كافِييٌ 
فيها لأن الحاجيّ إلى تعيين الولد. ما النسَبْ فَيَثبْتَ بالفراش القائم وقد صح «أن النّبي 
عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلجٍ على الولادة» (ولو كانت مَعتَدَةَ فلا بد من 
حَجَةٍ تَامّتِ) عند بي حَنِيمَنَ وقد مر في الطلاقء وَإن لم تَكُن مَنكُوحَيَّ ولا مُعتَدَةٌ قَانُوا: 
يثبت النُسبْ منها بقولها لأنّ فيه إلزَامًا على نَفسها دُونَ غيرِها. (وإن كان لها زوج 
وزعمت آنّهُ ابثهما منه وصدقها فَهِو ابنُهُما وإن لم تشهد امرأةٌ) لأنّهُ التزّم تسبه فَأَعْنَى 
ذلك عن الحجت. 

الشرح: 

قال (وَإذا اذّعَتْ الرأة صِيّا إل) إِذَا اذَّعَتَْ الرأة صبيًا ألَهُ ابْنْهَا فَإما أن تَكُونَ 


بكدة 





العناين شرح الهدايى 
ذاتَ 4 بالاي ا ل ولا اي فإن كانت ذات كاك 
عمف أله انها ا إلى حُجَّة َإِنَ كَذْيْها / 


- - ع عر 


ا 3 تغونها على نهد بالولاةء امرأة اك دي تخميل السب على القْرٍ قا 
: 7 إلاابانلة 4 شهادة القابلة كَافيَة لأن التعينَ 0 بها وَهْوَ للْحْتَاج ليه إذ 
لنَسَبْ يَبْتُ بالفراش القائمء وَقَدُ 6 ' أن اللي يل قبل شَهَادَةَ القابلة عَلى الولاة. 


َذْ كانت هاجت إلى حُمُة كاملة عله أب حَيفَة إلا ذا كَانَ هنا حل 


ظاهرٌ 8 عراف ين كل اردع وقالا: كني« في الجميع يا امرأة الخد ود هر 
في الطّلاق» واد ْ كن ذَات دح ولا مُعَْدة الوا ب خا رد لأن فيه 
ييه نفسهًا دُونَ غَيْرِهَاء وَفي هَذَا لا فَرْق يَيْنَ الرّجُل وَالرأة. وَمنْهُمْ مَنْ قال: لا 
ل وها سَوَاء تالا قات رح أ لا 

وَالمَرْقَ هُوَ أن الأصل أن كل مَنْ يدعي أَمْرًا لا يُمُكن إِنْبنُْ بالبيئة كَانَ القؤل 
يه قله من عَير يق وك من يي أذرا بلكل بق بيه لا يبل فول فيه إلا 
بالبية, وَاكَرأة يُمْكنها إِنْبَاتْ النّسَب بالبيّئة لأن الفصال الولد منْهًا مما يُشَاهَدُ فلا بد 
0-0 الخ لا ينكلة إقَامَةُ اليه على الإطلاق لخمَاء فيه فلا يَحمَاج إلا 
الول هُرَ لسار عَم التُسْمِيل عَلى أحد فيها. 

(وإن كان الصبي فِي أيديهما ورّعم الزُوج أَنّهُ ابنُهُ من غيرها وزعمت أنه ابثها 
من عير شَهُوَابنهُمَا) لأنّ الظاه رن الود مِنهُمًا لقيّام أَيدِيهما أو ليام الفراش بَينهُمَاء 
م كل واحدٍ مِنهُمَا يُِيدُإبطّال حَقّ صّاحِيه هلا يُصَدَقْ عليه وَمَُنَظِيرُ قوب فِي يد 
رَجِلين يَقُولٌ كل واحد منهما هُو بيني وبين رجل آخَرَ غير صاحبه يكُونْ الثُوب بينهما 
إلا أن هُنَاكَ يَدخُلُ لمْقَرُ لهُ في تَصيب امقر أن الَحَل يَحَتَّمِلُ الشْرِكتَ وَهَاهُنَا لا يَدخُلُ 
لأن النّسّب لا يُحتملها. 

الشرح: 

(وَلِوْ كان الصّبي في يوم أرَادَ صبيًا لا يُعبْرُ عَنْ تفسه» فَأمّا إذا عبر عَنْ 

نذسه فَلَلُ له هما صلق نت سه من بتصطديقه وباقي الكَلامٍ هر 


ا ا 


- 


قال (وَمَن اشتّرى جارِيّنٌ فَولدت ولدًا عنده فَاستّحقّها رَجل غرم الأب قيمة الولد 


باد 





الجرء الرايع 
يوم يُخَاصم) لأنّهُ ولد الَغرُورٍ فَإِنَ امَغرُورَ من يَطَأ امرآةٌ مُعتَمِدًا على ملك يمِين أو نِكَاح 
فَتَلدُ منه كُم تُستّحق؛ ولد المغرور حر بالقيمتٍ بإجماء الصحابتٍ رضي الله عنهم؛ ولأن 
النُْظَر من الجانبين واجب فَيَجِعل الولد حر الأصل في حق أبيه رقيقَا في حق مدعيه 
نَظرا لهماء ثم الولكُ حاصل فِي يده مِن غير صنعه فلا يَضمتَهُ إلا بالمنع كما فِي ولد 
المْفصويّتٍ فَلهَدَا تُعتَمَر قِيمَيٌ الولد يوم الخصّومَة لأنّهُ يُومُ المنع (ولو مات الولد لا شيء 
على الأب) لانعدام ادنع وَكَذَا لوتَرَكَ مالا لأنّ الإرث ليس ببَدل عنه وَمَال لأبيه أنه 
حر الأصل في حََه فَيّرِقُهُ (ولو قَمَّلهُ الأب يَعْرَمُ قيمتَُ) لؤجود المنع وَكَذَا لو قَثَلهُ غيرَه 
فأحَدٌ دِيْتَهُ لأنَ سلامَنَ بَدله لهُ كسلامته ومنع بدله كمنعه فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كما إذَا 
كان حيًا (ويرجع بِقِيمَج الؤلد على بائعه) لأَنّهُ ضمن له سَلامتَهُ كما يَرجِعْ بِتَمَنْه 
بخلاف العُمرٍ لأنّهُ لزِمَهُ لاستيفاء مَنَافِِهًا فلا يَرَجِعٌُ به على البائع؛ وَألهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: ظ ظ 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَاريّة فَوَلدَتْ وَلدَا إلخ) نَم باب دَعْوَى السب بمَسثألة 


5 ٠ 
ل‎ 


ولد اَمو وَالَثرُوُ مَْ وَطَى امْرَأة مُعتَمدًا عَلى ملك يَمين أو نكَاح فَوَلدتَ منه ثم 
تحر ال اده وول المغْرُورِ 0 بالقيمّة بالإجْمّاع نه لا لاف ؛ ين الصّدر الأذل 
وكَْهَاء الأمْصار أن وَلدَ الَْرُور حر الأصل. ولا حلاف ألَهُ مَضْمُونْ عَلى الأب إلا أن 
اللثلف الما في كَيْفِيّة ضَمَانهِ فَقَال عُمَرُ بن الحَطّاب ه: يُمَكُ العُلامُ بالعٌلام 
وَاْحَارِيَة بالحارية : يَعنِي ِذَا كَانَ الوّلدُ غلامًا فَعَلى الأب غلامٌ مله وإن كان جَارِية 
عليه جَارِية ملهّاء قال علي بن أبي طالب ه: عَليْهِ قِمبُهَاء وَإِليْهِ ذَهَبّ أُصْحَابْناء 
داك قد قنك بالتعر أن الشتوان له بكون لتر انان , 

وتأوير الحنيت: الثلاة متيتة القلقع واننائية يشيكة بكار وان النُظَرَ من 
اخَائينٍ وَاحَب دَفْعًا للضررٍ عَنْهُمَا فبجْعَل الول حر الأئل في حَقّ أببه رقيقا في حَقَ 
مع را ا وا لطر عله و الود حال بين سب لان وخ 


م و ,مه دي َه 0ن مس وي اخ م وس 9 ور سمس و موي (أه سين ور 
أمَائَة لا يَضْمَنْ إلا بالمئع» وتمْهِيد لاغتبار قيمته يَوْمَ الخصومة لأنَهُ يوم المع آله 


6 
ب ص صر 


مَاتَ الوّلدُ لا يَضْمَنْ الأب قِيمَهُ لالعدام لَنْم» وله لؤ ترك مَالا لا يَضْمَنُ أيْضًا 


52” ٠/4 
النَعَ لم يَتَحَقَقَ لا عَنْهُ ولا عَنْ بَدَله لأن الإرْث ليس يِبَدَل عَنْهُ وَاكَال لأبيه لله حر‎ 
الأصل في حَقه فيرثهُ. لا يُقَال: ينبي أن كو كال ناهين أله ا‎ 
7 137 ىك ةغل شي :11 فلن 31 لان نل للدي اننا‎ 
يَكُون الولاء له وَإِنمَا قَدَرْئَا الرّقّ في حَقَهِ ضَرُورَةَ الضَاء بالقيمّة» وَالثابت بالضّرُورَة‎ 
ار ل‎ 
ديِتهُ لأن سَلامَة بَدَلهِ لهُ كَسَلامَة نفسه, وَمَنْعُ بَدَلهِ كَمَنْعِ نفسه ْم قمَتهُ كَمَا لو‎ 
كا حا ويجعْ نا من م قمة الولد خلى هال لل ين ضَمِنَّ لهُ سَلامتَهُ لَه جرء‎ 
لمبيع وَالبَائع ل 0ه بجميع أَجْرَائَه كما يَرْحِعْ بمنه: أي بشمّن‎ 
1 5 ليع وَهُوَ الأ أن الغو عملي بخلاف غك لله اااي وطن‎ 
سيا منافعها وه سسا من أخزاء ابيع عَلمْ يكن لايع متامًا لسلاتته» وآ‎ 
سبْحَائهُ وَتَعَالىى أعلم.‎ 
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